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  الفصل الأول    
  مقدمة

ا التاســـــــــــــعة والســـــــــــــتين في الفترة من عقدت لجنة القانون   -١  ١الدولي الجزء الأول من دور
ر/مــــايو إلى   آب/ ٤تموز/يوليــــه إلى  ٣، والجزء الثــــاني في الفترة من ٢٠١٧حزيران/يونيــــه  ٢أ

ها بمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وافتتح الدورة الســيد جيلبيرتو فيرني في مقرّ  ٢٠١٧أغســطس 
، النائب الثاني لرئي   س الدورة الثامنة والستين للجنة.سابو

  الأعضاء  -ألف  
  تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:  -٢

  السيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس (نيكاراغوا)
ندث (إسبانيا) ر إر   السيدة كونثبسيون إسكو

  السيدة نيلوفر أورال (تركيا)
  غدان أوريسكو (رومانيا)و السيد ب

رك  )السيد كي غاب    (جمهورية كور
سكيس    بيرموديس (إكوادور) -السيد مارسيلو 

  أوسبينا (كولومبيا) -السيد إدواردو بلنسيا 
  السيد كريس ماينا بيتر (جمهورية تنزانيا المتحدة)

  السيد إيرنست بيتريتش (سلوفينيا)
  السيد ديري د. تلادي (جنوب أفريقيا)
  السيد تشارلز تشيرنور جالوه (سيراليون)

  السيد حسين ع. حسونة (مصر)
  السيد محمود ض. الحمود (الأردن)

  السيد خويكانغ خوانغ (الصين)
  السيد أنيرودا راجبوت (الهند)

  السيد خوان خوسيه رودا سانتولار (بيرو)
  ينيش (النمسا)االسيد أوغوست ر 

  السيد جيلبيرتو فيرني سابو (البرازيل)
  السيد يعقوب سيسه (كوت ديفوار)

فيل شتورما (تشيكيا)السي   د 
  السيد أحمد العرابة (الجزائر)

تري   يا غالفاو تيليس (البرتغال)سالسيدة 
  السيد كلاوديو غروسمان غيلوف (شيلي)
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  السيد خوان مانويل غوميس روبليدو (المكسيك)
  السيد رومان أ. كولودكين (الاتحاد الروسي)

  السيدة مار ليهتو (فنلندا)
  فطيس المري (قطر)السيد علي محسن 

ن)   السيد شينيا موراسي (اليا
ت المتحدة الأمريكية)   السيد شون د. ميرفي (الولا

م) و نغوين (فييت    السيد هونغ 
  السيد غيورغ نولتي (ألمانيا)

  السيد آموس س. واكو (كينيا)
  (المغرب) الشهديالسيد حسن الوزاني 

  الية)لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالسير مايكل وود (المملكة المتحدة 

  أعضاء المكتب والمكتب الموسع  -ء  
ر/مايو  ١المعقودة في  ٣٣٤٨في جلســتها  ،انتخبت اللجنة  -٣ اء المكتب ، أعضــ٢٠١٧أ

  التالية أسماؤهم:
  السيد غيورغ نولتي (ألمانيا)       الرئيس:

  (كولومبيا)أوسبينا  -السيد إدواردو بلنسيا   النائب الأول للرئيس:
  السيد حسين ع. حسونة (مصر)  النائب الثاني للرئيس:
  السيد أنيرودا راجبوت (الهند)  رئيس لجنة الصياغة:

  أوريسكو (رومانيا) غدانو بالسيد       المقرر:
وكان مكتب اللجنة الموســـــــــــــــع مؤلفاً من أعضـــــــــــــــاء مكتب الدورة الحالية ورئيس اللجنة   -٤

  .)٢(والمقررين الخاصين )١(السابق
ر/مايو  ٣، المعقودة في ٣٣٥٠وأنشــــــــــأت اللجنة، في جلســــــــــتها   -٥ ، فريق تخطيط ٢٠١٧أ

أوســبينا (رئيســاً)، والســيدة كونثبســيون  -مؤلفاً من الأعضــاء التالية أسماؤهم: الســيد إدواردو بلنســيا 
ســـكيس  رك، والســـيد مارســـيلو  ندث، والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب  ر إر  -إســـكو

وديس، والســيد ديري د. تلادي، والســيد تشــارلز تشــيرنور جالوه، والســيد حســين ع. حســونة، بيرم
والســــــــيد محمود ض. الحمود، والســــــــيد خويكانغ خوانغ، والســــــــيد أنيرودا راجبوت، والســــــــيد خوان 

، والســيد أوغوســت ر  ، والســيد يعقوب اخوســيه رودا ســانتولار ينيش، والســيد جيلبيرتو فيرني ســابو
فيل شتورما، والسيدة  غالفاو تيليس، والسيد كلاوديو غروسمان غيلوف، يا ستريسيسه، والسيد 

والســــــــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــــــيد رومان أ. كولودكين، والســــــــــــــيدة مار ليهتو، 
__________ 

  .بيتريتش إيرنست السيد  )١(
ر كونثبســـيون  الســـيدة  )٢( ندث، إســـكو فيل شـــتورما،  إر خوان مانويل  والســـيدوالســـيد ديري د. تلادي، والســـيد 

  .وود مايكل والسير ميرفي،والسيد شون د.  موراسي، شينياوالسيد  روبليدو، غوميس
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و نغوين، والســــيد غيورغ نولتي، شــــينيا موراســــي، والســــيد شــــون د. مير   والســــيد في، والســــيد هونغ 
  غدان أوريسكو (بحكم منصبه).و ، والسير مايكل وود، والسيد بالشهديوالسيد حسن الوزاني 

  لجنة صياغة  -جيم  
ا   -٦ ، ٣٣٨١و ٣٣٧٤و ٣٣٦٥و ٣٣٦٠و ٣٣٥٤و ٣٣٤٩أنشـأت اللجنة، في جلسـا

ر/مـــايو وفي  ٣٠و ١٨و ٩و ٢المعقودة في  لجنـــة  على التوالي، ،٢٠١٧وز/يوليـــه تم ٢٥و ١٣أ
ه:   صياغة مؤلفة من الأعضاء التالية أسماؤهم لتناول المواضيع المبينة أد

الســــــيد أنيرودا راجبوت (رئيســــــاً)، والســــــيد خوان  التطبيق المؤقت للمعاهدات:  (أ)  
يلوفر والســـــيدة نمانويل غوميس روبليدو (مقرراً خاصـــــاً)، والســـــيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس، 

سكيس  رك، والسيد مارسيلو  بيرموديس، والسيد تشارلز تشيرنور  -أورال، والسيد كي غاب 
فيل شـــــــــتورما،  تريجالوه، والســـــــــيد  يا غالفاو تيليس، والســـــــــيد كلاوديو غروسمان ســـــــــوالســـــــــيدة 

غيلوف، والسيد رومان أ. كولودكين، والسيدة مار ليهتو، والسيد شون د. ميرفي، والسيد هونغ 
  ؛ أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو بو نغوين، والسير مايكل وود، والسيد 

د شون د. ميرفي السيد أنيرودا راجبوت (رئيساً)، والسي الجرائم ضد الإنسانية: (ب)  
ندث،  ر إر رك، والسيد مارسيلو (مقرراً خاصاً)، والسيدة كونثبسيون إسكو والسيد كي غاب 

بيرموديس، والسيد ديري د. تلادي، والسيد تشارلز تشيرنور جالوه، والسيد محمود  -سكيس 
، والســيد أوغوســت ر  يد جيلبيرتو ينيش، والســاض. الحمود، والســيد خوان خوســيه رودا ســانتولار

، والسيد يعقوب سيسه،  تريفيرني سابو والسيد كلاوديو غروسمان يا غالفاو تيليس، سوالسيدة 
والســــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكين، والســــــــــيدة مار غيلوف، 

 غدانو بيد ، والسير مايكل وود، والسالشهديليهتو، والسيد غيورغ نولتي، والسيد حسن الوزاني 
  ؛ أوريسكو (بحكم منصبه)

الســيد أنيرودا راجبوت (رئيســاً)، والســيد شــينيا موراســي  حماية الغلاف الجوي:  (ج)  
ندث، (مقرراً خاصـــاً)، والســـيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس،  ر إر والســـيدة كونثبســـيون إســـكو

ســكيس  رك، والســيد مارســيلو  بيرموديس، والســيد  -والســيدة نيلوفر أورال، والســيد كي غاب 
ديري د. تلادي، والســــــيد تشــــــارلز تشــــــيرنور جالوه، والســــــيد محمود ض. الحمود، والســــــيد خوان 

، والســـيد أوغوســـت ر  يا ســـتريوالســـيد يعقوب ســـيســـه، والســـيدة ينيش، اخوســـيه رودا ســـانتولار
و نغوين،  غالفاو تيليس، والسيد كلاوديو غروسمان غيلوف، والسيدة مار ليهتو، والسيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو بوالسيد غيورغ نولتي، والسير مايكل وود، والسيد 
الســـــيد أنيرودا  حصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية:  (د)  

ندث (مقررة خاصــة)، والســيد كارلوس خ.  راجبوت (رئيســاً)، ر إر والســيدة كونثبســيون إســكو
ســـكيس آرغوييو غوميس،  رك، والســـيد مارســـيلو   -والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب 

بيرموديس، والسيد ديري د. تلادي، والسيد تشارلز تشيرنور جالوه، والسيد محمود ض. الحمود، 
، والســــــيد أوغوســــــت ر والســــــيد خويكانغ خوانغ، وا ينيش، الســــــيد خوان خوســــــيه رودا ســــــانتولار

 ، فيل شــتورما، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد جيلبيرتو فيرني ســابو يا ســتريوالســيدة والســيد 
غالفاو تيليس، والســيد كلاوديو غروسمان غيلوف، والســيدة مار ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، 
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، والســــير مايكل الشــــهديغيورغ نولتي، والســــيد حســــن الوزاني والســــيد شــــون د. ميرفي، والســــيد 
  ؛أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو بوود، والسيد 

الســــــيد أنيرودا  ):jus cogensلقانون الدولي (ل العامة قواعدالالقواعد الآمرة من   (هـ)  
ندث،  ر إر راجبوت (رئيســاً)، والســيد ديري تلادي (مقرراً خاصــاً)، والســيدة كونثبســيون إســكو

ســكيس  رك، والســيد مارســيلو  بيرموديس، والســيد  -والســيدة نيلوفر أورال، والســيد كي غاب 
، تشــــــارلز تشــــــيرنور جالوه، والســــــيد محمود ض. الحمود، والســــــيد خوان خوســــــيه رودا ســــــان تولار

فيل اوالســيد أوغوســت ر  ، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد  ينيش، والســيد جيلبيرتو فيرني ســابو
تريشـــــــتورما،  والســـــــيد خوان والســـــــيد كلاوديو غروسمان غيلوف، يا غالفاو تيليس، ســـــــوالســـــــيدة 

مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكين، والســــــــــيدة مار ليهتو، والســــــــــيد شــــــــــينيا 
و نغوين، والســيد غيورغ نولتي، والســيد حســن  موراســي، والســيد شــون د. ميرفي، والســيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو ب، والسير مايكل وود، والسيد الشهديالوزاني 
الســــــيد أنيرودا راجبوت (رئيســــــاً)، والســــــيد  مســــــؤولية الدول: خلافة الدول في  (و)  

ندث، فيل شـــتورما (مقرراً خاصـــاً)،  ر إر رك، والســـيدة كونثبســـيون إســـكو والســـيد كي غاب 
ســــكيس  ض. بيرموديس، والســــيد تشــــارلز تشــــيرنور جالوه، والســــيد محمود  -والســــيد مارســــيلو 

، والســـــيد أوغوســـــت ر يا ســـــتريوالســـــيدة نيش، الحمود، والســـــيد خوان خوســـــيه رودا ســـــانتولار
وف، والســـــــيد رومان أ. كولودكين، والســـــــيدة مار غالفاو تيليس، والســـــــيد كلاوديو غروسمان غيل

و نغوين، والســير مايكل  ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، والســيد شــون د. ميرفي، والســيد هونغ 
  أوريسكو (بحكم منصبه). غدانو بوود، والسيد 

  جلسة بشأن المواضيع الستة المبينة أعلاه.  ٣٠وعقدت لجنة الصياغة ما مجموعه   -٧

  الأفرقة العاملة  -دال  
ر/مايو  ١٢المعقودة في  ٣٣٥٧أنشــــــــأت اللجنة، في جلســــــــتها   -٨ فريقاً عاملاً ، ٢٠١٧أ

لتطبيق المؤقت للمعاهدات ســـــكيس معنياً  بيرموديس (رئيســـــاً)، والســـــيد  -: الســـــيد مارســـــيلو 
والســــــيدة خوان مانويل غوميس روبليدو (مقرراً خاصــــــاً)، والســــــيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس، 

رك، والســـيد تشـــارلز  ندث، والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب  ر إر كونثبســـيون إســـكو
تشيرنور جالوه، والسيد محمود ض. الحمود، والسيد أنيرودا راجبوت، والسيد خوان خوسيه رودا 

، والســـيد أوغوســـت ر  فيل شـــتورما، والســـيد يعقوب ســـيســـه، ينيش، اســـانتولار ة والســـيدوالســـيد 
و نغوين، يا ســـتري غالفاو تيليس، والســـيدة مار ليهتو، والســـيد شـــون د. ميرفي، والســـيد هونغ 

  أوريسكو (بحكم منصبه). غدانو بوالسيد غيورغ نولتي، والسير مايكل وود، والسيد 
فريقاً عاملاً ، ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٥المعقودة في  ٣٣٨٠وأنشــــــــــأت اللجنة، في جلســــــــــتها   -٩

لنزاعات المسلحة معنياً بحماية سكيس البيئة فيما يتعلق  بيرموديس (رئيساً)،  -: السيد مارسيلو 
رك، والســــيد  ندث، والســــيدة نيلوفر أورال، والســــيد كي غاب  ر إر والســــيدة كونثبســــيون إســــكو

الحمود، والسيد أنيرودا راجبوت، والسيد خوان خوسيه ض. تشارلز تشيرنور جالوه، والسيد محمود 
، والســيد أوغوســت ر رودا  ، والســيد يعقوب ســيســه، اســانتولار ينيش، والســيد جيلبيرتو فيرني ســابو

غالفاو تيليس، والســـــــــــــيد كلاوديو غروسمان غيلوف، والســـــــــــــيدة مار ليهتو، يا ســـــــــــــتريوالســـــــــــــيدة 
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و نغوين، والســــيد حســــن الوزاني شــــينيا موراســــي، والســــيد شــــون د. ميرفي، والســــيد هونغ   والســــيد
  غدان أوريسكو (بحكم منصبه).و والسير مايكل وود، والسيد ب هدي،الش
  وأنشأ فريق التخطيط الفريقين العاملين التاليين:  -١٠

مج العمل الطويل الأجل: (أ)   الســـــــــيد محمود ض. الحمود  الفريق العامل المعني ببر
ندث،  ر إر رك، والسيدة نيلوفر أورال، والسيد  (رئيساً)، والسيدة كونثبسيون إسكو كي غاب 

ســـــكيس  بيرموديس، والســـــيد ديري د. تلادي، والســـــيد تشـــــارلز تشـــــيرنور  -والســـــيد مارســـــيلو 
جالوه، والســـيد حســـين ع. حســـونة، والســـيد خويكانغ خوانغ، والســـيد أنيرودا راجبوت، والســـيد 

، والســيد أوغوســت ر  فيل اخوان خوســيه رودا ســانتولار ينيش، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد 
والســـــــيد خوان والســـــــيد كلاوديو غروسمان غيلوف، غالفاو تيليس، يا ســـــــتريوالســـــــيدة ورما، شـــــــت

مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكين، والســــــــــيدة مار ليهتو، والســــــــــيد شــــــــــينيا 
و نغوين، والســيد غيور  غ نولتي، والســيد حســن موراســي، والســيد شــون د. ميرفي، والســيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو بهدي، والسير مايكل وود، والسيد الوزاني الش
ســـــاليب العمل:  (ب)   الســـــيد حســـــين ع. حســـــونة (رئيســـــاً)،  الفريق العامل المعني 

ندث،  ر إر رك، والســـيد والســـيدة كونثبســـيون إســـكو والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب 
ســـكيس  أوســـبينا، والســـيد ديري د. تلادي،  -بلنســـيا  بيرموديس، والســـيد إدواردو -مارســـيلو 

 ، والســيد تشــارلز تشــيرنور جالوه، والســيد أنيرودا راجبوت، والســيد خوان خوســيه رودا ســانتولار
فيل شتورما، اوالسيد أوغوست ر  غالفاو يا ستريوالسيدة ينيش، والسيد يعقوب سيسه، والسيد 

دة مار ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، والســيد تيليس، والســيد كلاوديو غروسمان غيلوف، والســي
و نغوين، والســيد غيور  هدي، غ نولتي، والســيد حســن الوزاني الشــشــون د. ميرفي، والســيد هونغ 

  . أوريسكو (بحكم منصبه) غدانو بوالسيد ، والسير مايكل وود

  الأمانة  -هاء  
للشــــؤون القانونية والمســــتشــــار تولى الســــيد ميغيل دي ســــير ســــواريس، وكيل الأمين العام   -١١

القانوني للأمم المتحدة، تمثيل الأمين العام. وعمل الســـــيد هيو ليويلين، مدير شـــــعبة التدوين بمكتب 
الشــــؤون القانونية أميناً للجنة، وتولى في غياب المســــتشــــار القانوني تمثيل الأمين العام. وعمل الســــيد 

عداً رئيســـــــــــياً لأمين اللجنة. وتولى الســـــــــــيد تريفور أرنولد برونتو، الموظف القانوني الرئيســـــــــــي، مســـــــــــا
تريســـيا  تشـــيميمبا، الموظف القانوني الأقدم، مهام المســـاعد الأقدم لأمين اللجنة. وعملت الســـيدة 
نوبولوس والســيدة كارلا هو، الموظفون القانونيون، والســيد دانييل ســتيوارت  جورجي والســيد ديفيد 

رت سميت دويجينتكونست، ن، أمناء مساعدين للجنة. والسيد    الموظفان القانونيان المعاو

  دول الأعمالج  -واو  
ر/مايو  ١المعقودة في  ٣٣٤٨ت اللجنة، في جلســـــــــــــــتها أقرّ   -١٢ ، جدول أعمال ٢٠١٧أ

ا التاسعة والستين يتألف من البنود التالية:   لدور
  تنظيم أعمال الدورة.  -١
  ئية الجنائية الأجنبية.حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضا  -٢
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  التطبيق المؤقت للمعاهدات.  -٣
لنزاعات المسلحة.  -٤   حماية البيئة فيما يتعلق 
  حماية الغلاف الجوي.  -٥
  الجرائم ضد الإنسانية.  -٦
  .)jus cogens(لقانون الدولي العامة لقواعد الالقواعد الآمرة من   -٧
ا وأساليب عملها   -٨ مج اللجنة وإجراءا ئقها.بر   وو
  ريخ ومكان انعقاد الدورة السبعين.  -٩

  التعاون مع الهيئات الأخرى.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
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    الفصل الثاني    
ا التاسعة والستين موجز أعمال اللجنة   في دور

"، كان معروضـــاً على اللجنة التقرير الثالث الجرائم ضــد الإنســانية"فيما يتعلق بموضـــوع   -١٣
التســـــــــــــــليم، وعدم  ، الذي تناول، بوجه خاص، المســـــــــــــــائل التالية:(A/CN.4/704)للمقرر الخاص 

الإعادة القســــــــرية، والمســــــــاعدة القانونية المتبادلة، والضــــــــحا والشــــــــهود وغيرهم من الأشــــــــخاص 
لمحاكم الجنائية الدولية المختصــــــــة،  والتزامات الدولة الاتحادية، وآليات الرصــــــــد المتأثرين، والعلاقة 

  ، والأحكام الختامية للاتفاقية.مشاريع المواد وتسوية المنازعات، والمسائل المتبقية، وديباجة
مشروع اءة الأولى، ، اعتمدت اللجنة، في القر الحالية وضوع في الدورةالمونتيجة للنظر في   -١٤

الجرائم ضد الإنسانية. ، بشأن هاعلي عةً بشروحمشروع مادة ومشروع مرفق، مشفو  ١٥ديباجة و
لمواد  من نظامها الأســــــــاســــــــي، أن تحيل مشــــــــاريع المواد، عن  ٢١إلى  ١٦وقررت اللجنة، عملاً 

ا التماســاً  والمنظمات الدولية وغيرها طريق الأمين العام، إلى الحكومات ا وملاحظا ، وأن لتعليقا
كــانون   ١حظــات إلى الأمين العــام في موعــد أقصــــــــــــــــاه تطلــب منهــا تقــديم هــذه التعليقــات والملا

  (الفصل الرابع). ٢٠١٨ ديسمبر/الأول
"، أعادت اللجنة إلى لجنة الصـــياغة التطبيق المؤقت للمعاهدات"وفيما يتعلق بموضـــوع   -١٥

ا لجنة الصــياغة بصــفة ٩إلى  ٦و ٤إلى  ١مشــاريع المبادئ التوجيهية  ، وهي المشــاريع التي اعتمد
دف إعداد مجموعة موحدة من مشــــــــــاريع المبادئ التوجيهية٢٠١٦عام مؤقتة في  ، بصــــــــــيغتها ، 

اريع التي وُضــــــعت بصــــــفة مؤقتة حتى الآن. وفي وقت لاحق، اعتمدت اللجنة بصــــــفة مؤقتة مشــــــ
 ، كما عرضـــــــتها لجنة الصـــــــياغة في الدورة الحالية، مشـــــــفوعةً بشـــــــروح١١إلى  ١المبادئ التوجيهية 

  ها (الفصل الخامس). علي
نة التقرير الرابع "، كان معروضـــــــاً على اللجحماية الغلاف الجويوفيما يتعلق بموضـــــــوع "  -١٦

الثلاثة الســـــــــــــــابقة أربعة )، الذي اقترح بناءً على التقارير Corr.1و A/CN.4/705للمقرر الخاص (
مبادئ توجيهية بشـــــــــأن الترابط بين قواعد القانون الدولي المتصـــــــــلة بحماية الغلاف الجوي وقواعد 
القانون الدولي الأخرى ذات الصـــــــــــــــلة، بما في ذلك قواعد القانون الدولي للتجارة والاســـــــــــــــتثمار، 

  وقانون البحار، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ة التي جرت في اللجنة والتي ســــــبقها حوار غير رسمي نظمه المقرر الخاص وعقب المناقشــــــ  -١٧

في الغلاف الجوي، قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصـــــــــياغة مشـــــــــاريع المبادئ علميين مع خبراء 
، بصـــــــــــــــفة مؤقتةالتوجيهية الأربعة، كما وردت في التقرير الرابع للمقرر الخاص. واعتمدت اللجنة 

وثلاث فقرات من الديباجة  ٩، مشــــــــــروع المبدأ التوجيهي ر لجنة الصــــــــــياغةد أن نظرت في تقريبع
  ها (الفصل السادس).علي بشروح مشفوعةً 

"، حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيةوفيما يتعلق بموضوع "  -١٨
)، الذي بدأته خلال A/CN.4/701( ةالخاصــــــــــ ةواصــــــــــلت اللجنة نظرها في التقرير الخامس للمقرر 

الدورة الثامنة والســتين. وحلل التقرير مســألة القيود والاســتثناءات التي تخضــع لها حصــانة مســؤولي 
  في هذه المسألة. اً وحيدالدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية واقترح مشروع مادة 
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جرت في الجلســـــة العامة، قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصـــــياغة  وعقب المناقشـــــة التي  -١٩
رت اللجنة في تقرير ، كما اقترحته المقررة الخاصة في تقريرها الخامس. وبعد أن نظ٧مشروع المادة 
، ومرفق بمشـــــــاريع المواد، وحاشـــــــية لاثنين من ٧، صـــــــوتت لاعتماد مشـــــــروع المادة لجنة الصـــــــياغة

  ها (الفصل السابع).علي عناوينها، مشفوعةً بشروح
  القواعـــــد الآمرة من القواعـــــد العـــــامـــــة للقـــــانون الـــــدوليوفيمــــــا يتعلق بموضـــــــــــــــوع "  -٢٠

)jus cogens() كان معروضــاً على اللجنة التقرير الثاني للمقرر الخاص ،"A/CN.4/706 الذي ،(
، انطلاقاً من أحكام )jus cogens(الوقوف على معايير تحديد القواعد الآمرة  كان الغرض منه

. ثم قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصــــياغة مشــــاريع ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
في تقرير المقرر الخاص، وقررت أن تغير عنوان الموضــــــــــــــوع  كما وردت،  ٩إلى  ٤الاســـــــــــــــتنتاجات 

إلى "القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  ")jus cogens("" الآمرة"القواعــد  من
)jus cogens( لتقرير "، كمـــا اقترح المقرر الخـــاص. وفي وقـــت لاحق، أحـــاطـــت اللجنـــة علمـــاً 

ا لجنة الصــياغة  ٧إلى  ٤و ٢مشــاريع الاســتنتاجات  عن المؤقت لرئيس لجنة الصــياغة التي اعتمد
   قدمتها إلى اللجنة للعلم (الفصل الثامن).و  بصفة مؤقتة،

قررت اللجنة أن تدرج "، خلافة الدول في مســـــــــــؤولية الدولةوفيما يتعلق بموضـــــــــــــــوع "  -٢١
فيل شــــــتورما مقرراً خاصــــــاً. و  مج عملها، وأن تعين الســــــيد  كان معروضــــــاً على الموضــــــوع في بر

ج المقرر كــــان الغرض منــــه ) الــــذي  A/CN.4/708اللجنــــة التقرير الأول للمقرر الخــــاص ( بيــــان 
لموضـــــوع. و الخاص إزاء نطاق الموضـــــوع ونتائجه، وتقديم لمحة م جزة عن الأحكام العامة المتصـــــلة 

عامة، قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصـــــياغة مشـــــاريع ال ةلســـــالجوعقب المناقشـــــة التي دارت في 
في تقرير المقرر الخـــاص. وفي وقـــت لاحق، أحـــاطـــت اللجنـــة علمـــاً  ، كمـــا وردت٤إلى  ١المواد 

ما لجنة الصياغة  ٢و ١لتقرير المؤقت لرئيس لجنة الصياغة عن مشروعي المادتين  اللذين اعتمد
  ، وهو تقرير قُدم إلى اللجنة للعلم (الفصل التاسع).بصفة مؤقتة

لنزاعات المســـــلحةحماية البيئة وفيما يخص موضــــــوع "  -٢٢ "، أنشــــــأت اللجنة فيما يتعلق 
ســــكيس ســــة الســــيد مارســــيلو  ذا الموضــــوع، بر بيرموديس. وكان معروضـــاً  - فريقاً عاملاً يعُنى 

ا المقررة الخاصـة ا لم تعد السـابقة على الفريق العامل مشـاريع الشـروح التي أعد في عضـواً ، رغم أ
ا لجنة الصــــياغة  ١٨إلى  ١٤و ٨إلى  ٦و ٤ اللجنة، بشــــأن مشــــاريع المبادئ، بصــــفة التي اعتمد

علماً في الدورة نفســـها. وركز الفريق العامل ا في الدورة الثامنة والســـتين، وأحاطت اللجنة  مؤقتة
وعقب النظر في التقرير الشــــفوي لرئيس الفريق العامل، قررت . مناقشــــته على ســــبل المضــــي قدماً 

  (الفصل العاشر).ليهتو مقررة خاصة اللجنة أن تعين السيدة مار 
ا الأخرى" بوفيما يتعلق   -٢٣ موضــوع  أن تدرج"، قررت اللجنة قرارات اللجنة واســتنتاجا

مج عملها سؤولية الدولةمخلافة الدول في " ف وأن تعين" في بر ل شتورما مقرراً خاصاً يالسيد 
  للموضوع (الفصل الحادي عشر، الفرع ألف).

ا وأســــاليب عملها، وقرر وأنشــــأت   -٢٤ مجها وإجراءا اللجنة أيضــــاً فريق تخطيط للنظر في بر
ســــــــة الســــــــيد  مج العمل الطويل الأجل، بر فريق التخطيط بدوره إنشــــــــاء الفريق العامل المعني ببر

ســـــة الســـــيد حســـــين  الحمود، محمود ض. ســـــاليب العمل، بر . حســـــونة عوالفريق العامل المعني 
ء). (الفصـــــــــــــل الحادي ع مج عملها الطويل الأجل شـــــــــــــر، الفرع  وقررت اللجنة أن تدرج في بر
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" (الفصــــل أمام المحاكم والهيئات القضـــائية الدولية نةالبيّ " و"للقانون العامة المبادئموضــــوعي "
ء ء). ١-الحادي عشر، الفرع    والمرفقان ألف و

وســـــتقيم اللجنة مناســـــبة تذكارية إحياءً للذكرى الســـــنوية الســـــبعين لتأســـــيســـــها أثناء انعقاد   -٢٥
ا الســـــــبعين في عام  لمناســـــــبة التذكارية تحت عنوان ٢٠١٨دور عاماً على لجنة  ٧٠". وســـــــيُحتفل 

 ٢١في نيويورك يوم تعُقد وســـتنظَّم على مرحلتين، الأولى  تحقيق توازن للمســـتقبل" -القانون الدولي 
ر/مايو  ا الســــــــــــــبعين، والثانية ، ٢٠١٨أ  ٦و ٥في جنيف يومي تعُقد خلال الجزء الأول من دور
ء). ،٢٠١٨تموز/يوليه    خلال الجزء الثاني من تلك الدورة (الفصل الحادي عشر، الفرع 

رئيس محكمة العدل الدولية، لمعلومات مع لوواصــــــــــــــلت اللجنة ما دأبت عليه من تبادل   -٢٦
، ولجنة الاتحاد الأفريقي لجنة و  لقانون الدولي العام التابعة لمجلس أورو المســتشــارين القانونيين المعنية 

الأفريقية، واللجنة القانونية للبلدان  - للقانون الدولي، والمنظمة الاســــــــــــتشــــــــــــارية القانونية الآســــــــــــيوية
لجنة الدولية للصــــليب الأحمر ال معغير رسمي للآراء  تبادلاً أعضــــاء اللجنة أيضــــاً جرى أالأمريكية. و 

  (الفصل الحادي عشر، الفرع دال).
ا السبعين في نيويورك في الفترة من   -٢٧  ١إلى  نيسان/أبريل ٣٠وقررت اللجنة أن تعقد دور

 ٢٠١٨آب/أغســـــــــــــــطس  ١٠وز/يوليـــه إلى تم ٢وفي جنيف في الفترة من  ٢٠١٨حزيران/يونيـــه 
  (الفصل الحادي عشر، الفرع جيم).
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    الثالثالفصل     
  جنةأهمية خاصة لدى اللائل محددة ستكون للتعليقات عليها مس
ا الســــادســــة   -٢٨ ترى اللجنة أن طلبات الاســــتعلام الواردة في الفصــــل الثالث من تقرير دور

ا )٣("حماية الغلاف الجوي" ) عن موضــــوع٢٠١٤والســــتين ( ، وفي الفصــــل الثالث من تقرير دور
القواعد "، و)٤("التطبيق المؤقت للمعاهدات") عن موضـــــــــــــــوعي ٢٠١٥الســـــــــــــــابعة والســـــــــــــــتين (

ي معلومات إضافية في هذا الصدد.وجيهة، لا تزال طلبات )٥("الآمرة   ، وسترحّب 
ي معلومــات تقــدَّم، بحلول ســـــــــــــــو   -٢٩ عن ، ٢٠١٨كــانون الثــاني/ينــاير   ١٥ترحــّب اللجنــة 

ير كل مقرر الاعتبار في تقر  المسائل المذكورة في الفقرة السابقة وعن المسائل التالية، لكي تؤخذ في
  من المقررين الخاصين.

  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  -ألف  
ا وممار   -٣٠ الوطنية، بما في ســتها ســتكون اللجنة ممتنة لو توافيها الدول بمعلومات عن تشــريعا

  ذلك ممارسة السلطتين القضائية والتنفيذية، فيما يخص المسائل التالية:
لحصانة؛  )أ(    الاحتجاج 
  التنازل عن الحصانة؛  (ب) 
خذ فيها الســــــــــلطات الوطنية الحصــــــــــانة بعين الاعتب  (ج)  ار (التحقيق، المرحلة التي 

ام، المحاكمة)؛   الا
نية المعلومات التنفيذية لكي تحيل إلى المحاكم الوطالأدوات المتاحة للســـــــــــــــلطة   (د) 

  ا مسألة الحصانة؛ والمستندات القانونية والفتاوى بخصوص قضية طرُحت أو يمكن أن تُطرح فيه
ا  آليات المســــــاعدة والتعاون والتشــــــاور القانوني الدولي التي يمكن  (هـ)   أن تســــــتعين 

  طرح فيها مسألة الحصانة.السلطات الوطنية في قضية طرُحت أو يمكن أن تُ 

  مسؤولية الدول خلافة الدول في  -ء  
ت دولية أو اتفاقا هو مناســـــــب من بكل ماتوافيها الدول  أنســـــــيكون من المفيد للجنة   -٣١

لخلافة فيصــــــادرة عن تشــــــريعات وطنية أو قرارات  الحقوق والالتزامات  محاكم وطنية فيما يتعلق 
تعلق بتوزيع تلك يأو فيما أو ضـــــدها، دولة ســـــلف دولياً من  عن الأفعال غير المشـــــروعةالناشـــــئة 

  الحقوق والالتزامات.

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٣(   .٢٧)، الفقرة A/69/10( ١٠الو
  .٣٠)، الفقرة A/70/10( ١٠الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(
  .٣١المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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  موضوعان جديدان  -جيم  
مج عملهـــا الطويـــل الأجـــل موضـــــــــــــــوعين جـــديـــدين همـــا   -٣٢ قررت اللجنـــة أن تـــدرج في بر
وفي اختيار هذين  .المحاكم والهيئات القضـــــائية الدولية أمام نةالبيّ (ب) ؛ للقانون بادئ العامةالم  (أ)

ا الخمسين ( ) وهي ١٩٩٨الموضوعين، استرشدت اللجنة بمعايير كانت قد اتفقت عليها في دور
كالتالي: (أ) أن يســــــــــــــتجيب الموضــــــــــــــوع لاحتياجات الدول فيما يخص التطوير التدريجي للقانون 

لقدر الكافي، على  صـــــــــــــــعيد الدولي وتدوينه؛ (ب) أن يكون الموضـــــــــــــــوع قد بلغ مرحلة متقدمة 
ممارســـــــــــــــة الدول، حتى يتيح التطوير التدريجي والتدوين؛ (ج) أن يكون الموضـــــــــــــــوع محدداً وقابلاً 

ألا تقتصر اللجنة على بحث المواضيع التقليدية، بل يمكنها أيضاً للتطوير التدريجي والتدوين؛ (د) 
م المجتمع أن تنظر في المواضـــــــيع التي تعكس تطورات جديدة في القانون الدولي وشـــــــواغل ملحة 

راء الدول في هذين الموضوعين الجديدين   .الدولي ككل. وسترحّب اللجنة 
ي مواضـــــــــــيع قد تود الدول اقتراحها بغرض   -٣٣ لإضـــــــــــافة إلى ذلك، ســـــــــــترحّب اللجنة  و

مج عملها الطويل الأجل. وسيكون مفيداً لو تدعَّم تلك المقترحات ببيان أسباب  إدراجها في بر
  اعاة المعايير المشار إليها أعلاه، في اختيار المواضيع.اقتراحها، مع مر 

وتلاحظ اللجنة أن إحياء الذكرى الســــــنوية الســــــبعين لتأســــــيســــــها ســــــيجري أثناء انعقاد   -٣٤
ا الســـبعين في نيويورك وجنيف وســـيتيح فرصـــة لتبادل الآراء بين الدول وأعضـــاء اللجنة حول  دور

  اللجنة مستقبلاً.المواضيع التي يمكن أن تنظر فيها 
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    الفصل الرابع  
  الجرائم ضد الإنسانية

  مقدمة  -لفأ  
ا الســــــادســــــة والســــــتين (  -٣٥ )، إدراج موضــــــوع "الجرائم ضــــــد ٢٠١٤قررت اللجنة، في دور

مج عملها وعيّنت الســـيد شـــون د. ميرفي مقرراً خاصـــاً للموضـــوع . وفي وقت )٦(الإنســـانية" في بر
كـــانون   ١٠المؤرخ  ٦٩/١١٨ا من قرارهـــ ٧، في الفقرة مـــاً عل لاحق، أحـــاطـــت الجمعيـــة العـــامـــة

مج عملها.٢٠١٤ديسمبر الأول/   ، بقرار اللجنة إدراج الموضوع في بر
ـــا الســـــــــــــــــابعـــة والســـــــــــــــتين (  -٣٦ )، في التقرير الأول للمقرر ٢٠١٥ونظرت اللجنـــة، في دور

جنة أيضــــــــاً إلى . وطلبت الل)٨(واعتمدت بصــــــــفة مؤقتة أربعة مشــــــــاريع مواد وشــــــــروحها )٧(الخاص
الأمانة أن تعدّ مذكرة تتضــــــــــــمن معلومات عما هو موجود من آليات الرصــــــــــــد التعاهدية التي قد 

عمالها المقبلة بشأن هذا الموضوع   .)٩(تكون ذات صلة 
ا ال  -٣٧  )١٠()، في التقرير الثاني للمقرر الخاص٢٠١٦ة والستين (ثامنونظرت اللجنة، في دور

المتضــمنة معلومات عما هو موجود من آليات الرصــد التعاهدية التي قد وكذلك في مذكرة الأمانة 
لأعمال المقبلة للجنة القانون الدولي ، واعتمدت ستة مشاريع مواد إضافية )١١(تكون ذات صلة 

  .)١٢(وشروحها

  في الدورة الحاليةالنظر في الموضوع   -ء  
)، A/CN.4/704على اللجنة في هذه الدورة التقرير الثالث للمقرر الخاص ( كان معروضاً   -٣٨

ا من   ٩إلى  ١في الفترة من  المعقودة ٣٣٥٤إلى  ٣٣٤٨الذي نظرت فيـه اللجنـة في جلســــــــــــــــا
ر/مايو    .)١٣(٢٠١٧أ

المواضيع التالية: تسليم المطلوبين (الفصل الأول)؛ وتناول المقرر الخاص في تقريره الثالث   -٣٩
وعدم الإعادة القســرية (الفصــل الثاني)؛ والمســاعدة القانونية المتبادلة (الفصــل الثالث)؛ والضــحا 
لمحاكم الجنائية الدولية  والشــــــــــــهود وغيرهم من الأشــــــــــــخاص المتأثرين (الفصــــــــــــل الرابع)؛ والعلاقة 

زامات الدول الاتحادية (الفصــــــــل الســــــــادس)؛ وآليات الرصـــــــد امس)؛ والتالخ الفصــــــــلالمختصــــــــة (
وتســوية المنازعات (الفصــل الســابع)؛ وما تبقى من مســائل (الفصــل الثامن)؛ والديباجة (الفصــل 

مج العمل المقبل بشـــأن الموضـــوع  ؛)العاشـــر الفصـــلالتاســـع)؛ وأحكام ختامية لنص اتفاقية ( وبر
__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٦(   .٢٦٦)، الفقرة A/69/10( ١٠الو
)٧(  A/CN.4/680 وCorr.1.  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٨(   .١١٧-١١٠ تالفقرا)، A/70/10( ١٠الو
  .١١٥، الفقرة المرجع نفسه  )٩(
)١٠(  A/CN.4/690.  
)١١(  A/CN.4/698.  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )١٢(   . ٨٥-٧٩ت )، الفقراA/71/10( ١٠الو
  ).A/CN.4/SR.3348-3354 ( ٣٣٥٤إلى  ٣٣٤٨انظر المحاضر الموجزة المؤقتة للجلسات من   )١٣(
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(الفصل الحادي عشر). واقترح المقرر الخاص سبعة مشاريع مواد ومشروع ديباجة تطابق المسائل 
  .)١٤(المعالجة في الفصول من الأول إلى السابع وفي الفصل التاسع، على التوالي

ر/مايو  ٩المعقودة في  ٣٣٥٤وأحالت اللجنة، في جلســـــــتها   -٤٠ يع المواد مشـــــــار  ،٢٠١٧أ
ث للمقرر الخاص إلى وكذلك مشـــروع الديباجة، بصـــيغتها الواردة في التقرير الثال ١٧إلى  ١١من 

  لجنة الصياغة. 
ـــــــــــــي  تينالمعقود ٣٣٧٧و ٣٣٦٦ها يوتناولت اللجنة، في جلست  -٤١  ١٩وونيه حزيران/ي ١فـ

 ١٥إلى  ١د من لموالجنة الصــــــــياغة عن مشــــــــروع الديباجة ومشــــــــاريع ا ي، تقرير ٢٠١٧تموز/يوليه 
ما ومشروع المرفق موعة الكاملة لمشاريع المج في القراءة الأولى. وبناء على ذلك، اعتمدت واعتمد

لجرائم ضد الإنسانية (انظر الفرع جيم ه). ١-المواد المتعلقة    أد
 ٣١في  تـــين، المـــعـــقـــود٣٣٨٤و ٣٣٨٣هــــــــا يـــواعـــتـــمــــــــدت الـــلـــجـــنــــــــة، في جـــلســـــــــــــــــتـــ  -٤٢

لجرائم ضد الإنسانية (، شروح م٢٠١٧  تموز/يوليه ه).  ٢-انظر الفرع جيمشاريع المواد المتعلقة    أد
للمواد  اً ، وفق٢٠١٧ تموز/يوليه ٣١المعقودة في  ٣٣٨٤وقررت اللجنة، في جلســـــــــــــــتها  -٤٣
لج ٢١إلى  ١٦ من رائم ضـــد الإنســـانية، من نظامها الأســـاســـي، أن تحيل مشـــاريع المواد المتعلقة 

ا،  لوالمنظمات الدولية وغيرها التماســـاً عن طريق الأمين العام، إلى الحكومات  ا وملاحظا تعليقا
نون كا  ١وعد أقصـــــــــــــــاه وأن تطلب إليها تقديم هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام في م

  .٢٠١٨ ديسمبر/الأول
لغ  ، عن٢٠١٧ تموز/يوليــه ٣١المعقودة في  ٣٣٨٤وأعربــت اللجنــة، في جلســـــــــــــــتهــا   -٤٤

مكنت اللجنة من  تقديرها للمقرر الخاص، الســـــــــيد شـــــــــون د. ميرفي، على مســـــــــاهمته المتميزة التي
لجرائم ضد الإنساني ا الأولى لمشاريع المواد المتعلقة    ة.استكمال قراء

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية التي اعتم  -جيم   ا اللجنة في نص مشــــــــــاريع المواد المتعلقة  د
  الأولى  القراءة

  نص مشاريع المواد  -١  
ا اللجنة في القراءة ا  -٤٥   لأولى.يرد فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمد

  الجرائم ضد الإنسانية    

  الديباجة     
...  

عوا على مر أن ملايين الأطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع في اعتبارها  
  التاريخ ضحا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،

__________ 

 ١٢يم)؛ ومشــروع المادة (التســل ١١): مشــروع المادة A/CN.4/704انظر التقرير الثالث عن الجرائم ضــد الإنســانية (  )١٤(
(الضــحا والشــهود  ١٤ع المادة (المســاعدة القانونية المتبادلة)؛ ومشــرو  ١٣(عدم الإعادة القســرية)؛ ومشــروع المادة 

لمحاكم الج ١٥وغيرهم)؛ ومشـــــــــروع المادة  (التزامات الدول  ١٦المادة  نائية الدولية المختصـــــــــة)؛ ومشـــــــــروع(العلاقة 
  . ة(تسوية المنازعات فيما بين الدول)؛ ومشروع الديباج ١٧الاتحادية)؛ ومشروع المادة 
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دّد السلام والأمن وال وإذ تسلم     رفاه في العالم،ن الجرائم ضدّ الإنسانية 
لقواعد ن حظر الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قاعدة آمرة من ا وإذ تســــــــــلم كذلك  
  ،)jus cogens(ون الدولي العامة للقان
التي تثير قلق  أن الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، التي هي من أخطر الجرائم وإذ تؤكّد  

سره، يجب    ،منعها طبقاً للقانون الدوليالمجتمع الدولي 
قاب على وضـــــــــــــــع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العوقد عقدت العزم   

  وعلى الإسهام من ثمَ في منع هذه الجرائم،
من نظام  ٧لمادة ابتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في  وإذ تذكّر  

   روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ضـــــــــائية الجنائية نّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها الق أيضـــــــــاً وإذ تُذكّر   

  الجرائم ضد الإنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب تمرّ  يجب ألاأن الجرائم ضــــــد الإنســــــانية  وإدراكاً منها  

تخاذ تدابير على على نحو فعال مرتكبي هذه الجرائم  لصــــــــــــــعيد الوطني، ايجب أن تُكفل 
  لمساعدة القانونية المتبادلة،يتعلق بتسليم المطلوبين وا  في ذلك ما  وبتعزيز التعاون الدولي، بما

رائم ضــــد لحقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم في ســــياق الج وإدراكاً منها كذلك  
م الإنسانية، فضلاً عن حقوق    لة عادلة،في معام الجريمةالأشخاص المدعى ارتكا

  ... 

    )١٥(]١[ ١ المادة
 النطاق

 اقبة عليها. على منع الجرائم ضد الإنسانية والمع هذه تنطبق مشاريع المواد  

    ]٢[ ٢ المادة
 التزام عام

لا، هي جرائم   مأالمسلح  النزاع الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات  
 بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها. 

    ]٣[ ٣ المادة
 تعريف الجرائم ضد الإنسانية

ة "جريمة ، يشـكل أي فعل من الأفعال التاليهذهمشـاريع المواد  لغرض  -١  
د أية ضــــــمنهجي موجه  كب في إطار هجوم واســــــع النطاق أو ارتُ ضــــــد الإنســــــانية" متى

لهجوم:  مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم 

__________ 

 أرقام مشاريع المواد، بصيغتها السابقة المعتمدة من اللجنة بصفة مؤقتة، مبينة في الأقواس المعقوفة.  )١٥(
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 القتل العمد؛  (أ)  

دة؛  (ب)     الإ
 الاسترقاق؛  (ج)  

 النقل القسري للسكان؛  إبعاد السكان أو  (د)  

الحرمان الشـــــــــــــــديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية  الســـــــــــــــجن أو  (ه)  
 الف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛يخ بما

 التعذيب؛  (و)  

الحمل   الإكراه على البغاء، أو  الاســتعباد الجنســي، أو  الاغتصــاب، أو  (ز)  
أي شــكل آخر من أشــكال العنف الجنســي على مثل   التعقيم القســري، أو  القســري، أو

 هذه الدرجة من الخطورة؛

ان لأســـــــباب ســـــــياســـــــية جماعة محددة من الســـــــكفئة أو اضـــــــطهاد أية   (ح)  
متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف   دينية، أو  ثقافية أو  إثنية أو  قومية أو عرقية أو  أو

ن القانون الدولي لا  ، أو٣  في الفقرة يجيزها، وذلك   لأســــــباب أخرى من المســــــلم عالمياً 
ي فعل مشـــــــار إليه في هذه الفقرة أو دة الجريمة فيما يتصـــــــل بج  فيما يتصـــــــل  ماعية الإ

 جرائم الحرب؛  أو

 الاختفاء القسري للأشخاص؛  (ط)  

 جريمة الفصل العنصري؛  (ي)  

الأفعال اللاإنســـــــانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتســـــــبب عمداً   (ك)  
ة شديدة أو لجسم أو في معا  البدنية.  لصحة العقلية أو في أذى خطير يلحق 

 :١ لغرض الفقرة  -٢  

جاً تعني عبارة "ه  (أ)   جوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" 
ضد أية مجموعة من  ١ سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة

رتكاب هذا الهجوم، أو  السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو تعزيزاً   منظمة تقضي 
 لهذه السياسة؛

دة" تعمُّ   (ب)   حوال معيشــــــــية، من بينها الحرمان من د فرض أتشــــــــمل "الإ
 الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛

يعني "الاســترقاق" ممارســة أي من الســلطات المترتبة على حق الملكية،   (ج)  
في ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات في  هذه الســــــلطات جميعها، على شــــــخص ما، بما  أو

لأشخاص، ولا  نساء والأطفال؛سيما ال سبيل الاتجار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل الأشــــــخاص   يعني "إبعاد الســــــكان أو  (د)  
لطرد أو ي فعل قســري   المعنيين قســراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدولي؛  آخر، دون مبررات يسمح 
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ة شــــديدة،  د إلحاق ألم شــــديد أويعني "التعذيب" تعمُّ   (ه)   ســــواء بدنياً معا
يشـمل التعذيب أي   سـيطرته، ولكن لا عقلياً، بشـخص موجود تحت إشـراف المتهم أو أو

ت قانونية أو ألم أو ة ينجمان فحسب عن عقو ن جزءاً منها أو معا  نتيجة لها؛  يكو

يعني "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير   (و)  
ارتكاب  لأية مجموعة من الســـــــــــــكان أو الإثني على التكوين المشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثير

ي حال تفســـــــــــير هذا التعريف على  انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز 
لحمل؛  نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعني "الاضــــــطهاد" حرمان   (ز)   جماعة من الســــــكان حرما
الفئة يخالف القانون الدولي، وذلك بســــــــبب هوية  وشــــــــديداً من الحقوق الأســــــــاســــــــية بما

 الجماعة؛  أو

إنســـانية تماثل في طابعها  تعني "جريمة الفصـــل العنصـــري" أية أفعال لا  (ح)  
ضـــــطهاد رتكب في ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه الاوتُ  ١ الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة

جماعات   المنهجي والســـــــــــيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو
 رتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛عرقية أخرى، وتُ 

يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   (ط)  
دعم منها لهذا   ذن أو  منظمة سياسية، أو  اختطافهم من قبل دولة أو  احتجازهم أو  أو

ا عليه، ثم رفضـــها الإقرار   الفعل أو إعطاء   هؤلاء الأشـــخاص حريتهم أو بســـلببســـكو
م من حماية القانون لفترة  معلومات عن مصـــــيرهم أو دف حرما عن أماكن وجودهم، 

 زمنية طويلة.

، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشــــــير مشــــــاريع المواد هذهلغرض   -٣  
يشــــــــــــير تعبير "نوع الجنس" إلى أي  لذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولاإلى الجنســــــــــــين، ا

 معنى آخر يخالف ذلك. 

في  ي تعريف أوسع يرد في صك دولي أوهذا مشروع المادة  لا يخلّ   -٤  
 قانون وطني. 

    ]٤[ ٤ المادة
لمنع  الالتزام 

ولي، تلتزم كل دولة بمنع الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانون الد  -١  
 : منها ما يليبوسائل 

أي إجراءات أخرى  قضـــــائية أوال  دارية أوالإ تشـــــريعية أوالجراءات الإ  (أ)  
 و ولايتها القضائية؛ل خاضعفعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم 

التعـــــاون مع الــــدول الأخرى والمنظمـــــات الحكوميـــــة الــــدوليـــــة المعنيـــــة   (ب)  
 .أخرىأي منظمات حسب الاقتضاء، مع و 
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ً كانت،   -٢   ية ظروف استثنائية أ من قبيل النزاع المسلح لا يجوز التذرع 
أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى،   أو أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي

  كمبرر للجرائم ضد الإنسانية.

    ٥ المادة
  القسرية الإعادة عدم

أن  أو (ترده)عيده أن ت  لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١  
توافرت لديها  ، إذادولة أخرىالقضــــــــــائية لولاية لل خاضــــــــــعإقليم تقدمه إلى  تســــــــــلمه أو

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون في خطر التعرض لجريمة وجيهأســـــباب  ة تدعو إلى الاعتقاد 
  ضد الإنسانية.

إذا كانت هذه الأســــــــــباب   تراعي الســــــــــلطات المختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢  
بت  متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط 

انتهاكات جسيمة   الجماعية لحقوق الإنسان أو  الصارخة أو من الانتهاكات الفادحة أو
   لدولة المعنية.القضائية لولاية لل اضعالخللقانون الدولي الإنساني في الإقليم الواقع 

    ]٥[ ٦المادة 
  القانون الوطني بموجب التجريم

اعتبار الجرائم ضــــد الإنســــانية تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــــمان   -١  
ا الجنائيجرائم في    . قانو
 فيالأفعال التالية جرائم  اعتبارتتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان   -٢  

ا     الجنائي:قانو
  ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛   (أ)  
  ريمة؛ هذه الجالشروع في ارتكاب و   (ب)  
رتكـــاب و   (ج)   ـــا،لشـــــــــــــــروع   أو ريمـــةهـــذه الجالأمر   الحـــث  أو في ارتكـــا

طريقة ي المســـــــــــــــاهمة   أو المســـــــــــــــاعدة  أو على ذلك،التحريض  الإعانة أو  أو الحض  أو
  ذلك. أخرى في
يلي جرائم في   اعتبار ما التدابير اللازمة لضــــمان تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٣  

ا الجنائي:    قانو
عمال القائد الذي يقوم فعلياً الشخص   القائد العسكري أو يتحمل  (أ)  

قوات تخضــع لإمرته  التي ترتكبهانائية عن الجرائم ضــد الإنســانية الجســؤولية المالعســكري 
فعليتين، حســـب الحالة، نتيجة لعدم تخضـــع لســـلطته وســـيطرته ال  وســـيطرته الفعليتين، أو

   :، إذاسيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة ةممارس
 أن يفترض الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'

القوات ترتكب أن ، بســــــــبب الظروف الســــــــائدة في ذلك الحين، يعلم
  ؛ اارتكاعلى وشك ت هذه الجرائم أو
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لشــــــــخص جميع التدابير اللازمة ا  القائد العســــــــكري أوذلك  لم يتخذو  '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو

  .المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
 فيما يتصـــــــــــــــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصـــــــــــــــفها في الفقرة  (ب)  
 التي يرتكبهام ضـــــــد الإنســـــــانية عن الجرائ المســـــــؤولية الجنائيةالرئيس  يتحمل(أ)،  الفرعية
ن يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤلاء و مرؤوســ

   :إذا ،المرؤوسين ممارسة سليمة
يوشـــــــكون   كان الرئيس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه الجرائم أو '١'

ا أو    بوضوح؛ تشير إلى ذلكتجاهل عن وعي معلومات   على ارتكا
نشـــــــطة تندرج في إطار مســـــــؤولية و  '٢'  تهوســـــــيطر الرئيس تعلقت الجرائم 

  الفعليتين؛ 
لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســــلطته لمنع و  '٣'

لعرض المســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   قمع ارتكـاب هذه الجرائم أو  أو
  المختصة للتحقيق والمقاضاة.

ارتكاب إحدى  اعتبار عدم نلضـــــــــــــماتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ  لأمر من حكومة أو المادة امتثالاً هذه الجرائم المشار إليها في مشروع 

ا فيالمسؤولية الجنائية  من المرؤوس لإعفاء عذراً ، ينمدني  أم ينعسكري   . الجنائي قانو
رتكــاب   -٥   تتخــذ كــل دولــة التــدابير اللازمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم الاعتــداد 

عتباره دى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا من شخص يتقلد منصباً رسمياً إح
ا الجنائي.   عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية في قانو

عدم ســـــــقوط الجرائم المشـــــــار  لضـــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٦  
ا الجنائي.  لتقادم في قانو   إليها في مشروع المادة هذا 

على الجرائم المشـــــــــــار  المعاقبة لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٧  
ت ملائمــة هــذه إليهــا في مشـــــــــــــــروع  ــا الجنــائي المــادة بعقو خــذ في الاعتبــار في قــانو

  الجسيم.  طابعها
ا الوطني،   -٨   حكام قانو حسـب الاقتضـاء  تدابيرتتخذ كل دولة، رهناً 

هذه الاعتباريين عن الجرائم المشار إليها في مشروع من أجل تحديد مسؤولية الأشخاص 
لمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين هذه  المادة. ورهناً 

  إدارية.  مدنية أو  جنائية أو

    ]٦[ ٧ المادة
  الوطني  ختصاصإقامة الا
 على الجرائم اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــهاتتخذ كل دولة التدابير اللازمة لإقامة   -١  

   :في الحالات التالية شاريع المواد هذهبم مولةالمش
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على متن ســفن  لولايتها أو خاضــعرتكب الجريمة في أي إقليم تُ عندما   (أ)  
   طائرات مسجلة في تلك الدولة؛  أو

رعا تلك الدولة يكون الشــــــــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة من عندما   (ب)  
الجنســـــية مكان إقامته المعتاد في إقليم  أو، إذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عديم

  ؛ تلك الدولة
الـــدولـــة  رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأتتكون الضـــــــــــــــحيـــة من عنـــدمـــا   (ج)  

   .مناسباً  ذلك
على الجرائم  اختصــــاصــــهاالتدابير اللازمة لإقامة  تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٢  

المدعى ارتكابه الجريمة الشخص فيها يكون  شاريع المواد هذه في الحالات التيمولة بمالمش
 هذا الشـــــــخص وفقاً  تقم بتســـــــليم أو إحالة  لم لولايتها، ما خاضـــــــعفي أي إقليم  موجوداً 

  لمشاريع المواد هذه. 
شكل من أشكال  دون ممارسة الدولة أي ههذ الموادع ير امش تحوللا   -٣  

ا الوطني.المنصوص عليها في  نائيالاختصاص الج    قانو

    ]٧[ ٨ المادة
  ق التحقي

جراء تحقيق    ا المختصــة  ونزيه متى وُجدت  عاجلتضــمن كل دولة قيام ســلطا
كبت ضــــــــد الإنســــــــانية ارتُ أفعالاً تشــــــــكل جرائم تدعو إلى الاعتقاد أن معقولة أســــــــباب 

  . القضائية لولايتها خاضعقليم إرتكب في أي تُ   أو

    ]٨[ ٩ المادة
   موجوداً الشخص المدعى ارتكابه الجريمة  يكون ماعند اتخاذها الواجب الأولية التدابير

ن ، بعد دراســــــــة المعلومات المتوافرة لها، القناعة لدى دولة تولدتمتى   -١  
 اريع المواد هذهشـــــبم مولةعى أنه ارتكب أي جريمة مشـــــالظروف تبرر احتجاز شـــــخص يدَُّ 

حتجفعليها أن القضائية ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها  تتخذ  أن  ازه أوتقوم 
تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية الأخرى أي 

للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إلا تلك الدولة، على ألافي قانون متوافقةً ونصــــــوص ال
  .أو الإحالة التسليمإجراءات في  السير  ن من إقامة دعوى جنائية أواللازمة للتمكّ 

  في الوقائع. اً يأول اً تحقيق هذه الدولة فوراً  تجري  -٢  

حتجاز شــــــخص ما،   -٣   لدى قيام دولة ما، عملاً بمشــــــروع المادة هذا، 
، ٧  من مشـــــــــــــــروع المــادة ١  تخطر على الفور الــدول المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرةعليهــا أن 

لظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري ا لتحقيق حتجاز هذا الشـــــخص و
فوراً الدول المذكورة  تبلغمن مشـــــــــروع المادة هذا أن  ٢ الأولي المنصـــــــــوص عليه في الفقرة

  .اختصاصهاإذا كانت تنوي ممارسة   وأن توضح مابنتائج التحقيق 
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    ]٩[ ١٠ المادة
   ةاكمالمح تسليم أوالمبدأ 

إقليم في  عى ارتكـــابـــه الجريمـــة موجوداً المـــدَّ الشـــــــــــــــخص على الـــدولـــة التي يكون   
ا المختصــــة بقصــــد المحاكمة،  أن تعرضالقضــــائية خاضــــع لولايتها  القضــــية على ســــلطا

إلى محكمة جنائية دولية   ذلك الشـــــــخص إلى دولة أخرى أوأو إحالة م يتســـــــلتقم ب لم ما
الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرار وعلى هذه الســـــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس  .مختصـــــــة
  . يرة الطابع بموجب قانون تلك الدولةأي جريمة أخرى خط بخصوص

    ]١٠[ ١١ المادة
  المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة 

حدى الجرائم   إجراءات فيما بحقهتخذ شـــــــــخص تُ  يلأ تُكفل  -١   يتعلق 
في  ، بماالقانونية عادلة في جميع مراحل الإجراءاتالعاملة الم شـــاريع المواد هذهمولة بمالمشـــ

الدولي القانون اكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون الوطني و ذلك المح
   في ذلك قانون حقوق الإنسان. ، بماواجبي التطبيق

دولة غير  فيمحتجزاً   أو متحفظاً عليه  أو مسجوً لأي شخص يكون   -٢  
   الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في:

قرب ممثل مختص للدولة أو أن يتصـــــــل  (أ)   خير  الدول التي يكون   دون 
ها أو الدولة التي يحق لها لســـــــــبب آخر حماية حقوقه، أو، إن  ذلك الشـــــــــخص من رعا

على  كان عديم الجنســية، الدولة التي تكون مســتعدة لحماية حقوق ذلك الشــخص بناءً 
   طلب منه؛
   ؛الدول  تلك الدولة أول أن يزوره ممثلو   (ب)  
خير بحقوقه  أن يتم إعلامهو   )(ج      هذه الفقرة. في إطاردون 
الدولة وأنظمة وفقاً لقوانين  ٢ س الحقوق المشـــــــــــــــار إليها في الفقرةتمارَ   -٣  

ن القوانين بشــــــــــرط أن تمكّ ، القضــــــــــائية التي يوجد الشــــــــــخص في إقليم خاضــــــــــع لولايتها
 ٢  الفقرةقوق بموجب لأغراض المتوخاة من منح هذه الحاوالأنظمة المذكورة من إعمال 

ماً.    إعمالاً 

    ١٢المادة 
  الضحا والشهود وغيرهم

  يلي:  تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما  - ١  
قد وقع ضــــــحية لجريمة من   أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة؛
التخويف بســــــبب رفع شــــــكوى   أن تُكفل الحماية من ســــــوء المعاملة أو  (ب)  

والضـــــــــــــحا بغير ذلك من الأدلة، للمشـــــــــــــتكين  الإدلاء بشـــــــــــــهادة، أو تقديم إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق أو تسليم   أو المقاضاة والشهود وأقار
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الحماية تمس تدابير   . ولاهذه  نطاق مشاريع الموادفي إجراءات أخرى تقع في المطلوبين، أو
  .١١المشار إليها في مشروع المادة  الشخص المدعى ارتكابه الجريمةبحقوق 

ــا الوطني، إمكــانيــة أن تعرَ   -٢   ض آراء تتيح كــل دولــة طرف، وفقــاً لقــانو
المراحل وشــــــواغل ضــــــحا أي جريمة من الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية وينُظر فيها في 

م الجريمة، على  المناســـبة من الإجراءات الجنائية التي تقُام ضـــد الأشـــخاص المدعى ارتكا
لحقوق المشار إليها في مشروع المادة  ألا   .١١يمس ذلك 

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضــــــــمن في نظامها القانوني لضــــــــحا   -٣  
المادي والمعنوي، بصـــــــــــفة فردية  الجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية الحق في جبر الضـــــــــــرر

: رد ، حســــــــب الاقتضــــــــاءأكثر من أشــــــــكال الجبر التالية  جماعية، عن طريق واحد أو  أو
ت   دم التكرار.عالحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

    ١٣المادة 
  تسليم المطلوبين

د هذه مدرجة في عداد شــاريع الموابم مولةكل جريمة من الجرائم المشــتعُد    -١  
الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتســــــليم المطلوبين. وتتعهد الدول 

  م بينها.دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرَ 
 مولةأي جريمة من الجرائم المشــــــــ دعتُ  لأغراض التســــــــليم بين الدول، لا  -٢  

جريمة تكمن   جريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية، أو  شـــــاريع المواد هذه جريمة ســـــياســـــية، أوبم
يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسليم يستند إلى  وراءها دوافع سياسية. لذا لا

  هذه الجريمة.
إذا تلقت دولة، تشــــــــــترط في تســــــــــليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب   -٣  

مشاريع المواد هذه  دا معاهدة تسليم، جاز لها أن تعتربطها  تسليم من دولة أخرى لا
  شاريع المواد هذه. بم مولةالأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مش

على الدولة التي تشـــــترط في تســـــليم المطلوبين وجود معاهدة أن تقوم،   -٤  
  يلي: أية جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه، بما يخص فيما

إذا كانت ســـتســـتخدم مشـــاريع  أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما  )(أ  
  للتعاون مع الدول الأخرى في مجال تسليم المطلوبين؛ اً قانوني اً المواد هذه أساس

تســــتخدم مشــــاريع المواد هذه  أن تســــعى، حيثما اقتضــــي الأمر، إن لم  (ب)  
 إبرام معاهدات مع الدول الأخرى للتعاون في مجال تســـليم المطلوبين، إلى اً قانوني اً أســـاســـ

  .ابشأن تسليم المطلوبين، من أجل تنفيذ مشروع المادة هذ
الجرائم  دتشــــــترط في التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول التي لا  -٥  

  المشمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. 
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يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية   -٦  
في ذلك الأســـــــباب التي يجوز للدولة المتلقية   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، بما للطلب أو

  للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 
شــــاريع المواد هذه، لأغراض بم المشــــمولةعند الاقتضــــاء، تعامَل الجرائم   -٧  

ا ارتُكبت ليس في مكان وقوعها فحســــب، بل أيضــــاً في   ليم بين الدول، كماالتســــ لو أ
  .٧من مشروع المادة  ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً 

إذا رفُض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــائي بحجــــــــــــــة أن   -٨  
ـــوب ـــة ل  الشــــخص المطلـ ـــة المتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ ـــة تسـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ لطلـ

ا الوطني  ــــــــة للطلب، إذا كان قانو ــــــــانون، أن  لمقتضياتذلك ووفقاً  يجيزالمتلقيــــــــــ ذلك القـ
تبقى منها   ما تنظـــر، بنـــاءً على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، في إنفـــاذ العقوبـــة المفروضـــة أو

  بمقتضـى القـانون الوطني للدولة الطالبة. 
ــــرض ما يفسَّر في مشاريع المواد هذه  ليس  -٩   ــــه يفـ ــــة على نـ ــــة المتلقيـ الدولـ
لتسـليم إذاللطلـب  ن الطلــب ا ها إلىأسـباب وجيهـة تدعو  يهاكـان لـد التزامـاً  لاعتقـاد 

ـدّم لغـرض  ـة شــخص بســبب   أومقاضاة قُ ـه أونوع معاقبـ ـه أو  جنسـ  جنسيته أو نهدي  عرقـ
 ةأو لأيآرائه الســـياســـية،  انتمائه إلى فئة اجتماعية بعينها، أو ثقافته، أو  أصـــله الإثني أو أو

نأســــــــــــباب أخرى  ن الامتثال للطلب  أو، لا يجيزها القانون الدولي من المســــــــــــلم عالمياً 
  بوضع ذلـك الشـخص لأي مـن هـذه الأسباب.  سيضر

ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المت  -١٠   ـــــا اقتضـ ـــــب، حيثمـ ـــــة للطلـ لقيـ
ـديم معلومــات  ـها وتقـ ـ الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعــرض آرائ

  داعمــة لادعائها.

    ١٤المادة 
  المساعدة القانونية المتبادلة

تقدم الدول بعضــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســاعدة القانونية   -١  
لجرائم المشـــــمولة  والمقاضـــــاةالتحقيق أعمال  المتبادلة في والإجراءات القضـــــائية المتصـــــلة 

  .هذا بمشاريع المواد هذه عملاً بمشروع المادة
ما هو تقُدَّم المســــــاعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضــــــى   -٢  

امناســـــــــــــــب من  ا وترتيبا ا واتفاقا يتعلق   فيما قوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهدا
لجرائم التي وغير القضائية فيما يتصل والإجراءات القضائية  والمقاضاةالتحقيق عمال 
، في ٦من مشــــــــــــروع المادة  ٨  ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرةاســــــــــــَ يحيجوز أن 
  الطالبة.  الدولة

المادة  لمشــــــــروعيجوز طلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقاً   -٣  
  التالية:  لأي من الأغراضهذا 

م تحــديــد هويــة ومكـــان وجود   (أ)   ، الجريمــةالأشـــــــــــــــخـــاص المــدعى ارتكـــا
  ؛ أو غيرهم الشهود وأالضحا ، حسب الاقتضاءو 
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أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها التداول من أقوال   الحصـــــــــول على أدلة أو  (ب)  
  الفيديو؛ بواسطة

  تبليغ المستندات القضائية؛  (ج)  
  ت التفتيش والحجز؛تنفيذ عمليا  (د)  
  في ذلك الحصول على أدلة عدلية؛ فحص الأشياء والمواقع، بما  (هـ)  
  وتقييمات الخبراء؛ والأدلةتقديم المعلومات  (و)  
  نسخ مصدَّقة منها؛  تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو  (ز)  
الأخرى الأشـــياء  الأدوات أو  الممتلكات أو  تحديد حصـــائل الجريمة أو  (ح)  

  سواها من الأغراض؛ تجميدها لأغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو
  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ط)  
يتعــارض مع القــانون الوطني للــدولـة   أي نوع آخر من المســــــــــــــــاعـدة لا  (ي)  
  للطلب. المتلقية

 عملاً ادلــة لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــ  -٤  
  بحجة السرية المصرفية.هذا شروع المادة بم

ترتيبات   تنظر الدول، حســب الاقتضــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع  أحكامه تضـــــــع  أوهذا أغراض مشـــــــروع المادة  تؤديمتعددة الأطراف   ثنائية أو

  .هاتعزز  النفاذ العملي أو
ا الوطني،  الدولة، دون مســـــــاس المختصـــــــة فييجوز للســـــــلطات   -٦   بقانو

بجرائم ضــد الإنســانية إلى ســلطة  متصــلةمعلومات  تحيلودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن 
تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تســـــــــــــــاعد تلك  إذا كانتمختصـــــــــــــــة في دولة أخرى، 

إتمامها بنجاح،   والإجراءات القضــائية أو والمقاضــاة التحقيقعمال الســلطة على القيام 
  تفُضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريع المواد هذه. أنيمكن   أو

لالتزامات الناشئة عن أي معاهدة هذا لا تمس أحكام مشروع المادة   -٧  
جزئياً، المساعدة القانونية  ستحكم، كلياً أو  متعددة الأطراف، تحكم أو  أخرى، ثنائية أو

قــدراً أكبر من  إذا كــانــت توفرتنطبق هــذا ، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة المتبــادلــة
  المساعدة القانونية المتبادلة.

 عملاً ق مشــــــروع المرفق بمشــــــاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة يطبَّ   -٨  
إذا كانت الدول المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. هذا شروع المادة بم
يناســـــــب من  ة من هذا القبيل، وجب تطبيق ماالدول مرتبطة بمعاهد هذهإذا كانت   أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع المرفق بدلاً منها.  لم  أحكام تلك المعاهدة، ما
  وتُشجَّع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يُسهّل التعاون.
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    ١٥المادة 
  تسوية المنازعات

تطبيق مشـــاريع   أو تســـعى الدول إلى تســـوية المنازعات المتعلقة بتفســـير  -١  
  .المواد هذه عن طريق التفاوض

تطبيق مشــاريع المواد   أكثر بشــأن تفســير أو ي نـــــــــــــــــزاع بين دولتين أوأ  -٢  
، بناء على طلب أي دولة من تلك يعُرضتتأتى تســـــــــــــويته عن طريق التفاوض،  هذه لا
  .التحكيمتتفق تلك الدول على عرضه على  لم محكمة العدل الدولية، ما علىالدول، 

ــا لا  -٣   لفقرة   يجوز لكــل دولــة أن تعُلن أ من  ٢تعتبر نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  ولا .هذا مشروع المادة تجاه هذا من مشروع المادة  ٢تكون الدول الأخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل.   أي دولة تصدر إعلا
هذا من مشــــروع المادة  ٣وفقاً للفقرة  صــــدرت إعلاً يجوز لأي دولة أ  -٤  

  في أي وقت. الإعلان تسحب ذلكأن 

  المرفق
  .١٤من مشروع المادة  ٨لفقرة ل وفقاً هذا ق مشروع المرفق يطبّ   -١

  تسمية سلطة مركزية
تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــلاحية تلقي طلبات   -٢

 صـــــــــةالمختإحالتها إلى الســـــــــلطات   المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة   لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا في تلك  القانونية المتبادلة، جاز لها أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتولى المهام ذا
إحالتها  ذلك الإقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو  المنطقة أو

لتنفيذه،  مختصــةالســلطة المركزية الطلب إلى ســلطة  تحيل. وحيثما ليمةوبطريقة ســبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة.  المختصــــــةعليها أن تُشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة المركزية المســــــماة لهذا الغرض.   وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة 
ا إلى السلطات المركزية وتوُجه طلبات المساعدة القانونية المتب ادلة وأي مراسلات تتعلق 

ق أية دولة في أن تشـــــترط توجيه مثل هذه بحيمس هذا الشـــــرط   التي تســـــميها الدول. ولا
في الحالات العاجلة، وحيثما   الطلبات والمراســــــلات إليها عبر القنوات الدبلوماســــــية، أما

  لشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.تتفق الدولتان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية ل

  إجراءات تقديم الطلب
ن تنتج ســــــــــــجلاً  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣ ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 

ً، بلغــة مقبولــة لــدى الــدولــة  ظروف تتيح لتلــك الــدولــة أن   لطلــب، وفيلتلقيــة الممكتو
اللغات المقبولة  للغة أوكل دولة الأمين العام للأمم المتحدة   وتبلغتتحقق من صـــــحته. 
في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
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  يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  -٤
  لطلب؛لقدمة المهوية السلطة   (أ)  
الإجراء القضائي الذي يتعلق   أو المقاضاة  حقيق أوموضوع وطبيعة الت  (ب)  

  الإجراء القضائي؛ أو المقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو
ســـــــتثناء ما  (ج)   لطلبات المقدمة  ملخصـــــــاً للوقائع ذات الصـــــــلة،  يتعلق 

  لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
ل أي إجراءات معينة تود الدولة وصــــفاً للمســــاعدة الملتَمســــة وتفاصــــي  (د)  

  الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)  
  .الإجراءات المعلومات أو  الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو  (و)  

ــا   -٥ يجوز للــدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبينّ أ
ا الوطني أوضرورية لتنفيذ الط   يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.  لب وفقاً لقانو

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه 
وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـاً للقـانون الوطني للـدولـة المتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦

  لطلب.لتلقية الم يتعارض مع القانون الوطني للدولة لم للإجراءات المحددة في الطلب، ما
لطلب بتنفيذ طلب المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب لتلقية المالدولة  تقوم  -٧

تقترحه الدولة الطالبة من آجال، يفُضـــل   وقت ممكن، وتراعي إلى أقصـــى مدى ممكن ما
ا في الطلب ذاته. وعلى الدولة  تتلقاه من  لطلب أن ترد على مالتلقية المأن تورد أســـــــبا

لطلب. وتقوم امعقولة عن التقدم المحرز في معالجتها الدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات 
بلاغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية المالدولة الطالبة 

  إلى المساعدة الملتمسة.
  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -٨

  ؛هذا مشروع المرفق لأحكام طبقاً م الطلب يقدَّ   إذا لم  (أ) 
ا لتلقية المإذا رأت الدولة   (ب)  لطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بســـــــــــــــياد

  مصالحها الأساسية الأخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية المإذا كان القانون الوطني للدولة   (ج)  لطلب يحظر على ســـــــــــــــلطا

الجرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق  تنفيذ الإجراء المطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك
  إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوني للــدولــة المتلقيــة   (د) 
لمساعدة القانونية المتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  -٩
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لطلب أن ترجئ المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية المز للدولة يجو   -١٠
  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة تحقيق أو يمساسها 

إرجاء تنفيذه   ، أوهذا من مشــــــــــــــروع المرفق ٨لفقرة  عملاً قبل رفض أي طلب   -١١
لطلب مع الدولة الطالبة لتلقية الم، تتشــاور الدولة هذا من مشــروع المرفق ١٠لفقرة عملاً 

ً من شــــــــروط وأحكام. فإذا قبلت   للنظر في إمكانية تقديم المســــــــاعدة رهناً بما تراه ضــــــــرور
  لشروط.لالدولة الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال 

  الدولة المتلقية للطلب:  -١٢
ــا  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــاً ممــا  (أ)   من ســـــــــــــــجلات يوجــد في حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطني    معلومات حكومية يسمح قانو
جزئياً   يجوز لها، حســــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كلياً أو  (ب)  

معلومات   مســتندات أو  تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجلات أو  رهناً بما  أو
ا ولا حتها لعامة الناس. حكومية موجودة في حوز ا الوطني    يسمح قانو

  تحصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة لما
ــا الــدولــة  لا يجوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل المعلومــات أو  -١٣ الأدلــة التي تزودهــا 

إجراءات قضائية غير  أو مقاضاة  تحقيق أوأعمال أن تستخدمها في   المتلقية للطلب، أو
ورة في الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه تلك المذك
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مبرئة لشخص   يمنع الدولة الطالبة من أن تفشي في إجراءا
هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تشــعر الدولة المتلقية للطلب قبل الإفشــاء   متهم. وفي

ب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة طلُ  تلقية للطلب إذا ماوأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة الم
استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية للطلب 

  بذلك الإفشاء دون إبطاء.
يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية   -١٤

ســـ تثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب الطلب ومضـــمونه، 
  أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على الفور.

  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب
 مقاضــــــــــــاةيجوز   ، لاهذا من مشــــــــــــروع المرفق ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥
على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبير أو  ي شاهد أومعاقبة أ  احتجاز أو  أو

 تحقيقعلى المســـــــــــــاعدة في   الطالبة، على الإدلاء بشـــــــــــــهادته في إجراءات قضـــــــــــــائية، أو
لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للولاية لإجراءات قضــــــــــائية في إقليم خاضــــــــــع  أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية في ذلك الإقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة المتلقية القضـــــائية للولاية لحكم إدانة ســـــابق لمغادرته الإقليم الخاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   الخبير أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا متى بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية لولاية لفي الإقليم الخاضــع ل الآخر بمحض اختياره

أية مدة تتفق   قد أتيحت له فرصـــــــة المغادرة خلال مدة خمســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
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ن وجوده لم يعــــد لازمــــاً  عليهــــا الــــدولتــــان، اعتبــــاراً من التــــاريخ الــــذي أبُلغ فيــــه رسميــــاً 
ه.متى عاد إلى ذلك  للسلطات القضائية، أو   الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إ

موجوداً في إقليم خاضع لولاية دولة ويرُاد سماع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦
ذلك ممكناً كان   كلما،  يجوز خبير، أمام الســــــلطات القضــــــائية لدولة أخرى كشــــــاهد أو

على طلب  بناءً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، للدولة الأولى أن تسمح، 
يكن   الدولة الأخرى، بعقد جلســــة الاســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم

ً مثول الشــخص المعني شــخصــياً في الإقليم الخاضــع ل  ممكناً أو القضــائية ولاية لمســتصــو
 لدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلســــــــة الاســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل

بعة للدولة المتلقية للطلب.قضائية    بعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته
يقضـــــــي عقوبته في إقليم خاضـــــــع لولاية دولة   يجوز نقل أي شـــــــخص محتجز أو  -١٧

تقــديم   دة أوالإدلاء بشـــــــــــــــهــا أو تحــديــد الهويــةويطُلــب وجوده في دولــة أخرى لأغراض 
إجراءات  أو مقاضـــــاة  تحقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى في الحصـــــول على أدلة من أجل 

  وفي الشرطان التاليان:شاريع هذه المواد، إذا استُ بم مولةلجرائم المشقضائية تتعلق 
  ؛ حرة ومستنيرة موافقةالشخص موافقة ذلك   (أ)  
لشروط  موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على  (ب)   النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   التي تراها ها
  :هذا من مشروع المرفق ١٧لأغراض الفقرة   -١٨

تكون الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــــخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز   (أ)  
  ذن بخلافه؛  تطلب الدولة التي نقُل منها الشخص غير ذلك أو لم وملزمة بذلك، ما

التي ينُقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامَها على الدولة   (ب)  
على أي نحو  يتُفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبماقل منها رجاعه إلى عهدة الدولة التي نُ 

  في الدولتين؛ المختصةآخر، بين السلطات 
نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــترط على الدولة التي لا يجوز للدولة التي يُ   (ج)  

  اءات التسليم كي تسترجع ذلك الشخص؛ قل منها تحريك إجر نُ 
تحُتســب المدة التي يقضــيها الشــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة   (د)  

  قل منها.قل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُ التي نُ 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧الشـــــــخص الذي ينُقل وفقاً للفقرتين مقاضـــــــاة لا يجوز   -١٩
ً هذا المرفق فرض أي قيود أخرى على   أو معاقبته  أو احتجازه   كانت جنســـــــــــــــيته، أو، أ

نقل إليها، بسبب فعل لدولة التي يُ القضائية للولاية لحريته الشخصية في الإقليم الخاضع 
قل لدولة التي نُ القضــائية لولاية لحكم إدانة ســابق لمغادرته الإقليم الخاضــع ل  إغفال أو  أو

  قل منها.لدولة التي نُ توافق على ذلك ا لم منها، ما
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 التكاليف

تتفق  لم  مــا تتحمــل الــدولــة المتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب،  -٢٠
ســــتســــتلزم نفقات   الدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أو

الشــــــــــــروط  غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد  ضــــــــــــخمة أو
  كاليف.ذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التوالأحكام التي سينفَّ 

  وشروحها نص مشاريع المواد  -٢  
ا اللجنة في اوشــــــــــــروحها يرد فيما يلي نص مشــــــــــــاريع المواد   -٤٦ في  لقراءة الأولىالتي اعتمد

ا التاسعة والستين   .دور

  الجرائم ضد الإنسانية    

  شرح عام    
دة الجمــاعيــة، ترد في اختصــــــــــــــــا  )١( ص المحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة عــادةً ثلاث جرائم هي: الإ

دة الجماعية فهما  )١٧(وجرائم الحرب )١٦(والجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، وجرائم الحرب. أما جريمة الإ
موضـــــــــــــــوع اتفــاقيــات عــالميــة تلزم الــدول، في إطــار قوانينهــا الوطنيــة، بمنع هــاتين الجريمتين والمعــاقبــة 
عليهما، والتعاون فيما بينها في ســـــــــــــــبيل بلوغ هاتين الغايتين. وفي المقابل، لا توجد اتفاقية عالمية 

ذا مخصــــصــــة لمنع الجرائم ضــــد الإنســــانية والمعاقبة عليها والتشــــجيع على التعا ون فيما بين الدول 
دة  لرغم من أن الجرائم ضد الإنسانية ليست على الأرجح أقل انتشاراً من جريمة الإ الخصوص، 
الجماعية وجرائم الحرب. فالجرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية، خلافاً لجرائم الحرب، قد تقع في أوضــــــــــــــاع 

ائم ضد الإنسانية وجود لإثبات وقوع جر لا يشترط يوجد فيها نزاع مسلح. وفضلاً عن ذلك،  لا
حية أخرى، أعُرب عن رأي مفاده أن  .)١٨(ماعيةالجدة الإ في حالة ةالمطلوب النية المحددة ومن 

__________ 

دة الجماعية والمعاقبة عليها   )١٦( ريس، اتفاقية منع جريمة الإ  ,United Nations، )١٩٤٨بر كانون الأول/ديســــــــم  ٩(

Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277 دة الج سم "اتفاقية منع الإ  ماعية").(يشار إليها فيما يلي 
لقوات   )١٧( )، ١٩٤٩ أغسطس /آب ١٢  المسلحة في الميدان (جنيف،اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 ســم "اتفاقية جنيف الأولى")؛  (يشــار إليها فيما يلي 
 ١٢ واتفــــــاقيــــــة جنيف لتحســــــــــــــين حــــــال جرحى ومرضــــــــــــــى وغرقى القوات المســــــــــــــلحــــــة في البحــــــار (جنيف،

ســـــم "اتفاقية جNo. 971, p. 85 )، المرجع نفســـــه،١٩٤٩ آب/أغســـــطس نيف الثانية")؛ ، (يشـــــار إليها فيما يلي 
 ,No. 972)، المرجع نفســــــــه، ١٩٤٩ آب/أغســــــــطس ١٢  واتفاقية جنيف بشــــــــأن معاملة أســــــــرى الحرب (جنيف،

p. 135ســـم "اتفاقية جنيف الثالثة")؛ واتفاقية جنيف بشـــأن حم  اية الأشـــخاص المدنيين في، (يشـــار إليها فيما يلي 
سم ، (يشار إليها فيمNo. 973, p. 287)، المرجع نفسه، ١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢  وقت الحرب (جنيف، ا يلي 

، والمتعلق ١٩٤٩أغســـطس /آب ١٢البروتوكول الإضـــافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ؛ و "اتفاقية جنيف الرابعة")
 ,United Nations)،١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، ، ، الأمم المتحدةبحماية ضـــــحا المنازعات المســـــلحة الدولية

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3 " سم  .الأول") البروتوكول(يشار إليه فيما يلي 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideانظر   )١٨(

(Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, para. 139 )"ا كانت قد ار ت أشارت المحكمة إلى أ
دة تإثنية أو عرقية أو دينية بصـــــــــفتها   د تدمير مجموعة وطنية أوأنّ تعمُّ  ٢٠٠٧في عام  لك، هو من خواص الإ

 إشارة إلى ) (في"ية والاضطهادالجماعية التي تميزها عن سائر الأفعال الإجرامية ذات الصلة كالجرائم ضد الإنسان
دة الجماعية والمعاقبة عليها (البوســــــــــنة والهرســــــــــك ضــــــــــد  صــــــــــربيا والجبل الأســــــــــود) تطبيق اتفاقية منع جريمة الإ

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

& Herzegovina v. Serbia & Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 121-122, 

paras. 187-188).  
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ا تضــــــــــــع آليات  دة الجماعية لا هي ولا اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة  اتفاقية منع الإ
رئي أن جرائم ذه. لهذا الســـــــبب، مفصـــــــلة للتعاون بين الدول، مثلما تنص عليه مشـــــــاريع المواد ه
  خطيرة أخرى يمكن معالجتها هي أيضاً في مشاريع المواد هذه.

زاء جرائم   )٢( والمعاهدات التي تركّز على مســائل المنع والمعاقبة والتعاون بين الدول موجودة 
وعليه،  .)٢٠(والجريمة المنظمة )١٩(أقل فظاعة بكثير من الجرائم ضـــد الإنســـانية، مثل الفســـاد ةعديد

فإن وجود اتفاقية عالمية متعلقة بمنع الجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية والمعاقبة عليها قد يكون بمثابة لبنة 
لأخص إلى القانون الدولي  الإنســــــــــــاني ذات شــــــــــــأن تضــــــــــــاف إلى إطار القانون الدولي الحالي، و

تفاقية أن توجّه مثل هذه الاوالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنســــان. ومن شــــأن 
من الاهتمام إلى ضــــــــــــــرورة منع هذه الجرائم والمعاقبة عليها ويمكن أن تســــــــــــــاعد الدول على  مزيداً 

اعتماد قوانين وطنية متعلقة بمثل هذا الســـــلوك ومواءمتها، ومن ثم إفســـــاح المجال لمزيد من التعاون 
قامة ما حدث منها و  الفعال بين الدول بشـــــــأن منع هذه الجرائم والتحقيق في مقاضـــــــاة الجناة. و

زاء جرائم أخرى، لن يكون بوســــــــــع  ،ملاذ آمن إيجادالجناة  شــــــــــبكة تعاون، على غرار ما جرى 
مل   .لاحقاً  ة عليهاسبالمحأن يساعد على ردع هذا السلوك ابتداءً، وعلى التأكّد من وهو ما 

ا   )٣( ا اللجنة في دور لصــــــــيغة التي أقر وعليه، فإن الاقتراح المقدم بخصــــــــوص هذا الموضــــــــوع، 
...   هدف لجنة القانون الدولي من هذا الموضوع"، يذكر أن ٢٠١٣الخامسة والستين المعقودة في عام 

وانسجاماً  )٢١("هو صياغة مشاريع مواد لوضع اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها
ســــــتخدام مشــــــاريع المواد هذه أســــــاســــــاً  مع ممارســــــة اللجنة، وتحســــــباً لقرار تتخذه الدول فيما يتعلق 

 ولم) "الدول الأطراف"لاتفاقية، لم تســـــــتعمل اللجنة اللغة الفنية المميّزة للمعاهدات (مثل الإشـــــــارة إلى 
ن  ختامية أحكاماً  تصغ   المفعول والتعديل.بشأن مسائل مثل التصديق والتحفظات وسر

وتتجنب مشـــــاريع المواد هذه أي تعارض مع التزامات الدول بموجب الصـــــكوك المنشـــــئة   )٤(
للمحاكم أو الهيئات القضــائية الجنائية الدولية أو "المختلطة" (التي تحتوي على خليط من عناصــر 

وفي حين أن نظام روما القانون الدولي والقوانين الوطنية)، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. 
المنشــــــــئ للمحكمة الجنائية الدولية ينظّم العلاقات بين المحكمة الجنائية  ١٩٩٨لعام  الأســــــــاســــــــي

رأســــية")، تركز مشــــاريع المواد هذه على اعتماد القوانين الوطنية الدولية والدول الأطراف (علاقة "
ع من نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي وعلى التعاون بين الدول (علاقة "أفقية"). ويفترض الباب التاســـــــــــ

المعنون "التعاون الدولي والمســــــاعدة القضــــــائية" أن التعاون بين الدول بشــــــأن الجرائم  ١٩٩٨  لعام
 التي تدخل في اختصـــــاص المحكمة الجنائية الدولية ســـــيســـــتمر دون إخلال بنظام روما الأســـــاســـــي

اد هذه التعاون بين الدول ، لكنه لا ينبري لتنظيم ذلك التعاون. وتتناول مشــــاريع المو ١٩٩٨  لعام
بشـــــأن منع الجرائم ضـــــد الإنســـــانية، فضـــــلاً عن التحقيق والاعتقال والمقاضـــــاة وتســـــليم المطلوبين 
ومعـاقبـة الأشـــــــــــــــخـاص الـذين يرتكبون هـذه الجرائم في إطـار النظم القـانونيـة الوطنيـة، وهو هـدف 

هذه في تنفيذ مبدأ  . ولذلك، تســـاهم مشـــاريع المواد١٩٩٨لعام  يتســـق مع نظام روما الأســـاســـي
__________ 

 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (نيويورك،   )١٩(

Series, vol. 2349, No. 42146, p. 41. 
)، ٢٠٠٠الثـــاني/نوفمبر  تشـــــــــــــــرين ١٥(نيويورك،  لوطنيـــةلمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر ااتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة   )٢٠(

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209. 
ا الخامســــــة والســــــتين (انظر   )٢١( ئق الرسمية للجمعية العامة، )، ٢٠١٣تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور الو

ء، الفقرة A/68/10( ١٠الملحق رقم  ،الثامنة والستوندورة ال  .٣)، المرفق 



A/72/10 

GE.17-13796 30 

. وأخيراً، تعُنى الصـــــــكوك المنشـــــــئة للمحاكم ١٩٩٨لعام  التكامل بموجب نظام روما الأســـــــاســـــــي
المختلطة بملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تدخل   الهيئات القضائية الجنائية الدولية أو  أو

لمنع هذه الجرائم ضـــــــمن نطاق اختصـــــــاصـــــــها، وليس تحديد الخطوات التي يلزم أن تتخذها الدول 
ا.   قبل وقوعها أو أثناء ارتكا

  الديباجة

...  
عوا على مر أن ملايين الأطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع في اعتبارها  

  التاريخ ضحا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،
دّد السلام والأمن وا موإذ تسلّ      ،لرفاه في العالمن الجرائم ضدّ الإنسانية 
لقواعد ان حظر الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قاعدة آمرة من  وإذ تســــــــــلّم كذلك  

  ،)jus cogens(العامة للقانون الدولي 
التي تثير قلق  أن الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، التي هي من أخطر الجرائم وإذ تؤكّد  

سره، يجب    ،منعها طبقاً للقانون الدوليالمجتمع الدولي 
قاب حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الع على وضـــــــــــــــعوقد عقدت العزم   

  وعلى الإسهام من ثمَ في منع هذه الجرائم،
من نظام  ٧لمادة ابتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في  وإذ تذكّر  

   روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ضـــــــــائية الجنائية نّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها الق أيضـــــــــاً وإذ تُذكّر   

  الجرائم ضد الإنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب تمرّ  يجب ألاأن الجرائم ضــــــد الإنســــــانية  وإدراكاً منها  

تخاذ تدابير على على نحو فعال مرتكبي هذه الجرائم  لصــــــــــــــعيد الوطني، ايجب أن تُكفل 
  لمساعدة القانونية المتبادلة،يتعلق بتسليم المطلوبين وا  في ذلك ما  بما وبتعزيز التعاون الدولي،

رائم ضــــد لحقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم في ســــياق الج وإدراكاً منها كذلك  
م الجريمةالإنسانية، فضلاً عن حقوق    لة عادلة،في معام الأشخاص المدعى ارتكا

...  
  الشرح

لجرائم ضـــــــــــد  الهدف من الديباجة هو تقديم إطار  )١( مفاهيمي لمشـــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة 
الإنسانية، محددةً السياق العام الذي صيغ فيه الموضوع والأغراض الرئيسية لمشاريع المواد هذه. وهي 
تســــــــتلهم إلى حد ما من الصــــــــياغة المســــــــتخدمة في ديباجات معاهدات دولية متعلقة بمعظم الجرائم 

ل المجتمع دة الجماعية الدولي برمته، بما في ذلك  الجســــــــــــــيمة التي تشــــــــــــــغل  اتفاقية منع جريمة الإ
  .)٢٢(١٩٩٨ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ١٩٤٨لعام  والمعاقبة عليها

__________ 

 United Nations, Treaty)، ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية (روما،   )٢٢(

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3 )سم  )."نظام روما الأساسي" يشار إليه فيما يلي 
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لى مر التاريخ عقد وقعوا  من الناسملايين وتشـــــــــــــــير الفقرة الأولى من الديباجة إلى أن   )٢(
، جســــامتها، بســــبب . فعندما تشــــكّل هذه الأفعالضــــحا جرائم اهتزّ لها ضــــمير الإنســــانية بقوة

  الإنسانية. ا جرائم ضد، يُشار إليها حينها اعتداءات بشعة على الإنسانية نفسها
ن هذه الجرائم   )٣( الســـلام "صــرة مهمة هي (اقيماً مع دّدوتســلّم الفقرة الثانية من الديباجة 

من ميثاق الأمم  ١ المادة في). وبذلك، تردد هذه الفقرة الأغراض المذكورة "والأمن والرفاه في العالم
  لى السلم والأمن.عالمتحدة، وتشدد على الصِلة بين السعي لإحقاق العدالة الجنائية والحفاظ 

ن   )٤( من قواعد  قاعدةليس حظر الجرائم ضد الإنسانية وتسلّم الفقرة الثالثة من الديباجة 
. وهذا )jus cogens(للقانون الدولي آمرة من القواعد العامة  القانون الدولي فحســــــــب، بل قاعدة

لا يســـــمح  برمته بوصـــــفه قاعدةالمجتمع الدولي للدول واعتراف يحظى بقبول الحظر، في حد ذاته، 
انون الدولي يكون لقالعامة لقواعد البقاعدة لاحقة من  مطلقاً ولا يمكن تغييرها إلالتحلل منها 
مقبول ومعترف "وقد ذكرت اللجنة من قبل أن حظر الجرائم ضــد الإنســانية . )٢٣(لها نفس الطابع

أن وذكرت محكمة العدل الدولية . )٢٤(القانون الدوليآمرة من قواعد  عتباره قاعدة "به صـــــــــراحة
ب ، )٢٦(الآمرة القاعدةيكتســــــي طابع ، )٢٥(حظر أفعال معينة، مثل التعذيب وهو ما يوحي من 

جرائم ضــــد  يشــــكلأو بصــــورة ممنهجة بحيث أولى أن حظر ارتكاب ذلك الفعل على نطاق واســــع 
  .)٢٧(الآمرة القاعدةهو الآخر طابع  الإنسانية يكتسي

__________ 

ر/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (فيينا،   )٢٣(  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155)، ١٩٦٩أ

No. 18232, p. 331, art. 53.  
من التعليق على ) ٥، الفقرة (٨٥الصـــــــــــــــفحــة وتصـــــــــــــــويــب، ، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، ٢٠٠١حوليــة ...   )٢٤(

القواعد "(التي يرد فيها أن  المتعلقة بمســـؤولية الدولة عن الأفعال غير المشـــروعة دولياً من مشـــاريع المواد  )٢(  المادة
ا على نحو واضـــــح تشـــــمل  ؛ وانظر أيضـــــاً تجزؤ )"الإنســـــانية ضـــــد... الجرائم  ]حظر[القطعية المقبولة والمعترف 

ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، تقرير  ، الفريق الدراسي للجنة القانون الدوليالقانون الدولي: الصعو
الإنسانية  ضد(اعتبار الجرائم  ٣٧٤)، الفقرة Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682من إعداد مارتي كوسكينيمي (

 واحدة من "أكثر القواعد التي يؤتى على ذكرها لترشيحها لمركز القاعدة الآمرة").

 اتفاقية مناهضـــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينةانظر   )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841 ،)١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠  (نيويورك،

p. 85) ،سم  )."اتفاقية مناهضة التعذيب" يشار إليها فيما يلي 
)٢٦( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.Jانظر   )٢٧(

Reports 2012, p. 99, at p. 141, para. 95  ضـــــــــــــــدالجرائم (حيث ذكُر أن القواعد التي تحظر جرائم الحرب و 
وانظر أيضــــاً  )؛"تتســــم بلا شــــك بطابع القاعدة الآمرة" Arrest Warrantالإنســــانية موضــــوع المســــألة في قضــــية 

 ,Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 September 2006 (Preliminary Objectionsقضية 

Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 96 
لنســــــــــبة للجرائم  بمركز لمحكمةقرت اأ(حيث   .Prosecutor v)؛ وانظر أيضــــــــــاً الإنســــــــــانية ضــــــــــدالقاعدة الآمرة 

Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 153 ـــنـــص)؛   (نـــفـــس ال
 Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, Grandو

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-XI  ٦١(نفس النص)، الفقرة. 
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ه،  ١ ومثلما ذكُر في مشـــــــروع المادة  )٥(  منع :هما ينعام ينهدف هذه المواد لمشـــــــاريع فإنأد
الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والمعاقبة عليها. وتركّز الفقرة الرابعة من الديباجة على الهدف الأول من 
هذين الهدفين (أي المنع)؛ وهي بتأكيدها على أن الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية يجب منعها طبقاً 

اريع المواد من مشــــ ٥و ٤و ٢للقانون الدولي، تكون مقدمةً للالتزامات التي ترد في مشــــاريع المواد 
هي من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع هـــذه. وبـــذلـــك، تـــذكُر هـــذه الفقرة أن هـــذه الجرائم 

سره   .الدولي 
لة بين الهدف العام الأ  )٦( ول (المنع) والهدف وتؤكّد الفقرة الخامســـــة من الديباجة على الصـــــِ

ن ذكَ  وضـــــــــــــــع حد نع يتعزز برت أن المالعام الثاني (المعاقبة) من أهداف مشـــــــــــــــاريع المواد هذه، 
  .ت مرتكبي هذه الجرائم من العقابلإفلا

لعامين (أي المعاقبة). وتركّز الفقرة السادسة من الديباجة على الهدف الثاني من الهدفين ا  )٧(
انية على النحو الوارد في بتعريف الجرائم ضــد الإنســوتذكّر الفقرة الســادســة من الديباجة، ابتداءً، 

هـذا التعريف . و ١٩٩٨لعـام  نظـام رومـا الأســــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـةمن  ٧المـادة 
، ٧و ٦وعي المادتين مع مشـــر لاقتران من مواد المشـــاريع هذه والتي تحدد،  ٣مســـتخدم في المادة 

ا الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي في إطار  وانينها الجنائية قالجرائم التي يجب على الدول أن تقيم بشــــــــــأ
  الوطنية.

لقضـــــــائية الجنائية ولايتها ا ةارســـــــممبواجب كل دولة  ر الفقرة الســـــــابعة من الديباجةوتذكّ   )٨(
تي، في جملة أمور أخ فيما يتعلق رى، مقدَّمة لمشـــاريع المواد لجرائم ضـــد الإنســـانية. وهذه الفقرة 

ون ير معيّنة عندما يكبشــأن التحقيق في الجرائم ضــد الإنســانية، وضــرورة اتخاذ تداب ١٠إلى  ٨من 
اء إلا أن يكون هذا الشـــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً، وتقديم القضـــية إلى ســـلطات الادع

  .إلى محكمة دولية مختصة دولة طرف أخرى أوالشخص قد سُلِّم أو قُدِّم إلى 
على نحو ضـــــــد الإنســـــــانية مقاضـــــــاة مرتكبي الجرائم وتعتبر الفقرة الثامنة من الديباجة أن   )٩(

تخاذ تدابير على الصــــعيد الوطني وبتعزيز التعاون الدولييجب أن تُ فعال  معا. وهذا التعاون  كفل 
موضـــوع مشـــروعي هما ، و بتســـليم المطلوبين والمســـاعدة القانونية المتبادلةيشـــمل التعاون فيما يتعلق 

  عن مشروع المرفق. ، فضلاً ١٤و ١٣المادتين 
بحقوق الأفراد لدى التصــــــدي الاهتمام وتشــــــير الفقرة العاشــــــرة من الديباجة إلى ضــــــرورة   )١٠(

تي الإشــــارة إلى حقوق الضــــحا والشــــهود وغيرهم اســــتباقاً للأحكام  للجرائم ضــــد الإنســــانية. و
، بما في ذلك الحق في التظلم لدى السلطات المختصة، وفي المشاركة ١٢المنصوص عليها في المادة 

تي الإشـــــــارة إلى حق في الإجراءات الجنائية، وفي جبر الضـــــــرر. وفي الوقت ن الأشـــــــخاص فســـــــه، 
م الجريمة ، بما في ١١للأحكام المنصــوص عليها في المادة  في معاملة منصــفة اســتباقاً  المدعى ارتكا

لسلطات القنصلية عند الاقتضاء.   ذلك الحق في محاكمة عادلة، وفي إمكانية الاتصال 
     ١المادة 
  النطاق

  رائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.تنطبق مشاريع المواد هذه على منع الج  



A/72/10 

33 GE.17-13796 

  الشرح    
ا تســري ع ١يحدد مشــروع المادة   )١( لى منع الجرائم نطاق مشــاريع المواد هذه حيث يبين أ

انية على استبعاد ارتكاب ضد الإنسانية والمعاقبة عليها على السواء. ويركز منع الجرائم ضد الإنس
اءات الجنائية ضـــــــــــــــد الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية على الإجر هذه الجرائم، بينما تركز المعاقبة على 

ا.   الأشخاص بعد وقوع هذه الجرائم أو أثناء ارتكا
كل جرائم دولية وتركز مشــــاريع المواد هذه حصــــراً على الجرائم ضــــد الإنســــانية، التي تشــــ  )٢(

دة رى، مثــل الإخطيرة حيثمــا وقعــت. ولا تتنــاول مشــــــــــــــــاريع المواد هــذه جرائم دوليــة خطيرة أخ
أن هـذا الموضــــــــــــــوع  الجمــاعيــة أو جرائم الحرب أو جريمـة العــدوان. ورغم الإعراب عن رأي مفــاده
  ضد الإنسانية. يمكن أن يشمل تلك الجرائم أيضاً، فقد قررت اللجنة أن تركز على الجرائم

     ٢المادة 
  التزام عام
، هي جرائم أم لا الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات النزاع المسلح  

  بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها.

  الشرح    
نســــــــانية والمعاقبة التزاماً عاماً على الدول بمنع الجرائم ضــــــــد الإ ٢ينشــــــــئ مشــــــــروع المادة   )١(

كثر تحديداً المنصـــــــوص عليها. ويتبينّ مضـــــــمون هذا الالتزام العام عن طريق مختلف الالتزامات الأ
لك الالتزامات المحددة ت. وتتناول ٤ مشـــــــــــــــاريع المواد التالية، ابتداءً من مشـــــــــــــــروع المادة عليها في

ا الخطوات التي يتعين على الدول أن تتخذها في إطار نظمها القانونية الوط نية، فضــــــــلاً عن تعاو
مــات الأخرى، مع الــدول الأخرى، ومع المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة ذات الصـــــــــــــــلــة، ومع المنظ

  لاقتضاء. حسب ا
ا ٢ويحدد مشــــروع المادة   )٢( ، في ســــياق ذكره هذا الالتزام العام، الجرائم ضــــد الإنســــانية 

"جرائم بموجب القانون الدولي". وأدرج النظام الأســـاســـي للمحكمة العســـكرية الدولية المنشـــأة في 
ســم "نظام  )٢٨(نورنبرغ الإنســانية" ضــمن "الجرائم ضــد  الأســاســي") نورنبرغ(يشــار إليه فيما يلي 

اختصـــــــــــــــــاص المحكمـــة. فقـــد ذكرت المحكمـــة، في جملـــة أمور، أن "الأفراد يمكن أن يعـــاقبوا على 
ت مجردة،  لقانون الدولي يرتكبها أشـــــــــــــخاص، لا كيا انتهاكات القانون الدولي. فالجرائم المخلة 

. )٢٩(ك الجرائم"ولا يمكن إنفــــاذ أحكــــام القــــانون الــــدولي إلا بمعــــاقبــــة الأفراد الــــذين يرتكبون تلــــ

__________ 

)٢٨(  Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 

and Charter of the International Military Tribunal, art. 6 (c) (London, 8 August 1945), United 

Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279، " سم   ).نظام نورنبرغ الأساسي"(يشار إليه فيما يلي 
)٢٩(  Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 

1946), vol. 22 (1948), p. 466.  
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وأدُرجت أيضاً الجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 
سم "محكمة طوكيو")   . )٣٠((يُشار إليها فيما يلي 

ــا في  ١٩٤٦وأحــاطــت الجمعيــة العــامــة علمــاً في عــام   )٣( بمبــادئ القــانون الــدولي المعترف 
ن )٣١(كيدهاالأســـــــــــاســـــــــــي وأعادت  نورنبرغنظام  . وأوعزت الجمعية العامة أيضـــــــــــاً إلى اللجنة 

. وأصـــــدرت اللجنة، )٣٢(مشـــــروع مدونة جرائم الأســـــاســـــي وأن تعدّ  نورنبرغ"تصـــــوغ" مبادئ نظام 
ا في النظام الأســاســي لمحكمة ١٩٥٠عام  في وفي حكم  نورنبرغ، مبادئ القانون الدولي المعترف 

نســـــــــــانية "يعاقب عليها بوصـــــــــــفها جرائم بموجب القانون المحكمة، التي بينت أن الجرائم ضـــــــــــد الإ
مشروع مدونة الجرائم المخلّة بسلم  ١٩٥٤. وعلاوةً على ذلك، أنجزت اللجنة في عام )٣٣(الدولي"

منه مجموعة من الأفعال غير الإنسانية  ٢من المادة  ١١الإنسانية وأمنها، الذي أدُرجت في الفقرة 
 ١  نه جرائم ضد الإنسانية. وينص مشروع المدونة في المادةليوم عتبارها جرائم، وهي ما يفهم ا

منه على أن "الجرائم المخلة بســـــــــــــلم الإنســـــــــــــانية وأمنها، كما حُددت في هذه المدونة، هي جرائم 
  . )٣٤(بمقتضى القانون الدولي ويعاقب الأفراد المسؤولون عنها"

ا "جرائم بموجب ا  )٤( ا جرائم وتصنيف الجرائم ضد الإنسانية  لقانون الدولي" يشير إلى أ
ا أم لا. وعرّف نظام  الأســــــــــاســــــــــي الجرائم ضـــــــــد  نورنبرغقائمة ســــــــــواء جرّم القانون الوطني ارتكا

ا ارتكاب أفعال معينة "ســـــــــواء كانت مخالفة للقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت الإنســـــــــانية 
، وضــــــع مشــــــروع مدونة الجرائم ١٩٩٦ام (ج)). وأكملت اللجنة، في ع٦فيه أو لم تكن" (المادة 

المخلة بســلم الإنســانية وأمنها، الذي ينص، في جملة أمور، على أن الجرائم ضــد الإنســانية "جرائم 
بموجــب القــانون الــدولي ويعــاقــب عليهــا على هــذا النحو، ســـــــــــــــواء عــاقــب عليهــا القــانون الوطني 

اللجنة أن حظر الجرائم ضــــــــــد  . وخطورة هذه الجرائم أمر واضــــــــــح؛ إذ ســــــــــبق أن بينت)٣٥(لا"  أم
 الإنسانية "مقبول ومعترف به بوضوح" بوصفه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.

ا جرائم بموجب القانون الدولي  ٢ويحدد مشــــروع المادة   )٥( أيضــــاً الجرائم ضــــد الإنســــانية 
ا لى "النزاع المسلح" فهم الإشارة إ"سواء ارتكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا". وينبغي أن تُ 

 نورنبرغشـــــــــــاملة للنزاعات المســـــــــــلحة الدولية وغير الدولية على حد ســـــــــــواء. وارتبط تعريف نظام 

__________ 

)٣٠(  Charter of the International Military Tribunal for the Far East, art. 5 (c) (Tokyo, 19 January 1946) 

(as amended on 26 April 1946), Treaties and Other International Agreements of the United States 

of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans, ed. (Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, 

at p. 23, art. 5 (c) ســـــــم "نظام طوكيو الأســـــــاســـــــي"). ومع ذلك، لم ت دن تلك المحكمة أي (يُشـــــــار إليه فيما يلي 
ذه الجريمة.   شخص 

ا في النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة نورنبرغ  )٣١( ) ١-(د٩٥الجمعية العامة  ، قراركيد مبادئ القانون الدولي المعترف 
  .١٩٤٦كانون الأول/ديسمبر   ١١المؤرخ 

ا في النظام الأســـــاســـــي لمحكمة نورنبرغ وفي حكم المحكمة  )٣٢(  )٢-(د١٧٧ر الجمعية العامة ، قراصـــــياغة المبادئ المعترف 
  .١٩٤٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١المؤرخ 

)٣٣(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 376 (Principle VI).  
)٣٤(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150.  
). وقد تضـــــــــــمّن مشـــــــــــروع ١(المادة  ٥٠، الفقرة ٣٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٣٥(

  لإنسانية.فئات من الجرائم، كانت إحداها فئة الجرائم ضد ا خمس ١٩٩٦المدونة الذي أعُد عام 
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لصيغة المعدلة ببروتوكول برلين ، بوجود نزاع مسلح دولي؛ )٣٦(الأساسي للجرائم ضد الإنسانية، 
إذا ارتُكبت لتنفيذ "أي جريمة وقد نصّ على أنّ الأفعال لا تشــــــــــكل جرائم في القانون الدولي إلا 

تقع ضــــــمن اختصــــــاص المحكمة العســــــكرية الدولية" أو فيما يتصــــــل بتلك الجريمة، أي جريمة مخلة 
جريمة حرب. وعلى هذا النحو، يكون الأساس الذي ينبني عليه مبرر تناول أمور تقع   لسلام أو

لنزاع بين  الدول. وتشـــــير هذه الصـــــلة عادة ضـــــمن الاختصـــــاص الوطني للدولة هو صـــــلة الجريمة 
. )٣٧(وجود جرائم بشـــــــــــــعة تحدث على نطاق واســـــــــــــع، وربما كجزء من نمط ســـــــــــــلوكي بدورها إلى

أدانت المحكمة العســــكرية الدولية، المكلفة بمحاكمة كبار القادة الســــياســــيين والعســــكريين في  وقد
لحرب، رغم أن الرايخ الثالث، عدة متهمين فيما يتعلق بجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية ارتكبت خلال ا

صــــلة تلك الجرائم بجرائم أخرى تقع ضــــمن اختصــــاص المحكمة العســــكرية الدولية كانت واهية في 
  .)٣٨(بعض الحالات

ا في النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة  كما  )٦( وفي حكم  نورنبرغأن مبادئ القانون الدولي المعترف 
ا اللجنة في عام  ســــــانية في المبدأ (ســــــادســــــاً) (ج) ، عرفت الجرائم ضــــــد الإن١٩٥٠المحكمة التي أعد

يلزم أن   . وأكدت اللجنة في شـــــرحها هذا المبدأ أنه لا)٣٩(على نحو لا يســـــتلزم أي صـــــلة بنزاع مســـــلح
تكون الجريمـــة قـــد ارتُكبـــت في وقـــت الحرب، ولكنهـــا ذكرت مع ذلـــك أن الجرائم التي ترُتكـــب قبـــل 

إن   الوقت نفســـــــــه، قالت اللجنة. وفي )٤٠(الحروب يجب أن تكون ذات صـــــــــلة بجريمة ضـــــــــد الســـــــــلام
. وأشارت )٤١("الأفعال يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية حتى لو ارتكبها الجاني ضد سكان بلده"
، في ١٩٦٨  عام  اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية التي وُضــــــــــــــعت

الحرب أو في زمن الســلم، والوارد   ء في زمن(ب) منها إلى "الجرائم المرتكبة ضــد الإنســانية، ســوا١  المادة
، ١٩٤٥  آب/أغســـطس ٨الدولية الصـــادر في   العســـكرية نورنبرغتعريفها في النظام الأســـاســـي لمحكمة 

__________ 

)٣٦(  Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter (Berlin, 6 October 1945), in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), 

vol. 1 (1947), pp. 17-18 ســم "بروتوكول برلين"). وقد اســتعاض برو توكول برلين عن الفاصــلة . (يشُــار إليه فيما يلي 
ع النص الروسي. المرجع نفسه، المنقوطة بعد عبارة "خلال الحرب" بفاصلة، لكي يوحّد النصّين الإنكليزي والفرنسي م

ر ذلك هو وصــــــــــــــل ١٧الصــــــــــــــفحة  ياالجزء الأول من الحكم بجزئه الأخير ("في حال . وكان من آ جريمة   رتباطها 
  تدخل في اختصاص المحكمة")، ومن ثم وصله بوجود أي نزاع مسلح دولي.

 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimesانـــــــــظـــــــــر   )٣٧(

Commission and the Development of the Laws of War (His Majesty’s Stationery Office, 1948), 

p. 179 يتها، أو لكثرة عددها، ("الجرائم التي هددت المجتمع الدولي أو هزت ضــمير البشــرية، إما لحجمها ووحشــ
أخرى غير الـــدول التي  لأن نمطـــاً ممـــاثلاً طبُّق في أزمـــان وأمـــاكن مختلفـــة، هي فقط التي بررت تـــدخـــل دول  أو

ها ضحا لها").ارتكبت تلك    الجرائم على أراضيها، أو التي أصبح رعا
 Prosecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 Januaryانظر، على ســبيل المثال،   )٣٨(

2000, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 576  حيث)
لدور فون شــــيرا يشــــار  خ والجرائم الأخرى الداخلة في إلى الصــــلة الواهية بين الجرائم ضــــد الإنســــانية التي ارتكبها 

  .Judicial Supplement No. 11, January 2000اختصاص المحكمة العسكرية الدولية) 
)٣٩(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377.  
  .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(
  .١٢٤المرجع نفسه، الفقرة   )٤١(
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كيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة   ١٩٤٦شــــــــــــــباط/فبراير  ١٣  ) المؤرخ١-(د٣والوارد 
  .)٤٢("١٩٤٦كانون الأول/ديسمبر   ١١) المؤرخ ١-(د٩٥و
وشمل اختصـــــاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا الســـــابقة "جرائم ضـــــد الإنســـــانية".   )٧(

من النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة تمنح المحكمة ســلطة  ٥فالمادة 
إذا  اب)"الاغتص مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن مجموعة من الأفعال (مثل القتل أو التعذيب أو

. )٤٣(داخلياً، واستهدفت أي سكان مدنيين" ارتكبت أثناء نزاع مسلح، سواء أكان طابعه دولياً أو
لنزاع المســلح، ولكن من الأفضــل فهمها  ٥وهكذا، تبُقي الصــيغة المســتخدمة في المادة  على صــلة 

الســــــــابقة في في ســــــــياقها. وقد وُضــــــــع النظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــلافيا 
حيث كان من المفهوم أن يوغوســلافيا الســابقة يدور فيها أصــلاً نزاع مســلح؛ فقد كان  ١٩٩٣ عام

ديداً للسلام والأمن الدوليين، ما يستوجب ممارسة مجلس  مجلس الأمن قد اعتبر أن الحالة تشكل 
 يقصــــــــد من، الأمن ســــــــلطاته الإنفاذية بموجب الفصــــــــل الســــــــابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا

("النزاع المســلح") أســاســاً تبديد فكرة أن الجرائم ضــد الإنســانية يجب أن  ٥الصــيغة الواردة في المادة 
ا تشـــير إلى أن تكون مرتبطة "بنزاع مســـلح دولي". ولذلك، ودرءاً لاحتمال تفســـير هذه الصـــيغة 
لمحكمة القانون الدولي العرفي يســــــتوجب وجود صــــــلة بنزاع مســــــلح، أوضــــــحت دائرة الا ســــــتئناف 

أســـــــاس منطقي أو قانوني"   الجنائية الدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة في وقت لاحق أنه لا يوجد "أي
لنزاع المســـــــــــلح، لأنه "تم التخلي عنها" في ممارســـــــــــات الدول منذ محاكمات  للإبقاء على الصـــــــــــلة 

ه الاتفاقيتان . ولاحظت دائرة الاســــــــتئناف أيضــــــــاً أن "ســــــــقوط شــــــــرط الصــــــــلة تدل علي)٤٤(نورنبرغ
دة الجماعية والفصـــــل العنصـــــري، اللتان تحظران كلتاهما أنواعاً معينة من الجرائم  الدوليتان بشـــــأن الإ

لنزاع المســــلح" . وأكدت دائرة الاســــتئناف فعلاً في )٤٥(ضــــد الإنســــانية بغض النظر عن أي علاقة 
ائية الدولية ليوغوســــلافيا وقت لاحق أن ورود مثل هذه الصــــلة في النظام الأســــاســــي للمحكمة الجن

__________ 

)، ١٩٦٨  رين الثاني/نوفمبرتشـــــ ٢٦اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضـــــد الإنســـــانية (نيويورك،   )٤٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73 بــــلــــغ عــــــــدد ٢٠١٧ تمــــوز/يــــولــــيــــــــه. وفي ،

 theعـــة ممـــاثلـــة، انظردولـــة. وللاطلاع على اتفـــاقيـــة إقليميـــة ذات طبي ٥٥الأطراف في هـــذه الاتفـــاقيـــة   الـــدول

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity 

and War Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, Treaty Series, No. 82 وفي .
  ، بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ثماني دول.٢٠١٧ تموز/يوليه

مة للقانون النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشــــــــــــــخاص المســــــــــــــؤولين عن الانتهاكات الجســــــــــــــي  )٤٣(
قره مجلس الأمن في ، الذي أ١٩٩١وســــــــــــــلافيا الســــــــــــــابقة منذ عام الإنســــــــــــــاني التي ارتكبت في إقليم يوغ  الدولي
ر/مايو ٢٥) المؤرخ ١٩٩٣(٨٢٧  قراره لفقرة ، والوارد في تقرير الأمين العام المق١٩٩٣  أ من قرار  ٢دم عملاً 

سم ٥، المرفق، المادة Add.1و S/25704)، ١٩٩٣(٨٠٨مجلس الأمن  "النظام الأساسي  (يشار إليه فيما يلي 
  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة").

)٤٤(  Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the defence motion 

for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994–1995, vol. I, para ًانــــــــظــــــــر أيضــــــــــــــــــــــا .
International Legal Materials (ILM), vol. 35, No. 1 (January 1996), para. 140.  

  المرجع نفسه.  )٤٥(
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الســـابقة يهدف ببســـاطة إلى حصـــر الاختصـــاص الموضـــوعي للمحكمة، ولا يشـــكل تدويناً للقانون 
  . )٤٦(الدولي العرفي

، أنشـــــــــــــــأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وأســـــــــــــــند إليهـا ١٩٩٤وفي عام   )٨(
من النظام الأساسي للمحكمة  ٣المادة   اختصاصاً على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". ورغم أن

الجنــائيــة الــدوليــة لروانــدا احتفظــت بنفس المجموعــة من الأفعــال الواردة في النظــام الأســــــــــــــــاســــــــــــــي 
صــــــيغة الفقرة الاســــــتهلالية إشــــــارة  لم تتضــــــمنللمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة، 

لمثل، لم تنص المادة )٤٧(النزاع المســـــــــلح  إلى ، على ١٩٩٨عام لم روما الأســـــــــاســـــــــي من نظا ٧. و
  إشارة إلى النزاع المسلح.   أي
ب الأفعال المعنية وبينما كانت التعاريف الأولى للجرائم ضـــد الإنســـانية تقتضـــي أن ترُتك  )٩(

لنزاع المسلح من الأنظمة الأساس ية للمحاكم الجنائية في سياق نزاع مسلح، اختفت تلك الصلة 
ك، على نحو ما . وحلت محل ذل١٩٩٨لعام  ا نظام روما الأســـــــــاســـــــــيالدولية المعاصـــــــــرة، بما فيه

ه،  ٣تتناوله المناقشـــة بشـــأن مشـــروع المادة  أن ترُتكب  من" تهلاليةالفقرات الاســـ"تقتضـــيه  ماأد
ان المدنيين هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي موجه ضـــــــــد أي مجموعة من الســـــــــك إطارالجريمة في 

  .لسياسةاأو تعزيزاً لهذه  رتكاب هذا الهجومعملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 
    ٣المادة 

  تعريف الجرائم ضد الإنسانية
ة "جريمة مشـاريع المواد هذه، يشـكل أي فعل من الأفعال التالي لغرض  -١  

ضــــــد أية  ضــــــد الإنســــــانية" متى ارتُكب في إطار هجوم واســــــع النطاق أو منهجي موجه
له   جوم: مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم 

 القتل العمد؛  أ)(  

دة؛  ب)(     الإ

__________ 

 ,Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-Tانظر على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٤٦(

Judgment, 26 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 33, Judicial Supplement No. 24, April/May 2001; Prosecutor v. Duško Tadić, 

Case No. IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, paras. 249-251, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999. See also 

ILM, vol. 38 (1999)  دليل وجود نزاع ب("وقد جاء في هذا الحكم أنّ "شــــــــرط النزاع المســــــــلح قد تم اســــــــتيفاؤه
  نون الدولي العرفي").مسلح؛ وهذا كل ما يستوجبه النظام الأساسي، فهو يشترط بذلك أكثر مما يشترطه القا

دة الجماعية وغير ذلك الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال ا النظام الأساسي للمحكمة  )٤٧( لإ
اطنين الروانديين المســــــــؤولين عن من الانتهاكات الجســــــــيمة للقانون الدولي الإنســــــــاني المرتكبة في إقليم رواندا والمو 
دة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضـــــي الدول المج   ٣١كانون الثاني/يناير و  ١ين باورة أعمال الإ

، ١٩٩٤فمبر تشـــــــــــــــرين الثاني/نو  ٨)، المؤرخ ١٩٩٤(٩٥٥، قرار مجلس الأمن ١٩٩٤كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر 
ســــــــــــم "النظام الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة الجنائية  ٣ المرفق، المادة لدولية لرواندا")؛ انظر ا(يُشــــــــــــار إليه فيما يلي 

Semanza v. Prosecutor, Case No. ICTR-97-20-A, Judgment, 20 May 2005, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 269  ســـــــــي من [النظام الأســـــــــا ٥("... بخلاف المادة
لأســـاســـي للمحكمة الجنائية امن [النظام  ٣للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة]، لا تشـــترط المادة 

  ارتكاب الجرائم في سياق نزاع مسلح. وهذا تمييز مهم"). رواندا]الدولية ل
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  الاسترقاق؛  ج)(  
  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛  د)(  
نية الســـــــــــــــجن أو الحرمان الشـــــــــــــــديد على أي نحو آخر من الحرية البد  ه)(  

 يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛  بما

  التعذيب؛  و)(  
أو الحمل  الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي، أو الإكراه على البغاء،  ز)(  

لى مثل عالتعقيم القســري، أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف الجنســي   القســري، أو
 هذه الدرجة من الخطورة؛ 

جماعة محددة من الســــكان لأســــباب ســــياســــية أو فئة أو اضــــطهاد أية   ح)(  
و دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أ

ن القانون الدولي لا  ، أو٣الفقرة  يجيزها، وذلك فيما  لأسباب أخرى من المسلم عالمياً 
دة الجماعية أو  ي فعل مشــــــــــار إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصــــــــــل بجريمة الإ يتصــــــــــل 

  جرائم الحرب؛ 
  الاختفاء القسري للأشخاص؛   ط)(  
  جريمة الفصل العنصري؛  ي)(  
الأفعال اللاإنســـــــانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتســـــــبب عمداً   ك)(  

لصحة العقلية أو البدنية.  لجسم أو  ة شديدة أو في أذى خطير يلحق    في معا
  : ١لغرض الفقرة   -٢  
جاً   أ)(    تعني عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" 

ضد أية مجموعة من  ١سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً  السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 

  لهذه السياسة؛ 
دة" تعمُّ   ب)(   د فرض أحوال معيشــــــــية، من بينها الحرمان من تشــــــــمل "الإ

  لطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛ الحصول على ا
يعني "الاســترقاق" ممارســة أي من الســلطات المترتبة على حق الملكية،   ج)(  

أو هذه الســــــلطات جميعها، على شــــــخص ما، بما في ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات في 
لأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛    سبيل الاتجار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل الأشــــــخاص  يعني "إبعاد الســــــكان أو  د)(  
ي فعل قســري  لطرد أو  المعنيين قســراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدولي؛    آخر، دون مبررات يسمح 
ة شــــــديدة، ســــــواء بدنياً يعني "التعذيب" تعمُّ   ه)(   د إلحاق ألم شــــــديد أو معا

ألم   إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أيعقلياً، بشخص موجود تحت   أو
ن جزءاً منها أو نتيجة لها؛  ت قانونية أو يكو ة ينجمان فحسب عن عقو   أو معا



A/72/10 

39 GE.17-13796 

يعني "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير   و)(  
الســـــــــــــكان أو ارتكاب المشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثير على التكوين الإثني لأية مجموعة من 

ي حال تفســـــــــــير هذا التعريف على  انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز 
لحمل؛   نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعني "الاضــــــطهاد" حرمان   ز)(   جماعة من الســــــكان حرما
 الفئة أو لك بســــبب هويةوشــــديداً من الحقوق الأســــاســــية بما يخالف القانون الدولي، وذ

  الجماعة؛
تعني "جريمة الفصـــل العنصـــري" أية أفعال لا إنســـانية تماثل في طابعها   ح)(  

وترُتكب في ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه الاضـــــطهاد  ١الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة 
إزاء أية جماعة أو جماعات  واحدة جماعة عرقيةالمنهجي والســـــــــــيطرة المنهجية من جانب 

  ية أخرى، وترُتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛ عرق
يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   ط)(  

ذن أو دعم منها لهذا   أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو 
ا عليه، ثم رفضـــها الإقرار بســـلب هؤلاء الأشـــخاص حريتهم أو  الفعل أو إعطاء   بســـكو

م من حماية القانون لفترة  دف حرما معلومات عن مصـــــيرهم أو عن أماكن وجودهم، 
  زمنية طويلة.

مشــــــاريع المواد هذه، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشــــــير  لغرض  -٣  
إلى الجنســــــــــــين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشــــــــــــير تعبير "نوع الجنس" إلى أي 

  معنى آخر يخالف ذلك.
ي تعريف أوســــــــع يرد في صــــــــك دولي أو في  لا يخلّ   -٤   مشــــــــروع المادة هذا 

  قانون وطني.

  الشرح    
، لأغراض مشـــــاريع المواد هذه، تعريفاً ٣تحدد الفقرات الثلاث الأولى من مشـــــروع المادة   )١(

من نظام روما  ٧"للجريمة ضـــد الإنســـانية". ونص هذه الفقرات الثلاث اقتباس حرفي لنص المادة 
ستثناء ثلاثة تغييرات غير جوهرية (تناقَ ١٩٩٨لعام  الأساسي لنظر ،  ه) أملتها الضرورة  ش أد

هي بمثابة  ٣من مشــروع المادة  ٤إلى اختلاف الســياق الذي يســتخدم فيه هذا التعريف. والفقرة 
شـــــــرط "عدم الإخلال"، حيث تشـــــــير إلى أن هذا التعريف لا يؤثر في أي تعاريف أوســـــــع ترد في 

  صكوك دولية أو قوانين وطنية. 

  خرىالتعاريف الواردة في الصكوك الأ    
، تعاريف مختلفة "للجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية"، ســــــــواء في ١٩٤٥اســــــــتُخدمت، منذ عام   )٢(

الأســـاســـي،  نورنبرغام الصـــكوك الدولية أو في القوانين الوطنية التي دونت هذه الجريمة. وعرف نظ
  (ج)، "الجرائم ضد الإنسانية" على النحو التالي:٦في المادة 
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دة، والاســــــترق   فعال اللاإنســــــانية اق، والإبعاد، وغيرها من الأالقتل العمد، والإ
سباب سياسية المرتكبة ضد أي سكان مدنيين، قبل الحرب أو أثناءها، أو الاضطهاد لأ

لمحكمة أو في ادينية، التي تقع عند تنفيذ أي جريمة تدخل في اختصــــاص   أو عنصــــرية أو
ذه الجريمة، سواء كانت مخالفة للقانون الداخلي د الذي ارتكبت فيه للبل حال ارتباطها 

  أو لم تكن.
ا في النظام الأســــاســــي   )٣( وعرّف المبدأ (ســــادســــاً)(ج) من مبادئ القانون الدولي المعترف 

ا اللجنة في عام  نورنبرغلمحكمة  ، الجرائم ضد الإنسانية، على ١٩٥٠وفي حكم المحكمة التي أعد
دة، والاســـــــــــــــترقاق،  والإبعاد، وغيرها من الأفعال اللاإنســـــــــــــــانية النحو التالي: "القتل العمد، والإ

المرتكبة ضــــد أي ســــكان مدنيين، أو الاضــــطهاد لأســــباب ســــياســــية أو عنصــــرية أو دينية، عندما 
تنفذ تلك الأفعال أو ذلك الاضــــــــطهاد لارتكاب أي جريمة ضــــــــد الســــــــلام أو أي جريمة حرب، 

ي منهما"  أو   . )٤٨(فيما يتصل 
نة في مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وعلاوةً على ذلك، حددت اللج  )٤(

من بين تلك الجرائم: "قيام ســـــــــــــــلطات دولية ما، أو مجموعة من الأفراد ممن  ١٩٥٤  وأمنها لعام
دة  رتكاب أفعال لاإنســانية مثل القتل أو الإ يعملون بتحريض أو بتغاض من تلك الســلطات، 

ي ســـــكان مدنيين لأســـــباب اجتماعية أو ســـــياســـــية التنكيل، ضـــــد أ أو الاســـــترقاق أو الإبعاد أو
  .)٤٩(عنصرية أو دينية أو ثقافية"  أو
من النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة  ٥وتنص المادة   )٥(

على أن "تمنح المحكمة ســـــــــلطة مقاضـــــــــاة الأشـــــــــخاص المســـــــــؤولين" عن مجموعة من  ١٩٩٣لعام 
الاغتصـــــــاب) "إذا ارتُكبت أثناء نزاع مســـــــلح، ســـــــواء أكان طابعه  بالأفعال (مثل القتل والتعذي

داخلياً، واســـــــتهدفت أي ســـــــكان مدنيين". وعلى الرغم من أن تقرير الأمين العام للأمم   دولياً أم
لأفعال غير الإنســانية  المتحدة الذي اقترح هذه المادة أشــار إلى أن الجرائم ضــد الإنســانية "تتعلق 

يد الجســــــامة والتي ترتكب كجزء من اعتداء واســــــع النطاق أو منتظم على التي تتســــــم بطابع شــــــد
ج هذه ، لم تُدرَ )٥٠(عرقية أو دينية" ســــــــكان مدنيين لأســــــــباب قومية أو ســــــــياســــــــية أو إثنية أو  أي

  .٥الصيغة بعينها في نص المادة 
وعلى العكس من ذلك، احتفظ النظام الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا   )٦(
منه، بنفس المجموعة من الأفعال، ولكن الفقرة الاســـــــــــــــتهلالية أدرجت  ٣، في المادة ١٩٩٤  املع

وهي "الجرائم إذا ارتكبت كجزء من هجوم  ١٩٩٣الصــــــيغة المقتبســــــة من تقرير الأمين العام لعام 
واســــــــــع أو منهجي على أي مدنيين" ثم أكملت بعبارة "لأســــــــــباب قومية أو ســــــــــياســــــــــية أو إثنية 

دينية". وعلى هذا النحو، نص النظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  عرقية أو  أو
صـــراحةً على ضـــرورة وجود نية تمييزية من أجل إثبات الجريمة. وعرّف أيضـــاً مشـــروع مدونة الجرائم 

ا ١٩٩٦المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة عام  ، "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية" 
ا بشـــــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــــع أو بتحريض مجموع ة من الأفعال المحددة "عند ارتكا

__________ 

)٤٨(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377, para. 119.  
)٤٩(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150, para. 50 (art. 2, para. 11).  
لفقرة   )٥٠( ، Corr.1و S/25704يقـــة )، الوث١٩٩٣(٨٠٨من قرار مجلس الأمن  ٢تقرير الأمين العـــام المقـــدم عملاً 

  .٤٨الفقرة ، ١٥الصفحة 
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توجيه من إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة"، لكنه لم يتضـــــــــــــــمن صـــــــــــــــيغة النية   أو
. وعُرفت الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية أيضـــــــاً في اختصـــــــاص المحاكم أو الهيئات القضـــــــائية )٥١(التمييزية

  .)٥٢(الجنائية المختلطة
رائم ضــــــــــد الج ١٩٩٨لعام من نظام روما الأســــــــــاســــــــــي  ٥(ب) من المادة ١وتدرج الفقرة   )٧(

"الجريمة ضـــــــد  ٧ادة من الم ١الإنســـــــانية ضـــــــمن اختصـــــــاص المحكمة الجنائية الدولية. وتعرّف الفقرة 
ا أي ع النطاق أو منهجي فعل من مجموعة أفعال "متى ارتُكب في إطار هجوم واســــ  الإنســــانية" 

لهجوم". وتتضــــمن الفقموجه   ٧من المادة  ٢رة ضــــد أية مجموعة من الســــكان المدنيين، وعن علم 
ســـكان المدنيين يعني مجموعة تعاريف توضـــح في جملة أمور أن الهجوم الموجه ضـــد أية مجموعة من ال

جاً ســـــــلوكياً يتضـــــــمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشـــــــار إليها في الفقرة ضـــــــد أية مجموعة من  ١ "
رتكاب هذا الهجوم،ا ذه لهأو تعزيزاً  لســـــــــكان المدنيين، عملاً بســـــــــياســـــــــة دولة أو منظمة تقضـــــــــي 

‘ نوع الجنس‘أن تعبير  على أن "من المفهوم ٧من المادة  ٣ (أ)). وتنص الفقرة٢ الســـياســـة" (الفقرة
ي معني آخر أ إلى‘ ع الجنسنو ‘يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشير تعبير 

لنزاع  ٧(ح) من المادة ١تستبقي المادة الفقرة   . ولا"يخالف ذلك ا النظام االصلة  لمسلح التي تميز 
ســـــــــــتثناء م  الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة، ولا فعال ( ا يتعلق 
  لرواندا.  لجنائية الدوليةاكمة الاضطهاد) اشتراط النية التمييزية الذي تميز به النظام الأساسي للمح

لتعريف الوارد في المادة   )٨( لجريمة ضــــد ا"  ل ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســــاســــي ٧وقبَِل 
ت يستعين بذلك ، و١٩٩٨لعام  دولة طرفاً في نظام روما الأساسي ١٢٠الإنسانية" أكثر من 

 ٧برت اللجنة أن المادة لها. واعتالتعريف الكثير من الدول عند اعتماد قوانينها الوطنية أو تعدي
لفعل، اقتبُس ٣ من مشروع المادة ٣إلى  ١أساس ملائم لتعريف هذه الجرائم في الفقرات من  . و

ل ٧نص المادة  نظر إلى اختلاف الســــياق حرفياً، عدا ثلاثة تغييرات غير جوهرية أملتها الضــــرورة 
ى ما يلي: "لأغراض عل ١تهلالية للفقرة الذي يســــــــــتخدم فيه التعريف. أولاً، تنص العبارة الاســــــــــ

نياً، أدُخ ل التغيير نفســــه على مشــــاريع المواد هذه" عوضــــاً عن "لغرض هذا النظام الأســــاســــي". 
لثاً، تجُرّم الفقرة ٣العبارة الاســــــــــتهلالية للفقرة  من نظام روما الأســــــــــاســــــــــي  ٧(ح) من المادة ١. 

ا "فيما ١٩٩٨  لعام ي فعل مشــــار إليه  أفعال الاضــــطهاد عند ارتكا  هذه الفقرة أو فييتصــــل 
ب التكيف مع الســـــــــــــياق المختل ف أيضــــــــــــــاً، ية جريمة تدخل في اختصـــــــــــــاص المحكمة". ومن 

ي فعل مشـــــا  ٣  أصـــــبحت هذه العبارة في مشـــــروع المادة ر إليه في هذه كما يلي: "فيما يتصـــــل 
دة الجماعية أو جرائم الحرب  الفقرة أو فيما تييتصــــل بجريمة الإ  وقت تمارس فيه المحكمة ". وقد 

ضــــــــــوعة في مؤتمر الجنائية الدولية اختصــــــــــاصــــــــــها على جريمة العدوان عند اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط المو 
زم في هذه الحالة ، وقد يل١٩٩٨لعام  اســــتعراض نظام روما الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية

  إعادة صياغة هذه الفقرة.
__________ 

  .١٨، المادة ٩٥، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١(
 Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leoneانظر، على سبيل المثال،   )٥٢(

on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute) (Freetown, 16 January 2002), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, p. 145 ســم "الن ظام (يشــار إليه فيما يلي 
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in theالأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون")؛ 

Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic 

Kampuchea, 27 October 2004, art. 5 ســــــــــم "اتفاق الدوائر الاســــــــــتثنائية في المحاكم  (يشــــــــــار إليه فيما يلي 
  الكمبودية").
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  ٣إلى  ١الفقرات من     
من مشـــــروع  ٣إلى  ١عريف "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية"، الوارد في الفقرات من يتضـــــمن ت )٩(

لنقاش. وقد أوضـــــــحت الســـــــوابق القضـــــــائية٣المادة  الصـــــــادرة عن  ، ثلاثة شـــــــروط عامة جديرة 
لية أو المختلطة هذه الشروط، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم أو الهيئات القضائية الدو 

ظورة التي تشــــكل جرائم . ويعدد التعريف أيضــــاً الأعمال الأصــــلية المح١في الفقرة  التي يرد جميعها
ريف ضـــــــــمن ضـــــــــد الإنســـــــــانية، ويعرّف عدداً من المصـــــــــطلحات المســـــــــتخدمة فيه (بحيث ترد تعا

الدولية وغيرها من  التعريف). ولا شــــــــــــــك في أن الاجتهاد القضــــــــــــــائي المتطور في المحكمة الجنائية
فيها   لســلطات الوطنية، بمااضــائية الدولية أو المختلطة ســيظل مفيداً في توجيه المحاكم والهيئات الق

جُ منســــــق ة على الصــــــعيد الوطني. المحاكم، فيما يتعلق بمعنى هذا التعريف، وســــــيعزز من ثم اتباع 
المناقشـــة  يث إنت، بحوتشـــير اللجنة إلى اســـتمرار تطور الســـوابق القضـــائية ذات الصـــلة بمرور الوق

ا إلا بيان بعض معالم هذه المصطلحات في التالية    .٢٠١٧ تموز/يوليهلا يراد 

  "هجوم واسع النطاق أو منهجي"    
يقتضــــــــي الشــــــــرط العام الأول أن تكون الأفعال مرتكبة في إطار هجوم "واســــــــع النطاق   )١٠(
منهجي". وظهر هذا الشـــــــــــرط للمرة الأولى في النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية   أو
، رغم أن بعض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ذهبت إلى أن هذا )٥٣(رواندال

لنظر إلى إدراج هذه الصيغة في تقرير الأمين العام  الشرط ورد ضمنياً حتى في نظامها الأساسي، 
الجنائية . وأكد الاجتهاد القضــــــائي لكل من المحكمة )٥٤(الذي اقترح فيه ذلك النظام الأســــــاســــــي

الدولية ليوغوســـــــــــــلافيا الســـــــــــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن شـــــــــــــرطي "واســـــــــــــع النطاق" 
. )٥٥(وليســــــــا متلازمين؛ ومتى اســــــــتوفي أحدهما ثبت وقوع الجريمة نو"منهجي" شــــــــرطان منفصــــــــلا

__________ 

لجنائية لمحكمة امن النظام الأســـــــــاســـــــــي ل ٣خلافاً للنص الإنكليزي، اســـــــــتُخدمت في النص الفرنســـــــــي للمادة   )٥٣(
ائية في قضــــــــــــية "). وقد أشــــــــــــارت الدائرة الابتدgénéralisée et systématiqueالدولية لرواندا صــــــــــــيغة العطف ("

Akayesu ي رفع  .. الأمر الذ.يلي: "أورد النص الفرنســـي الأصـــلي للنظام الأســـاســـي الشـــرطين متلازمين   إلى ما
لي العرفي لا يشــــــــــترط ســــــــــوى أن نظراً لأن القانون الدو كثيراً من عتبة الحد الأدنى المطلوب لتطبيق هذا الحكم. و 

ن خطأً  في الترجمة يشــــوب النص  يكون الهجوم إما واســــع النطاق وإما منهجياً، هناك أســــباب كافية للافتراض 
 ,Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998الفرنســي".

Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 579, footnote 144.  
)٥٤(  Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgment, 3 March 2000, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, para. 202; 
Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 May 1997, 
Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1997, 

para. 648.  
 Prosecutor v. Mile Mrkšić, Miroslac Radić and Veselin Šljivančanin, Caseانظر، على ســـــبيل المثال،   )٥٥(

No. IT-95-13/1-T, Judgment, 27 September 2007, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, para. 437 رطان ("يجب أن يكون الهجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجياً، فالشـــــــــــــــ
 .Prosecutor v. Clémen Kayishema and Obed Ruzindana, Case No)؛ و."منفصــــــــلان وليســــــــا متلازمين

ICTR-95-1-T, Judgment, 21 May 1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

para. 123 ابع اع النطاق أو الط("يجب أن ينطوي الهجوم على تحقق أحد الشــــــــرطين البديلين المتمثلين في اتســــــــ
 ,Tadić؛ و٥٧٩  ، الفقرة)أعلاه ٥٣الحاشـــية (انظر  Akayesu, Judgment, 2 September 1998)؛ و.المنهجي"

Opinion and Judgment, 7 May 1997  شـــــــــــرط ("يُســـــــــــتوفى هذا ال ٦٤٨، الفقرة )أعلاه ٥٤الحاشـــــــــــية (انظر
لطابع المنهجي ..."). إما   بتحقق اتساع النطاق ... وإما 
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أيضــاً هذه القراءة لشــرط اتســاع النطاق/الطابع  ١٩٩٦ويعكس شــرح اللجنة مشــروع مدونة عام 
نهجي، حيث ذكرت أن "الفعل يمكن أن يشـــكل جريمة ضـــد الإنســـانية إذا اســـتوفى أحد هذين الم

  .)٥٦(الشرطين [النطاق أو الطابع المنهجي]"
، رأى بعض ١٩٩٨لعام  وعندما بحُث هذا المعيار للأخذ به في نظام روما الأســــــــاســــــــي  )١١(

أي أن يتحقق كلاهما  -الدول أن شـــرطي "واســـع النطاق" و"منهجي" ينبغي أن يكو متلازمين 
. وأكدت )٥٧(لأن خلاف ذلك من شــــــأنه أن يجعل المعيار مفرط الشــــــمول -ليثبت وقوع الجريمة 

هذه الدول أنه إذا كان ارتكاب أفعال "على نطاق واســـــــــــــــع" كافياً وحده، فإن أعداداً كبيرة من 
ا أن الجرائم التي ترُتكب على نطاق واسع دون تخطيط مسبق، ودون أن تكون مترابطة ، من شأ

تشـــكل جرائم ضـــد الإنســـانية. وبســـبب هذا الهاجس، اســـتُحدث حل توفيقي ينطوي على إبقاء 
من نظام روما الأســــــاســــــي  ٧(أ) من المادة ٢، ولكن أضــــــيف إلى الفقرة )٥٨(الشــــــرطين منفصــــــلين

" يتضــــــمن ركن موجه ضــــــد أية مجموعة من الســــــكان المدنيين تعريف لمفهوم "هجوم ١٩٩٨  لعام
ه. )٢٧) إلى (١٧في الفقرات ( شعلى النحو المناقَ  السياسة،   أد

__________ 

. انظر أيضــــاً تقرير ١٨لمادة ) من شــــرح ا٤، الفقرة (٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥٦(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخاللجنة المخصــــــــــصــــــــــة لإنشــــــــــاء محكمة جنائية،   ٢٢  مســــــــــون، الملحق رقمالو

)A/50/22 [هي] الجرائم التي  ("العناصـــــــر التي ينبغي أن تظهر في تعريف الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية ٧٨)، الفقرة ...
لد الثاني (الجزء ، المج١٩٩٥وحولية ... تنطوي عادة على هجوم واســــــــــع النطاق أو متكرر" (التوكيد مضــــــــــاف))؛ 

عنصــــــــــــــرين مكملين  نيشــــــــــــــكلا‘ على نطاق جماعي‘و‘ المنتظمة‘("وأن مفهومي الانتهاكات  ٩٠ الثاني)، الفقرة
 ٢١) من شــرح المادة ١٤لفقرة (ا، ٨٣، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــفحة ١٩٩٤وحولية ... للجرائم المعنية")؛ 

ة التي تنطوي على انتهاكات ("تعريف الجرائم ضـــد الإنســـانية يشـــمل الأعمال اللاإنســـانية ذات الطابع الخطير للغاي
، ٢٤١ء الثاني)، الصــــفحة ، المجلد الثاني (الجز ١٩٩١وحولية ... يد مضــــاف))؛ واســــعة النطاق أو منتظمة" (التوك

في  -الطابع الجماعي  الانتظام أو -("ويكفي أن تتوافر إحدى هاتين الصــــــــفتين  ٢١) من شــــــــرح المادة ٣الفقرة (
  أي فعل من الأفعال المنصوص عليها ... لكي يتحقق وقوع الجريمة").

 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of anانــــــــظــــــــر   )٥٧(

International Criminal Court, Rome, 15 June -1 7 July 1998, Official Records, Volume II, document 

A/CONF/183/13 (Vol. II), p. 148 (India); ibid., p. 150 (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, France); ibid., p. 151 (Thailand, Egypt); ibid., p. 152 (Islamic Republic of Iran); 

ibid., p. 154 (Turkey); ibid., p. 155 (Russian Federation); ibid., p. 156 (Japan).  
من نظام روما  ٧ المادة فيأكدت الســــوابق القضــــائية للمحكمة الجنائية الدولية أن شــــرطي "واســــع النطاق" و"منهجي"   )٥٨(

 Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-01/09, Decisionمنفصــــلان. انظر  ١٩٩٨الأســــاســــي لعام 

pursuant to Article 15 of the 1998 Rome Statute on the authorization of an investigation into the Situation 

in the Republic of Kenya, 31 March 2010, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 94؛ 
 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Decision pursuant to أيضــــــــاً  وانظر

Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the charges, 15 June 2009, Pre-Trial Chamber II, para. 82; 

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment pursuant to Article 74 of 

the Statute, 21 March 2016, Trial Chamber III, International Criminal Court, para. 162.  
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لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــــــلافيا الســـــــــــــــابقة في قضـــــــــــــــية   )١٢( ووفقاً للدائرة الابتدائية 
راك ه"‘ واســـــــــــــع النطاق‘"تعني صـــــــــــــفة   ،كو . )٥٩(الطابع الواســـــــــــــع للهجوم وكثرة عدد ضـــــــــــــحا
ذه ، ويســـــــــــــــتبعد أعمال العنف )٦٠("الصـــــــــــــــفة، يشـــــــــــــــير هذا الشـــــــــــــــرط إلى "تعدد الضـــــــــــــــحا و
م   ،)٦١(المتفرقة مثل القتل الموجه ضـــــد فرادى الضـــــحا على يد أشـــــخاص يتصـــــرفون بمحض إراد

في إطار مبادرة أوسع نطاقاً. ويمكن أن يكون هذا الهجوم "مكثفاً ومتكرراً وجماعياً وذا خطورة  لا
يمكن أن يشكل فعل مفرد يقوم به . وفي الوقت نفسه، )٦٢(هائلة وموجهاً ضد ضحا متعددين"

. ولا توجد عتبة محددة )٦٣(أحد الجناة جريمة ضد الإنسانية إذا حدث في سياق حملة أوسع نطاقاً 
  لعدد الضحا يجب بلوغها كي يعُتبر الهجوم "واسع النطاق".

__________ 

)٥٩(  Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-

96-23/1-T, Judgment, 22 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, para. 428, Judicial Supplement No. 23, February/March 2001 ًانظر أيضــــــــــــــــــا ،
Bemba, Judgment, 21 March 2016  أعلاه)،  ٥٨(انظر الحاشــــــــــــــيةpara. 163; Prosecutor v. Germain 

Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgment, 7 March 2014, Trial Chamber II, International 

Criminal Court, para. 1123; Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. 

ICC-01/04-01/07, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, Pre-Trial Chamber 

I, International Criminal Court, para. 394; Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case 

No. IT-02-60-T, Judgment, 17 January 2005, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for 

the Former Yugoslavia paras. 545-546; Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-

95-14/2-A, Judgment [and corrigendum], 17 December 2004, Appeals Chamber, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94.  
)٦٠(  Bemba, Decision, 15 June 2009 انظر الحاشـــــــية) ،؛ و٨٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨Kayishema, Judgment, 21 

May 1999 الفقرة  ٥٥، (انظر الحاشــــــــــية ،(؛ و١٢٣أعلاهAkayesu, Judgment, 2 September 1998 انظر) ،
 ١٨، المادة ٩٧  ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــفحة١٩٩٦وحولية ... ؛ ٥٨٠أعلاه)، الفقرة  ٥٣الحاشـــــــية 

))؛ widespread) بدلاً من عبارة واســــــــع النطاق (on a large scale‘ (على نطاق واســــــــع‘(اســــــــتُخدمت عبارة 
("تشير عبارة  ٤٣٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥، (انظر الحاشية Mrkšić, Judgment, 27 September 2007وانظر أيضاً 

"). وفي قضــــــية‘ واســــــع النطاق‘  Prosecutor v. Boscoإلى الطابع الواســــــع النطاق للهجوم وإلى عدد الضــــــحا

Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome 

Statute on the charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, 9 June 2014, Pre-Trial Chamber 

II, International Criminal Court, para. 24 خلصت الدائرة إلى أن الهجوم على السكان المدنيين كان واسع ،
  النطاق "لأنه أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحا المدنيين".

 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision on the Prosecutor’sانــــظــــر   )٦١(

application under Article 58, 13 July 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

19; Prosecutor v. Ahmad Harun and Ali Muhammad al abd-al-Rahman, Case No. ICC-02/05-01/07, 

Decision on the prosecution application under Article 58(7) of the Statute, 27 April 2007, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 62 ً؛ وانظر أيضـــــــــاProsecutor v. Georges Anderson 

Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment, 6 December 1999, Trial Chamber I, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, paras. 67-69; Kayishema, Judgment, 21 May 1999 
ن  ٥٥الحاشـــية انظر ( ، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦وحولية ... ؛ ١٢٣و ١٢٢أعلاه)، الفقر

  .٢٤١المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصفحة  ،١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧
)٦٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشـــية)( ١٦٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨citing to Bemba, Decision, 15 

June 2009  ٨٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.(  
)٦٣(  Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 انظر الحاشــــــــــــــية) ،؛ و٥٥٠أعلاه)، الفقرة  ٣٨Tadić, Opinion 

and Judgment, 7 May 1997 ٦٤٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤، (انظر الحاشية.  
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أماكن ويمكن أيضاً أن يكون لعبارة "واسع النطاق" بعد جغرافي، في حال وقوع الهجوم في   )١٣(
لمحكمة الجنائية الدولية، في قضــــــية )٦٤(مختلفة ، أن هناك أدلة كافية بمبا. فقد رأت الدائرة التمهيدية 

تثبت وقوع هجوم "واســــــــــع النطاق" اســــــــــتناداً إلى التقارير التي تشــــــــــير إلى وقوع هجمات في مواقع 
ف من حالات مختلفة على امتداد منطقة جغرافية شــــــــــــاســــــــــــعة، بما في ذلك أدلة على حدوث الآلا

. إلا أن شــرط اتســاع )٦٥(الاغتصــاب، ووجود مواقع لمقابر جماعية، وســقوط عدد كبير من الضــحا
المنطقة الجغرافية غير لازم؛ فقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن الهجوم 

  .)٦٦(يمكن أن يحدث في منطقة جغرافية صغيرة على عدد كبير من المدنيين
لمحكمة الجنائية الدولية في  )١٤( الوضــــــع في قضــــــية ب قرارها المتعلق وأشــــــارت الدائرة التمهيدية 

إلى أن "التقييم ليس كميــاً فقط ولا جغرافيــاً فقط، بــل يجــب أن يتنــاول كــل واقعــة  جمهوريــة كينيــا
 إنســــــــــانية . فقد يكون الهجوم واســــــــــع النطاق بســــــــــبب الأثر التراكمي لأعمال لا)٦٧(على حدة"
  .)٦٨(إنساني واحد بعيد المدى نتيجة عمل لا متعددة أو

وعلى غرار عبارة "واســــع النطاق"، يســــتبعد مصــــطلح "منهجي" أعمال العنف المتفرقة أو   )١٥(
، ويعكس الاجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة )٦٩(غير المترابطة

والمحكمة الجنائية الدولية فهماً متماثلاً للمقصــود من المصــطلح. فقد والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ا "الطابع المنظم لأعمال  عرفّت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة صــــــفة "منهجي" 

، ورأت أن توافر أدلة على وجود نمط أو )٧٠(العنف وعدم احتمال وقوع تلك الأعمال عشــــــــــــــوائياً"
راك. لذلك أكدت دائرة الاســتئناف في قضــية )٧١(أن الهجوم منهجيخطة مدروســة يثبت  أن  كو

__________ 

؛ ٣٠ة أعلاه)، الفقر  ٦١الحاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٦٤(
Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Case No. ICC-

01/09-01/11, Decision on the confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the 

Rome Statute, 23 January 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 177.  
)٦٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشية)؛ انظر١٢٤-١١٧أعلاه)، الفقرات  ٥٨Bemba, Judgment, 

21 March 2016  ن  ٥٨(انظر الحاشية   .٦٨٩و ٦٨٨أعلاه)، الفقر
)٦٦(  Kordić, Judgment, 17 December 2004  انظر الحاشـــــــــية)؛ ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩Blaškić, Judgment, 3 

March 2000  ٢٠٦لفقرة أعلاه)، ا ٥٤(انظر الحاشية.  
)٦٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٩٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨

  .١٦٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  Bemba, Judgment, 21 March 2016انظر أيضاً 
من مشـــروع مدونة  ١٨لمادة ) من شـــرح ا٤، الفقرة (٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٦٨(

أعلاه)،  ٥٨  لحاشــية(انظر ا Bemba, Decision, 15 June 2009الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنها؛ وانظر أيضــاً 
تســــاع النطاق "ينطوي على هجوم  ٨٣الفقرة  ة جغرافية شــــاســــعة ينفذ على منطق(حيث اســــتنُتج أن الاتصــــاف 

  هجوم في منطقة جغرافية صغيرة موجه ضد عدد كبير من المدنيين").  أو
، المجلد الثاني، (الجزء ١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٦٩(

  .٢٤١الثاني)، الصفحة 
)٧٠(  Mrkšić, Judgment, 27 September 2007  انظر الحاشية)؛ و٤٣٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥Kunarac, Judgment, 

22 February 2001  ٤٢٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩(انظر الحاشية.  
أعلاه)،  ٥٤الحـــاشــــــــــــــيـــة انظر ، (Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٧١(

  .٦٤٨  الفقرة
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من  -أي التكرار غير العرضــــــــــــي لنفس الســــــــــــلوك الإجرامي على أســــــــــــاس منتظم  -"نمطية الجرائم 
جاً مماثلاً )٧٢(المظاهر المألوفة للطابع المنهجي"   .)٧٣(. وقد اتبعت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

مع الاجتهاد القضــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة  وتماشــياً   )١٦(
لمحكمة الجنائية الدولية في قضـــــــــــــــية  أن عبارة  هارونالجنائية الدولية لرواندا، رأت دائرة تمهيدية 

"منهجي" تشـــــــــــــــير إلى "الطـــــابع المنظم لأعمـــــال العنف وعـــــدم احتمـــــال وقوع تلـــــك الأعمـــــال 
لمحكمة الجنائية الدولية في قضــية. )٧٤(عشــوائياً" نغا ورأت دائرة تمهيدية  أن المصــطلح "يحُمل  كا

على كونه يشـــير إما إلى خطة منظمة في إطار العمل بســـياســـة عامة تتبع نمطاً منتظماً وتؤدي إلى 
تكراراً غير عرضــي لنفس ‘تجعل الجرائم تشــكل ‘ نمطية في الجرائم‘ارتكاب مســتمر للأفعال أو إلى 

لمحكمة )٧٥(ســـــلوك الإجرامي على أســـــاس منتظم"ال . وفي إطار تطبيق المعيار، رأت دائرة تمهيدية 
أن هجوماً بعينه كان منهجياً لأن "الجناة اســـــــــــــــتخدموا نفس  نتاغانداالجنائية الدولية في قضـــــــــــــــية 

الوســـــــــــــــائل والأســـــــــــــــاليب للهجوم على مواقع مختلفة: فقد توجهوا نحو الأهداف في وقت واحد، 
لأســــــلحة الثقيلة، وطاردوا الســــــكان مطاردة عدا د كبيرة، ومن اتجاهات مختلفة، وهاجموا القرى 

منهجية بنفس الأســـــــــــــــاليب، حيث تعقبوهم من بيت إلى بيت وفي الأدغال، وأحرقوا الممتلكات 
لإضــــــافة إلى ذلك، رأت دائرة تمهيدية، في قرار إقرار التهم )٧٦(جميعاً ومارســــــوا أعمال النهب" . و

أن الهجوم كان منهجياً لأنه اتبع "نمطاً منتظماً" "يتكرر فيه أســــــلوب العمل،  ،نتاغاندافي قضــــــية 
بما في ذلك إقامة الحواجز على الطرق، وزرع الألغام الأرضــية، والتنســيق في ارتكاب الأعمال غير 

 ،غباغبو. وفي قضـــــية )٧٧(جل الاعتداء على الســـــكان المدنيين من غير الهيما"المشـــــروعة ... من أ
ر له  لمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الهجوم يكون منهجياً "عندما يحُضــــــــــَّ خلصــــــــــت دائرة تمهيدية 

  .)٧٨(سلفاً" وعندما يخُطَّط له وينسَّق ويشمل أعمال عنف تكشف عن "نمط واضح"

__________ 

)٧٢(  Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment, 12 June 2002, Appeals 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94, Judicial Supplement 

No. 34, June 2002.  
)٧٣(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999  انظر الحاشــية)؛ و١٢٣أعلاه)، الفقرة  ٥٥Akayesu, Judgment, 2 

September 1998 ٥٨٠أعلاه)، الفقرة  ٥٣، (انظر الحاشية.  
)٧٤(  Harun, Decision, 27 April 2007  انظر الحاشــــية)ة (حيث أشــــير إلى قضــــي ٦٢أعلاه)، في الفقرة  ٦١Kordić, 

Judgment, 17 December 2004 ) ضية ، التي تشير بدورها إلى ق٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشية انظرKunarac, 

Judgment, 22 February 2001  ؛ وانظر أيضــــــــــاً ٤٢٩، الفقرة )أعلاه ٥٩(انظر الحاشــــــــــية(Ruto, Decision, 23 

January 2012  ؛ و١٧٩أعلاه)، الفقرة  ٦٤(انظر الحاشيةSituation in the Republic of Kenya, Decision, 31 

March 2010  الفقرة  ٥٨(انظر الحـــاشــــــــــــــيـــة ،(؛ و٩٦أعلاهKatanga, Decision, 30 September 2008 ) انظر
  .٣٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشية 

)٧٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشية)٣٩٧أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
)٧٦(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012  انظر الحاشـــية)؛ وانظر أيضـــاً ٣١أعلاه)، الفقرة  ٦١Ruto, Decision, 

23 January 2012  ١٧٩أعلاه)، الفقرة  ٦٤(انظر الحاشية.  
)٧٧(  Ntaganda, Decision, 9 June 2014  انظر الحاشية)٢٤، الفقرة )أعلاه ٦٠.  
)٧٨(  Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/11, Decision on the confirmation of charges 

against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

225.  
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  لسكان المدنيين""موجه ضد أية مجموعة من ا    
رتكب الفعل في إطار هجوم "موجه ضد أية مجموعة الشرط العام الثاني هو وجوب أن يُ   )١٧(

، تعني عبارة ٣(أ) من مشــــــــــــروع المادة ٢من الســــــــــــكان المدنيين". ووفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 
جاً ســــلو ١"هجوم موجه ضــــد أية مجموعة من الســــكان المدنيين"، لغرض الفقرة  كياً يتضــــمن ، "

ضــد أية مجموعة من الســكان المدنيين، عملاً  ١الارتكاب المتكرر للأفعال المشــار إليها في الفقرة 
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه الســـياســـة" . ومثلما ترد )٧٩(بســـياســـة دولة أو منظمة تقضـــي 

ه، يفسر الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلا فيا السابقة والمحكمة مناقشته أد
الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية المقصود من كل عبارة من العبارات التالية: "موجه 
جاً ســـلوكياً يتضـــمن الارتكاب المتكرر للأفعال"،  ضـــد"، و"أية"، و"الســـكان"، و"المدنيين"، و"

  و"سياسة دولة أو منظمة".
ائية الدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة إلى أن عبارة "موجَّه ضـــــــد" فقد خلصـــــــت المحكمة الجن  )١٨(

لهجوم لا أن  تســــــــتوجب أن تكون مجموعة من الســــــــكان المدنيين هي الهدف الرئيســــــــي المقصــــــــود 
لمحكمة الجنائية )٨٠(تكون مجرّد ضــــــحية عرضــــــية ن التمهيديتان  . وفي وقت لاحق، اعتمدت الدائر

وهو  ،)٨١(الوضــــع في جمهورية كينياوفي القرار الصــــادر في قضــــية  ابمبالدولية هذا التفســــير في قضــــية 
لمحكمة الجنائية الدولية في الحكمين الابتدائيين الصـــادرين في قضـــيتي   ما ن الابتدائيتان  فعلته الدائر

نغا وبمبا لمحكمة الجنائية الدولية إلىبمبا. وفي قضــــــــــــــية )٨٢(كا وجود  ، خلصــــــــــــــت الدائرة التمهيدية 
من الأدلة التي تثبت أن الهجوم كان "موجّهاً ضـــــــد" الســـــــكان المدنيين في جمهورية أفريقيا  يكفي  ما

هم من )٨٣(الوســـــــــطى . واســـــــــتنتجت الدائرة أن جنود حركة تحرير الكونغو كانوا يعلمون أن ضـــــــــحا
لاعتماد على أدلة مباشـــــــــــــرة تبُينّ أن المدنيين تعرضـــــــــــــوا للاعتداءات داخل منازلهم أو في  المدنيين، 

ا  في المقام الأول. وخلصـــــــــت الدائرة كذلك إلى أن جنود حركة تحرير الكونغو اســـــــــتهدفوا )٨٤(حا
بــت من هجوم نفــذوه على بلــدة لم يعثروا فيهــا على أي قوات من   الســــــــــــــكــان المــدنيين، كمــا هو 

م م كانوا يطاردو لى . ويركز مصــــــــــــطلح "موجه" على نية الهجوم لا ع)٨٥(المتمردين، الذين زعموا أ
. فالهجوم هو الذي يجب أن يكون "موجَّهاً ضــــد" الســــكان المســــتهدفين )٨٦(النتيجة المادية للهجوم

__________ 

، PCNICC/2000/1/Add.2وثيقة ، الأركان الجرائمانظر نظام روما الأســــاســــي؛ انظر أيضــــاً المحكمة الجنائية الدولية،   )٧٩(
  .٧الصفحة 

 ٤٢١قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســــبيل المثال،   )٨٠(
لمدنيون هم الهدف تبين أنه في ســـــــياق ارتكاب جريمة ضـــــــد الإنســـــــانية، يكون الســـــــكان ا‘ موجّه ضـــــــد‘("عبارة 

  الرئيسي للهجوم").
)٨١(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٨٢أعلاه)، الفقرة  ٥٨

  .٧٦أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  Bemba, Decision, 15 June 2009و
)٨٢(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشـــية)؛ و١١٠٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩Bemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.   
)٨٣(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ؛ وانظر أيضـــاً ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــية انظرNtaganda, Decision, 

13 July 2012 ) ن  ٦١الحاشية انظر    .٢١و ٢٠أعلاه)، الفقر
)٨٤(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ٩٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشية انظر.   
   .٩٨-٩٥المرجع نفسه، الفقرات   )٨٥(
، ٢٠٨ة أعلاه)، الفقر  ٥٤الحاشـــــــــــــــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٨٦(

   .٤٠١ الحاشية
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لاحقاً "أن السكان المدنيين  بمبا. وأكدت الدائرة الابتدائية في قضية )٨٧(وليس أعمال كل من الجناة
لتالي كان موجهاً ضد ا لسكان المدنيين كانوا هدف الهجوم الرئيسي، وليس العرضي، وأن الهجوم 

. وأوضحت الدائرة أنه "عندما يشُن هجوم في منطقة يوجد فيها )٨٨(في [جمهورية أفريقيا الوسطى]"
مدنيون وغير مدنيين، تشــمل عوامل تحديد ما إذا كان الهجوم موجهاً ضــد ســكان مدنيين الوســائل 

، وعددهم، والطابع التمييز  ي للهجوم، وطبيعة والأســـاليب المســـتخدمة في الهجوم، ووضـــع الضـــحا
الجرائم المرتكبة في أثنائه، وشــــــــــــــكل المقاومة التي لقيها المهاجمون وقت الهجوم، ومدى امتثال القوة 

  .)٨٩(المهاجمة لمقتضيات التحوط المنصوص عليها في قوانين الحرب"
وتبين كلمة "أيةّ" أنه يجب إعطاء عبارة "الســــــــكان المدنيين" تعريفاً فضــــــــفاضــــــــاً، وينبغي   )١٩(
. فالهجوم يمكن أن يرُتكب ضــــــــد أية مجموعة من الســــــــكان المدنيين، )٩٠(فســــــــيرها تفســــــــيراً عاماً ت

، ويمكن أن يرُتكب )٩١("بغضّ النظر عن جنســــــــيتهم أو أصــــــــلهم الإثني أو أي سمة أخرى تميزهم"
. وقد يشــمل الســكان المســتهدفون "مجموعة مُعرَّفة )٩٢(ضــد ســكان من المواطنين أو من الأجانب

. ولكي يعُتبرَ الســكان المســتهدفون من "الســكان المدنيين" في )٩٣(الســياســي (المتصــور)" نتمائها
فترة النزاع المســـــــــلّح، يجب أن "يغلب" عليهم الطابع المدني؛ فوجود بعض المقاتلين بين الســـــــــكان 

. ويتوافق هذا النهج مع القواعد الأخرى الناشــــــــــــئة بموجب القانون الدولي )٩٤(يغير من طابعهم لا
__________ 

)٨٧(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002  انظر الحاشية)١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٧٢.  
)٨٨(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)٦٧٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
  ائية دولية شتى).(حيث ترد إشارة إلى الاجتهاد القضائي لمحاكم وهيئات قض ١٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(
؛ ٤٤٢قرة أعلاه)، الف ٥٥الحاشــية انظر ( Mrkšić, Judgment, 27 September 2007انظر، على ســبيل المثال،   )٩٠(

 ("إن ٥٤٧أعلاه)، الفقرة  ٣٨الحاشـــــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000و
برره في المقام الأول في مقصـــــودٌ. ويجد ذلك ما ي‘ المدنيين‘و‘ مجموعة من الســـــكان‘التعريف الفضـــــفاض لعبارتي 

ظر ارتكاب جرائم ضـــــــد الإنســـــــاني، ولا ســـــــيما القواعد التي تح موضـــــــوع وغرض المبادئ والقواعد العامة للقانون
 ,Tadić؛ و١٢٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999الإنســـــانية".)؛ و

Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٣أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  
)٩١(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشـــــــــــية)س من (حيث يرد اقتبا ٣٩٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩

Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  ؛ انظر أيضـــــــــــــــاً ٦٣٥أعلاه)، الفقرة  ٥٤(انظر الحاشـــــــــــــــية( 
Katanga, Judgment, 7 March 2014 ) ؛ و١١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٥٩الحاشـــية انظرBemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية.  
  .٤٢٣قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل المثال،   )٩٢(
)٩٣(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشية)١٦٤أعلاه)، الفقرة  ٦٤.  
 ١١٠٥ة أعلاه)، الفقر  ٥٩الحاشـــــــــية انظر ( Katanga, Judgment, 7 March 2014انظر، على ســـــــــبيل المثال،   )٩٤(

جود أفراد غير مدنيين (حيث ورد أن الســـــــــــكان المســـــــــــتهدفين "يجب أن يكونوا مدنيين في المقام الأول"، وأن "و 
 ٥٥ية الحاشـانظر ، (Mrkšić, Judgment, 27 September 2007يؤثر في وضـعهم كسـكان مدنيين")؛ و بينهم لا

 ٤٢٥رة أعلاه)، الفق ٥٩الحاشـــــية انظر ، (Kunarac, Judgment, 22 February 2001؛ و٤٤٢أعلاه)، الفقرة 
 ,Kordić؛ و("إن وجود بعض الأشــــــــخاص من غير المدنيين في وســــــــط الســــــــكان لا يغير من طابع الســــــــكان")

Judgment, 26 February 2001 ) ؛ و١٨٠أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشـــــــية انظرBlaškić, Judgment, 3 March 

فين عمداً لا يغير ("إن وجود جنود بين ســــكان مدنيين مســــتهد ٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشــــية انظر ( 2000
 ٣٨الحاشـــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الطابع المدني للســـــــــكان")؛ و

لفعل في النزاع إلى ٥٤٩أعلاه)، الفقرة  حجب صــفة المدنيين عن  ("لا ينبغي أن يؤدي وجود أطراف مشــاركة 
 ,Akayesu؛ و١٢٨أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999الســـكان")؛ و

Judgment, 2 September 1998 ) دنيون من يجرد الســـــــــــــكان الم ("لا ٥٨٢أعلاه)، الفقرة  ٥٣الحاشـــــــــــــية انظر
 Tadić, Opinion and)؛ و.صـــــــــــــــفتهم المدنية عندما يكون من بينهم أفراد لا يســـــــــــــــري عليهم تعريف المدنيين"

Judgment, 7 May 1997 ) ٦٣٨أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  
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 ١٩٤٩لعام نســـــــاني. فعلى ســـــــبيل المثال، ينص البروتوكول الإضـــــــافي الأول لاتفاقيات جنيف الإ
على ما يلي: "لا يجُرّدِ الســــــــكانَ المدنيين من صــــــــفتهم المدنية وجودُ أفراد بينهم لا يســــــــري عليهم 

لمحكمـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة لروانـــدا، في قضـــــــــــــــيـــة )٩٥(تعريف المـــدنيين" . ورأت الـــدائرة الابتـــدائيـــة 
ســـــتثناء الأفراد كاييشـــــيما ، أن صـــــفة "المدنيين" تشـــــمل، في أوقات الســـــلام، جميع الأشـــــخاص 

الذين يتولون مهمة الحفاظ على النظام العام ولديهم وســـــائل مشـــــروعة لاســـــتخدام القوة لتحقيق 
؛ )٩٧(. ويجب تقييم وضـــع أي ضـــحية في وقت ارتكاب الجريمة)٩٦(هذا الغرض متى تعرضـــوا لهجوم

  .)٩٨(شك، ينبغي اعتبار الشخص مدنياً وفي حالة ال
وكلمة "الســـــــــــكان" لا تعني أن جميع الســـــــــــكان المقيمين في موقع جغرافي معينّ يجب أن   )٢٠(

عتبارها اعتداءً )٩٩(يســــــتهدفهم الهجوم ؛ وإنما تدل الكلمة ضــــــمنياً على الطابع الجماعي للجريمة 
لمحكمة الجنائية الدولية . ومثلما أشـــــــــــــــارت إليه الدائرة الابت)١٠٠(على ضـــــــــــــــحا متعددين دائية 

، يعني هذا المفهوم أن الهجوم يجب أن يكون موجهاً ضد غوتوفيناليوغوسلافيا السابقة، في قضية 
. وقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية )١٠١(أكثر من "عدد محدود من الأفراد مختارين عشــــــــــــوائياً"

ا في قضــــــية  جاً مماثلاً، حيث أعلنت أن على  جمهورية كينياالوضــــــع في وفي قضــــــية  بمبافي قرارا
  .)١٠٢(المدعي العام أن يثبت أن الهجوم كان موجَّهاً ضد أكثر من مجموعة محدودة من الأفراد

__________ 

تفاقيات جنيف المعقودة في   )٩٥( علق بحماية ضـــــحا ، والمت١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢البروتوكول الإضـــــافي الملحق 
  .٣، الفقرة ٥٠المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، المادة 

)٩٦(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) لى إ(حيث ترد الإشــــــــــــارة  ١٢٧أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشــــــــــــية انظر
م وســـــــــــائل مشـــــــــــروعة يهالأفراد الذين يتولون مهمة الحفاظ على النظام العام ولد ســـــــــــتثناء"جميع الأشـــــــــــخاص 

لرواندية]، و[الجبهة الوطنية لاســـتخدام القوة. ويشـــمل غير المدنيين، على ســـبيل المثال، أفراد [القوات المســـلحة ا
  الرواندية]، والشرطة، والدرك الوطني").

)٩٧(  Blaškić, Judgment, 3 March 2000  انظر الحاشـــــــــــية)لاعتبار ا("يجب أن تؤخذ في  ٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤
عتباره مدنيا"الحالة التي كان فيها الضــحية وقت ارتكاب الجرائم، بدلاً من النظر إلى مركزه، لت )؛ .حديد صــفته 

ن الأفراد ("إ ١٨٠أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشــــــــية انظر ( Kordić, Judgment, 26 February 2001وانظر أيضــــــــاً 
عمال مقاومة قد يكونون، في ظروف معينة، من ضـــــــــــــــحا جريمةالذين قام من الجرائم المرتكَبة  وا في وقت ما 

حيث ( ٥٨٢ أعلاه)، الفقرة ٥٣(انظر الحاشــية  Akayesu, Judgment, 2 September 1998ضــد الإنســانية")؛ 
خاص الذين أصـــــبحوا لأشـــــرئي أن الســـــكان المدنيين يشـــــملون "أفراد القوات المســـــلحة الذين ألقوا أســـــلحتهم وا

  ").عاجزين عن القتال
)٩٨(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر الحاشية)٤٢٦أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
أعلاه)،  ٥٨الحـــــاشـــــــــــــــيـــــة انظر ( Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010انظر   )٩٩(

 ,Kunarac, Judgment؛ ٧٧أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009؛ ٨٢  الفقرة

22 February 2001  الفقرة  ٥٩الحاشـــــــية ،(؛ ٤٢٤أعلاهTadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) انظر
، ٨٣زء الثاني)، الصــــــــفحة ، المجلد الثاني (الج١٩٩٤حولية ... ؛ وانظر أيضــــــــاً ٦٤٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشــــــــية 

ا "ا ٢١) من شــــــــرح المادة ١٤الفقرة ( لأعمال اللاإنســــــــانية ذات (حيث تعُرّف اللجنة الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية 
ســــــــكان المدنيين جملة أو الطابع الخطير للغاية التي تنطوي على انتهاكات واســــــــعة النطاق أو منتظمة تســــــــتهدف ال

  جزئياً" (التوكيد مضاف)).
  .٦٤٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر ( Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر   )١٠٠(
)١٠١(  Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Judgment, 15 

April 2011, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 1704.  
)١٠٢(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشــــــية)؛ ٨١أعلاه)، الفقرة  ٥٨

Bemba, Decision, 15 June 2009  ؛ ٧٧أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشــــيةBemba, Judgment, 21 March 

  .١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٨(انظر الحاشية  2016
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ج ســـــــــلوكي يتضـــــــــمن  ٣(أ) من مشـــــــــروع المادة ٢ويشـــــــــير الجزء الأول من الفقرة   )٢١( إلى "
ضـــد أية مجموعة من الســـكان المدنيين". ومع  ١الارتكاب المتكرر للأفعال المشـــار إليها في الفقرة 

أن هذه الصــــــــيغة لم ترد في التعريف القانوني للجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية في النظامين الأســــــــاســــــــيين 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الســــــــــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فهي تعكس 

من نظام روما  ٧(أ) من المادة ٢ليها الفقرة ، وتنص ع)١٠٣(الاجتهاد القضـــــــــــــــائي لكلتا المحكمتين
نصـــــــاً صـــــــريحاً. وتنص أركان الجريمة التي حددها نظام روما الأســـــــاســــــي  ١٩٩٨  لعامالأســـــــاســـــــي 

(أ) من ٢على أنه "لا توجد ضــــــــرورة لأن تشــــــــكل الأفعال" المشــــــــار إليها في الفقرة  ١٩٩٨  لعام
ً" ٧المادة  نغافي قضـــــــــــــــية  . وذهبت الدائرة الابتدائية)١٠٤("عملاً عســـــــــــــــكر إلى أن "الهجوم  كا

لضـــرورة ذا طابع عســـكري، وقد ينطوي على أي شـــكل من أشـــكال العنف  لا يتعين أن يكون 
  .)١٠٥(ضد مجموعة من السكان المدنيين"

ن الهجوم يجــب أن يكون  ٣(أ) من مشـــــــــــــــروع المــادة ٢ويفيــد الجزء الثــاني من الفقرة   )٢٢(
رتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه الســــياســــة". ولم يرد "عملاً بســــياســــة دولة أو منظمة تقضــــي 

شـــرط عنصـــر "الســـياســـة" في إطار تعريف الجرائم ضـــد الإنســـانية في الأنظمة الأســـاســـية للمحاكم 
. ولا يتضـــمن )١٠٦(١٩٩٨لعام  والهيئات القضـــائية الدولية إلى حين اعتماد نظام روما الأســـاســـي

لدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية النظامان الأســـــــاســـــــيان للمحكمة الجنائية ا
لســــــــــــياســــــــــــة في تعريفهما للجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية ، مع أن بعض )١٠٧(لرواندا شــــــــــــرطاً متعلقاً 

__________ 

 ٤١٥قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001 انظر، على ســــبيل المثال،  )١٠٣(
ج ســـــــــــــلوكي ينطوي على ارتكاب أعمال عنف")؛  نه "  Kayishema, Judgment, 21(حيث يعُرّف الهجوم 

May 1999  نه "الحدث ال ١٢٢أعلاه)، الفقرة  ٥٥(انظر الحاشــية ذي يجب أن تشــكل (حيث يعُرّف الهجوم 
ه)، أعلا ٥٣(انظر الحـــــاشـــــــــــــــيـــــة  Akayesu, Judgment, 2 September 1998الجرائم المـــــذكورة جزءاً منـــــه")؛ و

 أحصـــــــــــــــــاهـــا [النظـــام نـــه أي عمـــل غير قـــانوني من الأنواع التي‘ الهجوم‘("يمكن تعريف مفهوم  ٥٨١ الفقرة
و ممارســـة الضـــغط أ... وقد يكون الهجوم غير عنيف أيضـــاً، مثل فرض نظام الفصـــل العنصـــري ...  ســـاســـي]الأ

  على السكان ليتصرفوا بطريقة معينة").
  .١١، الصفحة أركان الجرائمانظر المحكمة الجنائية الدولية،   )١٠٤(
)١٠٥(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١٠١أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
خدم ومع ذلك اســـــت (ج) من ميثاق نورنبرغ أي إشـــــارة صـــــريحة إلى خطة أو ســـــياســـــة متبعة.٦لا تتضـــــمن المادة   )١٠٦(

لفعل عنصــــــــر "الســــــــياســــــــة" عند مناقشــــــــة المادة  وم" ككل. انظر (ج) في ســــــــياق مفهوم "الهج٦حكم نورنبرغ 
Judgment of 30 September 1946  لترويع  ا("من المؤكد أن سياسة  ٤٩٣أعلاه)، الصفحة  ٢٩(انظر الحاشية

فِّذت في ألمانيا قبل حرب كانت تنُفَّذ على نطاق واسع، وكانت منظمة ومنهجية في الكثير من الحالات. فقد ن ـُ
ا مناوئين للحكومة، ســـياســـة الاضـــطهاد والقمع والقتل ضـــد المدنيين ممن كان يرجح فيهم أن يكونو  ١٩٣٩عام 

الصـــــادر عن مجلس  ١٠)(ج) من القانون رقم ١تتضـــــمن المادة الثانية ( كثر الأشـــــكال وحشـــــية"). وكذلك لا
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــد الســـــــلا م وجرائم ضـــــــد إشـــــــراف الحلفاء بشـــــــأن معاقبة الأشـــــــخاص المدانين 

 Control Council Law No. 10 on الإنسانية أية إشارة إلى خطة أو سياسة في تعريفها للجرائم ضد الإنسانية.

Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 20 

December 1945, in Official Gazette of the Control Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946).  
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة إلى عدم وج  )١٠٧( ــة في جملة خلصـــت دائرة الاســـتئناف  ود عنصـــر الســـياسـ

الحاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002أركان الجرائم ضــــد الإنســــانية في القانون الدولي العرفي، انظر 
قت وقوع الأعمال المزعومة و ("لم يكن في النظام الأســـاســـي أو في القانون الدولي العرفي  ٩٨أعلاه)، الفقرة  ٧٢

رتكاب هذه الجرائم" لك وُجهت في )، ومع ذ.شـــيء يقتضـــي تقديم دليل على وجود خطة أو ســـياســـة تقضـــي 
  المؤلفات انتقادات لهذا الموقف.
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. فقد أجرت الدائرة الابتدائية في قضـــــية )١٠٨(الاجتهادات القضـــــائية الأولى اقتضـــــت هذا الشـــــرط
المحكمة الجنائية الدولية  أعمالمن  ةمبكر  مرحلةمناقشــــــــــة هامة لعنصــــــــــر الســــــــــياســــــــــة في  ديتش

. ورأت الدائرة ١٩٩٨لعام  ليوغوســــلافيا الســــابقة، أثرت لاحقاً في صــــياغة نظام روما الأســــاســــي
  الابتدائية ما يلي:
ز ضـــــــمير البشـــــــرية وتبرر تدخل المجتمع    "إن ما يجعل الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية 

ا ليســـــــــــت أفعالاً متفرقة أو عشـــــــــــوا تجة عن محاولة الدولي هو كو ئية يرتكبها أفراد، بل 
نه  متعمدة لاســــــــتهداف الســــــــكان المدنيين. وجرت العادة على أن يفُهم هذا الشــــــــرط 
رتكاب هذه الأفعال ... غير  يتطلب وجود شـــكل من أشـــكال الســـياســـة التي تقضـــي 
أن الأهم من ذلــك أن هــذه الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــة لا يتعين أن يكون لهــا طــابع رسمي ويمكن 

  .)١٠٩(ها من طريقة وقوع تلك الأفعال"استخلاص
وأشـــــــــــارت الدائرة الابتدائية كذلك إلى أن تلك الجرائم "لا يمكن أن تكون من فعل أفراد معزولين 

. غير أن الاجتهاد القضـــــــائي اللاحق للمحكمة الجنائية )١١٠(فقط"، بســـــــبب عنصـــــــر الســـــــياســـــــة
براً أنه يكفي ببساطة إثبات وجود الدولية ليوغوسلافيا السابقة قلل من أهمية عنصر السياسة، معت

  .)١١١(هجوم واسع النطاق أو منهجي
ا ١٩٩٨لعام  وقبل اعتماد نظام روما الأســـاســـي  )٢٣( ، كان عمل اللجنة في مشـــاريع مدو

يميل إلى اشــــتراط عنصــــر الســــياســــة. وعرَّف مشــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها 
ا  ١٩٥٤الذي أعدته اللجنة في عام  "قيام ســـــــــــــــلطات دولة ما، الجرائمَ ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية 

رتكــاب أفعــال مجموعــة من الأفراد ممن يعملون بتحريض أو بتغــاض من تلــك الســـــــــــــــلطــات  أو  ،
دة أو الاســــــــترقاق أو الإبعاد أو التنكيل، ضــــــــد أي ســــــــكان مدنيين  إنســــــــانية مثل القتل أو  لا الإ

. وقررت اللجنة إدراج شــرط تحريض الدولة )١١٢(فية"ســياســية أو عرقية أو ثقا  لأســباب اجتماعية أو
دف اســـتبعاد الأعمال اللاإنســـانية التي يرتكبها أشـــخاص عاديون من تلقاء أنفســـهم  أو تغاضـــيها 

الإنسانية الوارد . وفي الوقت نفسه، لم يتضمن تعريف الجرائم ضد )١١٣(ودون أي تدخل من الدولة

__________ 

)١٠٨(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  انظر الحاشية)٦٢٦و ٦٥٥-٦٥٣و ٦٤٤أعلاه)، الفقرات  ٥٤.  
  .٦٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(
-Prosecutor v. Dragan Nikolić a/k/a “Jenki”, Case No. IT-94-2(حيث أشـــير إلى  ٦٥٥المرجع نفســـه، الفقرة   )١١٠(

R61, Review of indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 20 October 1995, 

Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 26.(  
 ,Kordić؛ ٩٨أعلاه)، الفقرة  ٧٢الحاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على سبيل المثال،   )١١١(

Judgment, 26 February 2001، ) أنه  (حيث خلصـــــــــــــــت المحكمة إلى ١٨٢أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشــــــــــــــية انظر
ل النظر إلى وجود خطة أو ســياســة على أنه مؤشــر على الطابع المنهجي للانتهاكا ام "يفضــَّ ت التي يقوم عليها الا

أعلاه)،  ٥٥الحاشــــــــــــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999رتكاب جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية")؛ 
نية، يجب أن يتضــــــــمن ("لكي يُصــــــــنَّف فعل من أفعال الإيذاء الجماعي على أنه جريمة ضــــــــد الإنســــــــا ١٢٤  الفقرة

بعاد الأعمال عنصـــــــــر الســـــــــياســـــــــة. ويكفي وجود أحد الشـــــــــرطين، أي اتســـــــــاع النطاق أو الطابع المنهجي، لاســـــــــت
انظر ( Akayesu, Judgment, 2 September 1998ســـــــــــــياســـــــــــــة أوســـــــــــــع نطاقاً")؛   ترُتَكب في إطار خطة أو  لا  التي

  .٥٨٠علاه)، الفقرة  ٥٣  الحاشية
)١١٢(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150 .(التوكيد مضاف)  
  المرجع نفسه.  )١١٣(



A/72/10 

GE.17-13796 52 

لنطاق  ١٩٥٤  عاملفي مشـــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها  أي شـــــرط يتصـــــل 
لطابع المنهجي.   ("واسع النطاق") أو 

واعترف مشــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــلم الإنســــــانية وأمنها الذي وضــــــعته اللجنة في   )٢٤(
لســياســة  ١٩٩٦  عام لشــرط المتعلق  ا "كل فعل أيضــاً  المتبعة، معرفّاً الجرائم ضــد الإنســانية 

من الأفعال التالية، عند ارتكابه بشـــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــع وبتحريض أو توجيه من 
. وقد أدرجت اللجنة هذا الشـــرط لاســـتبعاد )١١٤(إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة"
رف من تلقاء نفسه عملاً بخطته الإجرامية الخاصة الأفعال اللاإنسانية التي يرتكبها فرد "وهو يتص

كان القصـــــد . وبعبارة أخرى،  )١١٥(بدون أي تشـــــجيع أو توجيه من حكومة أو جماعة أو منظمة"
عنصر السياسة استبعاد الجرائم "العادية" التي يرتكبها أفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم ودون  من

  أن تكون لهم أي صلة بدولة أو منظمة.
عنصـــــــر الســـــــياســـــــة ذاته على النحو الوارد في  ٣(أ) من مشـــــــروع المادة ٢تتضـــــــمن الفقرة و   )٢٥(

. وتنص أركان الجرائم التي حددها ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســـــــاســـــــي ٧(أ) من المادة ٢ الفقرة
ذا الهجوم" تســــتدعي أن  ١٩٩٨لعام نظام روما الأســــاســــي  على أن "الســــياســــة الرامية إلى القيام 

، وأنه "يمكن )١١٦(لة أو المنظمة بتعزيز أو تشـــــجيع فعلي للهجوم ضـــــد الســـــكان المدنيين""تقوم الدو 
تنفيذ هذه الســـياســـة، في ظروف اســـتثنائية، بتعمد عدم القيام بعمل، يقصـــد منه عن وعي تشـــجيع 

ذا الهجوم"   .)١١٧(القيام 
الجنائية وقد نوقش عنصـــــر "الســـــياســـــة" هذا في عدة قضـــــا كانت معروضـــــة على المحكمة   )٢٦(

نغا. ففي قضــــــــية )١١٨(الدولية لمحكمة الجنائية الدولية على أن شــــــــرط كا ، شــــــــددت دائرة ابتدائية 
الســـــــياســـــــة ليس مرادفاً لشـــــــرط الطابع "المنهجي"، لأن ذلك من شـــــــأنه أن يتعارض مع الشـــــــرطين 

"واســع  ، أي أن يكون الهجوم١٩٩٨لعام  من نظام روما الأســاســي ٧المنفصــلين الواردين في المادة 
ت عالية )١١٩("منهجياً" النطاق" أو . بل إنه في حين أن شــــــرط الطابع "المنهجي" يقتضــــــي مســــــتو

‘ ســــــياســــــة‘، لا يتطلب "إثبات وجود )١٢٠(من التنظيم وأنماط ســــــلوك معينة أو تكرار أعمال العنف

__________ 

  .(التوكيد مضاف) ٩٥، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١١٤(
عب للغاية على فرد إدراج شرط السياسة، إلى أن "من الصالمرجع نفسه. أشارت اللجنة، في معرض شرح سبب   )١١٥(

  ".١٨وحيد يعمل بمفرده أن يرتكب الأفعال اللاإنسانية المتصورة في المادة 
  .١١، الصفحة أركان الجرائمالمحكمة الجنائية الدولية،   )١١٦(
ن يســـــــــتوفي عنصـــــــــر أن المرجع نفســـــــــه. وتؤكد اجتهادات قضـــــــــائية أخرى أيضـــــــــاً أن تعمُّد عدم القيام بعمل يمك  )١١٧(

ن  ٣٨الحاشــية انظر ( Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الســياســة. انظر   ٥٥٥و ٥٥٤أعلاه)، الفقر
 .Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (art("توافق عليها" و"تتغاضى عنها"، و"الموافقة الصريحة أو الضمنية")؛ و

2(11)) (“toleration”)١٩٩٢(٧٨٠من نــة الخبراء المنشــــــــــــــــأة عملاً بقرار مجلس الأ؛ ومجلس الأمن، تقرير لج ،(
  .٨٥، الفقرة S/1994/674الوثيقة 

؛ ٢٤ة أعلاه)، الفقر  ٦١الحاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )١١٨(
 Katanga, Decision, 30؛ و٨١أعلاه)، الفقرة  ٥٨الحاشـــــــــــــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009و

September 2008 ) ٣٩٦أعلاه)، في الفقرة  ٥٩الحاشية انظر.  
)١١٩(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشـــية)رجع نفســـه، ؛ وانظر أيضـــاً الم١١١٢أعلاه)، الفقرة  ٥٩

  .٢٠٨أعلاه)، الفقرة  ٧٨الحاشية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ و١١٠١الفقرة 
)١٢٠(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١١٣-١١١١أعلاه)، الفقرات  ٥٩.  
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ثم ســوى تقديم الدليل على أن الدولة أو المنظمة قصــدت تنفيذ هجوم على الســكان المدنيين. ومن 
يتجاوز تحليل الطابع المنهجي للهجوم وجود أي ســــــــــــياســــــــــــة تســــــــــــعى للقضــــــــــــاء على جماعة معينة 

ا" أو لإضــــــافة إلى ذلك، لا يتطلب شــــــرط "الســــــياســــــة" وجود )١٢١(اضــــــطهادها أو الإضــــــرار  . و
امتناع عن فعل،   مخططات رسمية أو خطط مرســـــــومة ســـــــلفاً، ويمكن تنفيذ هذه الســـــــياســـــــة بفعل أو

. وخلصــــت الدائرة الابتدائية إلى أن الســــياســــة )١٢٢(عليها من الظروف الســــائدةويمكن الاســــتدلال 
يلزم أن ترُســـــم رسمياً أو أن تُســـــن قبل الهجوم، بل يمكن اســـــتخلاصـــــها من تكرار الأفعال أو من   لا

يلزم أن تكون الســــــياســــــة   . وعلاوة على ذلك، لا)١٢٣(الأنشــــــطة الممهدة لها أو من التعبئة الجماعية
. يضــــــــــــــاف إلى ذلك أن )١٢٤(قة، ويمكن أن تتطور بمرور الزمن وفق تغير الظروفملموســــــــــــــة أو دقي

رأت أن اشتراط أن يكون النهج السلوكي ارتُكب عملاً بسياسة دولة  بمباالدائرة الابتدائية في قضية 
أو منظمة أو تعزيزاً لهذه الســــــــياســــــــة يسُــــــــتوفى لا حين يتصــــــــرف الجاني عن عمد لتعزيز الســــــــياســــــــة 

تي الجاني سلوكاً تتوخاه السياسة، وعن علم بذلكفحسب، وإنما أ   .)١٢٥(يضاً حين 
ام   )٢٧( لمحكمة الجنائية الدولية، في قرارها الذي يؤكد لائحة ا لمثل، خلصــــت دائرة تمهيدية  و

. ورأت الدائرة )١٢٦(لوران غباغبو، إلى أنه لا ينبغي الخلط بين "الســــــــــــــياســـــــــــــــة" والطابع "المنهجي"
لتخطيط أوالابتدائية، على  التنظيم  وجه التحديد، أن "الدليل على اضــــــــــــــطلاع دولة أو منظمة 

التوجيه" قد يكون "مفيداً في إثبات وجود ســــــــــــياســــــــــــة متبعة والطابع المنهجي للهجوم على حد  أو
ســـــــــواء، وإن كان يتعين عدم الخلط بين المفهومين لاختلاف أغراضـــــــــهما واســـــــــتتباعهما مســـــــــتويين 

. )١٢٧(من النظام الأســاســي" ٧)(أ) من المادة ٢) و(١بموجب الفقرتين ( مختلفين من صــرامة الشــرط
، ويســــــــتبعد "أعمال )١٢٨(ويتطلب عنصــــــــر الســــــــياســــــــة أن تكون الأفعال "مرتبطة" بدولة أو منظمة

لضــــرورة معتمدة رسمياً  ، )١٢٩(العنف العفوية أو المتفرقة"، غير أن ذلك لا يعني أن تكون الســــياســــة 
، خلصـــــــــــــت دائرة تمهيدية بمبا. وفي قضـــــــــــــية )١٣٠(ي أو دافع معينّ لهاولا يلزم إثبات أســـــــــــــاس منطق

لاســــتناد إلى أدلة تثبت أن  لمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الهجوم جاء عملاً بســــياســــة مؤســــســــية 
. وخلصـــــــــت الدائرة الابتدائية )١٣١(قوات حركة تحرير الكونغو "شـــــــــنت هجمات على نفس النمط"

ن الأعمـال الانفرادية كانت جزءاً من لاحقـاً إلى أن قوات حركة تحري ر الكونغو كانت على علم 
  .)١٣٢(هجوم أوسع موجه ضد السكان المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

__________ 

  .١١١٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٢١(
  .١١١٣و ١١٠٩و ١١٠٨المرجع نفسه، الفقرات   )١٢٢(
علاه)، أ ٧٨الحاشــــــية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ وانظر أيضــــــاً ١١٠٩المرجع نفســــــه، الفقرة   )١٢٣(

  .٢١٥و ٢١٢و ٢١١الفقرات 
)١٢٤(  Katanga, Judgment, 7 March 2014 انظر الحاشية) ،١١١٠أعلاه)، في الفقرة  ٥٩.  
)١٢٥(  Bemba, Judgment, 15 June 2016  انظر الحاشية)١٦١أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
)١٢٦(  Gbagbo, Judgment, 12 June 2014  انظر الحاشية)ن  ٧٨   .٢١٦و ٢٠٨أعلاه)، الفقر
  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٧(
  .٢١٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٨(
  .٢١٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٩(
  .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٣٠(
)١٣١(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشية)١١٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
)١٣٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)٦٦٩أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
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إلى ســياســة "دولة" أو "منظمة"  ٣(أ) من مشــروع المادة ٢ويشــير الجزء الثاني من الفقرة   )٢٨(
رتكاب هذا الهجوم، على غرار ما تشـــــــــــير إليه  من نظام روما  ٧(أ) من المادة ٢الفقرة تقضـــــــــــي 

، رأت دائرة تمهيدية الوضع في جمهورية كينيا. وفي القرار الصادر في قضية ١٩٩٨لعام  الأساسي
 ٧المــادة من  )(أ)٢(الفقرة لمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة أن المعنى المقصـــــــــــــــود من كلمــة "دولــة" في 

أن وجود سياسة تتبعها أجهزة الدولة الإقليمية . ومضت الدائرة لتشير إلى )١٣٣(يحتاج شرحاً" "لا
  .)١٣٤(أو المحلية يمكن أن يفي بشرط سياسة الدولة

ويشـــــــــــير الاجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن كلمة "منظمة" تشـــــــــــمل   )٢٩(
منظمة أو جماعة ذات قدرات وموارد تتيح لها التخطيط لهجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجي   أي

نغاقد ذهبت دائرة ابتدائية في قضــــية وتنفيذه. ف إلى أن "ســــياســــة كهذه قد تكون من وضــــع  كا
إما مجموعات من أشـــــــــــــــخاص يحكمون إقليماً معيّناً، وإما أي منظمة تملك القدرة على ارتكاب 

. ورأت دائرة ابتدائية )١٣٥(هجوم واســـــــع النطاق أو منهجي ضـــــــد مجموعة من الســـــــكان المدنيين"
نغاولية في قضـــــــــــــية لمحكمة الجنائية الد أن المنظمة يجب أن تملك "موارد ووســـــــــــــائل وقدرات  كا

كافية لاتباع النهج السلوكي أو تنفيذ العمل الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال" و"مجموعة 
ً كان نوعها، تتســــــــــم بما يكفي من الفعالية لضــــــــــمان التنســــــــــيق اللازم  من الهياكل أو الآليات، أ

  .)١٣٦(ضد مجموعة من السكان المدنيين"لتنفيذ هجوم موجه 
، رفضـــــــت أغلبية أعضـــــــاء دائرة الوضـــــــع في جمهورية كينياوفي القرار الصـــــــادر في قضـــــــية   )٣٠(

لدول" ضـــــــــــمن  لمحكمة الجنائية الدولية فكرة أن "لا تصـــــــــــنف إلا المنظمات الشـــــــــــبيهة  تمهيدية 
"الطابع الرسمي لأي جماعة ، وذهبت كذلك إلى أن ٧(أ) من المادة ٢المنظمات لأغراض الفقرة 

إذا   ومســـــــــتوى تنظيمها ينبغي ألا يكو معيارين حاسمين. وعوضـــــــــاً عن ذلك، ... ينبغي تبينّ ما
. وفي )١٣٧(كانت الجماعة تملك القدرة على ممارســـــــة أفعال تنتهك القيم الإنســـــــانية الأســـــــاســـــــية"

لمحكمة الجنائية الدولية في قضـــــية ٢٠١٢  عام إذا  أنه، عند تحديد ما وتور ، ذكرت دائرة تمهيدية 
  :١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧كانت جماعة معيّنة تعُتبر "منظمة" بموجب المادة 

__________ 

)١٣٣(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر الحاشية)٨٩أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
  المرجع نفسه.  )١٣٤(
)١٣٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشـــــية)رة إلى (حيث ترد الإشـــــا ٣٩٦أعلاه)، الفقرة  ٥٩

ئية الدولية لرواندا، وكذلك إلى الســــوابق القضــــائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة والمحكمة الجنا
، المجلد الثاني ١٩٩١ة ... حوليبشأن الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها،  ١٩٩١مشروع مدونة اللجنة لعام 

 ٥٨اشــية الحانظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009)؛ وانظر أيضــاً ٢٤١و ٢٤٠ء الثاني)، الصــفحتان (الجز 
  .٨١أعلاه)، الفقرة 

)١٣٦(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١١٩أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
)١٣٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 انظر الح) ٩٠أعلاه)، الفقرة  ٥٨اشــــــية .

أن ضــرورة اتســام الهجوم   هذا الفهم أيضــاً، إذ رأت ما يلي: "غير Katangaاعتمدت الدائرة الابتدائية في قضــية 
تساع النطاق أو المنهجية، لا ن تكون ذات هيكل يجعلها تعني أن المنظمة التي تعززه أو تشجعه يجب أ  كذلك 

. ١١٢٠ أعلاه)، الفقرة ٥٩، (انظر الحاشـــية Katanga, Judgment, 7 March 2014تتســـم بخصـــائص الدولة". 
شير إلى الجرائم ضد الإنسانية التي وخلصت الدائرة الابتدائية أيضاً إلى أن "الممارسة العامة المقبولة كقانون ... ت

ا يجب أن تتسم بخصائص شبيهة بخصائص ". المرجع نفسه، الدولة ترتكبها دول ومنظمات لا تعُرَّف تحديداً 
  .١١٢١الفقرة 
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خذ في الحسبان عدداً من العوامل، من بينها:    تمر ‘ ١‘"يجوز للدائرة أن  هل 
وامر قيادة مســــؤولة، أو لها تســــلســــل قيادي راســــخ؛   هل تمتلك الجماعة،‘ ٢‘الجماعة 

في الواقع، الوســـــــــائل اللازمة لتنفيذ هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي ضـــــــــد مجموعة من 
هل تمارس الجماعة السيطرة على جزء من إقليم دولة من الدول؛   ‘٣‘السكان المدنيين؛ 

نشــطة إجرامية ضــد الســكان المدنيين؛   ‘٤‘ هل الغرض الأســاســي للجماعة هو القيام 
ضــــمناً، عن اعتزامها توجيه هجوم ضــــد مجموعة من  هل تعبر الجماعة، صــــراحةً أو‘ ٥‘

هل الجماعة جزء من جماعة أكبر تستوفي المعايير المذكورة أعلاه، ‘ ٦‘السكان المدنيين؛ 
  .)١٣٨(كلها  بعضها أو

بعة للدولة، لا يقتضــــــــــي   ونتيجة ل  )٣١( "الســــــــــياســــــــــة" التي يمكن أن تصــــــــــدر عن منظمة غير 
أن يكون الجاني مســــــــــــؤولاً أو وكيلاً  ٣من مشــــــــــــروع المادة  ٣إلى  ١التعريف الوارد في الفقرات من 

حكومياً. ويتفق هذا النهج مع تطور مفهوم الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية بموجب القانون الدولي. فقد 
لجرائم ضــــــد الإنســــــانية  ١٩٩١ذكرت اللجنة، في معرض شــــــرحها في عام  لمشــــــروع الحكم المتعلق 

، أن "مشـــروع المادة ١٩٩٦لعام  لمخلة بســـلم الإنســـانية وأمنهاا الذي أصـــبح مشـــروع مدونة الجرائم
يقصــــــــــــــر الفاعلين المحتملين للجرائم التي ينص عليها على موظفي أو ممثلي الدولة وحدهم" وأنه   لا
ت   "لا يســــــــــتبعد إمكانية قيام أفراد عاديين مزودين بســــــــــلطة فعلية أو منظمين في شــــــــــكل عصــــــــــا
رتكاب نفس ا أو لنوع من الانتهاكات المنهجية أو الجماعية لحقوق الإنســــــــــــان مجموعات إجرامية 

. )١٣٩(المنصـــــــــــوص عليها في المادة الحالية؛ وهو فرض تقع فيه أفعالهم تحت طائلة مشـــــــــــروع القانون"
في الجرائم ضـــد الإنســـانية أيضـــاً أن  ١٩٩٦وعلى نحو ما نوقش أعلاه، اشـــترط مشـــروع مدونة عام 

من أي منظمــة أو توجيــه من إحــدى الحكومــات أو   يض أوترُتكــب الأعمــال اللاإنســـــــــــــــانيــة "بتحر 
. وذكرت اللجنة في شـــــــــرحها لهذا الشـــــــــرط ما يلي: "فالتحريض أو التوجيه من إحدى )١٤٠("جماعة

تنتمي إلى إحــدى الحكومــات، يعطي الفعــل   جمــاعــة تنتمي أو لا الحكومــات أو من أي منظمــة أو
ن نســـــــــبتها إلى أشـــــــــخاص عاديين أو وكلاء أبعاده الكبرى، ويجعل منه جريمة ضـــــــــد الإنســـــــــانية يمك

  .)١٤١(لإحدى الدول"
وقبل الاجتهاد القضــــــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــــلافيا الســــــــــــــابقة إمكانية   )٣٢(

ملاحقة الجهات الفاعلة من غير الدول قضـــائياً على الجرائم المرتكبة ضـــد الإنســـانية. فعلى ســـبيل 
لمحكمة أن  ديتشالجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة في قضــــــية  المثال، ذكرت دائرة ابتدائية 
لجرائم المرتكبة ضــد خذ في الاعتبار القوات التي  "القانون المتعلق  الإنســانية تطور بحيث أصــبح 

ا  لرغم من أ ســـتطاعتها التنقل بحرية في حدوده  تســـيطر بحكم الأمر الواقع على إقليم محدد أو 

__________ 

)١٣٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشـــــــــية)؛ وانظر أيضـــــــــاً ١٨٥أعلاه)، الفقرة  ٦٤Situation in the 

Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 ) ؛ و٩٣أعلاه)، الفقرة  ٥٨  الحاشــــــــيةانظرSituation in the 

Republic of Côte d’Ivoire, Case No. ICC-02/11, Corrigendum to the Decision pursuant to Article 15 of 

the 1998 Rome Statute on the authorisation of an investigation into the situation in the Republic of Côte 

d’Ivoire, 15 November 2011, Pre-Trial Chamber III, International Criminal Court, paras. 45-46.  
  .٢٤٢و ٢٤١، المجلد الثاني، (الجزء الثاني)، الصفحتان ١٩٩١حولية ...   )١٣٩(
  مضاف). ) (التوكيد١٨(المادة  ٩٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١٤٠(
  المرجع نفسه.  )١٤١(



A/72/10 

GE.17-13796 56 

. وتم التوصــــل إلى الاســــتنتاج نفســــه في قضــــية )١٤٢(ابعة للحكومة الشــــرعية"ليســــت من القوات الت
لإمكان ملاحقة المدعى عليهم من أفراد جيش تحرير ليماي ، حيث اعتبرت الدائرة الابتدائية أن 

  .)١٤٣(كوسوفو قضائياً على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
التي عُرضـــــــــــــــت على المحكمة الجنائية الدولية، أقُرت التهم الموجهة  نتاغانداوفي قضـــــــــــــــية   )٣٣(
متهم مرتبط بجماعتين شـــــــــــــــبه عســـــــــــــــكريتين، هما اتحاد الوطنيين الكونغوليين والقوات الوطنية   إلى

لمثــل، وجــه المــدعي العــام، في قضـــــــــــــــيــة )١٤٤(الكونغو في جمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة لتحرير . و
لقوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي توصــــــف، وفقاً ماً إلى مت مباروشــــــيما لنظامها   هم مرتبط 

ا "جماعة مسلحة تسعى إلى  . )١٤٥("‘استعادة السيادة الوطنية لرواندا والدفاع عنها‘الأساسي، 
لحالة في أوغندا، ادُعي أن المتهم مرتبط بجيش  وفي القضـــــــية المرفوعة ضـــــــد جوزيف كوني المتعلقة 

، )١٤٦(ومة، وهو "جماعة مســـــــــــــــلحة متمردة على حكومة أوغندا والجيش الأوغندي"الرب للمقا
. وفيما يتعلق )١٤٧(وهذه الجماعة "منظمة وفق نمط التســــلســــل الهرمي العســــكري وتعمل كجيش"

رتكاب جرائم ضـــــــد الإنســـــــانية وُجهت إلى  ماً تتعلق  لوضـــــــع في كينيا، أكدت دائرة تمهيدية 
رزين [من حركة "شــــــ بمتهمين بســــــبب ارتباطهم  بكة" من الجناة "تتألف من ممثلين ســــــياســــــيين 

الديمقراطية البرتقالية] وممثلي وســـــــائط الإعلام وأفراد ســـــــابقين في الجيش الكيني والشـــــــرطة الكينية 
امات فيما يتعلق بمتهمين )١٤٨(وشـــــــــــــــيوخ جماعة كالنجين وزعماء محليين" لمثل، أُكدت الا . و

جمات منســــــــــق ة ارتكبتها جماعة مونجيكي والشــــــــــباب المناصــــــــــر لحزب الوحدة آخرين مرتبطين "
يفاشــــا"، وهي هجمات "اســــتهدفت أشــــخاصــــاً اعتُبروا من  كورو و الوطنية في أنحاء مختلفة من 
ستخدام وسائل شتى لتحديد هويتهم، من قبيل قوائم الأسماء،  أنصار حركة الديمقراطية البرتقالية 

  .)١٤٩(لطرقية، واللغة"والملامح الجسدية، والحواجز ا

لهجوم"       "عن علم 
لهجوم". فقد   )٣٤( الشـــــــــــــــرط العام الثالث هو أن الجاني يجب أن يرتكب الفعل "عن علم 

خلص الاجتهاد القضــــــــــــائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الســــــــــــابقة والمحكمة الجنائية 
__________ 

)١٤٢(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 انظر الحاشــــــــــــــية) ،ى . للاطلاع عل٦٥٤أعلاه)، الفقرة  ٥٤
  .٦٥٥مزيد من المناقشة بشأن الجناة من غير الدول، انظر المرجع نفسه، الفقرة 

)١٤٣(  Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment, 30 

November 2005, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, paras. 

212-213.  
)١٤٤(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012 انظر الحاشية) ،٢٢أعلاه)، الفقرة  ٦١.  
)١٤٥(  Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, Case No. ICC-

01/04-01/10, 16 December 2011, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 2.  
)١٤٦( Situation in Uganda, Case No. ICC-02/04-01/05, Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 

July 2005 as amended on 27 September 2005, 27 September 2005, Pre-Trial Chamber II, 

International Criminal Court, para. 5.  
  .٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٤٧(
)١٤٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر الحاشية)١٨٢أعلاه)، الفقرة  ٦٤.  
)١٤٩(  Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru 

Muigai Kenyatta And Mohammed Hussein Ali, Case No. ICC-01/09-02/11, Decision on the 

confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 2012, 

Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 102.  
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على السكان المدنيين، وأن يعلم، علاوةً الدولية لرواندا إلى أن الجاني يجب أن يعلم بوقوع الهجوم 
. وينعكس هذا النهج المكون من شـــقين في أركان )١٥٠(على ذلك، أن فعله جزء من ذلك الهجوم
، التي تتطلب أن يكون الركن الأخير لكل ١٩٩٨لعام  الجرائم التي حددها نظام روما الأســــاســــي

ن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق  فعل من الأفعال المحظورة هو: "أن يعلم مرتكب الجريمة 
منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم".   أو

  وعلى الرغم من ذلك،
لا ينبغي تفســــــــير الركن الأخير بكونه يتطلب إثبات علم مرتكب الجريمة بجميع   

لتفاصـــــــيل الدقيقة للخطة أو الســـــــياســـــــ ة التي تتبعها الدولة خصـــــــائص ذلك الهجوم أو 
المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواســــــع النطاق والمنهجي ضــــــد الســــــكان المدنيين،   أو

يشــــــير شــــــرط القصــــــد في الركن الأخير إلى اســــــتيفاء هذا الركن المعنوي إذا نوى مرتكب 
  .)١٥١(الجريمة مواصلة هذا الهجوم

ام لوران   )٣٥( لمحكمة الجنائية الدولية، في قرارها الذي يؤكد لائحة ا وخلصــت دائرة تمهيدية 
لهجوم بوجه عام"غباغبو . فليس )١٥٢(، إلى أنه "لا لزوم إلا لإثبات أن الشــخص كان على علم 

لتفاصــــــــــــيل الدقيقة للهجوم ؛ بل يمكن الاســــــــــــتدلال على علم )١٥٣(من اللازم إثبات علم الجاني 
لمحكمة الجنائية الدولية في )١٥٤( من خلال الأدلة غير المباشــــــــرةالجاني . فعندما رأت دائرة تمهيدية 
لهجوم، أشارت إلى أنه يمكن استنتاج  بمباقضية  أن قوات حركة تحرير الكونغو تصرفت عن علم 

. وفي )١٥٥(علم القوات "من الأســــــــاليب التي اســــــــتخدمتها في الهجوم" والتي تعكس نمطاً واضــــــــحاً 
نغاقضية  لمحكمة ما يلي:كا   ، رأت دائرة تمهيدية 

لهجوم ووعي الجـــــاني أن فعلـــــه يمثـــــل جزءاً من هـــــذا الهجوم يمكن أن    العلم 
يُســتنتجا من الأدلة غير المباشــرة، مثل: المنصــب الذي يشــغله المتهم في تســلســل القيادة 

قا؛ً ووجوده في مكان العســـــــــــــــكرية؛ وتوليه دوراً هاماً في الحملة الإجرامية الأوســـــــــــــــع نطا

__________ 

؛ ٤١٨قرة أعلاه)، الف ٥٩الحاشــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســبيل المثال،   )١٥٠(
Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) ١٣٣أعلاه)، الفقرة  ٥٥ الحاشيةانظر.  

  .١١، في الصفحة أركان الجرائمالمحكمة الجنائية الدولية،   )١٥١(
)١٥٢(  Gbagbo, Decision, 12 June 2014  انظر الحاشية)٢١٤أعلاه)، الفقرة  ٧٨.  
)١٥٣(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر الحاشية)أن شرط  (اعتبرت المحكمة ٤٣٤أعلاه)، الفقرة  ٥٩

  العلم "لا يستتبع العلم بتفاصيل الهجوم").
أنه ة إلى (خلصـــت المحكم ٢٥٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشـــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر   )١٥٤(

لســــياق الأوســــع للهجوم من عدد من الحقائق، بما في ذلك "طبيع ة الجرائم المرتكبة ودرجة  يمكن اســــتنتاج العلم 
ا معروفة لدى الجميع")؛  )، أعلاه ٥٤(انظر الحاشــــــــــــــية  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997كو

ية الموضــــــــــوعية ويمكن أن فيه من الناح ينظر("على الرغم من اشــــــــــتراط العلم على هذا النحو، فإنه  ٦٥٧ الفقرة
 ٥٥ية الحاشــــانظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999)؛ انظر أيضــــاً .يفهم وقوعه ضــــمنياً من الظروف"

لسياق ١٣٤أعلاه)، الفقرة    الأوسع للهجوم"). (خلصت المحكمة إلى كفاية "العلم الفعلي أو المستنتج 
)١٥٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر الحاشــــية)؛ وانظر ١٢٦أعلاه)، الفقرة  ٥٨Bemba, Judgment, 21 

March 2016 ) ١٦٩-١٦٦أعلاه)، الفقرات  ٥٨الحاشية انظر.  
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ارتكــاب الجرائم؛ وإشــــــــــــــــارتــه إلى تفوق جمــاعتــه على الجمــاعــة المعــاديــة؛ والبيئــة التــاريخيــة 
  .)١٥٦(والسياسية العامة التي وقعت فيها الأعمال

وعلاوة على ذلك، لا أهمية للدوافع الشــــخصــــية التي تحدو الجاني على المشــــاركة في الهجوم؛   )٣٦(
لغرض أو الهــدف من الهجوم الأوســــــــــــــع نطــاقــاً وليس من اللازم أن يكون الجــ . فقــد )١٥٧(اني مقتنعــاً 

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية  راكذهبت دائرة الاستئناف  إلى أن الدليل  كو
الذي يثبت أن الجاني ارتكب ما ارتكب من الأعمال المحظورة لأســـباب شـــخصـــية يمكن أن يكون في 
نه لم يكن يدري أن أفعاله تشـــــــكل جزءاً من  أفضـــــــل الأحوال "مؤشـــــــراً على افتراض يمكن دحضـــــــه 

جزءاً من الهجوم هو . وعلم الجاني أن فعله يمثل جزءاً من الهجوم أو نيته أن يكون فعله )١٥٨(الهجوم"
لإضــافة إلى ذلك، يتحقق هذا الركن عندما يثبت أن الجريمة  ما يهم من أجل اســتيفاء هذا الشــرط. و
لاســــــتفادة المباشــــــرة من الهجوم الأوســــــع نطاقاً، أو عندما يكون لارتكاب الجريمة  الأصــــــلية ارتُكبت 

ثير إدامة الهجوم الأوســـــع نطاقاً  م الجناة، في قضـــــية . وعلى ســـــبيل ا)١٥٩(الأصـــــلية  ُّ راكلمثال، ا ، كو
رتكاب أشـــــــكال مختلفة من العنف الجنســـــــي، وأعمال التعذيب، والاســـــــترقاق ضـــــــد نســـــــاء وفتيات 
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغســـــــلافيا الســـــــابقة أن المتهمين توفر فيهم  مســـــــلمات. ورأت دائرة ابتدائية 

م لم يكونوا فقط على  علم بشـــن هجوم على الســـكان المســـلمين، بل ســـاعدوا شـــرط العلم اللازم، لأ
على اســتمرار الهجوم عن طريق "الاســتفادة المباشــرة من الحالة التي نجمت عنه" و"أيدوا بشــكل كامل 

لمحكمة الجنائية الدولية أن الجاني يجب أن يكون )١٦٠(العدوان الإثني" لمثل، رأت دائرة ابتدائية  . و
ن الفعل جزء من ا لهجوم الواسع النطاق أو المنهجي ضد السكان المدنيين، غير أن دوافعه على علم 

نه جريمة ضــد الإنســانية. فليس من الضــروري أن يعلم  الشــخصــية ليســت ذات أهمية لوصــف الفعل 
"الخطة  الجاني بجميع خصـــــــــــــــائص أو تفاصــــــــــــــيل الهجوم، وليس من اللازم أن يكون الجاني مقتنعاً ب

  .)١٦١(لدولة أو المنظمة"الإجرامية التي تنفذها ا

  الأفعال المحظورة    
)، في ١(٣، يورد مشروع المادة ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧على غرار المادة   )٣٧(

لأفعال المحظورة في الجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية. وترد هذه  الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ك)، قائمة 
من مشـــــروع  ١٨م ضـــــد الإنســـــانية الوارد في المادة الأفعال المحظورة أيضـــــاً كجزء من تعريف الجرائ

، على الرغم من ١٩٩٦مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الذي وضعته اللجنة في عام 
الاختلاف الطفيف في صـــــياغتها اللغوية. والشـــــخص الذي يرتكب فعلاً واحداً من هذه الأفعال 

إذ لا يلزم أن يرتكب الفرد أفعالاً متعددة،  يمكن أن يكون من مرتكبي جريمة ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية؛
ولكن يجب أن يكون فعله "جزءاً من" هجوم واســــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــد أية مجموعة 

__________ 

)١٥٦(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر الحاشية)٤٠٢أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
؛ ١٠٣ة أعلاه)، الفقر  ٧٢الحاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل المثال،   )١٥٧(

Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 ) ٥٥٨أعلاه)، الفقرة  ٣٨ الحاشيةانظر.  
)١٥٨(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002 ) ١٠٣أعلاه)، الفقرة  ٧٢الحاشية انظر.  
  .٥٩٢قرة أعلاه)، الف ٥٩لحاشية اانظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل المثال،   )١٥٩(
  المرجع نفسه.  )١٦٠(
)١٦١(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر الحاشية)١١٢٥أعلاه)، الفقرة  ٥٩.  
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. ويســـــــــتوجب تحديد وجود العلاقة المطلوبة إجراء "تقييم موضـــــــــوعي، )١٦٢(من الســـــــــكان المدنيين
عواقبــه. والأفعــال المعزولــة التي  يتنــاول بوجــه خــاص سمــات الفعــل و/أو أهــدافــه و/أو طبيعتــه و/أو

ا عن الأفعال الأخرى التي تحدث أثناء الهجوم تقع  تختلف اختلافاً واضـــحاً في ســـياقها وملابســـا
ولا يلزم لاســتيفاء هذا الشــرط أن تكون الجريمة  .)١٦٣("٣من مشــروع المادة  ١خارج نطاق الفقرة 

كن أن تكون الجريمة جزءاً من الهجوم قد ارتُكبت في خضـــــم الهجوم على الســـــكان المدنيين؛ إذ يم
لهجوم   .)١٦٤(إذا أمكن ربطها ربطاً كافياً 

  تعاريف ضمن التعريف    
وم موجه ضــــد أية عبارة "هج ٣(أ) من مشــــروع المادة ٢مثلما ذكُر أعلاه، تعرّف الفقرة   )٣٨(

لفرعية لفقرات اا. وتعرّف ٣من مشــــــــــــروع المادة  ١مجموعة من الســــــــــــكان المدنيين" لغرض الفقرة 
ة ترد في مصـــــــــــــــطلحات إضـــــــــــــــافي ٣من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢المتبقية من (ب) إلى (ط) من الفقرة 

دة"؛ و"الاســــــــترقاق"؛ و"إبعاد الســــــــك١  الفقرة ان أو النقل القســــــــري ، وهي تحديداً كالآتي: "الإ
عنصـــــــري"؛ للســـــــكان"؛ و"التعذيب"؛ و"الحمل القســـــــري"؛ و"الاضـــــــطهاد"؛ و"جريمة الفصـــــــل ال

تعريفاً  ٣المادة  من مشــروع ٣لقســري للأشــخاص". وعلاوةً على ذلك، تقدم الفقرة و"الاختفاء ا
، ١٩٩٨  لعام ا الأساسيمن نظام روم ٧لتعبير "نوع الجنس". وترد هذه التعاريف أيضاً في المادة 

  .٣ورأت اللجنة أن من المهم الإبقاء عليها في مشروع المادة 

  ٤الفقرة     
ي ٣المادة من مشروع  ٤تنص الفقرة   )٣٩( تعريف  على ما يلي: "لا يخل مشروع المادة هذا 

من اتفاقية  ١  من المادة ٢أوسع يرد في صك دولي أو في قانون وطني". ويشبه هذا الحكم الفقرة 
 المهينة  مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو

ي صـــــــــــــــك دولي أو تشـــــــــــــــريع وطني يلي  ، التي تنص على ما١٩٨٤  لعام : "لا تخل هذه المادة 
من نظام روما  ١٠. وتتضمن المادة )١٦٥(يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل"

(الواردة في إطار الباب الثاني بشــــــــأن "الاختصــــــــاص والمقبولية والقانون  ١٩٩٨لعام  الأســــــــاســــــــي
نص على ما يلي: "ليس في هذا الباب الواجب التطبيق")، أيضــــــــــــــاً "شــــــــــــــرط عدم الإخلال"، وت

ي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو ما المتطورة   يفسر على أنه يقيد أو يمس 
غراض أخرى غير هذا النظام الأساسي".   المتعلقة 

__________ 

؛ ١٠٠ة أعلاه)، الفقر  ٧٢الحاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل المثال،   )١٦٢(
Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٩أعلاه)، الفقرة  ٥٤الحاشية انظر.  

)١٦٣(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر الحاشية)١٦٥أعلاه)، الفقرة  ٥٨.  
-Prosecutor v. Mile Mrkšić and Veselin Šljivančanin, Case No. IT-95-13/1انظر، على ســــــبيل المثال،   )١٦٤(

A, Judgment, 5 May 2009, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 41 ؛Prosecutor v. Mladen Naletilić aka “Tuta” and Vinko Martinović aka 

“Štela”, Case No. IT-98-34-T, Judgment, 31 March 2003, Trial Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 234, Judicial Supplement No. 42, June 2003 ؛Mrkšić, 

Judgment, 27 September 2007 ) ؛ ٤٣٨أعلاه)، الفقرة  ٥٥الحاشـــــــــــــــية انظرTadić, Judgment, 15 July 

  .٢٤٩أعلاه)، الفقرة  ٤٦الحاشية انظر ( 1999
  .٢، الفقرة ١، المادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )١٦٥(
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ضــــــــمان أن تعريف "الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية" الوارد في مشــــــــروع  ٤ويقُصــــــــد من الفقرة   )٤٠(
يدعو إلى التشـــــــــــــكيك في أي تعاريف أوســـــــــــــع نطاقاً قد تتضـــــــــــــمنها صـــــــــــــكوك دولية لا  ٣  المادة
فهم "الصــــــــكوك الدولية" بمعناها الواســــــــع، ولا يقتصــــــــر تشــــــــريعات وطنية أخرى. وينبغي أن تُ   أو

مدلولها على الاتفاقات الدولية الملزمة حصراً. فعلى سبيل المثال، يشبه تعريف "الاختفاء القسري 
من نظام روما  ٧التعريف الوارد في المادة  ٣الوارد في مشــــــــــــــروع المادة للأشــــــــــــــخاص" على النحو 

المتعلق بحماية  ١٩٩٢، ولكنه يختلف عن التعريف الوارد في إعلان عام ١٩٩٨لعام  الأســــــاســــــي
، وفي اتفاقية البلدان الأمريكية بشــــــــــــأن الاختفاء )١٦٦(جميع الأشــــــــــــخاص من الاختفاء القســــــــــــري

وفي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــخاص من ، )١٦٧(١٩٩٤لعام  القســـــــــــــري للأشـــــــــــــخاص
تتضـــــمن  . وأوجه الاختلاف الرئيســـــية أن هذه الصـــــكوك لا)١٦٨(٢٠٠٦لعام  الاختفاء القســـــري

م من حماية القانون"، ولا عبارة دف حرما تشير إلى المنظمات   عبارة "لفترة زمنية طويلة"، ولا "
  ندما تتصرف بدون مشاركة الدولة.عتبارها جهات يمكن أن ترتكب هذه الجريمة ع

ن مشــــــــــــــروع م ٤وفي ضــــــــــــــوء هذه الاختلافات، رأت اللجنة أن من الحكمة إدراج الفقرة   )٤١(
ختصـــــــار، تعُرّف الفقرات الثلاث الأولى من مشـــــــروع المادة ٣  المادة لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية ا ٣. و

لتعاريف الأوســــــع  ة في الصــــــكوك الدولية نطاقاً الواردلأغراض مشــــــاريع المواد، ولكن ذلك لا يخل 
لتالي، إذا رغبت دولة في اعتماد تعريف أوســــــع نط أو ا الوطني، فإن القوانين الوطنية. و اقاً في قانو

ة التي تتوخاها مشاريع مشاريع المواد هذه لا تمنعها من ذلك. وفي الوقت نفسه، من الأهداف الهام
عناصــــر تعُتمد  الدول. وأي صــــبح أســــاســــاً لبناء تعاون متين بينالمواد مواءمة القوانين الوطنية كيما ت

الواردة فيها، بما فيها  في قانون وطني لا تدخل في نطاق مشاريع المواد هذه لن تستفيد من الأحكام
  الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

     ٤المادة 
لمنع   الالتزام 

ن الدولي، بمنع الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانو  تلتزم كل دولة  -١  
  :منها ما يليبوسائل 

اءات أخرى الإجراءات التشـــــريعية أو الإدارية أو القضـــــائية أو أي إجر   (أ)  
  و ؛يةالقضائ فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم خاضع لولايتها

عنيـــــة الــــدوليـــــة المالتعـــــاون مع الــــدول الأخرى والمنظمـــــات الحكوميـــــة   (ب)  
  وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى.

__________ 

كانون   ١٨المؤرخ  ٤٧/١٣٣تعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة الإعلان الم  )١٦٦(
  .١٩٩٢الأول/ديسمبر 

)١٦٧(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (Belem, 9 June 1994), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 60.  
)، ٢٠٠٦  لأول/ديســـمبراكانون   ٢٠الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري (نيويورك،   )١٦٨(

United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088 ٣٩، الصفحة.  
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ً كــانــت، من قبيــل   -٢   ي ظروف اســـــــــــــــتثنــائيــة أ لنزاع الا يجوز التــذرع 
وارئ العامة المســــلح أو عدم الاســــتقرار الســــياســــي الداخلي أو أي حالة من حالات الط

  الإنسانية. الأخرى، كمبرر للجرائم ضد

  الشرح    
نظر في هذا الالتزام، التزاماً بمنع الجرائم ضـــــد الإنســـــانية. ولدى ال ٤يحدد مشـــــروع المادة   )١(

ات فيما يتعلق بمنع رأت اللجنة أن من الوجاهة إجراء بحث للممارســـــــــــــــة المتبعة في إطار المعاهد
ت أفعـــالاً يمكن أن الجرائم والأفعـــال الأخرى. ففي العـــديـــد من الحـــالات، تتنـــاول تلـــك المعـــاهـــدا

ا في دة اتشـــكل، عند ارتكا لجماعية أو التعذيب  ظروف معينة، جرائم ضـــد الإنســـانية (مثل الإ
لم  أو نع المنصــوص عليه في الفصــل العنصــري أو الاختفاء القســري). ومن ثم يتســع نطاق الالتزام 

  ئم ضد الإنسانية.تلك المعاهدات ليشمل كذلك منع الأفعال المعنية عندما تعُتبر أيضاً جرا
دة  ويمكن إرجاع أحد  )٢( لمنع إلى اتفاقية منع جريمة الإ الأمثلة الأولى المهمة على الالتزام 

التي تنص في المادة الأولى على ما يلي: "تصــــــادق الأطراف  ١٩٤٨الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
م الســـــــــــــــلم أو دة الجماعية، ســـــــــــــــواء ارتكبت في أ أثناء الحرب، هي جريمة   المتعاقدة على أن الإ

. وعلاوةً على ذلك، تنص المادة )١٦٩(قانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها"بمقتضـــــــــــــــى ال
ن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية  الخامسة على أن: "يتعهد الأطراف المتعاقدون 
ت جنائية  اللازمة لضــــــــمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصــــــــوص النص على عقو

دة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". وتنص جعة ت نزل بمرتكبي الإ
يلي: "لأي من الأطراف المتعـــاقـــدة أن يطلـــب إلى أجهزة الأمم المتحـــدة   المـــادة الثـــامنـــة على مـــا

دة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أ فعال الإ
الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". وعليه تتضــــــــــمن اتفاقية منع جريمة 

دة الجماعية  لمنع هي: الالتزام العام بمنع  ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام الإ عدة عناصـــــــــر متصـــــــــلة 
تخــاذ التــدابير الوطنيــة اللازمــة لإ دة الجمــاعيــة؛ والالتزام  نفــاذ أحكــام الاتفــاقيــة؛ وحكم يتعلق الإ

دة الجماعية.   بتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة لمنع الإ
لمنع سمة من سمات معظم المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتناول الجرائم   )٣( وهذا الالتزام 

غير المشـــــــــروعة منذ الســـــــــتينات من القرن العشـــــــــرين. ومن الأمثلة على ذلك: اتفاقية قمع الأعمال 
؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــد الأشــخاص )١٧٠(١٩٧١لعام  الموجهة ضــد ســلامة الطيران المدني

؛ )١٧١(١٩٧٣لعـــام  المتمتعين بحمـــايـــة دوليـــة، بمن فيهم الموظفون الـــدبلومـــاســــــــــــــيون والمعـــاقبـــة عليهـــا
__________ 

دة الجماعية  )١٦٩(   .، المادة الأولىاتفاقية منع الإ
ل،  اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد  )١٧٠( )، ١٩٧١  أيلول/ســـبتمبر ٢٣ســـلامة الطيران المدني (مونتر

United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118, p. 177 لي: على ما ي ١٠من المادة  ١. تنص الفقرة
م المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة "على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائ

  الأولى، وذلك طبقاً للقانون الدولي والوطني".
ون الدبلوماســـــــــــيـون والمعاقبة عليها اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد الأشــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظف  )١٧١(

 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167)، ١٩٧٣كانون الأول/ديســــــــــــمبر   ١٤(نيويورك، 
تخاذها جميع التدابير   يما (أ)، لا ســــــــــــــ٢"تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في المادة ( ٤المادة 

  ).ارجها"خالممكنة عملياً لمنع التحضير داخل أقاليمها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو 
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والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ ؛ )١٧٢(الفصل العنصري والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية لقمع جريمة
وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية  مناهضــة التعذيب  ؛ واتفاقية)١٧٣(١٩٧٩لعام  الرهائن

؛ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة )١٧٤(١٩٨٤أو اللاإنســــــــــــــــانيــة أو المهينــة لعــام 
 شــــــــــــــــأن الاختفــاء القســــــــــــــري للأشــــــــــــــخــاص؛ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة ب)١٧٥(١٩٨٥لعــام  عليــه
ا ســــــــــلامة؛ واتفاقية )١٧٦(١٩٩٤  لعام ؛ )١٧٧(١٩٩٤ لعام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 

لقنــابــل الأمم المتحــدة   ؛ واتفــاقيــة)١٧٨(١٩٩٧لعــام  والاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الهجمــات الإرهــابيــة 
ـــة الاتجـــار ؛ وبرو )١٧٩(٢٠٠٠لعـــام  كـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــةلم توكول منع وقمع ومعـــاقب

__________ 

)، ١٩٧٣  لثاني/نوفمبراتشــــــــــــــرين  ٣٠اقبة عليها (نيويورك، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــــــــــــل العنصــــــــــــــري والمع  )١٧٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243،  في هذه  "تتعهد الدول الأطراف(المادة الرابعة

تخاذ جميع التدابير، من تشــــــــريعية وســــــــواها، اللازمة لقمع أو ردع ... الاتفاقية ريمة أي تشــــــــجيع على ارتكاب ج (أ) 
  ).لمرتكبين لهذه الجريمة"الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص ا

 United Nations, Treaty)،١٩٧٩كانون الأول/ديسمبر   ١٧الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك،   )١٧٣(

Series, vol. 1316, No. 21931 لى منع ع"تتعــاون الــدول الأطراف ( ١الفقرة ، ٤المــادة  ،٢٢٤، الصـــــــــــــــفحــة
لقيام بما يلي: (أ) اتخاذ جميع ١الجرائم المنصـــــوص عليها في المادة  لتدابير العملية، كل في إقليمها، ا، ولا ســـــيما 

تي يمارسها نشـطة غير المشـروعة اللمنع التحضـير لارتكاب ... الجرائم ... بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأ
ل أخذ الرهائن في أراضـــــــــيها من يعمل من الأشـــــــــخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشـــــــــجيع على أعما

ا" أو   ).التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكا
ئية فعالة إدارية أو قضـــا  أو "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشـــريعية( ١الفقرة  ،٢، المادة اتفاقية مناهضـــة التعذيب  )١٧٤(

  ).أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"
)١٧٥(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (Cartagena, 9 December 1985), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 67،  تعــذيــب "تتعهــد الــدول الأطراف بمنع ال( ١المــادة
ول الأطراف أيضاً التدابير الفعالة لمنع على ما يلي: "تتخذ الد ٦والمعاقبة عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية". وتنص المادة 

  )."في نطاق ولايتها القضائية المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها ضروبسائر 
)١٧٦(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons،  ١المــادة )ذه "تتعهــد الــدول الأطراف في هــ

خاص والمعاقبة عليه واســـتئصـــاله؛ (ج) أن تتعاون فيما بينها للمســـاعدة في منع الاختفاء القســـري للأشـــ] ب[الاتفاقية ... 
ا بموجب هذه الاتفاقية" لإدارية والقضائية وسائر التدابير اللازمة[وبـ] (د) أن تتخذ التدابير التشريعية وا لتزاما   ).للوفاء 

ـــــا (نيويورك،   )١٧٧( )، ١٩٩٤  ول/ديســــــــــــــمبركـــــانون الأ  ٩اتفـــــاقيـــــة ســــــــــــــلامـــــة موظفي الأمم المتحـــــدة والأفراد المرتبطين 
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 راف في "تتعاون الدول الأط( ١١المادة  ،٣٧٨، الصــــفحة

لقيام بما يلي: (أ) اتخا٩منع وقوع الجرائم المبينة في المادة  ذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع ، وذلك بصــــــــــفة خاصــــــــــة 
يـة أعمــال تمهــد لارتكــاب تلــك الجرائم داخـل إقليمهــا أو جـه؛ (ب) وتبـادل المعلومات خـار   القيــام في إقليم كـل منهــا 

افقاً و    ).ع ارتكاب تلك الجرائم"الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها، حسب الاقتضاء، لمن لقانو
لقنابل (نيويورك،   )١٧٨(  United)، ١٩٩٧يســـــــــــــــمبر كانون الأول/د  ١٥الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517 على  "تتعاون الدول الأطراف( ١٥المادة  ،٢٧٢، الصــــفحة
  )."٢منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

)، ٢٠٠٠  الثـــاني/نوفمبر تشـــــــــــــــرين ١٥اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة (نيويورك،   )١٧٩(
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 لإضاف( ١، الفقرة ٩لمادة ا ،٢٤٤، الصفحة ة إلى "

لقدر الذي يناسب نظامها من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتم ٨التدابير المبينة في المادة  د، 
هة الموظفين العموميين ومنع القانوني ويتســـــــــــــــق معه، تدابير تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزا

ذ تدابير لضـــــــمان قيام "يتعين على كل دولة طرف أن تتخ( ٢، الفقرة ٩والمادة  .)؛اقبته"فســـــــادهم وكشـــــــفه ومع
تخاذ إجراءات فعالة لمنع فســاد الموظفين العموميين وكشــفه ومعاقبته، بم ا  ا في ذلك منح تلك الســلطات ســلطا

ا" "يتعين على كل دولة ( ١لفقرة ا ،٢٩والمادة  .)؛اســـتقلالية كافية لردع ممارســـة التأثير غير الســـليم على تصـــرفا
مج تدريب خاص للعام ا طرف أن تعمل، قدر الضــــــــــرورة، على إنشــــــــــاء أو تطوير أو تحســــــــــين بر لين في أجهز

نفاذ القانون، ومن بينهم أعضــــــــــاء النيابة العامة وقضــــــــــاة التحقيق وموظفو  لجمارك وغيرهم من العاملين االمعنية 
ذه الاتفاقية".المكلفين بمنع وكشـــــف ومكافحة الجرا "يتعين على الدول ( )١فقرة (ال ٣١  والمادة )؛ئم المشـــــمولة 

مارسات والسياسات الرامية الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإلى إرساء وتعزيز أفضل الم
  ).إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية"
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المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ٢٠٠٠لعام  لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
الاختياري لاتفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغيره من  ٢٠٠٢عام ؛ وبروتوكول )١٨٠(المنظمة عبر الوطنية
؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع )١٨١(المهينة  أواللاإنســـــــانية   العقوبة القاســـــــية أو  ضـــــــروب المعاملة أو

  .)١٨٢(٢٠٠٦لعام  الأشخاص من الاختفاء القسري
وتتضــــــــــمن بعض معاهدات حقوق الإنســــــــــان المتعددة الأطراف، وإن لم تكن تركز على   )٤(

ا والمعاقبة عليها، التزامات بمنع انتهاكات حقوق الإنســـــــــــان وقمعها. ومن  منع الجرائم في حد ذا
 تلــك المعــاهــدات: الاتفــاقيــة الــدوليــة للقضــــــــــــــــاء على جميع أشـــــــــــــــكــال التمييز العنصـــــــــــــــريأمثلــة 
؛ )١٨٤(١٩٧٩لعام  ؛ واتفاقية القضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التمييز ضــــــــــد المرأة)١٨٣(١٩٦٦  لعام

__________ 

لأشــــــــــخا  )١٨٠( تفاقية الأمم المتحدة ص، وبخاصــــــــــة النســــــــــاء والأطفال، المكمل لابروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٠تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ١٥لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نيويورك، 

Series, vol. 2237, No. 39574 اف أن تضــــــع "يتعين على الدول الأطر ( ١، الفقرة ٩المادة  ،٣٣٣، الصــــــفحة
لأشـــخاص؛ ( ســـياســـات ب) حماية ضـــحا وبرامج وتدابير أخرى شـــاملة من أجل: (أ) منع ومكافحة الاتجار 

لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم"   ).الاتجار 
بة القاســــــية أو اللاإنســــــانية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغيره من ضــــــروب المعاملة أو العقو   )١٨١(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No)، ٢٠٠٢كانون الأول/ديســـــــمبر   ١٨المهينة (نيويورك،   أو

عذيب وغيره من . تنص الديباجة على ما يلي: "وإذ تشـــــــــــــــير إلى أن المنع الفعال للت٢٤٩، الصـــــــــــــــفحة 24841
اذ جملة من التدابير المتنوعة ف واتخالعقوبة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهينة يقتضـــــــي التثقي ضـــــــروب المعاملة أو

عينّ أو تستبقي كل دولة طرف على ما يلي: "تنُشئ أو ت ٣التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها". وتنص المادة 
ملة أو العقوبة القاســــــــــــية أكثر على المســــــــــــتوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعا  هيئة زائرة واحدة أو

  لمهينة".ا اللاإنسانية أو أو
ا يلي: "وقد عقدت العزم الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. تنص الديباجة على م  )١٨٢(

لعقاب". وتنص اعلى منع حالات الاختفاء القســــــــــــري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القســــــــــــري من 
فين العســـــــكريين أو ل التدريب المقدم للموظتعمل كل دولة طرف على أن يشـــــــتم -١على ما يلي: " ٢٣المادة 

نفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية  ســــــــــــــواهم من الأشــــــــــــــخاص الذين و المدنيين المكلفين 
ومات اللازمة بشــــــأن معاملة أي شــــــخص محروم من حريته، على التثقيف والمعل  يمكن أن يتدخلوا في حراســــــة أو

تورط هؤلاء الموظفين  منع وص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: (أ)الأحكام ذات الصــلة المنصــ
لتحقيقات في هذا التشــــــــــديد على أهمية منع الاختفاء القســــــــــري وإجراء ا  في حالات الاختفاء القســــــــــري؛ (ب)

ولة تعمل كل د -٢ المجال؛ (ج) ضــمان الاعتراف بضــرورة تســوية حالات الاختفاء القســري على وجه الســرعة.
ذن به أو تشـــج  طرف على حظر إصـــدار أي أوامر أو ع عليه. وتضـــمن  تعليمات تفرض الاختفاء القســـري أو 

دابير اللازمة تتخذ كل دولة طرف الت -٣كل دولة طرف عدم معاقبة شـــــــــــــخص يرفض الانصـــــــــــــياع لهذا الأمر. 
مل على الاعتقاد اب تحمن هذه المادة والذين لديهم أســــــــــــب ١ لكي يقوم الأشــــــــــــخاص المشــــــــــــار إليهم في الفقرة

بلاغ رؤســــــــــــائهم عن هذه الحالة، و  ا  لتدبير لارتكا عند الاقتضــــــــــــاء إبلاغ بحدوث حالة اختفاء قســــــــــــري أو 
  سلطات أو هيئات الرقابة أو الانتصاف المختصة".

)، ١٩٦٦ آذار/مـــــارس ٧الاتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة للقضـــــــــــــــــــاء على جميع أشــــــــــــــكـــــال التمييز العنصــــــــــــــري (نيويورك،   )١٨٣(
United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195 ، زل "تشــــــــجب الدول الأطراف بصــــــــفة خاصــــــــة الع( ٣المادة

  ).قاليم الخاضعة لولايتها"والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأ العنصري
)، ١٩٧٩بر كـــانون الأول/ديســــــــــــــم  ١٨اتفـــاقيـــة القضـــــــــــــــــاء على جميع أشــــــــــــــكـــال التمييز ضـــــــــــــــــد المرأة (نيويورك،   )١٨٤(

United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 13،  شكال "تشجب الدول الأطراف جميع أ( ٢المادة
ستهدف القضاء على التمييز تاء، سياسة التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبط

دين الســـــــــــياســـــــــــية والاجتماعية "تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا ســـــــــــيما الميا( ٣والمادة  )؛ضـــــــــــد المرأة".
تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك  والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة

ا على أساس المساواة لتضمن ت الأساسية والتمتع    ).مع الرجل" لها ممارسة حقوق الإنسان والحر
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. )١٨٥(٢٠١١لعام  واتفاقية مجلس أورو بشـــــــــأن منع ومكافحة العنف ضـــــــــد المرأة والعنف المنزلي
لأحرى على   احة إلى "منع" الفعل أوتشـــــير بعض المعاهدات صـــــر  ولا "القضـــــاء" عليه، بل تركز 

تخــاذ التــدابير التشـــــــــــــــريعيــة والإداريــة المنــاســـــــــــــــبــة، وغيرهــا من التــدابير الراميــة إلى "إعمــال"  التزام 
ومن  ."تنفيذ" المعاهدة، وهو التزام يمكن اعتباره شـــــاملاً للتدابير اللازمة أو المناســـــبة لمنع الفعل  أو

لحقوق المدنية والسياسية أمثلة تلك واتفاقية  )١٨٦(١٩٦٦لعام  المعاهدات: العهد الدولي الخاص 
  .)١٨٧(١٩٨٩لعام  حقوق الطفل

وقد عالجت محاكم وهيئات قضـــــــائية دولية التزامات المنع هذه. وأشـــــــارت محكمة العدل   )٥(
دة الجماعية والمالدولية في القضـــــــــــــية المتعلقة  عاقبة عليها (البوســـــــــــــنة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإ

إلى أن واجب المعاقبة في سياق هذه الاتفاقية يرتبط بواجب  والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)
المنع لكنه يتميز عنه. وفي حين أن "أحد الســـــــــــــــبل الأكثر فعالية لمنع الأفعال الإجرامية، عموماً، 

لأشــــــــــــخاص الذين يرتكبون هذه الأفعا ت  ت هو النص على إنزال عقو ل، وفرض هذه العقو
، خلصـــــت المحكمة إلى أن "واجب )١٨٨(بفعالية على من يرتكبون الأفعال التي يُســـــعى إلى منعها"

دة الجماعية وواجب معاقبة مرتكبيها هما التزامان متمايزان لكنهما مترابطان" . وفي )١٨٩(منع الإ
دة الجماعية صـــبغة معيارية وملزمة.  الواقع "يكتســـي الالتزام الواقع على كل دولة متعاقدة بمنع الإ

ولا يدخل هذا الالتزام ضــمن واجب إنزال العقاب، كما لا يمكن اعتباره مجرد عنصــر من عناصــر 
  .)١٩٠(الواجب" هذا

ن الجرائم   )٦( وهذه الممارســـات التعاهدية والســـوابق القضـــائية وكذلك اســـتقرار قبول الدول 
الدولي ينبغي المعاقبة عليها ســـواء كانت مرتكبة أم لا ضـــد الإنســـانية هي جرائم بمقتضـــى القانون 

في وقت النزاعات المســــــــــلحة، وســــــــــواء كانت مجرَّمة أم لا بموجب القانون الوطني، تعني أن الدول 
من مشـــــــروع  ١وهكذا، تتضـــــــمن الفقرة  .أخذت على عاتقها التزاماً بمنع الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية

__________ 

)١٨٥(  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence (Istanbul, 5 November 2011), Council of Europe Treaty Series, No. 210، ٢الفقرة  ،٤  المادة 
عية وغير التشريعية اللازمة "تشجب الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتخذ دون إبطاء التدابير التشري(

الأخرى المناســـبة، مبدأ  إدراجها في دســـاتيرها الوطنية، أو في التشـــريعات :لمنعه، وعلى وجه الخصـــوص من خلال
المرأة، ولو عن طريق اللجوء  ضـــــمان الإعمال الفعلي لهذا المبدأ؛ حظر التمييز ضـــــدالمســـــاواة بين المرأة والرجل، و 

ت عند الاقتضاء؛ إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية ضد المرأ   ).ة"إلى العقو
لحقوق المدنية والســـياســـية (نيويورك،   )١٨٦(  ,United Nations) ١٩٦٦كانون الأول/ديســـمبر   ١٦العهد الدولي الخاص 

Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171،  العهد،  "تتعهد كل دولة طرف في هذا( ٢الفقرة  ،٢المادة
ا في هذا العهد، كانت تدابيرها التشــــريعية أو غير التشــــريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الح إذا قوق المعترف 

ا الدســــتورية ولأحكام هذا ا ً لهذان تتخذ، طبقاً لإجراءا الإعمال من تدابير تشــــريعية  لعهد، ما يكون ضــــرور
  ).أو غير تشريعية"

 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٨٩تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  ٢٠اتفــاقيــة حقوق الطفــل (نيويورك،   )١٨٧(

1577, No. 27531, p. 3،  غيرها من التدابير ية و "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشـــــــــريعية والإدار ( ٤المادة
ا في هذه الاتفاقية"   ).الملائمة لإعمال الحقوق المعترف 

)١٨٨(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 219, 

para. 426.  
  .٤٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٨٩(
  .٤٢٧، الفقرة ٢٢٠المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٠(
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سلوب مماث ٤المادة  لمنع  دة الإجريمة ل للأسلوب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع التزاماً 
"تلتزم كــل دولــة بمنع الجرائم ضــــــــــــــــد  :، حيــث تبــدأ بمــا يلي١٩٤٨والمعــاقبــة عليهــا لعــام  الجمــاعيــة

  الإنسانية ...".
دة الجماعية والمعاقبة عليها (البوســـــــنة وفي القضـــــــية المتعلقة   )٧( بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإ
، حللت محكمة العدل الدولية معنى "تلتزم بمنع" مثلما يرد الهرســـك ضـــد صـــربيا والجبل الأســـود)و 

دة الجماعية جريمة في المادة الأولى من اتفاقية منع  . وفي مرحلة ١٩٤٨لعام والمعاقبة عليها الإ
ن تفعل  التدابير المؤقتة، قررت المحكمة أن هذا التعهد يفرض "التزاماً واضـــــــــــحاً" على الأطراف "

. وفي مرحلة الأســس )١٩١(كل ما في وســعها لمنع ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل في المســتقبل"
  نه:الموضوعية، وصفت المحكمة المعنى العادي لكلمة "تعهد" في ذلك السياق 

وعد، والموافقة،   إعطاء وعد رسمي، وإلزام المرء نفسه أو التزامه، وتقديم تعهد أو  
وهي كلمــة تســـــــــــــــتخــدم عــادة في المعــاهــدات لتحــديــد التزامــات الأطراف  وقبول التزام.

المتعاقدة ... وهي ليست ذات طابع وعظي أو نفعي محض. فالتعهد مطلق ...؛ ويجب 
نه مجرد مقدمة للأحكام اللاحقة التي تشير صراحة إلى التشريعات والملاحقة   ألا يفسر 

الأولى، لا ســـيما تعهدها   ج أن المادةالقضـــائية والتســـليم. وتدعم هذه الخصـــائص اســـتنتا 
  .)١٩٢(لمنع، تنشئ التزامات منفصلة عن تلك التي ترد في المواد اللاحقة"

لتعهد بمنع الجرائم ضد الإنسانية، على النحو الوارد في الف ، ٤  من مشروع المادة ١قرة والمقصود 
ً للدول؛ كما  لتعهد ليس ذا طابع أن هذا اهو الإعراب عن النوع نفســـــــــــــــه من الأثر الملزم قانو

  وعظي أو نفعي محض، وليس مجرد مقدمة لمشاريع المواد اللاحقة.
وفي القضــــــــــــية نفســــــــــــها، لاحظت محكمة العدل الدولية أنه عند اتخاذ تدابير المنع، "من   )٨(

. وقد )١٩٣(الواضح أنه لا يجوز لكل دولة التصرف إلا ضمن حدود ما يسمح به القانون الدولي"
، ٤من مشــــــــروع المادة  ١في الفقرة  ة أن من المهم الإعراب عن هذا الشــــــــرط صــــــــراحةً رأت اللجن

ولذلك أدرجت شـــــرطاً يبين أن أي تدابير للمنع يجب أن تكون "وفقاً للقانون الدولي". لذا يجب 
ذا الالتزام متســـــقة مع قواعد القانون الدولي، بما فيها  أن تكون التدابير التي تتخذها دولة للوفاء 

اعد استخدام القوة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وقانون قو 
يتوقع من الدولة أن تتخذ من التدابير إلا ما يمكنها اتخاذه بصــــــــــورة قانونية  ولا .حقوق الإنســــــــــان

  بموجب القانون الدولي من أجل منع الجرائم ضد الإنسانية.
لمنع صـــــــــــــــراحةً ٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ١ ومثلما يرد في الفقرة  )٩(  ، يتضـــــــــــــــمن هذا الالتزام 
ضــــــــمناً أربعة عناصــــــــر. أولاً، من خلال هذا التعهد، تلتزم الدول بعدم "ارتكاب هذه الأفعال   أو

عن طريق الأجهزة التابعة لها أو عن طريق أشـــخاص يخضـــعون لســـلطتها الصـــارمة بحيث يمكن أن 

__________ 

)١٩١(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3, at p. 22, para. 45.  

)١٩٢(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)  ١١١، في الصفحة ٤٣أعلاه)، الصفحة  ١٨٨(انظر الحاشية، 
  .١٦٢الفقرة 

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١الصفحة المرجع نفسه،   )١٩٣(
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م إلى الدولة المعنية  . وعند النظر في الالتزام المماثل )١٩٤(بموجب القانون الدولي"تعُزى تصـــــــــــــــرفا
دة الجماعيةجريمة لمنع الوارد في المادة الأولى من اتفاقية منع  ، ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام  الإ

  رأت محكمة العدل الدولية أن:
"الــدول الأطراف ملزمــة بموجــب المــادة الأولى بمنع ارتكــاب مثــل هــذه الأفعــال   

ا "جريمة بمقتضى القانون الدولي". وهذه المادة لا تقتضي بصريح العبارة التي  تصفها 
دة الجماعية. غير أن المحكمة  من الدول أن تمتنع هي نفســـــــــــــــها عن ارتكاب جريمة الإ
ترى، مع مراعاة الغرض المقصود من الاتفاقية، أن مؤدى المادة الأولى هو أن يحظر على 

دة الجمــاعيــة. وينبع هــذا الحظر أولاً من أن المــادة الــدول نفســـــــــــــــهــا ارتكــاب جريمــ ة الإ
ا "جريمة بمقتضــى القانون الدولي": أي أن الدول الأطراف،  دة الجماعية  تصــنف الإ
بموافقتهــا على هــذا التصـــــــــــــــنيف، يجــب عليهــا، منطقيــاً، أن تلتزم بعــدم ارتكــاب الفعــل 

نياً، ينبع هذا الحظر من الالتزام الم نصوص عليه صراحةً بمنع ارتكاب أفعال الموصوف. 
دة الجماعية. ومما يقتضـــــــيه هذا الالتزام من الدول الأطراف أن تســـــــتخدم الوســـــــائل  الإ

يخضعون   المتاحة لها، في الظروف التي ترد لاحقاً بتفصيل أدق في هذا الحكم، لمنع من لا
دة الجماعية لسلطتها المباشرة من أشخاص أو جماعات من ارتكاب فعل من أفعال ا لإ

ب المفارقة  أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. ولذا ســـيكون من 
دة الجماعية على أيدي أشـــــــــــــــخاص لها  أن تكون الدول ملزمة بمنع ارتكاب جريمة الإ
عليهم نفوذ معين، ما داموا في دائرة ســلطتها، دون أن يكون محظوراً على الدول نفســها 

اب هذه الأفعال عن طريق الأجهزة التابعة لها أو عن طريق أشـــــــــــخاص يخضـــــــــــعون ارتك
م إلى الدولة المعنية بموجب القانون  لســــــــــلطتها الصــــــــــارمة بحيث يمكن أن تعُزى تصــــــــــرفا
لضــرورة حظر ارتكاب  دة الجماعية  ختصــار، يقتضــي الالتزام بمنع جريمة الإ الدولي. و

دة الجماعية"   .)١٩٥(أفعال الإ
وقررت المحكمة أيضــاً أن الالتزام الموضــوعي الذي يتجلى في المادة الأولى لا ينحصــر، في   )١٠(

ظــاهره، في الإقليم، وإنمــا ينطبق، بــدلاً من ذلــك، على "الــدولــة حيثمــا كــان يجوز لهــا التصـــــــــــــــرف 
لالتزام المعني"  أو   .)١٩٦(القدرة على التصرف على نحو مناسب للوفاء 
ــذا الال  )١١( تزام بعــدم ارتكــاب هــذه الأفعــال ينطوي بشـــــــــــــــكــل مبــاشـــــــــــــــر على وأي إخلال 

مســؤولية الدولة إذا كان الســلوك المعني يعزى إلى الدولة وفقاً لقواعد مســؤولية الدول. وفي الواقع، 
دة الجماعيةمنع جريمة وفي ســـــــــــــــياق النزاعات التي قد تنشـــــــــــــــأ بموجب اتفاقية  والمعاقبة عليها  الإ

تاســـــعة، في جملة أمور، إلى النزاعات "المتصـــــلة بمســـــؤولية دولة ما عن ، تشـــــير المادة ال١٩٤٨  لعام
دة جماعية". وعلى الرغم من أن اتفاقية  دة الجماعية منع جريمة إ  ١٩٤٨  والمعاقبة عليها لعامالإ

دة الجماعية،  محكمة العدل الدولية على أن  تشــــــــــددتركز كثيراً على محاكمة الأفراد عن جريمة الإ
انتهـاك للقـانون الدولي  هولتزام منع هذه الجريمة ليس انتهـاكاً جنـائيـاً من الدولة، بل الإخلال 

__________ 

 .١٦٦، الفقرة ١١٣المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
  المرجع نفسه.  )١٩٥(
  .١٨٣، الفقرة ١٢٠المرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(
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ج المحكمة مع الآراء التي ســــــــــبق للجنة أن أعربت )١٩٧(تترتب عليه مســــــــــؤولية الدول . ويتســــــــــق 
بشــــــــــأن مســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير  ٢٠٠١ ، بما في ذلك في شــــــــــرحها مواد عام)١٩٨(عنها

حيث ورد فيها: "في الحالات التي يرتكب فيها موظفو الدولة جرائم ضد القانون  المشروعة دولياً،
الدولي كثيراً ما تكون الدولة نفســــــــــــها مســــــــــــؤولة عن ارتكاب هذه الأفعال أو عن عدم منعها أو 

  .)١٩٩(المعاقبة عليها"
تق ، يقع على عا٤من مشـــــروع المادة  ١نياً، بموجب التعهد المنصـــــوص عليه في الفقرة   )١٢(

ن تســـــتخدم الوســـــائل المتاحة لها ... لمنع من لا يخضـــــعون لســـــلطتها المباشـــــرة من  الدول التزام "
الحالة، لا يتوقع من الدولة هذه . وفي )٢٠٠(أشـــــــــــــــخاص أو جماعات من ارتكاب" هذه الأفعال

الطرف ســــــــــوى بذل قصــــــــــارى جهدها (معيار بذل العناية الواجبة) عندما تملك "القدرة على أن 
لفعل" تؤثر فعل دة جماعية أو ارتكبوها  ياً في تصـــــــــــرفات الأشـــــــــــخاص الذين يحُتمل أن يرتكبوا إ

لأشخاص أو الجماعات المعنية من  وهذا يتوقف بدوره على ما يربط الدولة الطرف من صلات 
لتحليل هذا )٢٠١(الناحيتين الجغرافية والســـــــــياســـــــــية أو غيرهما . وقد تناولت محكمة العدل الدولية 

لمنع المنصــــــوص عليه في اتفاقية  المعيار لالتزام  دة الجماعية منع جريمة المتعلق  والمعاقبة عليها الإ
  على النحو التالي: ١٩٤٨لعام 

"من الواضــــــــح أن الالتزام المقصــــــــود هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً   
لنجــــاح، مهمــــا كــــانــــت بتحقيق نتيجــــة، بمعنى أن الــــدولــــة لا يمكن أن تكون ملزمــــة 

دة الجماعية: بل إن الالتزام الواقع على الدول الأطراف  الظروف، في منع ارتكاب الإ
دة الجماعية  دف منع الإ هو أن تســـتخدم جميع الوســـائل المتاحة لها على نحو معقول 
ن بقدر الإمكان. ولا تتحمل الدولة المســـــــــؤولية لمجرد عدم تحقُّق النتيجة المنشـــــــــودة؛ ولك

تترتب عليها هذه المســــــــؤولية إن هي تخلفت بوضــــــــوح عن اتخاذ جميع ما يدخل ضــــــــمن 
لإمكان أن تســـــهم  دة الجماعية، والتي كان  ســـــلطتها من التدابير اللازمة لمنع وقوع الإ
دة. وفي هــذا الســـــــــــــــيــاق، يكون لمفهوم "العنــايــة الواجبــة" الــذي  في منع وقوع جريمــة الإ

لغة. إذ تطبَّق معايير مختلفة عند تقييم ما إذا يســــــتدعي تقييماً من حيث ما هيته، أهمية 
لالتزام المعني. ومن الواضـــــــــــــــح أن المعيار  كانت الدولة قد بذلت العناية الواجبة للوفاء 
لفعل  لقدرة على التأثير  الأول الذي يختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى يتصــــــــل 

ا في عمل الأشـــخاص الذين يحتمل أن ي دة الجماعية، أو الذين يرتكبو رتكبوا جريمة الإ
ا، في جملة أمور، على المسافة الجغرافية التي تفصل  فعلاً. وتعتمد هذه القدرة في حد ذا

__________ 

ة تماماً من حيث طبيعتها (رأت المحكمة أن المســـؤولية الدولية "مختلف ١٦٧، الفقرة ١١٤المرجع نفســـه، الصـــفحة   )١٩٧(
 عن المسؤولية الجنائية").

تنتجــت اللجنــة (حيــث اســـــــــــــــ ٢٤٨، الفقرة ١٣٣، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، الصـــــــــــــــفحــة ١٩٩٨حوليــة ...   )١٩٨(
دة الجماعية "لم تنص على جناية الدولة أو المسؤولية الجنائ أن ا التاسعة المتعلقة اتفاقية منع الإ ية للدول في ماد

  بمسؤولية الدول").
  .٥٨ن شرح المادة م ٣، الفقرة ١٤٢، الصفحة والتصويب زء الثاني)، المجلد الثاني (الج٢٠٠١حولية ...   )١٩٩(
)٢٠٠(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)، ) في الصــــفحة ، ٤٣الصــــفحة ، )أعلاه ١٨٨انظر الحاشــــية
 .١٦٦الفقرة ، ١١٣

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١المرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
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الدولة المعنية عن مســـــــرح الأحداث، وعلى قوة الروابط الســـــــياســـــــية، وكذلك على جميع 
والجهات الفاعلة الرئيســـــــــــــــية في أنواع الروابط الأخرى التي تقوم بين ســـــــــــــــلطات الدولة 

الأحداث. ولا بد أيضـــــــــاً من تقييم قدرة الدولة على التأثير وفق معايير قانونية، لأن من 
الواضح أن كل دولة لا يجوز أن تتصرف إلا ضمن حدود ما يسمح به القانون الدولي؛ 

ختلاف موقفهــا القــانوني ا لخــاص من وبنــاءً عليــه، قــد تختلف قــدرة الــدولــة على التــأثير 
دة الجمــاعيــة. وفي المقــابــل،  الحــالات والأشـــــــــــــــخــاص الــذين يواجهون خطر أو واقع الإ

ا حتى  لا يهم أن تدعي الدولة التي تكون مســـــــؤوليتها على المحك، أو حتى أن تثبت، أ
لو اســــــــــتخدمت كل الوســــــــــائل المعقولة المتاحة لها فإن هذه الوســــــــــائل ما كانت لتكفي 

دة الجماعية. ففضــــــلاً عن صــــــعوبة إثبات هذا الأمر عموماً، للحيلولة دون ارتكاب الإ
لالتزام ببذل العناية الواجبة، وهذا صحيح ما فهو لا دام أنه   علاقة له بمسألة الإخلال 

يمكن اســــــــــتبعاد أن الجهود المتضــــــــــافرة التي تبذلها دول متعددة، تمتثل كل واحدة منها  لا
دة  لتزام المنع، يمكن أن تؤدي إلى تحقيق النتيجــــة المتوخــــاة، أي تجنــــب ارتكــــاب الإ

  .)٢٠٢(الجماعية، والتي لا تكفي جهود دولة واحدة لتحقيقها"
لالتزام بمنع  وفي الوقت نفســــه، رأت المحكمة أن "الدولة لا يمكن أن تعتبر مســــؤولة عن الإخلال 

دة الجماعية فعلاً" دة الجماعية إلا إذا ارتُكبت الإ   .)٢٠٣(الإ
 ٤من مشـــــــروع المادة  ١، وفقاً لما ورد أعلاه، يلُزم التعهد المنصـــــــوص عليه في الفقرة لثاً   )١٣(

ن تواصــل بنشــاط وفي وقت مبكر التدابير الرامية إلى المســاعدة على منع حدوث الجريمة،  الدول 
من قبيل اتخاذ "الإجراءات التشــــــــريعية أو الإدارية أو القضــــــــائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع 
الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية في أي إقليم خاضــــــــع لولايتها"، على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ). 

وغيره من ضــــروب  من اتفاقية مناهضــــة التعذيب ٢من المادة  ١وهذا النص مســــتوحى من الفقرة 
ذ كل ، التي تنص على أن: "تتخ١٩٤٨المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة لعام 

دولة طرف إجراءات تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو قضـــــــــــــــائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال 
  .)٢٠٤(التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"

ات أخرى" لتعزيز أي إجراءات أخرى لمنع" بدلاً من مجرد عبارة "إجراءوتستخدم عبارة "  )١٤(
لمنع. وتعني كل فكرة أن التـــدابير المعنيـــة في هـــذا الحكم مـــة "فعـــالـــة" أنـــه يتوقع من لا تتعلق إلا 

ا قيد المراجعة، وأن تحســنها، إذا كانت قاصــرة، عن طريق اتخاذ   الدولة أن تبُقي التدابير التي اتخذ
وغيره من  مناهضــة التعذيب وعند التعليق على الحكم المشــابه الوارد في اتفاقية .تدابير أكثر فعالية
، أفادت لجنة مناهضــــة ١٩٤٨و العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينة لعام ضــــروب المعاملة أ

ن:   التعذيب 
زالــة جميع العقبــات القــانونيــة أو العقبــات الأخرى التي    الــدول الأطراف ملزمــة 

تخاذ تدابير إيجابية فعالة لضـــــمان  تحول دون القضـــــاء على التعذيب وإســـــاءة المعاملة، و
__________ 

 المرجع نفسه.  )٢٠٢(
زء الثاني) والتصــــويب، ، المجلد الثاني (الج٢٠٠١حولية ... ؛ وانظر ٤٣١، الفقرة ٢٢١المرجع نفســــه، الصــــفحة   )٢٠٣(

: ٣الفقرة ، ١٤المادة ، ياً (مشــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دول ٣١  الصــــــفحة
ً معيناً عند وقوع هذا الحد   ث")."يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حد

  . ١الفقرة ، ٢اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٢٠٤(
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لوك وتكرّره بشـــكل فعال. كما أن الدول الأطراف ملزمة بمواصـــلة منع حدوث هذا الســـ
اســــــتعراض وتحســــــين قوانينها الوطنية وأدائها بموجب الاتفاقية وفقاً للملاحظات الختامية 
للجنة وآرائها المعتمدة بشـــــــــــــــأن البلاغات الفردية. وإذا ما عجزت التدابير المعتمدة من 

ثل في القضـــــــــــــــاء على أعمال التعذيب، فإن قبل الدولة الطرف عن تحقيق الهدف المتم
عتماد تدابير جديدة أكثر فعالية"   . )٢٠٥(الاتفاقية تقضي بتنقيح هذه التدابير و/أو 

لأنواع المحــددة من التــدابير التي ينبغي أن تتخــذهــا أي دولــة، اعتمــد مجلس   )١٥( وفيمــا يتعلق 
دة ٢٠١٥حقوق الإنســـان في عام  بشـــأن أنواع  التوضـــيحاتيقدم بعض  )٢٠٦(قراراً بشـــأن منع الإ

دة الجمــاعيــةجريمــة التــدابير المتوقع اتخــاذهــا لتنفيــذ المــادة الأولى من اتفــاقيــة منع  والمعــاقبــة عليهــا  الإ
. وجاء في هذا القرار، من بين ما جاء فيه: (أ) تكرار لتأكيد "مســــــــــــــؤولية كل دولة ١٩٤٨  لعام

دة الجماع ا من الإ ية، وهي مسؤولية تستلزم منع هذه الجريمة، بما في ذلك بمفردها عن حماية سكا
ســــتخدام الوســــائل الملائمة والضــــرورية" ا،  (ب) تشــــجيع "الدول  ؛)٢٠٧(منع التحريض على ارتكا

دة الجماعية عن طريق تطوير الخبرة الفنية الفردية وإنشــــــــاء  ا على منع الإ الأعضــــــــاء على بناء قدر
لوقايةمكاتب ملائمة داخل الحكومات لت ؛ (ج) تشــــــــــــــجيع "الدول على )٢٠٨(عزيز العمل المتعلق 

دة الجماعية، يمكنها أن تتعاون وتتبادل المعلومات  النظر في تعيين جهات تنســــــــــــــيق تعُنى بمنع الإ
دة الجماعية ومع  وأفضــــل الممارســــات فيما بينها ومع المســــتشــــار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإ
  .)٢٠٩(لمختصة ومع الآليات الإقليمية ودون الإقليمية"هيئات الأمم المتحدة ا

ت   )١٦( وفي الســـــياق الإقليمي، لا تتضـــــمن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســـــان والحر
لاتفاقية، لكن المحكمة  ب أي التزام صريح )٢١٠(١٩٥٠الأساسية لعام  "منع" الانتهاكات الماسة 

ا تتضــمن هذا  ٢من المادة  ١ الأوروبية لحقوق الإنســان فســرت الفقرة (بشــأن الحق في الحياة) 
الالتزام وتقتضي اتخاذ تدابير مناسبة مثل "وضع إطار قانوني وإداري مناسب لردع ارتكاب الجرائم 
لية لإنفاذ القانون من أجل منع انتهاك هذه الأحكام وقمعه والمعاقبة  ضـــد الأشـــخاص، ودعمه 

ن التزام الــدولــة الطرف في هــذا الصــــــــــــــــدد . وفي الوقــت نفســــــــــــــــه، اع)٢١١(عليــه" ترفــت المحكمــة 
__________ 

ئق الرسمفي  ،٢ادة الم من ٤الفقرة  ) بشأن تنفيذ٢٠٠٧(٢انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٠٥( ية الو
  .، المرفق السادس)A/63/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــبعون، المتقرير مجلس حقوق الإنســــــــــــان،   )٢٠٦( ، (A/70/53) ٥٣لحق رقم الو
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في ٢٨/٣٤الفصل الثاني، القرار 

 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٧(
  .٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٨(
  .٤المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٩(
)٢١٠(  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4 November 

1950), United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221 ســم "الات فاقية (يشــار إليها فيما يلي 
  .الأوروبية لحقوق الإنسان)

)٢١١(  Makaratzis v. Greece, Application No. 50385/99, Judgment of 20 December 2004, Grand Chamber, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-XI, para. 57; see Kiliç v. Turkey, Application No. 

22492/93, Judgment of 28 March 2000, European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 62 
لام ٢من المادة  ١ة إلى أن الفقرة (خلصــــــــــــــــت المحكمـ لزام الدولة الطرف  تنـاع عن إزهاق الأرواح لا تكتفي 

تخاذ الخطوات المناســــــــبة ضــــــــمن نظامها ا لقانوني المحلي لصــــــــون حياة عمداً وخارج القانون، وإنما تلزمها أيضــــــــاً 
  أولئك الذين يخضعون لولايتها).
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لمثل، وعلى الرغم من أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســــــــــــــان لعام)٢١٢(محدود  )٢١٣(١٩٦٩  . و
لاتفاقية، رأت محكمة البلدان الأمريكية  ب تتضـــــــمن التزاماً صـــــــريحاً  لا "منع" الانتهاكات الماســـــــة 

"ضمان" الممارسة الحرة والكاملة للحقوق  ب التزام الدول الأطرافلحقوق الإنسان، عند تفسيرها 
أن هذا الالتزام ينطوي على "واجب المنع"، الذي يتطلب بدوره أن  )٢١٤(المكرســـــــــــــــة في الاتفاقية

  تتّخذ الدولة الطرف خطوات معينة. وأفادت المحكمة بما يلي:
لسياسي والإداري يشمل واجب المنع هذا كل الوسائل ذات الطابع القانوني وا  

والثقافي التي تعزّز حماية حقوق الإنســـــــان وتضـــــــمن اعتبار جميع الانتهاكات أعمالاً غير 
ا أن تفضــــــــي، لطبيعتها  قانونية ومعاملتها معاملة الأعمال غير المشــــــــروعة التي من شــــــــأ
ها عما يلحقهم  تلك، إلى معاقبة المسؤولين عنها وأن يترتب عليها التزام بتعويض ضحا

لة بكل هذه التدابير، ما من لإمكان وضـــــــع قائمة مفصـــــــّ دامت تتباين  أضـــــــرار. وليس 
  . )٢١٥(بتباين قانون وظروف كل دولة من الدول الأطراف

اً في تفســــــــــــــير المادة  من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب  ٦واتبّعت المحكمة منطقاً مشــــــــــــــا
  .)٢١٦(١٩٨٥والمعاقبة عليه لعام 

توقف تدابير المنع المحددة التي يجب أن تتخذها أي دولة معينة فيما يتعلق ومن ثم، ســــــــــــت  )١٧(
ذه الجرائم.  لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية على الســـــــياق والمخاطر الماثلة أمام تلك الدولة فيما يتعلق 

__________ 

)٢١٢(  Mahmut Kaya v. Turkey, Application No. 22535/93, Judgment of 28 March 2000, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 86  ت التي تعترض حفظ ("نظراً إلى الصــــــــعو
لســــلوك البشــــري، والخيارات العملي ة التي يجب اتخّاذها من حيث الأمن في المجتمعات الحديثة، واســــتحالة التنبؤ 

ت والموارد، ينبغي تفســــــــــــــير الالتزام الإيجابي [في المادة الأول لا يفرض على الســــــــــــــلطات عبئاً  ] بما١ ، الفقرة٢و
 ,Kerimova and others v. Russia, Application Nos. 17170/04يُطاق أو غير متناســــــب"). انظر أيضــــــاً  لا

20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05, and 5684/05, Final Judgment of 15 September 2011, First 

Section, European Court of Human Rights, para. 246; Osman v. the United Kingdom, Judgment of 

28 October 1998, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports 1998-VIII, para. 116.  
)٢١٣(  American Convention on Human Rights: “Pact of San José. Costa Rica” (San Jose, 22 November 

1969), Organization of American States, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123.  
ت على مــا يلي: "تتعهــد الــدول الأطراف في هــذه الاتفــاقيــة  ١من المــادة  ١تنص الفقرة   )٢١٤( ن تحترم الحقوق والحر

ا في هذه الاتفاقية وأن تكفل لجميع الأشــــخاص الخاضــــعين لولايتها حرية مم ت المعترف  ارســــة تلك الحقوق والحر
قوق الإنســــان والشــــعوب تنص لحمن الميثاق الأفريقي  ١ة دون أي تمييز". وتجدر الإشــــارة إلى أن الماد مةممارســــة 

ت الواردة في الميثـــاق لحقوق والواجبـــات والحر تخـــاذ الإجراءات  على أن الـــدول الأطراف "تعترف ...  وتتعهـــد 
نجول") (نيروبي، . الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســـــان والشـــــعوب ("ميالتشـــــريعية وغيرها من أجل تطبيقها"  ٢٧ثاق 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217 )،١٩٨١يران/يونيه حز 
)٢١٥(  Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment of 29 July 1988 (Merits), Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 4, para. 175 ً؛ انظر أيضــــــــــــــــــــــاGómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, 

Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (ser. C), No. 110, Inter-m. CHR, 8 July 

2004, para. 155; Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Judgment of 7 June 2003 (Preliminary 

Objection, Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 

99, paras. 137 and 142. 
)٢١٦(  Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and 

Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 114, , para. 159 ً؛ انظر أيضــــاGómez-

Paquiyauri Brothers v. Peru ١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٢١٥، (انظر الحاشية.  
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ومثـل هذا الالتزام من شـــــــــــــــأنه في العـادة أن يلُزم الدولة الطرف على الأقل بما يلي: (أ) اعتمـاد 
لطابع الإجرامي للفعل وتعزيز الكشـــــف القوانين  والســـــياســـــات الوطنية الضـــــرورية لإذكاء الوعي 

المبكر عن أي احتمال لارتكابه؛ (ب) إخضــــــــــاع هذه القوانين والســــــــــياســــــــــات للمراجعة الدائمة 
لتزامات الدولة بموجب  وتحسينها عند الاقتضاء؛ (ج) اتخاذ مبادرات لتوعية الموظفين الحكوميين 

لمواد؛ (د) تنفيذ برامج تدريبية لأفراد الشــــرطة والجيش والميليشــــيات وأي موظفين معنيين مشــــاريع ا
آخرين عند الاقتضــاء للمســاعدة في منع ارتكاب الجرائم ضــد الإنســانية؛ (ه) متى ارتُكب الفعل 

لتحقيق ومحاكمة الجناة أو تسليمهم، إذ ي التزامات أخرى  إن ذلك  المحظور، الوفاء بحسن نية 
تكون بعض  . وقد)٢١٧(من شــــــــأنه أن يردع ارتكاب أشــــــــخاص آخرين أفعالاً مماثلة في المســــــــتقبل

المشــــروعة   التدابير، مثل برامج التدريب، قائمة أصــــلاً في الدولة للمســــاعدة على منع الأفعال غير
لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية (مثل القتل العمد أو التعذيب أو الاغتصـــــــاب). والدولة ملزمة  المتصـــــــلة 

دعيم تلك التدابير، حســـــــــبما تقتضـــــــــيه الضـــــــــرورة، لكي تمنع على وجه التحديد ارتكاب جرائم بت
الإنسانية. وهنا أيضاً تثور المسؤولية الدولية للدولة إذا تخلفت الدولة عن بذل أفضل الجهود   ضد

الممكنة لتنظيم الأجهزة الحكومية والإدارية، حســبما هو ضــروري ومناســب، لكي تمنع إلى أقصــى 
  ر ممكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.قد
ذ الدولة الإجراءات إلى اتخا ٤من مشـــــروع المادة  ١ الفرعية (أ) من الفقرة وتشـــــير الفقرة  )١٨(

رائم ضد الإنسانية "في أي التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع الج
غطي أيضاً الأنشطة إقليم دولة ما فحسب، بل تإقليم خاضع لولايتها ". ولا تغطي هذه الصيغة 

ا في إقليم آخر خاضع لولاية الدولة. ومثلما أوضحت اللجن   ة سابقاً، فإن ذلكالتي يُضطلع 

__________ 

ان، انظر اللجنة المعنية للاطلاع على تدابير مماثلة فيما يتعلق بمنع أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنســــــــــــــــ  )٢١٧(
ة والدعاية، ية الفعال) بشــــــــــأن الأجهزة الوطن١٩٨٨(٦لقضــــــــــاء على التمييز ضــــــــــد المرأة، التوصــــــــــية العامة رقم 

ن  ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، المل ،٢-١الفقر )، الفصــــــــــــل A/43/38( ٣٨حق رقم الو
لقضــاء على التمييز ضــد المرأة٧٧٠الخامس، الفقرة  بشــأن  )١٩٩٠(١٥، التوصــية العامة رقم ؛ واللجنة المعنية 

 ،لمناعة المكتســـــب (الإيدز)تجنب التمييز ضـــــد المرأة في الاســـــتراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص ا
؛ واللجنة ٤٣٨لفقرة ا، الفصــــــــل الرابع، )A/45/38( ٣٨الدورة الخامســــــــة والأربعون، الملحق رقم ، المرجع نفســــــــه

لقضـــــاء على التمييز ضـــــد المرأةالمعني  ،٩ف ضـــــد المرأة، الفقرة ) بشـــــأن العن١٩٩٢(١٩ ، التوصـــــية العامة رقمة 
لجنة حقوق الطفل، ، الفصـــــــــل الأول؛ و )A/47/38( ٣٨الدورة الســـــــــابعة والأربعون، الملحق رقم  المرجع نفســـــــــه،
، الدورة التاســـــــــعة نفســـــــــه رجعالم، ٩) بشـــــــــأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، الفقرة ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم

نســـــــان، التعليق العام ، المرفق الحادي عشـــــــر؛ واللجنة المعنية بحقوق الإ)A/59/41( ٤١والخمســـــــون، الملحق رقم 
 ،المرجع نفســــــــــه، العهد الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في) بشــــــــــأن طبيعة ٢٠٠٤(٣١  رقم

ولجنة حقوق الطفل،  ، المجلد الأول، المرفق الثالث؛)A/59/40( ٤٠الدورة التاســـــــــــــــعة والخمســـــــــــــــون، الملحق رقم 
يهم خارج بلدهم المنشأ، طفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذو ) بشأن معاملة الأ٢٠٠٥(٦ التعليق العام رقم

رفق الثاني؛ ولجنة ، الم)A/61/41( ٤١الدورة الحادية والســـــــــــتون، الملحق رقم  ،المرجع نفســـــــــــه ،٦٣-٥٠  الفقرات
نصـــــري في إدارة وســــير بشـــــأن منع التمييز الع )٢٠٠٥(٣١ القضـــــاء على التمييز العنصـــــري، التوصـــــية العامة رقم

، الفصـــــــــــل )A/60/18( ١٨الدورة الســـــــــــتون، الملحق رقم  ،المرجع نفســـــــــــه، ٥  عمل نظام العدالة الجنائية، الفقرة
الانتصاف والجبر لضحا  ق في؛ وانظر أيضاً المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الح٤٦٠التاسع، الفقرة 

لدولي الإنساني، قرار الجمعية االانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون 
حترام وضمان احترام (أ) ("الالت٣ المبدأ، المرفق، ٢٠٠٥سمبر كانون الأول/دي  ١٦المؤرخ  ٦٠/١٤٧العامة  زام 

ليه في مجموعات القوانين وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما هو منصوص ع
من التدابير المناســــبة وغيرها  ذات الصــــلة، يشــــمل أموراً منها واجب: (أ) [أن] تتخذ التدابير التشــــريعية والإدارية

  الملائمة لمنع وقوع الانتهاكات").



A/72/10 

GE.17-13796 72 

يغطي الأوضـــــــاع التي تمارس فيها الدولة الولاية بحكم الواقع حتى إن كانت تفتقر إلى   
والضم غير المشروع. ويمكن أن يشار  الولاية بحكم القانون كما في حالات التدخل والاحتلال

. ففي هذه الفتوى، بعد ميبيافي قضــــية  ]محكمة العدل الدولية[في هذا الخصــــوص إلى فتوى 
أن رأت المحكمة أن جنوب أفريقيا مســــــــــــؤولة عن إيجاد وإبقاء وضــــــــــــع أعلنت المحكمة أنه غير 

ميبيا، رأت رغم مشـــروع، وبعد أن وجدت أن على جنوب أفريقيا التزاماً بســـحب  ا من  إدار
ميبيا بحكم الواقع   .)٢١٨(ذلك أن بعض النتائج القانونية ترتبط بسيطرة جنوب أفريقيا على 

، يقع على عاتق ٤من مشــــروع المادة  ١رابعاً، بموجب التعهد المنصــــوص عليه في الفقرة   )١٩(
تباع بعض أشـــكال التعاون، ليس فقط بعضـــها مع بعض، ب ل أيضـــاً مع منظمات، الدول التزام 

مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصـــــــليب الأحمر 
ن تتعاون في منع الجرائم ضـــد الإنســـانية، في المقام الأول،  .والهلال الأحمر وينشـــأ واجب الدول 

 إلى أن أحد مقاصـــــــد الميثاق ، التي تشـــــــير)٢١٩(من ميثاق الأمم المتحدة ١من المادة  ٣الفقرة  من
هو "تحقيق التعاون الدولي على حل المســـــــــائل الدولية ذات الصـــــــــبغة ... الإنســـــــــانية وعلى تعزيز 
ت الأســــــاســــــية للناس جميعاً والتشــــــجيع على ذلك". وفضــــــلاً عن  احترام حقوق الإنســــــان والحر

ن يقوموا، منفردين من الميثا ٥٦و ٥٥ذلك، يتعهد جميع أعضـاء الأمم المتحدة، في المادتين  ق "
لتعاون مع الهيئة لإدراك" مقاصـــــد معينة، بما فيها "أن يشـــــيع في العالم احترام   أو مشـــــتركين، ... 

ت الأســاســية للجميع". وفيما يخص منع الجرائم ضــد الإنســانية على وجه  حقوق الإنســان والحر
بشـــأن التعاون الدولي في  ١٩٧٣م التحديد، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مبادئها لعا

رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية واعتقالهم وتســـــــــليمهم ومعاقبتهم،  تعقّب المذنبين 
لتعاون بين الدول والعمل على صــعيد الدولة من أجل منع ارتكاب جرائم  بمســؤولية عامة تتعلق 

لة ما أعلنت، مبدأ "أن تتعاون الحرب والجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية. وأعلنت الجمعية العامة، في جم
الدول بعضــــــها مع بعض، على أســــــاس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم 
ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ على كلا الصـــــــــــعيدين الداخلي والدولي التدابير 

  .)٢٢٠(اللازمة لهذا الغرض"
إلى أن على  ٤مشــــروع المادة من  ١الفقرة ) من ونتيجة ذلك، تشــــير الفقرة الفرعية (ب  )٢٠(

الدول التعاون بعضـــــــــــها مع بعض لمنع الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية والتعاون مع المنظمات الحكومية 
الدولية المعنية. ويرمي مصـــطلح "المعنية" إلى بيان أن التعاون مع أي منظمة دولية حكومية بعينها 

__________ 

من مشـــــــــــاريع المواد  ١دة من شـــــــــــرح الما ١٢، المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصـــــــــــويب، الفقرة ٢٠٠١حولية ...   )٢١٨(
ر القانونية للجنة (تســتشــهد ا ١٩٤المتعلقة بمنع الضــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــطة خطرة، الصــفحة  لآ

ميبيا (أفريقيا الجالمترتبة  نوبية الغربية) رغم قرار مجلس لنســـــــــــــــبة للدول على اســـــــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في 
؛ انظر أيضــاً )Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 54 para. 118())، ١٩٧٠(٢٧٦الأمن 

من مشــــــــــاريع  ٢ لمبدأا) من شــــــــــرح ٢٥( ، الفقرة٨٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــــــــــفحة ٢٠٠٦حولية ... 
 Legality of theطرة؛ خالمبادئ المتعلقة بتوزيع الخســــــــــارة في حالة الضــــــــــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــــــــــطة 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 242 para. 

ا" للدول بكفالة أن تحترم الأنشطةُ التي تجري ضمن "و (تشير إلى "الالتزام العام  29 لايتها القضائية وتحت سيطر
ا الوطنية").   بيئةَ الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج نطاق سيطر

 ).١٩٤٥حزيران/يونيه  ٢٦ميثاق الأمم المتحدة (سان فرانسيسكو،   )٢١٩(
رتكاب  )٢٢٠( اعتقالهم وتســـــــــــليمهم و جرائم حرب وجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية  مبادئ التعاون الدولي في تعقب المذنبين 

  .٣لفقرة ا، ١٩٧٣كانون الأول/ديسمبر   ٣) المؤرخ ٢٨-(د٣٠٧٤ومعاقبتهم، قرار الجمعية العامة 
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، وعلاقة الدولة بتلك المنظمة، والســــــــــــياق الذي ســــــــــــيتوقف على جملة أمور منها وظائف المنظمة
تنشــــــأ فيه ضــــــرورة التعاون. وفضــــــلاً عن ذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) على أن تتعاون الدول، 
حســــــــب الاقتضــــــــاء، مع منظمات أخرى. وتشــــــــمل هذه المنظمات المنظمات غير الحكومية التي 

 بلدان معينة. وتســـــــــــــتخدم عبارة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في منع الجرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية في
"حســـــب الاقتضـــــاء" لبيان أن واجب التعاون، علاوةً على كونه ســـــياقيّ المنحى، لا يســـــري على 

  يسري على الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية. تلك المنظمات بقدر ما
ي ظروف  ٤من مشروع المادة  ٢وتشير الفقرة   )٢١( استثنائية كمبرر إلى أنه لا يجوز التذرع 

وغيره من  من اتفاقية مناهضـــة التعذيب ٢من المادة  ٢للجرائم. وهذا النص مســـتوحى من الفقرة 
، لكنه نُـقّح ليناســــــب ســــــياق )٢٢١( ضــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــية أو اللاإنســــــانية أو المهينة

لحرب" ب ديد  عبارة "النزاع المسلح" الجرائم ضد الإنسانية. واستُعيض عن عبارة "حالة حرب أو 
. وفضـــلاً عن ذلك، اســـتُخدمت عبارة "من قبيل" للتشـــديد على ٢مثلما جرى في مشـــروع المادة 

  أن الأمثلة المقدمة لا يراد منها أن تكون حصرية.
وتوجد صــــــــــــيغة مماثلة في معاهدات أخرى تتناول الجرائم الخطيرة على المســــــــــــتوى العالمي   )٢٢(
من الاتفاقية الدولية لحماية جميع  ١من المادة  ٢لمثال، تتضـــمن الفقرة على ســـبيل افالإقليمي.   أو

ا شأن المادة )٢٢٢(صيغة مماثلة ٢٠٠٦الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  من اتفاقية  ٥، شأ
  .)٢٢٣(البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

ا كُ   )٢٣( سلوب يمكن وإحدى مزا هذه الصيغة فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية هي أ تبت 
ت نفســـــــــــه، تتناول ســـــــــــلوك الأطراف الفاعلة من الدول أو من غير الدول. وفي الوق على ينطبقأن 

لمنع  ل، في ســــياق الدفوع التي وليس، على ســــبيل المثاوحده الفقرة هذه المســــألة في ســــياق الالتزام 
ا في دعوى جنائية أو لأسباب أخرى من أجل نفي المسيمك   ؤولية الجنائية.ن لشخص الاحتجاج 

    ٥ المادة
  القسرية الإعادة عدم

أن  أو (ترده)أن تعيده   لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١    
توافرت لديها  دولة أخرى، إذاالقضــــــــــائية لولاية لل خاضــــــــــعتقدمه إلى إقليم   مه أوتســــــــــلّ 

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون في خطر التعرضوجيهأســـــباب  لجريمة  ة تدعو إلى الاعتقاد 
  ضد الإنسانية.

__________ 

ية ظروف اســــــتثنا( ٢، الفقرة ٢المادة  ،اتفاقية مناهضــــــة التعذيب  )٢٢١( ً كانت، ســــــواء أكانت "لا يجوز التذرع  ئية أ
لحرب أو عدم اســـتقرار ســـياســـي داخلي أوهذه الظروف حال ديداً  ن حالات الطوارئ مأية حالة   ة حرب أو 

  ).العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"
ي ظرف ( ٢، الفقرة ١المادة  ،الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  )٢٢٢( "لا يجوز التذرع 

نعدام الاســـــــــتقرار الســـــــــياســـــــــي  اســـــــــتثنائي كان، ســـــــــواء تعلق الأمر بحالة حرب ندلاع حرب، أو  أو التهديد 
ية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري"   ).الداخلي، أو 

)٢٢٣(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture،  ٥المــادة ) لا يجوز التـــذرع بوجود ظروف"
لحرب، أو حالة ت أو مثل حالة الحرب، أو التهديد  الصــــراعات الداخلية،   الحصــــار أو الطوارئ، أو الاضــــطرا

ت الدســــــــتورية، أو عدم الاســــــــتقرار الســــــــياســــــــي الداخلي، أو غير ذلك من حالات  لضــــــــما أو تعليق العمل 
  ).الطوارئ أو الكوارث العامة أو التسليم به كمبرر لجريمة التعذيب"
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 إذا كانت هذه الأســــــــــباب  تراعي الســــــــــلطات المختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢    
بت في ذلك، في حالة الانطبا  متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما ق، وجود نمط 

تهاكات جسيمة ان ماعية لحقوق الإنسان أوالج الصارخة أو  من الانتهاكات الفادحة أو
  ة المعنية.لدولالقضائية لولاية لل الخاضعللقانون الدولي الإنساني في الإقليم 

   الشرح    
 ، تنص٤ادة انســــــــــــــجاماً مع الهدف الواســــــــــــــع المتمثل في المنع الذي تناوله مشــــــــــــــروع الم  )١(

خص إلى إقليم أي شـــعلى إرســـال أي دولة  على عدم جواز إقدام ٥من مشـــروع المادة  ١  الفقرة
ن هذا ة تدعو إلى اوجيهأســـباب  متى وجدتدولة أخرى القضـــائية لولاية اليقع ضـــمن  لاعتقاد 

 عدممبدأ كم . وعليه، يستخدم هذا الحالشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية
  .يةلمنع تعرض الأشخاص في ظروف معيّنة لجرائم ضد الإنسان القسرية الإعادة

كل دولة بعدم إعادة أي شـــخص إلى دولة   القســـرية الإعادة عدممبدأ يلُزمِ وبصـــفة عامة،   )٢(
ن هذا الشــخص ســيكون في خطر التعرض وجيهأســباب  أخرى متى وجدت ة تدعو إلى الاعتقاد 

للاضـــطهاد أو لأي ضـــرر محدد آخر. وقد أدُرج هذا المبدأ في معاهدات شـــتى أثناء القرن العشـــرين، 
لقانون )٢٢٤(١٩٤٩في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام بما  ً في غالب الأحيان  ، لكنه يبقى مقتر

لمادة  لأخص  . )٢٢٥(١٩٥١لعام  تفاقية الخاصــــــــة بوضــــــــع اللاجئينالامن  ٣٣الدولي للاجئين، و
للاجئين، مثل  )٢٢٦(في اتفاقيات وصــــــــــــــكوك وأدُرج هذا المبدأ أيضـــــــــــــــاً  اتفاقية منظمة أخرى تعنى 

  .)٢٢٧(فريقياأالتي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في  ١٩٦٩لعام ة الإفريقية الوحد
 )٢٢٨(إزاء جميع الأجانب (ليس اللاجئين فقط) في صـــــــــــــــكوكأيضـــــــــــــــاً طبُّق هذا المبدأ و   )٣(

الميثاق الأفريقي و  )٢٢٩(١٩٦٩ومعاهدات شـــــــــــتى، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــــان لعام 

__________ 

 .٤٥اتفاقية جنيف الرابعة، المادة   )٢٢٤(
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥١تموز/يوليه  ٢٨اقية الخاصــــــة بوضــــــع اللاجئين (جنيف، الاتف  )٢٢٥(

189, No. 2545, p. 137, art. 33, para. 1 )" تعيده قسراً "ده [لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تر" [
بب عرقه أو دينه أو مهددتين فيها بســــــــــ ي صــــــــــورة من الصــــــــــور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته
 )."جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

 Cartagena Declaration on Refugees, adopted by the Colloquium on theانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال،   )٢٢٦(

International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, Cartagena, Colombia, 

22 November 1984, conclusion 5. 

،  فريقياإاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصـــــــــــــة بمشـــــــــــــكلات اللاجئين في   )٢٢٧(  ١٠(أديس أ
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45, art. II, para. 3)، ١٩٦٩أيلول/سبتمبر 

للجوء الإ  )٢٢٨(   ١٤) المؤرخ ٢٢-(د٢٣١٢قليمي، قرار الجمعيــة العــامــة انظر على ســـــــــــــــبيــل المثــال، الإعلان المتعلق 
ــــــ A/6716( ١٩٦٧كانون الأول/ديسمبر   Bangkok Principles on the Status and 1966)؛ والنص الختامي لـ

Treatment of Refugees ا الأربعين، الأفريق -، الذي اعتمدته المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية ية في دور
 .recommendation Noو ، المادة الثالثة؛ وتوصــــــــية مجلس أور ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٤المعقودة في نيودلهي في 

R(84)1 of the Committee of Ministers to member States on the protection of persons satisfying the 

criteria in the Geneva Convention who are not formally recognised as refugeesا اللجن ة ، التي اعتمد
  .١٩٨٤كانون الثاني/يناير   ٢٥الوزارية في 

)٢٢٩(  American Convention on Human Rights, art. 22, para. 8. 
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ذا المعنى الواســـــع في )٢٣٠(١٩٨١لعام  والشـــــعوبلحقوق الإنســـــان  لفعل، جرى تناول المبدأ  . و
. وكانت اللجنة )٢٣١( بشــــــــأن طرد الأجانب ٢٠١٤مشــــــــاريع المواد التي وضــــــــعتها اللجنة في عام 

ر حظر التعذيب والمعاملة  المعنية بحقوق الإنســــــــــان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان قد فســــــــــّ
لحقوق  ٧نية أو المهينة، المنصـــــوص عليه في المادة القاســـــية أو اللاإنســـــا من العهد الدولي الخاص 

لاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســـــــــــان من ا ٣والمادة  )٢٣٢(١٩٦٦المدنية والســـــــــــياســـــــــــية لعام 
ت الأســاســية حتى وإن  بعدم الإعادة القســريةنه يفرض ضــمنياً التزاماً ، )٢٣٣(١٩٥٠لعام  والحر

ن ا لاتفاقيتان تنصــــان على هذا الالتزام صــــراحة. وفضــــلاً عن ذلك، كثيراً ما يرد مبدأ لم تكن ها
في معاهدات تســـــــــليم المطلوبين، بتنصـــــــــيصـــــــــها على أنه ليس في المعاهدة  عدم الإعادة القســـــــــرية

رتكاب جريمة بتســــــــــــــليم  ر على أنه يفرض التزاماً يفســــــــــــــَّ  ما إذا توفرت لدى الدولة الطرف متهم 
ن المطلوب منها ال ــاد  ـ ـ لاضطهاد المتهم دم طلب قد قُ التسليم أسباب وجيهة تدعوهــا إلى الاعتقـ

من مشـــــاريع المواد هذه  ١٣من مشـــــروع المادة  ٩رتكاب جريمة لأســـــباب محددة. وتنص الفقرة 
  .القبيلعلى حكم من هذا 

ات تتناول معاهد شـــــــاريع المواد هذه أن هذا المبدأ أدُرج فيومما يكتســـــــي أهمية خاصـــــــة لم  )٤(
التعذيب وغيره من  اتفاقية مناهضـــــــةمن  ٣جرائم محددة، كالتعذيب والاختفاء القســـــــري. فالمادة 

، على ســـــــبيل المثال، ١٩٨٤للاإنســـــــانية أو المهينة لعام ضـــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو ا
  تنص على ما يلي:
أن و أ (ترده) تعيدهأو  أي شـــــخص طردلا يجوز لأية دولة طرف أن ت  -١  
نه إذا توافرت لديها أســـــــــــــــباب حقيقية تدعو إلى الا ،إلى دولة أخرى هتســـــــــــــــلم عتقاد 

  .خطر التعرض للتعذيب سيكون في
 كانت هذه الأســــــــــبابذا  إلتحديد ما  ،الســــــــــلطات المختصــــــــــة يتراع  -٢  

بت متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطبا ق، وجود نمط 
  .لدولة المعنيةهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في امن الانت

 تفاقية الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئينالاصـــــيغ هذا الحكم على نســـــق الصـــــيغة الواردة في وقد   )٥(
لكي يشــمل ســبيلاً آخر يمكن  "التســليم القســري"، لكنه أضــاف عنصــراً إضــافياً هو ١٩٥١لعام 

__________ 

نجول"( الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  )٢٣٠(  .٣، الفقرة ١٢)، المادة "ميثاق 
ئق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة التـاســـــــــــــــعـة والســـــــــــــــتون، الملحق رقم  )٢٣١( )، الفصــــــــــــــــل الرابع، A/69/10( ١٠  الو

اللون   العرق أوبســـــــــــبب  خطرلل ةمعرضـــــــــــ افيهحياته  كوندولة تإلى  أجنبيلا يجوز طرد "( ١، الفقرة )٢(  المادة
الاجتماعي   أو الإثني  أو يالأصـــــل القوم  ، أومن الآراء غيره  الرأي الســـــياســـــي أو  الدين أو اللغة أو  الجنس أو  أو
 )."الدولي ظرها القانونلغير ذلك من الأسباب التي يح وضع آخر، أو أي النسب أو الثروة أو أو

يب أو غيره من ضـــــروب ) بشـــــأن حظر التعذ١٩٩٢(٢٠التعليم العام رقم  انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان،  )٢٣٢(
ئق الرسم، ٩المعاملة أو العقوبة القاســــــية أو اللاإنســــــانية أو المهينة، الفقرة  ية للجمعية العامة، الدورة الســــــابعة الو

لأطراف ألا تعرض يجب على الدول ا")، المرفق الســـــــــــــــادس، الفرع ألف (A/47/40( ٤٠ والأربعون، الملحق رقم
م إلى بلد آخر نتيجة الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهين ة لدى عود

م ق  )."سراً لتسليمهم أو طردهم أو إعاد
 Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, Judgment of 15انظر على ســـــــــــــــبيـــل المثـــال،  )٢٣٣(

November 1996, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 1996-V, para. 80.  
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ل الشـــــــــــــــخص عن طريقـــه  قـــَ من  ١٦. وعلى نحو ممـــاثـــل، تنص المـــادة )٢٣٤(إلى دولـــة أخرىأن يُـنـْ
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ص لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تســـــــلم أي شـــــــخ  -١  
ن هذا الشخص هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد  كانتإلى أي دولة أخرى إذا  

  سيقع ضحية للاختفاء القسري.
 للتحقق من وجود مثل هذه الأســـــــباب، تراعي الســـــــلطات المختصـــــــة  -٢  

بتة من  جميع الاعتبارات ذات الصـــــــــــــلة، بما في ذلك، عند الاقتضـــــــــــــاء، وجود حالات
لقانون الإنســـاني وق الإنســـان أو االانتهاك المنهجي الجســـيم أو الصـــارخ أو الجماعي لحق

  الدولي في الدولة المعنية.
لنص الأخير. اعلى منوال هذا  ٥ورأت اللجنة أن من المناسب أن تصوغ مشروع المادة   )٦(

ل ما هو الحال في اتفاقيات يركّز، مث ٥من مشــروع المادة  ١وإذا كان التزام الدولة في إطار الفقرة 
م ما يخل خص للجرائم ضــــــد الإنســــــانية، فليس في هذا الحكســــــابقة، على تجنب تعريض أي شــــــ

القانون الدولي العرفي  لالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الدولة والناشـــــــــــــــئة عن المعاهدات أو
  فيما يتعلق بعدم الإبعاد القسري.

على أنه لا يجوز لأي دولة أن ترســـل شـــخصـــاً إلى  ٥من مشـــروع المادة  ١وتنص الفقرة   )٧(
ن هذا الشــــخص ســــيكون في إذا توافرت لديها أســــباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد "أخرى دولة 
. وقد تناول هذا المعيار خبراء من هيئات معاهدات شـــــــتى التعرض لجريمة ضـــــــد الإنســـــــانية "خطر

وتناولته محاكم دولية. فعلى ســــــبيل المثال، قالت لجنة مناهضــــــة التعذيب، لدى النظر في بلاغات 
أو  اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملةمن  ٣لة انتهكت المادة تزعم أن الدو 

موجودة إذا كان  "الأســــباب الوجيهة"، إن ١٩٨٤لعام  العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينة
. ولتقرير ما إذا كان هذا الخطر )٢٣٥(خطر التعرض للتعذيب شـــــخصـــــياً وحاضـــــراً ومتوقعاً وحقيقياً 

، مع "تتجاوز مجرد النظرية أو الشــــــــك"ب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أســــــــس موجوداً، يج
  .)٢٣٦("أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوعهلا يتحتم "أنه 

__________ 

 the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in Nice onيوجد حكم مماثل في   )٢٣٤(

7 December 2000, Official Journal of the European Communities, No. C 364, 18 December 2000, 

p. 1, art. 19, para. 2 )"يها خطراً حقيقياً يعرضـه لا يجوز إبعاد أي إنســان أو طرده أو تســليمه إلى دولة يواجه ف
 .)."لمهينةاغيرهما من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو لعقوبة الإعدام، أو للتعذيب أو ل

، الآراء المعتمدة ٢٥٨/٢٠٠٤، البلاغ رقم دادار ضــــــــد كنداانظر على ســــــــبيل المثال، لجنة مناهضــــــــة التعذيب،   )٢٣٥(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاد، ٢٠٠٥تشــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٣ في  ٤٤ية والســــــتون، الملحق رقم الو
)A/61/44لبلاغ ا، ن. س. ضــــــــــــد ســــــــــــويســــــــــــرا؛ و٤-٨، الفقرة ٢٤١ألف، الصــــــــــــفحة  )، المرفق الثامن، الفرع

ر/مايو  ٦، الآراء المعتمدة في ٣٥٦/٢٠٠٨  رقم ســـــــة والســـــــتون، الملحق الدورة الخام المرجع نفســـــــه، ،٢٠١٠أ
 .٣-٧، الفقرة ٣٣٥)، المرفق الثامن، الفرع ألف، الصفحة A/65/44( ٤٤ رقم

ن ٣) بشــــــــــأن تنفيذ المادة ١٩٩٧( ١انظر أيضــــــــــاً لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٣٦( ئق ، ٧و ٦، الفقر الو
. ووافقت ٥٢لتاســـع، الصـــفحة ا)، المرفق A/53/44( ٤٤ون، الملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمســـ

على  ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي فيلجنة مناهضة التعذيب، في دورتيها الخامسة والخمسين والثامنة والخمسين المعقودتين 
 ٢٠١٧شــــــباط/فبراير  ٢لمؤرخ الاطلاع على مشــــــروع النص المعدل ا. ويمكن ١التوالي، على مراجعة التعليق العام رقم 

)CAT/C/60/R.2 على الموقع (www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/GCArticle3/CAT-C-GC-1.pdf .
، الآراء المعتمدة ٢٠٣/٢٠٠٢، البلاغ رقم أ.ر. ضـــد هولنداانظر أيضـــاً، على ســـبيل المثال، لجنة مناهضـــة التعذيب، 

)، المرفق A/59/44( ٤٤ مرق الملحق والخمســــون، التاســــعة الدورة ،المرجع نفســــه، ٢٠٠٣تشــــرين الثاني/نوفمبر  ١٤في 
 .٣-٧السابع، الفرع ألف، الفقرة 
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ا للدول، أن الدولة ملزمة   )٨( بعدم "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، في توجيها
ية طريقة أخر  ى من إقليمها عندما توجد أســـباب تســـليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شـــخص 

حتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد   وجيهة تدعو إلى الاعتقاد 
من العهد، ســــــــــواء في البلد المتوخى نقله إليه أو في أي بلد قد يتم نقله إليه في  ٧و ٦في المادتين 
عنية بحقوق الإنســـــــــان إلى أنه . ولدى تفســـــــــير هذا المعيار، خلصـــــــــت اللجنة الم)٢٣٧("وقت لاحق

لطردهم، لخطر حقيقي  "نتيجــةً حتميــةً ومتوقعــةً "يتعين على الــدول الامتنــاع عن تعريض الأفراد، 
دت كــذلــك أن معرفــة مــدى وجود هــذا )٢٣٨(تنُتهــك فيــه حقوقهم المكفولــة بموجــب العهــد . وأكــّ

ســـــــلطات  "ينبغي أن تعرفهاالمعلومات التي كانت تعرفها أو كان في ضـــــــوء "الخطر يجب أن تتقرر 
دليلاً على التعذيب الفعلي الذي حدث لاحقاً رغم أن "ولا تتطلب  طرد،ال الدولة الطرف عند

لأحداث التالية ترتبط بتقييم الخطر الأول   .)٢٣٩("المعلومات المتعلقة 
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــــان أن الدولة تكون ملزمة متى وجدت أســــــــــــباب   )٩(

ــنافى مع المادة لم يعرضه اً حقيقي اً خطر  سيواجهن الشخص تدعو للاعتقاد وجيهة  ــتـ من  ٣عاملة تـ
ت الأســــــاســــــية . ولدى تطبيق )٢٤٠(١٩٥٠لعام  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســــــان والحر

من إرســـــال شـــــخص إلى البلد  "النتائج المتوقعة"هذا المعيار القانوني، يجب على الدول أن تبحث 
غير كافٍ، فمن الضــــــــــروري إثبات أن التعرض  "مجرد الاحتمال". وإذا كان )٢٤١( يســــــــــتقبله الذي

. وشــــــددت المحكمة الأوروبية )٢٤٢("أكثر ترجيحاً من احتمال أن يكون مســــــتبعداً "لســــــوء المعاملة 
لحقوق الإنســـــــــــــــــان على أن البحـــث لإقـــامـــة الـــدليـــل على وجود خطر حقيقي يجـــب أن يكون 

. ورأت فضـــلاً عن ذلك، على غرار اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان، أن الدليل على )٢٤٣("صـــارماً "
معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة يجب تقييمه ابتداءً إزاء الوقائع التي كانت "وجود الخطر 

__________ 

ئق، ١٢، الفقرة ٣١ق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقو   )٢٣٧(  التاسعة الدورة العامة، جمعيةلل ةالرسمي الو
 )، المجلد الأول، المرفق الثالث.A/59/40( ٤٠ رقم الملحق والخمسون،

، ٤٦٩/١٩٩١لبلاغ رقم ا، كندا  ضـــدتنغ  شـــيتاانظر أيضـــاً، على ســـبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان،   )٢٣٨(
ئق، ١٩٩٣تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ٥الآراء المعتمدة في   والأربعون، التاســــــــــعة الدورة ،العامة للجمعية الرسمية الو

 ضــــــــــد.ر.ي. أ(أ)؛ و١-١٥)، المجلد الثاني، المرفق التاســــــــــع، الفرع جيم جيم، الفقرة A/49/40( ٤٠ رقم الملحق
 ٤٠ الملحق رقم فســـــــه،نالمرجع ، ١٩٩٧تموز/يوليه  ٢٨، الآراء المعتمدة في ٦٩٢/١٩٩٦، البلاغ رقم أســـــــتراليا

)A/52/40 البلاغ احميـــــدة ضــــــــــــــــــــد كنـــــد؛ و١٤-٦)، المجلـــــد الثـــــاني، المرفق الســــــــــــــــــــادس، الفرع راء، الفقرة ،
مســــــــــة والســــــــــتون، الدورة الخا نفســــــــــه، المرجع، ٢٠١٠آذار/مارس  ١٨، الآراء المعتمدة في ١٥٤٤/٢٠٠٧  رقم

ء، الفقرة A/65/40( ٤٠ الملحق رقم  .٧-٨)، المجلد الثاني، المرفق الخامس، الفرع 
، البلاغ زســــــــــتانقيرغي ضــــــــــدوآخرون  ماكســــــــــودوفالإنســــــــــان،  انظر، على ســــــــــبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق  )٢٣٩(

 ١٦، الآراء المـــــعـــــتـــــمــــــــدة في ١٤٧٧/٢٠٠٦، و١٤٧٦/٢٠٠٦، و١٤٦٢/٢٠٠٦، و١٤٦١/٢٠٠٦  رقـــــم
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والســــــــــتون، الم، ٢٠٠٨تموز/يوليه  )، المجلد A/63/40( ٤٠ لحق رقمالو

ء، الفقرة   .٤-١٢الثاني، المرفق الخامس، الفرع 
 Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 Julyانظر، على ســـبيل المثال،   )٢٤٠(

1989, European Court of Human Rights, Series A, vol. 161, para. 88؛ وChahal v. United Kingdom 
 .٧٤أعلاه)، الفقرة  ٢٣٣(انظر الحاشية 

 ,Saadi v. Italy, Application No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008 انظر، على ســــــــبيل المثال،  )٢٤١(

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2008-II, para. 130. 
ن   )٢٤٢(  .١٤٠و ١٣١المرجع السابق، الفقر

 .١٢٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٣(
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فت لاحقاً )٢٤٤("الطرد عندللدولة المتعاقدة  ، وإن كان من الممكن أخذ المعلومات التي تكشـــــــــــــــّ
  .)٢٤٥(بارالاعت بعين

جميع الاعتبــارات ذات "الــدول راعي على أن ت ٥من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٢وتنص الفقرة   )١٠(
موجودة. وتشـــــــــمل هذه  ١لدى تقرير ما إذا كانت الأســـــــــباب الوجيهة لأغراض الفقرة  "الصـــــــــلة

بت من الانتهاكات الفادحة أو"الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر،  الصارخة  وجود نمط 
انتهاكات جســـــــــيمة للقانون الدولي الإنســـــــــاني في الإقليم الواقع   ماعية لحقوق الإنســـــــــان أوالج  أو

لفعل، هناك اعتبارات شتى يمكن أن تكون ذات صلة. "لدولة المعنيةالقضائية لولاية الضمن  . و
لحقوق المدنية  وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــان، لدى تفســـــــــــــير العهد الدولي الخاص 

ت "، أنه ينبغي النظر في جميع العوامل ذات الصـــــلة، وأن ١٩٦٦اســـــية لعام والســـــي وجود ضـــــما
ومحتواها ووجود آليات الإنفاذ وتطبيق هذه الآليات هي كلها عناصــــــــر وجيهة تتيح بصــــــــفة عامة 

. ووضـــــــــــــــعت لجنة )٢٤٦("تحديد مدى وجود خطر حقيقي واقعي للتعرض لمعاملة ســـــــــــــــيئة محظورة
اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة مناهضــــــــــــة التعذيب، لأغراض 

 تقيّمهاأن يتعين ، قائمة غير حصرية بسبعة عناصر ١٩٨٤للاإنسانية أو المهينة لعام القاسية أو ا
  .)٢٤٧(لدى تقرير ما إذا كانت العودة جائزةفي كل حالة على حدة الدولة الطرف 

 بعدمالخاصــــة بوضــــع اللاجئين على اســــتثناءات من الالتزام  ١٩٥١اتفاقية عام  وتحتوي  )١١(
ديداً جســـيماً  القســـري الإبعاد لعودة حين يكون الشـــخص قد ارتكب جريمة أو يمثل  للســـماح 

 ذا الالتزام معتبرةً  الاستثناءات، ذه الحين ذلك منذ خذ لم المعاهدات أن بيد. )٢٤٨(على الأمن
 في الاســـــــــــتثناءات هذه من أيٍّ  إدراج عدم المناســـــــــــب من أن اللجنة واعتبرت. )٢٤٩(مطلقة طبيعة
  .٥ المادة مشروع
__________ 

 .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٤(
 .El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Application Noانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٢٤٥(

39630/09, Judgment of 13 December 2012, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

ECHR 2012-VI, para. 214. 
 .٤-١٢رة أعلاه)، الفق ٢٣٩(انظر الحاشية  ماكسودوف ضد قيرغيزستانانظر، على سبيل المثال،   )٢٤٦(
ر التالية: (أ) هل الدولة عناصـــــــــــ. وتحتوى القائمة على ال٨، الفقرة ١لجنة مناهضـــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٤٧(

بت من الانتهاكات ا دليل على وجود نمط  الجســيمة أو الصــارخة أو  المعنية واحدة من الدول التي يوجد بشــأ
ام به أو حرّض الجماعية لحقوق الإنســــــان؟؛ (ب) هل تعرّض الشــــــخص في الماضــــــي لتعذيب أو ســــــوء معاملة ق

ج) هل يوجد أو أي شـــخص آخر يتصـــرف بصـــفته الرسمية؟؛ ( عليه أو وافق عليه أو ســـكت عنه موظف رسمي
ن الشــــــخص قد تعرض للتعذيب أو لســــــوء المع املة في الماضــــــي؟؛ دليل طبي أو دليل مســــــتقل آخر يؤيد الزعم 

اط ســــياســــي أو غيره هل تغيرّت حالة حقوق الإنســــان في الدولة المعنية؟؛ (ه) هل انخرط الشــــخص في نشــــ  (د)
ب؟؛ (و) هل يوجد دليل لمعنية مما يجعله معرضـــــــــــــــا للغاية لاحتمال مواجهة خطر التعذيداخل أو خارج الدولة ا

 في شكواه؟. على صدقية الشخص؟؛ (ز) هل توجد أية أوجه عدم اتساق في الوقائع التي ساقها الشخص
 .٢، الفقرة ٣٣الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة   )٢٤٨(
 Othman؛ و٤-١٢ة أعلاه)، الفقر  ٢٣٩(انظر الحاشـــية  ضـــد قيرغيزســـتان ماكســـودوفانظر، على ســـبيل المثال،   )٢٤٩(

(Abu Qatada) v. United Kingdom, Application No. 8139/09, Judgment of 17 January 2012, Fourth 

Section, European Court of Human Rights, ECHR 2012-I, para. 185 ييز ضـــــــد الســـــــويد؛ بيا  ، البلاغ و
ئق الرسميــة للجمعيــة ، ١٩٩٧نيســــــــــــــــان/أبريــل  ٢٨، الآراء المعتمــدة في ٣٩/١٩٩٦  رقم لعــامــة، الــدورة الثــانيــة االو

ء )، A/52/44( ٤٤ والخمســــــون، الملحق رقم الصــــــمدوف وآخرون وعبد؛ ٥-١٤، الفقرة ٤المرفق الخامس، الفرع 
الدورة  رجع نفســـــــــه،الم، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١، الآراء المعتمدة في ٤٤٤/٢٠١٠، البلاغ رقم ضـــــــــد قيرغيزســـــــــتان

 .٧-١٣، الفقرة ٥٣٠ع عشر، الفرع ألف، الصفحة )، المرفق الرابA/67/44( ٤٤ السابعة والستون، الملحق رقم
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    ٦ المادة
  التجريم بموجب القانون الوطني

الإنســــانية  تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــــمان اعتبار الجرائم ضــــد  -١  
ا الجنائي.    جرائم في قانو

تالية جرائم في تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال ال  -٢  
ا الجنائي:    قانو

  ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛   (أ)  
  والشروع في ارتكاب هذه الجريمة؛   (ب)  
رتكـــاب هـــذه الجريمـــة أو  (ج)   ـــا، أو  والأمر  الحـــث   لشـــــــــــــــروع في ارتكـــا

ي طريقة المســـــــــــــــاهمة   المســـــــــــــــاعدة أو ك، أوالتحريض على ذل  الإعانة أو  الحض أو  أو
  أخرى في ذلك. 

ي جرائم في يل  تتخذ كل دولة أيضــــاً التدابير اللازمة لضــــمان اعتبار ما  -٣  
ا الجنائي:    قانو

عمال القائد   يتحمل القائد العسكري أو  (أ)   الشخص الذي يقوم فعلياً 
لتي ترتكبها قوات تخضــع لإمرته العســكري المســؤولية الجنائية عن الجرائم ضــد الإنســانية ا

تخضـــع لســـلطته وســـيطرته الفعليتين، حســـب الحالة، نتيجة لعدم   وســـيطرته الفعليتين، أو
  ممارسة سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة، إذا: 

يفترض أن  الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'
وات يعلم، بســـــــــــــــبب الظروف الســـــــــــــــائدة في ذلك الحين، أن هذه الق

ا؛  ترتكب هذه الجرائم أو  توشك على ارتكا

الشــــــــخص جميع التدابير اللازمة   ولم يتخذ ذلك القائد العســــــــكري أو '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو

  المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 
فيما يتصـــــــــــــــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصـــــــــــــــفها في الفقرة   (ب)  

الفرعية (أ)، يتحمل الرئيس المســـــــؤولية الجنائية عن الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية التي يرتكبها 
مرؤوســون يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤلاء 

  المرؤوسين ممارسة سليمة، إذا: 
يوشـــــــكون   يس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه الجرائم أوكان الرئ '١'

ا أو  تجاهل عن وعي معلومات تشير إلى ذلك بوضوح؛   على ارتكا

نشطة تندرج في إطار مسؤولية الرئيس وسيطرته الفعليتين؛  '٢'  وتعلقت الجرائم 

ولم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســــلطته لمنع  '٣'
لعرض المســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   تكـاب هذه الجرائم أوقمع ار   أو

  المختصة للتحقيق والمقاضاة. 
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حدى إارتكاب  اعتبار عدم لضـــــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ   أو لأمر من حكومة الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا امتثالاً 

ا فيالمسؤولية الجنائية  من المرؤوس لإعفاء عذراً ، ينمدني  أم ينعسكري   . الجنائي قانو
رت  -٥   كــاب تتخــذ كــل دولــة التــدابير اللازمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم الاعتــداد 

عتباره إحدى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا من شخص يتقلد منصب اً رسمياً 
ا الجنائي.  عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية في قانو

لمشـــــــار اعدم ســـــــقوط الجرائم  لضـــــــمانخذ كل دولة التدابير اللازمة تت  -٦  
ا الجنائي.  لتقادم في قانو   إليها في مشروع المادة هذا 

ائم المشـــــــــــار المعاقبة على الجر  لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابير اللازمة   -٧  
خ ا الجنائي  ت ملائمة في قانو ار طابعها ذ في الاعتبإليها في مشــروع المادة هذا بعقو

  الجسيم.
ا الوطني، تدابير حسـب  -٨   حكام قانو الاقتضـاء  تتخذ كل دولة، رهناً 

ا في مشـــــــروع من أجل تحديد مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم المشـــــــار إليه
لمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســــــــؤولية ا لأشــــــــخاص الاعتباريين المادة هذا. ورهناً 

  إدارية.  دنية أوم هذه جنائية أو

  الشرح    
ا التدابير المختلفة التي يجب على كل دولة اتخا ٦  يحدد مشــــــروع المادة  )١( ذها في إطار قانو

 أشكال معينة منلاستبعاد الجنائي لضمان اعتبار الجرائم ضد الإنسانية داخلةً في عداد الجرائم، و 
لطابع الخطير لهذه ة تتناســـب مع التقادم، وللنص على جزاءات ملائم ســـقوطها  دفاع عنها أوال

شـــــــــــاريع المواد اللاحقة لمبد من اتخاذ تدابير من هذا النوع من أجل التطبيق الســـــــــــليم  الجرائم. ولا
م تلك  قامة وممارسة الاختصاص على الأشخاص المدَّعى ارتكا   لجرائم.االمتعلقة 

  ئي الوطنيضمان اعتبار "الجرائم ضد الإنسانية" جرائم في القانون الجنا    
همية معاقبة الأفراد لقيامهم، في جملة  نورنبرغســـــــــــــلّمت المحكمة العســـــــــــــكرية الدولية في   )٢(

رتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك عندما ذكرت أن "الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي  أمور، 
ت مجردة، ولا  إنمــا يرتكبهــا أفراد، لا بمعــاقبــة الأفراد  إلايمكن إنفــاذ أحكــام القــانون الــدولي   كيــا

ـــا في النظـــام )٢٥٠(الـــذين يرتكبون تلـــك الجرائم" . وقـــد جـــاء في مبـــادئ القـــانون الـــدولي المعترف 
ا اللجنة في عام وفي نورنبرغالأساسي لمحكمة  ، أن ١٩٥٠  حكم المحكمة، وهي المبادئ التي أعد

"أي شـــــخص يرتكب فعلاً من الأفعال التي تشـــــكل جريمة بموجب القانون الدولي يكون مســـــؤولاً 
وتنص ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم . )٢٥١(عن هذا الفعل وعرضـــــــــــــــةً للعقوبة"

... الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  ــــــعلى أن "المعاقبة الفعالة ل ١٩٦٨ رتكبة ضد الإنسانية لعامالم
ت الأســـــاســـــية وتشـــــجيع  عنصـــــر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنســـــان والحر

__________ 

)٢٥٠(  Judgment of 30 September 1946  انظر الحاشية)٤٦٦أعلاه)، الصفحة  ٢٩. 
)٢٥١(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 374, para. 97 (Principle 1) .  
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الثقة وتوطيد التعاون بين الشـــــــــــعوب وتعزيز الســـــــــــلام والأمن الدوليين". وتؤكد ديباجة نظام روما 
ســــــره يجب ألا على ١٩٩٨الأســــــاســــــي لعام  تمر  أن "أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 

دون عقاب وأنه يجب ضـــــــــــــمان مقاضـــــــــــــاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتُخذ على 
  الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي". 

نص في نظامها الوطني وقد اعتمد كثير من الدول قوانين بشــــأن الجرائم ضــــد الإنســــانية ت  )٣(
، بصورة خاصة، مصدر ١٩٩٨على المقاضاة بشأن هذه الجرائم. وكان نظام روما الأساسي لعام 

لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية والتي تعرِّف هذه   أو إلهام لســـــــنّ  تنقيح عدد من القوانين الوطنية المتعلقة 
من نظام  ٧  وص عليه في المادةمماثلة جداً لتعريف هذه الجريمة المنصــــــــــــ  الجرائم بتعاريف مطابقة أو

الوقت نفسه، اعتمد كثير من الدول قوانين وطنية تختلف، في بعض الأحيان  روما الأساسي. وفي
تعتمد دول أخرى   . وعلاوة على ذلك، لم٧  اختلافاً كبيراً، عن التعريف المنصــــوص عليه في المادة

يكون لدى هذه الدول قوانين  ام مع ذلك أي قانون وطني بشــــأن الجرائم ضــــد الإنســــانية. وعادة
خر على كثير من الأفعال الفردية التي ربما تشـــــكل، بشـــــكل  المعاقبةجنائية وطنية تنص على  أو 

. )٢٥٢(الاغتصــــاب  التعذيب أو في ظل ظروف معينة، جرائم ضــــد الإنســــانية، مثل القتل العمد أو
، وقد تحُول هذه الثغرة دون تجرّمِ هذه الدول الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية بصـــــــفتها هذه ومع ذلك، لم

م تتناسب مع خطورة الجريمة. مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا السلوك، بما ت    في ذلك إنزال عقو
لاإنسانية ال العقوبة القاسية أو أما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  )٤(
أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون على  ٤  من المادة ١  فتنص في الفقرة ١٩٨٤  المهينة لعام  أو

ا الجنائي" . وقد شــــــدَّدت لجنة مناهضــــــة التعذيب )٢٥٣(جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانو
ــذا الالتزام بغيــة تجنــّب التبــاينــات المحتملــة بين تعريف هــذه الجريمــة كمــا يرد في   على أهميــة الوفــاء 

  يرد في القانون الوطني: الاتفاقية وتعريفها كما
دي التنــاقضــــــــــــــــات الخطيرة بين التعريف المحــدد في الاتفــاقيــة وذلــك الوارد في وتؤ   

محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. ورغم أن  القانون الداخلي إلى ثغرات فعلية أو
الصـــــــــــيغة المســـــــــــتخدمة لتعريف التعذيب قد تكون في بعض الحالات مماثلة للصـــــــــــيغة التي 

لتفســـير القضـــائي،  د يقُيَّد بموجب القانون الداخلي أوتســـتخدمها الاتفاقية، فإن المعنى ق
لتالي تدعو اللجنة كل دولة من الدول الأطراف إلى ضمان التزام جميع أجهزة حكومتها  و

  .)٢٥٤(لتعريف المنصوص عليه في الاتفاقية لغرض تحديد التزامات الدولة
__________ 

 Prosecutor v. Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/12 OA, Judgment on the appeal of Côte d’Ivoireانظر  )٢٥٢(

against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled “Decision on Côte 

d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo”, 27 May 2015, Appeals 

Chamber, International Criminal Court  خلصــــــــــت المحكمة إلى أن المحاكمة الوطنية على الجرائم العادية في)
من الدولة لا تســــتند من حيث  ت المســــلحة والمســــاس  القانون الداخلي كجرائم تكدير الســــلام وتنظيم العصــــا

ا ضــد الإنســانية كجرائم القتل العمد والاغتصــاب  الجوهر إلى نفس الســلوك المعني في حالة الجرائم المدعى ارتكا
  وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية والاضطهاد).

  .١ الفقرة ،٤، المادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )٢٥٣(
ئقانظر أيضــــــــــاً: لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، و )؛ ٢٠٠٧(٢  انظر لجنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم  )٢٥٤(  الرسمية الو

)، الفصـــل الثالث، النظر في التقارير المقدمة من A/58/44( ٤٤  الدورة الثامنة والخمســـون، الملحق رقم، العامة للجمعية
  .١٣٠  (أ)، وبلجيكا، الفقرة١١٥  من الاتفاقية، سلوفينيا، الفقرة ١٩  الدول الأطراف بموجب المادة
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لجرائم  وللمســاعدة على تجنّب هذه الثغرات فيما  )٥(  ١  ، تنص الفقرةضــد الإنســانيةيتعلق 
الجرائم ضـد الإنسـانية  على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضـمان اعتبار ٦  من مشـروع المادة

ا الجنائي. ثم إن الفقرتين ه) (الل ٦  من مشروع المادة ٣و ٢  جرائم في قانو تين ترد مناقشتهما أد
ن تجرَّم طرُقاً معينة قد  وســـــــــــــــيلة لارتكاب  يتخذها أشـــــــــــــــخاص طبيعيونتلُزمان الدولة كذلك 

  الجرائم. هذه
لنظر إلى ورود تعريف لمصــطلح "الجرائم ضــد الإنســانية" في الفقرات  )٦( من  ٣  إلى ١ من و

وجوب اعتبار  ٦  ادةمن مشــروع الم ١  ، يتطلب الالتزام المنصــوص عليه في الفقرة٣  مشــروع المادة
نما قد يحدث في بعض الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية جرائم في القوانين الجنائية الوطنية للدولة. وبي

 لكي تؤُخذ في ،٣ من مشـــــــروع المادة ٣  إلى ١ ت خروج عن الصـــــــيغة المحددة للفقرات منالحالا
ا أي دولة   الحســـــــبان المســـــــائل المصـــــــطلحية أو ينبغي أن   عينها، لابالمســـــــائل الأخرى التي تنفرد 

نى الجرائم ضـــــــــــــد تغييرات تحيد بدرجة كبيرة عن مع تُســـــــــــــفر حالات الخروج هذه عن تقييدات أو
ن مصطلح "الجرائم . بيد أ٣  من مشروع المادة ٣  إلى ١ ب تعريفها في الفقرات منالإنسانية حس

يشــمل شــرط "عدم  ) لا(وفي مشــاريع المواد التالية ٦  ضــد الإنســانية" المســتخدم في مشــروع المادة
مكانية وجود . وبينما يعترف هذا الشـــــــــــــ٣ من مشـــــــــــــروع المادة ٤ الإخلال" الوارد في الفقرة رط 

طني، فلأغراض و قانون  صــطلح "الجرائم ضــد الإنســانية" يرد في أي صــك دولي أوتعريف أوســع لم
 ٣ إلى ١ لفقرات منمشــــاريع المواد هذه ينحصــــر تعريف "الجرائم ضــــد الإنســــانية" في ما ورد في ا

  . ٣ من مشروع المادة
في مجالات القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني وحقوق الإنســـــــــــــــان  المبرمةوكثير من المعاهدات   )٧(
قانون الجنائي الدولي، مثل اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة وال

، تتطلب أن تكفل الدولة الطرف اعتبار الســـــلوك ١٩٨٤ لعامالقاســـــية أو اللاإنســـــانية أو المهينة 
ا الوطني، وإن كانت صــيغة هذا الالتز   المحظور "جريمة" أو ام على فعلاً "معاقبَاً عليه" بموجب قانو
دة الجمـــاعيـــة )٢٥٥(وجـــه الـــدقـــة متبـــاينـــة . وتحتوي بعض المعـــاهـــدات، مثـــل اتفـــاقيـــة منع جريمـــة الإ

__________ 

ول/ كـانون الأ  ١٦  انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال: اتفــاقيــة قمع الاســــــــــــــتيلاء غير المشــــــــــــــروع على الطــائرات (لاهـاي،  )٢٥٥(
ائم ؛ واتفاقية منع الجر United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105, art. 2) ١٩٧٠ ديســــــمبر

 ،٢ المادة ،المعاقبة عليهام الموظفون الدبلوماســــــــــــيون، و المرتكبة ضــــــــــــد الأشــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيه
-Inter؛ و٤  لتعذيب، المادةا؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــــة ٢ المادة ،والاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن ؛٢  الفقرة

American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 6؛ واتفاقية ســـــــــــــــلامة موظفي الأمم المتحدة 
ـــا، المـــادة  والأفراد  Inter-American Convention on Forced Disappearance of؛ و٢ الفقرة ،٩المرتبطين 

Persons, art. III لقنابل، المادة تمويل الاتفاقية الدولية لقمع و ؛ ٤؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349)، ١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر   ٩الإرهاب (نيويورك، 

 Organization of African Unity (OAU) Convention on the Prevention and؛ و٤ المادة، ١٩٧ الصـــــــــفحة

Combating of Terrorism (Algiers, 14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179, art. 2 ؛ وبروتوكول
لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمنع وقمع ومعاقبة  مم المتحدة لمكافحة الجريمة الاتجار 

، ٧  ص من الاختفاء القسري، المادة؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخا١ الفقرة ،٥  المنظمة عبر الوطنية المادة
 Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13؛ و١ الـــــفـــــقـــــرة

January 2007), art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression 

of International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336 .(  
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، على التزام يقضــــــــي بســــــــن )٢٥٧(١٩٤٩  واتفاقيات جنيف لعام )٢٥٦(١٩٤٨  والمعاقبة عليها لعام
لمعاهدات الأحدث عهداً، مثل اتفاقية  من"تشــــريعات"، ولكن اللجنة رأت أن  الملائم الاهتداء 

من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة  وغيرهناهضـــــــــــــة التعذيب م
  .٦ من مشروع المادة ١ ، كنموذج في صياغة الفقرة١٩٨٤  لعام

ا أو ارتكاب جريمة ضد الإنسانية أو     االمسا المساعدة أو  الشروع في ارتكا   همة في ارتكا
زمة لضــــمان أن على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشــــروع المادة ٢ تنص الفقرة  )٨(

رتكاب جرائم تجُرَّم في القانون الوطني تصــــــــرّفات معينة قد يقوم أشــــــــخاص طبيعيون عن طر  يقها 
الشروع في ارتكاب و ضد الإنسانية، وهذه التصرفات هي تحديداً: ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ 

رتكاب هذه الجريم التحريض على ذلك،  والإعانة أ الحض أو الحث أو ة أوهذه الجريمة؛ والأمر 
ي طريقة أخرى في ذلك. المساعدة أو  أو   المساهمة 
وفي ســــياق الجرائم ضــــد الإنســــانية، تشــــير دراســــة اســــتقصــــائية للصــــكوك الدولية والقوانين   )٩(

فردية يجري تناولها. أولاً، الوطنية على السواء إلى أن أنواعاً (أو أنماطاً) مختلفة من المسؤولية الجنائية ال
ت القضــــــائية التي جرَّمت "الجرائم ضــــــد الإنســــــانية" المســــــؤولية الجنائية لشــــــخص  تحمِّل جميع الولا

لارتكاب "المباشــــــــر"، أو ً في القانون الوطني  "ارتكاب" الفعل  "يرتكب" الجريمة (يُشــــــــار إليه أحيا
فعلى ســــبيل المثال، نص النظام الأســــاســــي كون الشــــخص "فاعلاً أصــــلياً" في ارتكاب الفعل).  أو

منه، على أن يشــمل اختصــاص المحكمة العســكرية الدولية "الأشــخاص  ٦، في المادة نورنبرغلمحكمة 
ً من   العاملين لصـــــــــــالح بلدان المحور الأوروبي، أفراداً كانوا أو أعضـــــــــــاء في منظمات، الذين ارتكبوا أ

لمثل، ينص النظام الأ ســــــــــــاســــــــــــي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــــلافيا الجرائم التالية". و
على أن "الشــــخص الذي "يرتكب" جريمة ضـــــد  )٢٥٩(والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )٢٥٨(الســــابقة

 ١٩٩٨وينص نظام روما الأساسي لعام  الإنسانية "تقع عليه شخصياً المسؤولية عن هذه الجريمة".
في اختصــــاص المحكمة يكون مســــؤولاً عنها بصــــفته  على أن "الشــــخص الذي يرتكب جريمة تدخل

الفردية وعرضــةً للعقاب" و"يسُــأل الشــخص جنائياً ويكون عرضــة للعقاب عن أية جريمة تدخل في 
ارتكاب هذه الجريمة، ســـــــواء بصـــــــفته   اختصـــــــاص المحكمة في حال قيام هذا الشـــــــخص بما يلي: (أ)

لمثـــل، فـــإن)٢٦٠(لاشــــــــــــــتراك مع آخر"  الفرديـــة أو صــــــــــــــكوك التي تنظم المحكمـــة الخـــاصـــــــــــــــــة ال  . و
لجرائم الخطيرة في تيمور الشــرقية)٢٦١(لســيراليون ، والدوائر الاســتثنائية )٢٦٢(، والهيئات الخاصــة المعنية 

__________ 

دة الجماعية، المادة الخامسة.اتفاقية منع   )٢٥٦(   الإ
نيف الرابعــة. وللاطلاع على واتفــاقيــة ج ؛الأولى؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة؛ واتفــاقيــة جنيف الثــالثــة اتفــاقيــة جنيف  )٢٥٧(

ولى (يشــــار إليه فيما يلي (الجزاءات الجنائية) لاتفاقية جنيف الأ ٤٩  المادة بشــــأن ٢٠١٦  المدون في عام الشــــرح
 International")، انظر ٤٩  على المـــادة ٢٠١٦ لجنــــة الـــدوليــــة للصـــــــــــــــليــــب الأحمر في عـــامســـــــــــــــم "تعليق ال

Committee of the Red Cross (ICRC).  
  .١ ، الفقرة٧ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، المادة النظام  )٢٥٨(
  .١ ، الفقرة٦ المادة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،  )٢٥٩(
ن٢٥ انظر نظام روما الأساسي، المادة  )٢٦٠(   (أ).٣و ٢ ، الفقر
  .٦ المادة لسيراليون، الخاصة للمحكمة الأساسي النظام   )٢٦١(
 United Nations Transitional Administration in Eastإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشـــــــــــــــرقية:    )٢٦٢(

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over 

serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000) ســـم "النظ ام (يُشـــار إليها فيما يلي 
  الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية").
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، والدوائر الأفريقية الاســتثنائية ضــمن )٢٦٤(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٢٦٣(في المحاكم الكمبودية
جميعها على المســـــــؤولية الجنائية للشـــــــخص الذي "يرتكب"  ، تنص)٢٦٥(النظام القضـــــــائي الســـــــنغالي

بصــــــورة  تنحوجرائم ضــــــد الإنســــــانية. فالقوانين الوطنية التي تتناول الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية 
تحيــد المعــاهــدات التي تتنــاول أنواعــاً أخرى من الجرائم  لاتجريم "ارتكــاب" هــذه الجرائم. و  إلى متواترة

الأطراف إلى اعتماد قوانين وطنية تحظر "ارتكاب" هذه الجريمة. فعلى ســـبيل أيضـــاً عن دعوة الدول 
دة الجماعية والمعاقبة عليها لعام على المســــــــؤولية الجنائية  ١٩٤٨  المثال، تنص اتفاقية منع جريمة الإ

دة الجماعية   .)٢٦٦(الفردية عن "ارتكاب" الإ
ت القضــــــــــــــــائيــة الوطنيــة أو  )١٠( ل، بــدرجــة أو  نيــاً، جميع هــذه الولا خرى،  الــدوليــة تحمــِّ

غير "ارتكاب" الجريمة. وقد يتخذ   المســــؤولية الجنائية أيضــــاً لشــــخصٍ يشــــارك في الجريمة بطريقة ما
ً" أو هذا الســــلوك شــــكل "شــــروع" في ارتكاب الجريمة، أو "متواطئاً" في   التصــــرف بوصــــفه "معاو

يتضـــــــمن   "الشـــــــروع" في ارتكاب الجريمة، لا ب يتعلق "الشـــــــروع" في ارتكاب الجريمة. وفيما  الجريمة أو
النظام الأســــــاســــــي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــلافيا الســــــابقة والمحكمة الجنائية الدولية 
ذا النوع من المســـؤولية. وعلى العكس منها،  لرواندا والمحكمة الخاصـــة لســـيراليون أي أحكام تتعلق 

على المســـؤولية الجنائية للشـــخص الذي يشـــرع في ارتكاب  ١٩٩٨ لعامينص نظام روما الأســـاســـي 
حال بوســـــــــيلة أخرى دون إتمام  إذا كان قد كف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو الجريمة، إلا

، أكدت دائرة تمهيدية أن المســــــــــــــؤولية الجنائية عن الشــــــــــــــروع ندا وجِربوقضــــــــــــــية  . وفي)٢٦٧(الجريمة
أن سلوك الجاني [كان من شأنه أن] يُسفر عن الجريمة التي "تتطلب، في المسار العادي للأحداث، 

  .)٢٦٨(مسار الأمور" -الخارجة عن سيطرة الجاني  -تغيرِّ الظروف   يجري تنفيذها، لو لم
لمســــؤولية "الثانوية"، تتناول الصــــكوك الدولية هذا المفهوم عن طريق   لثاً، وفيما  )١١( يتعلق 

"الاســتحثاث"،   "الاســتثارة"، أو  "الحض"، أو  الحث"، أو"  مصــطلحات مختلفة، مثل "الأمر"، أو
"الاشـــــــــــــــتراك فيــه"،  "التواطؤ فيــه"، أو "التــآمر لارتكــاب" الجرُم، أو  "الإعــانــة والتحريض"، أو  أو
"الفعل الإجرامي المشــــــــــــــترك". وهكذا، ينص النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية   أو

__________ 

)٢٦٣(  Extraordinary Chambers of Cambodia Agreement, art. 5لمتحدة بين الأمم ا المبرماً الاتفاق . انظر أيضـــــــــــ
تكبة خلال فترة نظام  وحكومة كمبود الملكية بشـــــــــــــــأن المقاضـــــــــــــــاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المر 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 2329, No 41723, p. 117كمبوتشيا الديمقراطية 
 ,Statute of the Iraqi Special Tribunal, ILM, vol. 43, p. 231( الخاصــةالنظام الأســاســي للمحكمة العراقية   )٢٦٤(

art. 10 (b) (2004)سم "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الع راقية"). وكانت الحكومة ) (يشار إليه فيما يلي 
، وغيرّ اســـم لأســـاســـي الســـابقا، بُني على النظام ٢٠٠٥ المؤقتة العراقية قد ســـنّت نظاماً أســـاســـياً جديداً في عام

الجريدة الرسمية ، ١٠  لعراقية العليا رقماالمحكمة إلى "المحكمة الجنائية العراقية العليا". انظر قانون المحكمة الجنائية 
  ).٢٠٠٥ أكتوبرتشرين الأول/ ١٨( ٤٠٠٦ ، رقم٤٧ د، المجللجمهورية العراق

)٢٦٥(  Statute of the Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute 

International Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International 

Law Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013)ســـم "النظام الأ ســـاســـي ) (يشـــار إليه فيما يلي 
  ثنائية").للدوائر الأفريقية الاست

ن الثالثة (أ) والرابعة.  )٢٦٦( دة الجماعية، الماد   اتفاقية منع الإ
  (و).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما الأساسي، المادة  )٢٦٧(
)٢٦٨(  Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-

02/05-03/09, Corrigendum of the Decision on the confirmation of charges, 7 March 2011, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 96.  
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 ٢  ص خطط لجريمة من الجرائم المشار إليها في المواديلي: "كل شخ ليوغوسلافيا السابقة على ما
ا، أو  حرّض عليها، أو  من هذا النظام الأســــــاســــــي، أو ٥  إلى ســــــاعد وشــــــجَّع   ارتكبها، أو  أمر 

تنفيذها، تقع عليه شــخصــياً المســؤولية عن هذه   الإعداد لها أو ي ســبيل آخر على التخطيط أو
ي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عبارة النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــ اســـــــــــــــتخدم. كذلك، )٢٦٩(الجريمة"
لاشـــــــــــــــتراكهم في جرائم من هذا القبيل في  متهمينالمحكمتان كلتاهما  وأدانت. )٢٧٠(تقريباً   مطابقة

لمثل، فإن الصــــــــــــكوك المنظِّمة لكل من المحكمة الخاصــــــــــــة )٢٧١(نطاق اختصــــــــــــاص كل منهما . و
لجرائم الخط)٢٧٢(لســـــــــــــــيراليون ، والدوائر )٢٧٣(يرة في تيمور الشـــــــــــــــرقية، والهيئات الخاصـــــــــــــــة المعنية 

، والدوائر الأفريقية )٢٧٥(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٢٧٤(الاســـــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية
على المســـؤولية الجنائية للشـــخص  جميعهاتنص  )٢٧٦(الاســـتثنائية ضـــمن النظام القضـــائي الســـنغالي

  الإنسانية.خر، في ارتكاب جرائم ضد   الذي يشترك، بشكل أو
على المســــؤولية الجنائية إذا ارتكب الشــــخص  ١٩٩٨وينص نظام روما الأســــاســــي لعام   )١٢(

رتكاب، أو  "الأمر أو إذا قام ب  ... عن طريق شـــــــــــــــخص آخر"، أو  "هذه الجريمة الحث  الإغراء 
لفعــل أو رع فيهــا"؛ أو  على ارتكــاب، جريمــة وقعــت  "تقــديم العون  إذا قــام الشـــــــــــــــخص ب  شـــــــــــــــُ

ي شــــــــــكل آخر لغرض تيســــــــــير ارتكاب هذه الجريمة أو التحريض أو أو الشــــــــــروع في  المســــــــــاعدة 
ا، بما ا"، أو  ارتكا ية طريقة أخرى في  إذا قام الشـــخص ب  في ذلك توفير وســـائل ارتكا "المســـاهمة 

رتكاب هذه الجريمة أو ا"،  قيام جماعة من الأشــخاص، يعملون بقصــد مشــترك،   الشــروع في ارتكا
. وقررت اللجنة اســــــتخدام المصــــــطلحات المختلفة المعروضــــــة في نظام روما )٢٧٧(رهناً بشــــــروط معينة

  .٦  من مشروع المادة ٢  كأساسٍ للمصطلحات المستخدمة في الفقرة  ١٩٩٨الأساسي لعام 
وفي هذه الصــــــكوك الدولية المختلفة، ينُظر بصــــــورة عامة إلى المفاهيم المترابطة المتمثلة في   )١٣(

ا تشـــــــــــــــمل التخطيط والاســـــــــــــــتثارة "الحث " و"الحض" و"الإعانة والتحريض" على الجريمة على أ
لأهمية هي مســـألة الاســـتحثاث المباشـــر لشـــخص آخر على القيام  والتآمر وكذلك مســـألة تتســـم 

دة الجماعية والمعاقبة عليها  لفعل الذي يشــــــــكّل الجريمة. وفي الواقع تتناول اتفاقية منع جريمة الإ
__________ 

. وقد تضمنت أحكام شتى ١  ، الفقرة٧ السابقة، المادة غوسلافياالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليو   )٢٦٩(
 Tadić, Judgment, 15 July 1999صـــادرة عن المحكمة تحليلاً لهذه المســـؤولية الجنائية. انظر، على ســـبيل المثال، 

عتباره ش ٤٦الحاشية  انظر( كلاً من أشكال مسؤولية أعلاه) (خلصت المحكمة إلى أن "مفهوم القصد المشترك 
  ك مفهوم راسخ في القانون الدولي العرفي").الشري

  .١ ، الفقرة٦ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،   )٢٧٠(
-Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1 المدعي العام ضد فورونجياانظر، على سبيل المثال، قضية   )٢٧١(

T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246 تمل (خلصـــــــــــــت المحكمة إلى أنه "إذا كان يدرك أن من المح
كون بــذلــك قــد توافر يارتُكبــت فعلاً إحــدى هــذه الجرائم،  ارتكــاب جريمــة من عــدد من الجرائم، وإذا حــدث أن

  لديه قصد تيسير ارتكاب هذه الجريمة ويكون مذنباً بصفة معاون ومحرّض").
  .١ ، الفقرة٦ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٢٧٢(
  .١٤ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٢٧٣(
  .٢٩ لاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادةاتفاق الدوائر ا  )٢٧٤(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٢٧٥(
  .١٠ النظام الأساسي للدوائر الاستثنائية الأفريقية، المادة  )٢٧٦(
  (أ) إلى (د).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما الأساسي، المادة  )٢٧٧(
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دة الجماعية" ليس  دة الجماعية ولكن أيضـــــــــــــــاً "التآمر على ارتكاب الإ فقط ارتكاب جريمة الإ
دة الجماعية"  دة الجماعية" و"محاولة ارتكاب الإ و"التحريض المباشــــــــــــر والعلني على ارتكاب الإ

دة الجماعية" بة ضــــد . أما اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتك)٢٧٨(و"الاشــــتراك في الإ
الإنســـــــــــــــانية فتنص بصـــــــــــــــورة عامة على أنه: "إذا ارتُكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 
الأولى، تنطبق أحكــام هــذه الاتفــاقيــة على ممثلي ســـــــــــــــلطــة الــدولــة وعلى الأفراد الــذين يقومون، 

لمســاهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو  بوصــفهم فاعلين أصــليين أو بتحريض   شــركاء، 
ا، أو ا، بصــرف النظر عن درجة التنفيذ،   الغير تحريضــاً مباشــراً على ارتكا الذين يتآمرون لارتكا

ا"   . )٢٧٩(وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكا
وم "الأمر" مفه بينفي هذه الصــــــــكوك المختلفة (وتكامل)  تباين ثمةوفضــــــــلاً عن ذلك،   )١٤(

يتعلق "الأمر" هنا  . إذمســــؤولية الرؤســــاء الآخرين  م مســــؤولية "القيادة" أومفهو و رتكاب الجريمة 
رتكاب فعل يشـــــــــــــــكل جريمة. وعلى  لمســـــــــــــــؤولية الجنائية للرئيس عن توجيهه تعليمات جازمة 

لمسؤولية  النقيض من ذلك، فمسؤولية القيادة أو الجنائية للرئيس الأعلى  الرؤساء الآخرين تتعلق 
هذا الرئيس  يكون ذلك، على وجه التحديد، في الحالات التي كان فيهاعن عدم التصـــــــــــــــرف؛ و 

على وشـــــك ارتكاب  يجعله يعلم، أن أولئك المرؤوســـــين كانوا  كان لديه من الأســـــباب ما  يعلم أو
م ارتكبوها فعلاً ولم هذه الأفعال أو ة والمعقولة لمنع ارتكاب هذه يتخذ الرئيس التدابير الضــــروري  أ

  قبة الجناة.لمعا  الأفعال أو
تنص المعاهدات التي تتناول الجرائم من غير فئة الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية على  وعادة ما  )١٥(

ســتخدام مصــطلحات  المســؤولية الجنائية للأشــخاص الذين يشــاركون في ارتكاب الجريمة، وذلك 
ل يكون الهدف منها جعل الدول تغيرِّ المصــــــطلحات أو  واســــــعة المعنى لا ة التي هي الطرائق المفضــــــَّ

راسخة في القانون الوطني. وبعبارة أخرى، تستخدم هذه المعاهدات مصطلحات عامة وليس لغة 
لة، مما يســـــــــــمح للدول بتحديد تفاصـــــــــــيل المســـــــــــؤولية الجنائية على وجه الدقة في القوانين  مفصـــــــــــَّ

الدولية  والاجتهادات القضــــــــــــــائية والتقاليد القانونية الوطنية. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، تنص الاتفاقية
يلي: "تتخذ كل دولة طرف التدابير  لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري على ما

اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: (أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، 
ا أو  مر أو  أو رتكا ا، أو  يوصـــــــــي  . )٢٨٠(ا"يشـــــــــترك في ارتكا  يكون متواطئاً أو يحاول ارتكا

  المنحى نفسه. ٦ من مشروع المادة ٢ وتنحو لغة الفقرة

  الرؤساء الآخرين   مسؤولية القيادة أو    
ين. وتنص هذه الفقرة الرؤســـاء الآخر   مســـألة القيادة أو ٦  من مشـــروع المادة ٣  تتناول الفقرة  )١٦(

نســــــــانية التي يرتكبها بصــــــــورة عامة على أن يتحمّل الرؤســــــــاء المســــــــؤولية الجنائية عن الجرائم ضــــــــد الإ
  سيهم. لق بسلوك مرؤو يتع  مرؤوسوهم في الظروف التي يكون فيها الرؤساء قد قصّروا في واجبهم فيما

__________ 

دة   )٢٧٨(   الجماعية، المادة الثالثة، الفقرات (ب) إلى (ه).اتفاقية منع الإ
  .٢ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، المادة  )٢٧٩(
  أ).(١ ، الفقرة٦ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة  )٢٨٠(
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والمحاكم الدولية التي تناولت الجرائم ضــد الإنســانية تحُمِّل المســؤولية الجنائية لقائد عســكري   )١٧(
لذكر أن محكمة )٢٨١(قائد آخر عن جريمة ارتكبها مرؤوســــــــــــــون في ظروف معينة أو . ومن الجدير 

العســــــــــــكريين  يتعلق بكل من القادة ومحكمة طوكيو قد اســــــــــــتخدمتا مســــــــــــؤولية القيادة فيما نورنبرغ
ثير على محاكم أنُشـــــــــــــئت في وقت لاحق ْج كان له  . فكما أشـــــــــــــارت دائرة )٢٨٢(والمدنيين، وهو 

يتعلق   : "فيماالمدعي العام ضــــــــــــــد ألفريد موزيماابتدائية من دوائر المحكمة الدولية لرواندا في قضــــــــــــــية 
) من النظام الأســاســي ٣(٦  ةإذا كان شــكل المســؤولية الجنائية الفردية المشــار إليه في الماد بمســألة ما

[للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا] ينطبق أيضـــــــــــاً على الأشـــــــــــخاص الموجودين في مواقع الســـــــــــلطة 
العســـــــــــكرية والمدنية على حد ســـــــــــواء، من المهم الإشـــــــــــارة إلى أنه أثناء المحاكمات المعقودة في إطار 

رتكاب جرائم حرب وفقاً له   .)٢٨٣(ذا المبدأ"محكمة طوكيو، أدينت سلطات مدنية 
وينص النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة على أنه   )١٨(

من هذا النظام  ٥ إلى ٢  يعفي ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشــــــــــار إليها في المواد "لا
يحمله على   كان لديه من الأســــباب ما  الأســــاســــي رئيســــه من المســــؤولية الجنائية إن كان يعلم، أو

يتخذ  أنه ارتكبها فعلاً ولم  اســــــــتنتاج أن ذلك المرؤوس كان على وشــــــــك ارتكاب هذه الأفعال أو
. وقـد )٢٨٤(معــاقبــة مرتكبيهــا"  الرئيس التــدابير الضـــــــــــــــروريـة والمعقولـة لمنع ارتكــاب تلــك الأفعــال أو

لية القيادة أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا الســـــابقة عدة متهمين على أســـــاس مســـــؤو 
 )٢٨٦(. وتُســـتخدَم الصـــيغة نفســـها في النظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا)٢٨٥(هذه

. وتُســـــــتخدَم صـــــــيغ مماثلة في الصـــــــكوك )٢٨٧(التي أدانت أيضـــــــاً على هذا الأســـــــاس عدة متهمين
المعنية  ، والهيئات الخاصــة)٢٨٩(، والمحكمة الخاصــة بلبنان)٢٨٨(المنظِّمة للمحكمة الخاصــة لســيراليون

__________ 

 United States of America v. Wilhelm von Leeb, et al. (“The High Commandانظر، على ســبيل المثال،   )٢٨١(

Case”), in Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1950), pp. 543-544.  
 ,International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouniالمرجع نفســــــه؛ انظر أيضــــــاً   )٢٨٢(

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461)i؛ وK.J. Heller, The Nuremberg 

Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 

2011), pp. 262–263.  
 Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgment and sentence, 27 Januaryانظر   )٢٨٣(

2000, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 132.  
  .٣ ، الفقرة٧ ادةليوغوسلافيا السابقة، الم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )٢٨٤(
 Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgment, 25 Juneانظر، على سبيل المثال،   )٢٨٥(

1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement No. 6, June/July 1999 paras. 66-77 و؛Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-

96-21-T, Judgment, 16 November 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 330-400 and 605-810.  
  .٣ الفقرة، ٦ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،   )٢٨٦(
 Prosecutor v. Jeanأعلاه)؛  ٥٣الحــــــــاشـــــــــــــــيــــــــة  انظر( Akayesu, Judgment, 2 September 1998انظر   )٢٨٧(

Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and sentence, 4 September 1998, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda.  
  .٣ ، الفقرة٦ مة الخاصة لسيراليون، المادةالنظام الأساسي للمحك  )٢٨٨(
 ٢٠٠٧  ر/مايوأ ٣٠  ) المؤرخ٢٠٠٧(١٧٥٧ النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الخاصــــــة بلبنان، قرار مجلس الأمن  )٢٨٩(

  .٢ ، الفقرة٣ (بما في ذلك المرفق والضميمة)، المادة
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، والمحكمة )٢٩١(، والدوائر الاســـــتثنائية في المحاكم الكمبودية)٢٩٠(لجرائم الخطيرة في تيمور الشـــــرقية
  .)٢٩٣(، والدوائر الأفريقية الاستثنائية ضمن النظام القضائي السنغالي)٢٩٢(الجنائية العراقية العليا

ل تنطبق على معيار م ١٩٩٨من نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي لعام  ٢٨  وتنص المادة  )١٩( فصـــــــــــَّ
عمال القائد   بموجبه المســــــــــؤولية الجنائية على القائد العســــــــــكري أو على الشــــــــــخص القائم فعلاً 

فعال الغير العســـــــــكري فيما . وبصـــــــــورة عامة، تنشـــــــــأ المســـــــــؤولية الجنائية في الحالات )٢٩٤(يتعلق 
يكون قد علم،  يفُترض أن التالية: (أ) عند وجود علاقة تبعية؛ و(ب) إذا كان القائد قد علم، أو

ا؛ و(ج) إذا لم أن مرؤوســــــــيه يرتكبون الجريمة أو يتخذ القائد جميع التدابير   يوشــــــــكون على ارتكا
لعرض المســـــــــــــــألة على   قمع ارتكاب هذه الجرائم أو اللازمة والمعقولة في حدود ســـــــــــــــلطته لمنع أو

"مســــؤولية القادة" في الســــلطات المختصــــة للتحقيق والمقاضــــاة. وقد بدأ هذا المعيار يؤثرّ في تطوّر 
 ٢٨  الســياق المدني على الســواء. وتتناول المادة  النظم القانونية الوطنية، في الســياق العســكري وفي

من نظام روما الأســـــــاســـــــي أيضـــــــاً مســـــــألة "علاقات الرئيس والمرؤوس" التي تنشـــــــأ في ســـــــياق غير 
" ولكنهم ليســـــــــوا ســـــــــياق مدني. ومن بين هؤلاء الرؤســـــــــاءُ المدنيون الذين "يقودون عســـــــــكري أو

نشــــــــــــطة عســــــــــــكرية. وهنا تنشــــــــــــأ المســــــــــــؤولية الجنائية في الحالات التالية: (أ) وجود  "ملحقين" 
تجــاهــل عن وعي معلومــات عن الجرائم؛   تبعيــة؛ و(ب) إذا كــان الرئيس المــدني قــد علم أو علاقــة

نشـــــــــــطة تندرج في إطار مســـــــــــؤولية الرئيس وســـــــــــيطرته الفع  ليتين؛و(ج) إذا كانت الجرائم تتعلق 
قمع ارتكاب  يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود ســـــــــــــــلطته لمنع أو إذا لم و(د)

  لعرض المسألة على السلطات للتحقيق والمقاضاة. جميع هذه الجرائم أو
بعــة للمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة هــذا المعيــار عنــدمــا أدانــت   )٢٠( وقــد طبقــت دائرة ابتــدائيــة 

رتكاب جرائم ضـــد الإنســـانية. وكان من جملة  ٢٠١٦  يمبا غومبو في آذار/مارسبيير ب -  جون
خلصــــــت إليه الدائرة الابتدائية أن الســــــيد بيمبا شــــــخص كان يقوم فعلياً بمهام قائد عســــــكري  ما

وكان يعرف أن قوات حركة تحرير الكونغو الخاضـــــــعة لســـــــلطته وســـــــيطرته الفعليتين كانت ترتكب 
ا  لإضــافة إلى ذلك، خلصــت الدائرة الابتدائية إلى أن الجرائم المتَّهم  ا. و أو توشــك على ارتكا
قمع ارتكاب مرؤوســـــــــــيه لهذه الجرائم   يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو الســـــــــــيد بيمبا لم

لعرض   في جمهورية أفريقيا الوســـــــــــــــطى أو ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ أثناء العمليات العســـــــــــــــكرية في عامي
  .)٢٩٥(لطات المختصة بعد أن ارتُكبت الجرائمالمسألة على الس

تشـــــــــــــــمل القوانين الوطنية هذا النوع من المســـــــــــــــؤولية الجنائية عن جرائم الحرب   وكثيراً ما  )٢١(
دة الجماعية والجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية ولكن تُســـــــــــتخدَم معايير مختلفة. وعلاوة على ذلك،  والإ

رتكبة ضــد الإنســانية. ولهذه الأســباب، رأت تســتحدث بعض الدول معياراً في ســياق الجرائم الم  لم
اللجنة أن من المناســــب صــــياغة معيار واضــــح بغية تشــــجيع الاتســــاق بين القوانين الوطنية بشــــأن 

__________ 

  .١٦ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٢٩٠(
  .٢٩ لاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادةاتفاق الدوائر ا  )٢٩١(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٢٩٢(
  .١٠ النظام الأساسي للدوائر الأفريقية الاستثنائية، المادة  )٢٩٣(
 انظر، (Kordić, Judgment, 26 February 2001انظر، على ســـــبيل المثال، ؛ ٢٨نظام روما الأســـــاســـــي، المادة   )٢٩٤(

  .para. 369أعلاه)،  ٤٦الحاشية 
)٢٩٥(   Bemba, Judgment, 21 March 2016 انظر الحاشية)أعلاه)،  ٥٨paras. 630, 638 and 734.  
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على غرار الصـــيغة  ٦  من مشـــروع المادة ٣  . وتحقيقاً لهذه الغاية، صـــيغت الفقرة)٢٩٦(هذه المســـألة
  .١٩٩٨المعيارية الواردة في نظام روما الأساسي لعام 

تعترف أيضـــــاً المعاهدات التي تتناول الجرائم من غير فئة الجرائم ضـــــد الإنســـــانية   وكثيراً ما  )٢٢(
  .)٢٩٧(الرؤساء الآخرين بوجود جريمة في شكل مسؤولية القادة أو

  أوامر الرؤساء    
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦ من مشــــــــــــروع المادة ٤ تنص الفقرة  )٢٣(

ثالاً لأمر من حكومة ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــار إليها في مشـــــــــروع المادة هذا امتعدم اعتبار 
ســــــــــــؤولية الجنائية في مدنيين، عذراً لإعفاء المرؤوس من الم  رئيس، ســــــــــــواءٌ أكا عســــــــــــكريين أم  أو

ا   الجنائي.  قانو
ت القضـــــــــــائية التي تتناول الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية م  )٢٤( بعاد بررات اســـــــــــتوتجيز جميع الولا

ت خرى. فعلى ســـــــــبيل المثال، تســـــــــتب  بدرجة أوالموضـــــــــوعية المســـــــــؤولية الجنائية  عد معظم الولا
ان يعاني مرضـــاً عقلياً يحول كالقضـــائية المســـؤولية الجنائية عن الشـــخص المدَّعَى ارتكابه الجريمة إذا  

ت القضــــــائية على أ كر ن حالبينه وبين إدراك عدم مشــــــروعية ســــــلوكه. وتنص بعض الولا ة الســــــُّ
اســــــــتبعاد تلك  اً أيضــــــــاً تســــــــتبعد المســــــــؤولية الجنائية، على الأقل في بعض الظروف. ويمكن أيضــــــــ

ســبب الإكراه الناتج بالمســؤولية إذا كان الشــخص قد أتى الفعل المعني دفاعاً عن النفس، وكذلك 
ديد بضـــــرر أو لغ ســـــناً بعض الحالات، يجب أن يكون الشـــــخص قد ب  بموت وشـــــيك. وفي  عن 

ختلاف الولامع ت القضـــــــــــائية، ينة لكي يكون مســـــــــــؤولاً جنائياً. وتختلف الأســـــــــــباب الدقيقة 
خذ وتكون عادةً، فيما لنظم الوطنية، مُدمجَة في النهْج الذي  به تلك الولاية القضـــــــــــــائية  يتعلق 

  ية.بشأن المسؤولية الجنائية عموماً، وليس فقط في سياق الجرائم ضد الإنسان
ت القضائية التي تتناول الجرائم ضد الإنسانية على وفي   )٢٥( الوقت نفسه، تنص معظم الولا

م ارتكبوا  أن مرتكبي هذه الجرائم لا يمكنهم أن يحتجوا لدرء المســـــــــــــــؤولية الجنائية بدفوع قوامها أ
مر من رئيس أعلى على  نورنبرغمن النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي لمحكمة  ٨  . وتنص المادة)٢٩٨(الجريمة 

من رئيســه،  "لا يعُفى المتهم من المســؤولية لكونه تصــرّف بناءً على أوامر من حكومته أو يلي: ما
ولكن يجوز النظر في هذا الاعتبار لغرض تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضـــــــــــــــي 

، خلصــت المحكمة العســكرية الدولية إلى أنه "لم يعُترف في وقت ٨  ذلك". واتســاقاً مع هذه المادة
__________ 

ـــة والســـــــــــــــتين،   )٢٩٦( ـــا الحـــادي ئق الرسميـــة للمجانظر تقرير لجنـــة حقوق الإنســــــــــــــــــان عن دور لس الاقتصــــــــــــــــــادي الو
لإفلات المتعلق  ٢٠٠٥/٨١  )، القرارE/2005/23-E/CN.4/2005/135( ٣ ، الملحق رقم٢٠٠٥  والاجتماعي،

وغيرهم  ادة العســكريين(حثت فيه اللجنة "جميع الدول على الحرص على تبصــير جميع الق ٦  من العقاب، الفقرة
لظروف التي قد يصــبحون فيها مســؤولين جنائياً بموجب القانون الدولي ع ن ... الجرائم المرتكبة ضــد من القادة 

ون يخضعون فعلياً لسلطتهم في ذلك، في ظروف معينة، عن هذه الجرائم عندما يرتكبها مرؤوس  الإنسانية ...، بما
  ولأوامرهم"). 

والمتعلق  ١٩٤٩  يرشــــــــــــباط/فبرا ١٢  البروتوكول الإضــــــــــــافي لاتفاقيات جنيف المؤرخةانظر، على ســــــــــــبيل المثال،   )٢٩٧(
؛ والاتفاقية الدولية لحماية ٢ الفقرة، ٨٦ المادة ،ضـــــــــحا المنازعات المســـــــــلحة الدولية (البروتوكول الأول)  بحماية

  .١ ، الفقرة٦ جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة
لإفلات من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١ ، القرارانظر لجنة حقوق الإنســـان  )٢٩٨( تحث جميع الدول على ( ٦ المتعلق 

لحدود التي يفرضها القانون الدولي على الد وامر رؤسائهم").ضمان "إبلاغ جميع الأفراد المعنيين  لتذرعّ    فاع 
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لقتل أو من ن الجندي الذي أمُر  لتعذيب في انتهاك لقانون الحرب الدولي يمكن أن   الأوقات 
لمثل، تنص المادة)٢٩٩(يســـــــــــــــتخدم ذلك ذريعة لتبرير هذه الأفعال الوحشـــــــــــــــية" من النظام  ٦  . و

كونه قد  الأســاســي لمحكمة طوكيو على أنه: "لا يكون المنصــب الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا
مر من حكومته أو تصـــــــــرف من رئيســـــــــه، ظرفاً كافياً في حد ذاته لإعفاء ذلك المتهم من   عملاً 

ا، لكن يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت  م  ُ المســـــــــــــــؤولية عن أي جريمة ا
  .)٣٠٠(المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

التذرع في حدود ضـــــــيقة  ١٩٩٨من نظام روما الأســـــــاســـــــي لعام  ٣٣  وبينما تجيز المادة  )٢٦(
ــا تحصـــــــــــــــر ذلــك في جرائم الحرب؛ أمــا رتكــاب أعمــال   وامر الرئيس، فــإ الأوامر الصــــــــــــــــادرة 

دة ا لا  جماعية أو  إ لمثل،   جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية فإ تدخل ضـــــــــــــــمن نطاق هذا التذرع. و
لمحكمــة ، وا)٣٠١(الصـــــــــــــــكوك التي تنظم المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة ليوغوســـــــــــــــلافيــا الســــــــــــــــابقــة  فــإن

، )٣٠٤(، والمحكمة الخاصــــــــــة بلبنان)٣٠٣(، والمحكمة الخاصــــــــــة لســــــــــيراليون)٣٠٢(الدولية لرواندا  الجنائية
لجرائم الخطيرة في تيمور الشـــــــــــــــرقيــة ، والــدوائر الاســـــــــــــــتثنــائيــة في )٣٠٥(والهيئــات الخــاصــــــــــــــــة المعنيــة 

ة الاســــتثنائية ضــــمن ، والدوائر الأفريقي)٣٠٧(، والمحكمة الجنائية العراقية العليا)٣٠٦(الكمبودية المحاكم
وامر الرئيس كدفاع. وبينما لا)٣٠٨(النظام القضـــــائي الســـــنغالي يُســـــمح   ، تســـــتبعد جميعها التذرع 

لأوامر الصــــــــــــــــادرة من رئيس للــدفــاع من المحــاكمــة على ارتكــاب جريمــة مــا، فــإن بعض  لتــذرعّ 
تي تَصـــدر عن رئيس عاملاً الهيئات القضـــائية الدولية والوطنية الســـالفة الذكر يجيز اعتبار الأوامر ال

  .)٣٠٩(من عوامل تخفيف العقوبة في مرحلة إصدار الحكم
وهذا الاســتبعاد للأوامر الصــادرة عن رئيس كدفاع موجود في طائفة واســعة من المعاهدات   )٢٧(

 أو القاســية العقوبة أوالتي تتناول الجرائم، مثل: اتفاقية مناهضــة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة 
؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليـه )٣١٠(١٩٨٤  لعام المهينة أو اللاإنســـــــــــــــانيـة

؛ واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســــــــــــــري للأشــــــــــــــخـاص )٣١١(١٩٨٥  لعام
__________ 

)٢٩٩(  Trial Judgment of 30 September الحاشية) أعلاه)،  ٢٩p. 466.  
  .٦، المادة يو الأساسينظام طوك  )٣٠٠(
  .٤ ة، الفقر ٧ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة   )٣٠١(
  .٤ الفقرة ٦ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة  )٣٠٢(
  .٤ الفقرة ٦ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٣٠٣(
  .٣ ، الفقرة٣ لأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادةالنظام ا  )٣٠٤(
  .٢١ النظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة  )٣٠٥(
  .٢٩ اتفاق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٠٦(
  .١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٣٠٧(
  .٥ ، الفقرة١٠ الأفريقية الاستثنائية، المادةالنظام الأساسي للدوائر   )٣٠٨(
؛ ٤  ، الفقرة٧  لســابقة، المادةانظر، على ســبيل المثال، النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا ا  )٣٠٩(

الأســــاســــي للمحكمة الخاصــــة  ؛ والنظام٤  ، الفقرة٦  والنظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة
  .٢١ ؛ والنظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة٤ ، الفقرة٦ اليون، المادةلسير 

مر صـــــــادر عن أحد ٣ ، الفقرة٢  اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب، المادة  )٣١٠( ســـــــلطة   كبار الموظفين أو  ("لا يجوز التذرع 
  حكومية لتبرير التعذيب").

ن التصــــــرف قد جاء بناء على ("لا يجوز ال ٤  ة عليه، المادةاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقب  )٣١١( تذرع 
  أوامر من رئيس من أجل الإعفاء من المسؤولية الجنائية المترتبة").
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؛ والاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع الأشــــــــــــــخــــاص من الاختفــــاء القســــــــــــــري )٣١٢(١٩٩٤  لعــــام
العقوبة  أوســــــــــــياق اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب المعاملة  . وفي)٣١٣(٢٠٠٦  لعام

، انتقدت لجنة مناهضـــة التعذيب التشـــريعات الوطنية ١٩٨٤القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة لعام 
لغموض بشــــأن هذه المســــألة  التي تجيز هذا الدفاع أو بعض الحالات، تنشــــأ هذه  . وفي)٣١٤(تتســــم 

  .)٣١٥("الطاعة الواجبة" ود نص في القانون الوطني للدولة يشير إلى التذرع بالمشكلة عن وج

  الرسمي المنصب    
على أن ارتكاب جريمة "من شـــــــخص يتقلد منصـــــــباً  ٦مشـــــــروع المادة من  ٥تنص الفقرة   )٢٨(

رسمياً" لا يعفي من المســؤولية الجنائية الموضــوعية. فعدم القدرة على الاحتجاج بوجود منصــب رسمي 
كدفع موضــــــــوعي لدرء المســــــــؤولية الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية، هو مبدأ راســــــــخ من مبادئ 

ص نظام نورنبرغ الأســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "لا يجوز اعتبار الصـــــــــــفة الرسمية القانون الدولي. فقد ن
للمدعى عليهم، ســـــــــــواء أكانوا رؤســـــــــــاء دول أو موظفين مســـــــــــؤولين في الإدارات الحكومية ســـــــــــبباً 

. وقد جاء في مبادئ القانون الدولي التي وضـــــــــــعتها )٣١٦(لإعفائهم من المســـــــــــؤولية أو تخفيف العقوبة"
ا في نظام محكمة نورنبرغ الأساسي وفي الحكم الصادر عن المحكمة والم ١٩٥٠اللجنة في عام  عترف 

ما يلي: "إن إقدام شـــــخص على ارتكاب فعل من الأفعال التي تشـــــكل جريمة بموجب القانون الدولي 
لســـــــــلم وجرائم الحرب] بوصـــــــــفه رئيســـــــــاً لدولة  [أي الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإنســـــــــانية والجرائم المخلة 

 .)٣١٧(مياً مســــــــــؤولاً لا يعفي ذلك الشــــــــــخص من المســــــــــؤولية بموجب القانون الدولي"موظفاً حكو   أو
__________ 

ثامنة ("لا يقُبل الدفاع بذريعة اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســـــــري للأشـــــــخاص، المادة ال  )٣١٢(
رّض عليه. ويحق لكل تح  ذن به أو  تعليمات رئيس تنص على الاختفاء القســــــــــــــري أو  أو الطاعة الواجبة لأوامر

  شخص يتلقى هذه الأوامر ومن واجبه عدم الانصياع لها").
ي أمر ( ٢  ، الفقرة٦  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــخاص من الاختفاء القســـــــري، المادة  )٣١٣( "لا يجوز التذرع 

فاء القسري"). وقد "لقي غيرها لتبرير جريمة الاخت  عسكرية أو  مدنية أو  سلطة عامة أوتعليمات صادرة من   أو
يق العامل بين الدورات هذا الحكم موافقة واســـــــــعة" في مرحلة الصـــــــــياغة. انظر لجنة حقوق الإنســـــــــان، تقرير الفر 
ً من أجل حماية يع الأشــــخاص من جم المفتوح العضــــوية المكلف بمهمة صــــياغة مشــــروع صــــك معياري ملزم قانو

يع الأشـــــــخاص من (انظر أيضـــــــاً الإعلان المتعلق بحماية جم ٧٢ )، الفقرةE/CN.4/2004/59الاختفاء القســـــــري (
  ).٦ ، المادة١٩٩٢ كانون الأول/ديسمبر  ١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣ الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة

ئق الرسميــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة الحــاديــة واتقرير لجنــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب،   )٣١٤(  ٤٤ لســـــــــــــــتون، الملحق رقمالو
)A/61/44مة من الدول الأطراف بم من الاتفاقية،  ١٩ ادةوجب الم)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّ

  ).١٣(٣٢ غواتيمالا، الفقرة
ئق الرسمية للجمعية الانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، تقرير لجنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   )٣١٥( عامة، الدورة التاســـــــــــــــعة الو

ن الدول الأطراف بموجب في التقارير المقدَّمة م)، الفصـــل الثالث، النظر A/59/44( ٤٤  والخمســـون، الملحق رقم
 ٤٤  الســــتون، الملحق رقم الدورة؛ انظر أيضــــاً، المرجع نفســــه، ‘)١(‘٥٦ من الاتفاقية، شــــيلي، الفقرة ١٩  المادة

)A/60/44 مة من الدول من الاتفاقية،  ١٩ ادةالأطراف بموجب الم)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّ
ا المتعلق ٣١  الأرجنتين، الفقرة ا أن قانو لأرجنتين لإعلا طلاً (أ) (التي تشـــيد  لطاعة الواجبة صـــار "لاغياً و

  على وجه الإطلاق").
   . ٧نظام نورنبرغ الأساسي، المادة   )٣١٦(
ا في نظام محكمة   )٣١٧( ادر عن المحكمة والشـــــروح نورنبرغ الأســـــاســـــي وفي الحكم الصـــــمبادئ القانون الدولي المعترف 

 . ورغم أن المبدأ الثالث يســـــــــــــــتندYearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 375عليه، 
ا اعتبرت من نظام نورنبرغ الأســـاســـي، فإن اللجنة أســـقطت عبارات "أو تخفيف العق ٧المادة  إلى وبة"، حيث إ

، نفســـــه المرجع" (تقررها المحكمة المختصــــــة) (for the competent Court to decideعقوبة مســــــألة "أن تخفيف ال
  ). ١٠٤الفقرة 
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وينص نظام طوكيو الأســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "لا يكون المنصـــــــــــب الرسمي للمتهم، في أي وقت، 
مر من حكومته أو من رئيســــــــــــه، ظرفاً كافياً في حد ذاته لإعفاء ذلك  ولكونه قد تصــــــــــــرف عملاً 

ا، لكن يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا المتهم من المســــــــــــؤولية عن أ م  ُ ي جريمة ا
  . )٣١٨(قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

على ما يلي:  ١٩٥٤الجرائم المخلة بســــــلم الإنســــــانية وأمنها لعام مدونة ونص مشــــــروع   )٢٩(
يحله من  "إن كون الشــــــــخص قد تصــــــــرف بوصــــــــفه رئيســــــــاً لدولة أو موظفاً حكومياً مســــــــؤولاً لا

الجرائم المخلة مدونة . ونص مشروع )٣١٩(مسؤولية ارتكاب أي من الجرائم المحددة في هذا القانون"
، على ما يلي: "لا يعفى الفرد ١٩٩٦بســــــــــــلم الإنســــــــــــانية وأمنها، الذي اعتمدته اللجنة في عام 

وبته لصــــفته الذي يرتكب جريمة مخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها من مســــؤوليته الجنائية ولا تخفف عق
. وينص نظام روما الأســـــــــاســـــــــي )٣٢٠(الرسمية، حتى ولو تصـــــــــرف بصـــــــــفته رئيس دولة أو حكومة"

على ما يلي: "ينطبق هذا النظام الأســـاســـي على جميع الأشـــخاص بصـــورة متســـاوية  ١٩٩٨  لعام
دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً 

و حكومة أو عضـــــــــــــــواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه لدولة أ
ا لا تشــــكل  ي حال من الأحوال من المســــؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأســــاســــي، كما أ

ا سبباً لتخفيف العقوبة   . )٣٢١(في حد ذا
لمنصـــــــــب الرسمي دفعاً   )٣٠( موضـــــــــوعياً لدرء المســـــــــؤولية الجنائية، وعدم القدرة على الاعتداد 

لولاية القضــــــــائية الجنائية الوطنية. فاتفاقية  هي مســــــــألة تناولتها أيضــــــــاً بعض المعاهدات المتعلقة 
دة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا ١٩٤٨ عــام تنص على أن "يعُــاقــب مرتكبو  ، مثلاً،لمنع جريمــة الإ

دة الجماعية، ســـــــــــــــواء أكانوا حكاماً دســـــــــــــــتوري . وتنص )٣٢٢(ين أو موظفين عامين أو أفراداً"الإ
على ما يلي: "تقع  ١٩٧٣الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــــــل العنصـــــــــري والمعاقبة عليها لعام 

المســـــــــــؤولية الجنائية الدولية ... على ... ممثلي الدولة، ســـــــــــواء أكانوا مقيمين في إقليم الدولة التي 
  . )٣٢٣(أخرى"ترُتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة 

، التي تنص على أن ٥وفي ضـــــــــوء هذه الســـــــــوابق، رأت اللجنة مناســـــــــباً أن تُدرج الفقرة   )٣١(
رتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــــــار إليها  "تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضـــــــــــــــمن عدم الاعتداد 

عتباره عذراً للإعفاء من المســــــــــؤو  في لية مشــــــــــروع المادة هذا من شــــــــــخصٍ يتقلد منصــــــــــباً رسمياً، 
ا الجنائي". ولأغراض مشـــــــــــاريع المواد هذه، تعني الفقرة   الجنائية أن شـــــــــــخصـــــــــــاً يدُعى  ٥في قانو

نصـــــــــــــبه الرسمي كدفعٍ موضـــــــــــــوعي لنفي أي مســـــــــــــؤولية جنائية. بم يعتديمكن أن  ارتكابه جريمة لا
لمقابل، لا ا مســـــــــــــــؤول في دولة في أي أثر  ٥تحُدث الفقرة   و أي حصـــــــــــــــانة إجرائية قد يتمتع 

، ذلك أن الحصـــــــــــــــانة الإجرائية تظل خاضـــــــــــــــعةً للقانون الدولي أمام محكمة جنائية وطنية  نبيةأج

__________ 

 . ٦نظام طوكيو الأساسي، المادة   )٣١٨(

)٣١٩(  Yearbook … 1954, vol. II, para. 50, art. 3 .  
)٣٢٠(  Yearbook … 1996, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D, p. 26, art. 7 .  
 . ١، الفقرة ٢٧نظام روما الأساسي، المادة    )٣٢١(
دة الجماعية، المادة   )٣٢٢(    .٤اتفاقية الإ
  .٣الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، المادة   )٣٢٣(
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عمال اللجنة المتعلقة بموضـــــــــــوع  ٥لى ذلك أن الفقرة يضـــــــــــاف إ. )٣٢٤(التعاهدي والعُرفي لا تخل 
  "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الدولية". 

لا يمكن الاعتداد  لرسمياتبينّ أن المنصب  ٥ولم تر اللجنة ضرورةً لإدراج عبارات في الفقرة   )٣٢(
. ٦مشــــروع المادة من  ٧ الفقرةتناولها ت، لأن مســــألة العقوبة أو تخفيضــــها العقوبةلتخفيف  اً به ســــبب

لى الجرائم لمعاقبة عاوحســـــب هذه الفقرة، تتخذ الدول، في جميع الظروف، التدابير اللازمة لضـــــمان 
خذ في الاعتبار طابعها الجســــــيم. ت ملائمة  فهم هذه وينبغي أن تُ  المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية بعقو

ا تحول دون    . أو تخفيضها العقوبة فالرسمي سبباً لتخفيلمنصب عتداد الاالصيغة على أ

  قانون التقادم    
ئم ضـــــد ة ارتكاب جرايتعلق أحد القيود الممكن أن تفُرض على مقاضـــــاة شـــــخص بتهم  )٣٣(

التي تمنع مقاضــــاة الشــــخص  الإنســــانية بتطبيق "قانون التقادم" (أو "فترة التقادم")، بمعنى القاعدة
دد من الســـــــــــــــنوات. المدَّعى أنه جان على جريمة تكون قد ارتُكبت قبل إقامة الدعوى بعدد مح

لضمان عدم سقوط  زمةعلى أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشروع المادة ٦  وتنص الفقرة
ا الجنائ لتقادم في قانو   ي.الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا 

لجرائم الدولية، بما ولم توضــــــــــع أي قاعدة بشــــــــــأن قانون التقادم فيما  )٣٤( فيها الجرائم  يتعلق 
مة في الصـــكوك التأســـيســـية للمحك  طوكيو الأســـاســـيين، أو  أوبرغ ننور ضـــد الإنســـانية، في نظامي 

الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصــة لســيراليون. 
، الــذي اعتمــده مجلس رقــابــة ١٠ وعلى العكس من ذلــك، فــإن قــانون مجلس رقــابــة الحلفــاء رقم

اص من أجل ضــــمان اســــتمرار مقاضــــاة الأشــــخ ١٩٤٥  الحلفاء لألمانيا في كانون الأول/ديســــمبر
م جرائم، قد نص على أنه في كل محاكمة أو مقاضـــــــــــــــاة لارتكاب جرائم ضـــــــــــــــد  المدَّعى ارتكا

لســــــلم) "لا يحق للمتهم الاســــــتفادة من التقادم  الإنســــــانية (وكذلك جرائم الحرب والجرائم المخلّة 
لفترة الممتـــدة من فيمـــا . )٣٢٥("١٩٤٥  تموز/يوليـــه ١ إلى ١٩٣٣ كـــانون الثـــاني/ينـــاير  ٣٠ يتعلق 

لمثل، تناول نظام روما الأســــــــــاســــــــــي لعام  هذه المســــــــــألة تناولاً صــــــــــريحاً فنص على أنه  ١٩٩٨و
كانت أحكامه" "لا لتقادم أ ً . وقد أيد )٣٢٦(تســــــقط الجرائم التي تدخل في اختصــــــاص المحكمة 

__________ 

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)انظر، على سبيل المثال،   )٣٢٤(

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 25, para. 60 لمســؤولية الجنائية ("الحصـانة من الولاية القضــائية الجنائية وا
ائية بطبيعتها، في حين أن الفردية، هما مفهومان منفصــــــــــلان تماماً. فالحصــــــــــانة من الولاية القضــــــــــائية هي مســــــــــألة إجر 

سودان، في قضية المدعي العام ضد الحالة في دارفور، الي مسألة من مسائل القانون الموضوعي".)؛ المسؤولية الجنائية ه
وما الأســــــاســــــي ) من نظام ر ٧(٨٧، قرار بموجب المادة ICC-02/05-01/09، القضــــــية رقم عمر حســــــن أحمد البشــــــير

، غرفة الإجراءات ٢٠١٧ يوليه/تموز ٦بشــأن عدم امتثال جنوب أفريقيا طلب المحكمة توقيف عمر البشــير وتســليمه، 
 he Genocide Convention, unlike the [Rome][T]“)١٠٩التمهيـديـة الثـانيـة، المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة، الفقرة 

Statute in article 27(2), does not mention immunities based on official capacity, and the majority 

does not see a convincing basis for a constructive interpretation of the provisions in the Convention 

such that would give rise to an implicit exclusion of immunities. Article IV of the Convention speaks 

of individual criminal responsibility of ‘persons committing genocide’ – which, as convincingly 

explained by the International Court of Justice, must not be confused with immunity from criminal 

jurisdiction”.) .  
)٣٢٥(  Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5.  
  .٢٩ نظام روما الأساسي، المادة  )٣٢٦(
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واضــــــــــــعو نظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي هذا النص بقوة من حيث انطباقه على الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد 
لمثل، يعرّف قانون إنشــــــــــاء الدوائر الاســــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية والنظام  .)٣٢٧(الإنســــــــــانية و

الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا والنظام الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية صراحةً الجرائم 
ا جرائم لا لتقادم ضد الإنسانية    .)٣٢٨(تسقط 

ن التقادم على مقاضــــــ  وفيما  )٣٥( م جرائم في المحاكم يتعلق بســــــر اة الأشــــــخاص المدَّعى ارتكا
ن قواعد القانون الداخلي  ١٩٦٧ الوطنية، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام أن "ســـــــــــر

المتعلقة بتقادم الجرائم العادية على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــد الإنســانية هو مثار قلق جدي 
. )٣٢٩(ه يحول دون محــاكمــة المســــــــــــــؤولين عن تلــك الجرائم ومعــاقبتهم"لــدى الرأي العــام العــالمي، لأنــ

الســــنة التالية، اعتمدت الدول اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــــد الإنســــانية   وفي
غير التشـــريعية   ، التي تقتضـــي من الدول الأطراف أن تتخذ "جميع التدابير التشـــريعية أو١٩٦٨  لعام

ن التقادم أواللازمة لكفالة ع أي حد آخر على [هذين النوعين من الجرائم] ســــــــــــواء من   دم ســــــــــــر
لمثــل، أقرّ مجلس أورو في عــام)٣٣٠(من حيــث المعــاقبــة"  حيــث الملاحقــة أو الاتفــاقيــة  ١٩٧٤  . و

الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية وجرائم الحرب، التي تســــــــــتخدم إلى حد كبير 
يوجد في الوقت الحاضر أي دولة لديها قانون بشأن الجرائم ضد   . ويبدو أنه لا)٣٣١(الصيغة نفسها

لأحرى  ا. بل توجد  الإنســــانية يحظر أيضــــاً مقاضــــاة الجناة بعد انصــــرام فترة من الزمن على ارتكا
  دول عديدة سنّت بشكل محدد تشريعات مناهضة لهذا التقييد.

رائم الواردة في القـــانون الوطني من غير فئـــة الجرائم وكثير من المعـــاهـــدات التي تتنـــاول الج  )٣٦(
ن قانون التقادم. فعلى سبيل المثال، لا تتضمن  المرتكبة ضد الإنسانية لم تتضمن حظراً على سر

 المهينةاتفاقية مناهضــــة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو 
ن قانون التق لتعذيب. ومع ذلك، ذكرت لجنة مناهضــة حظراً على ســر ادم على الجرائم المتصــلة 
ي قانون تقادم، نظراً إلى طابعها الخطير  التعذيب أن هذه الجرائم لا . )٣٣٢(ينبغي أن تســـــــــــــــقط 

لمثل، بينما لا لحقوق المدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية لعام  و  )٣٣٣(٦١٩٦يتناول العهد الدولي الخاص 
__________ 

نشـــاء محكمة جنائية دولية، رو   )٣٢٧(  ١٧ -حزيران/يونيه  ١٥  ما،مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماســـي للمفوضـــين المعني 
كليزي)، الجلســــــة (من النص الإن ١٣٨  لثاني)، الصــــــفحة(المجلد ا A/CONF.183/13، الوثيقة ١٩٩٨  تموز/يوليه
  .٧٤-٤٥ )، الفقراتA/CONF.183/C.1/SR.2الثانية (

عليا، محكمة الجنائية العراقية ال؛ والنظام الأســـــــاســـــــي لل٥  اتفاق الدوائر الاســـــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٢٨(
قرير اللجنة الثالثة ت؛ انظر أيضـــــــــــــاً ١-١٧  (د)؛ والنظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي لمحكمة تيمور الشـــــــــــــرقية، المادة١٧  المادة

)A/57/806١٣  ؤرخء الم ٥٧/٢٢٨(محــــــــاكمــــــــات الخمير الحمر) وقرار الجمعيــــــــة العــــــــامــــــــة  ١٠  )، الفقرة 
ر/مايو لملاحظة أن الدوائر الاســــــــتثنائية في المح٢٠٠٣  أ اكم الكمبودية قد مُنحِت . وفضــــــــلاً عن ذلك، يجدر 

ن الزمن، في الفترة من ماختصـــــاصـــــاً بشـــــأن الجرائم ضـــــد الإنســـــانية التي ارتُكبت قبل إنشـــــاء هذه الدوائر بعقود 
  السلطة بيد الخمير الحمر.عندما كانت  ١٩٧٩ إلى عام ١٩٧٥ عام

لة معاقبة مجرمي الحرب والمعنون "مســــــأ ١٩٦٧  كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨  المؤرخ )٢٢-(د٢٣٣٨قرار الجمعية العامة   )٣٢٩(
كانون   ١٥  المؤرخ )٢٥-(د٢٧١٢والأشــــخاص الذين ارتكبوا جرائم ضــــد الإنســــانية"؛ انظر أيضــــاً قرار الجمعية العامة 

  .١٩٧١  كانون الأول/ديسمبر  ١٨  المؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠؛ وقرار الجمعية العامة ١٩٧٠  الأول/ديسمبر
  .المرتكبة ضد الإنسانية، المادة الرابعةاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم   )٣٣٠(
  .١ المادة، الحرب الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم  )٣٣١(
ئق الرسمية للجمعية الانظر، على ســــبيل المثال، تقرير لجنة مناهضــــة التعذيب،   )٣٣٢( عامة، الدورة الثانية والســــتون، الو

 ١٩  طراف بموجب المادة)، الفصـــــــــــــل الثالث، النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأA/62/44( ٤٤  رقمالملحق 
  ).١٩(٤٠ من الاتفاقية، إيطاليا، الفقرة

لحقوق المدنية والسياسية  )٣٣٣(   . ١٧١، الصفحة العهد الدولي الخاص 
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دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــان إلى إلغاء قوانين التقادم المســـــــــــألة بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة،  هذه
لانتهاكات الجســــيمة لأحكام العهد فيما . وعلى العكس من ذلك، تتناول الاتفاقية )٣٣٤(يتعلق 

ن قانون  ٢٠٠٦الدولية لحماية جميع الأشــــــخاص من الاختفاء القســــــري لعام  فعلاً مســــــألة ســــــر
ولة طرف تطبق نظام تقادم بصـــــــــــــدد الاختفاء القســـــــــــــري تنص على أن "تتخذ كل د  التقادم، إذ

طويلة الأمد ومتناســـــبة مع جســـــامة   التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: (أ)
ذا الحكم هو )٣٣٥(هذه الجريمة ..." . وتشـــــــــــير الأعمال التحضـــــــــــيرية للاتفاقية إلى أن المقصـــــــــــود 

ي فترة تقادم التي ينبغي ألا -  ة ضد الإنسانيةالتمييز بين الجرائم التي قد تشكل جريم  -  تسقط 
  .)٣٣٦(وسائر الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية

ت الملائمة       العقو
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابير اللا ٦  من مشــــــــــــروع المادة ٧ تنص الفقرة  )٣٧(

خذ  ت ملائمةالمعاقبة على الجرائم المشــــــار إليها في مشــــــروع المادة هذا بعقو  ا الجنائي  في قانو
  في الاعتبار طابعها الجسيم.

اللجنة، في مشـــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــــــــلم الإنســـــــــــــــانية وأمنها  خلصـــــــــــــــتوقد   )٣٨(
أن "يتعرّض للعقاب كل فرد يكون مســــــــؤولاً عن جريمة مخلة بســــــــلم الإنســــــــانية  إلى، ١٩٩٦  لعام

ا" . وقد جاء في الشـــــــــرح أيضـــــــــاً )٣٣٧(وأمنها. ويكون العقاب متناســـــــــباً مع طبيعة الجريمة وخطور
يوضّح أنّ "طبيعة الجريمة هي التي تميّز جريمة عن جريمة أخرى ... ويُستدلُّ على خطورة الجريمة  ما

. وهكذا، )٣٣٨(التي ترتكب فيها ومن المشـــــــــــــــاعر التي حملت مرتكبها على اقترافها"من الظروف 
"فإنّ الفعل الإجرامي، وإن كان واحداً من الناحية القانونية، فإنّ الوســيلة والأســاليب المســتخدمة 
تختلف، تبعاً لتباين درجات الخطورة والقسوة. وينبغي أن تسترشد المحكمة بجميع هذه العوامل في 

  .)٣٣٩(ع العقوبة"توقي
لنظر في الجرائم ضــــد الإنســــانية،   وإذا كانت المحكمة أو  )٣٩( الهيئة القضــــائية الدولية مختصــــة 

لنظر إلى  ت المقرَّرة لهذه الجرائم قد تتفاوت، ولكن يتُوقَّع أن تكون مناســـــــــــــــبة وذلك  فإنّ العقو
وســـلافيا الســـابقة ينصّ على أن خطورة الجريمة. فالنظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغ

"تقتصــــــــــــر العقوبة التي تفرضــــــــــــها الدائرة الابتدائية على الســــــــــــجن. وترجع المحكمة في تحديد مدة 
حكام الســــــجن التي كانت ســــــارية في محاكم يوغوســــــلافيا  الســــــجن إلى الممارســــــة العامة المتعلقة 

__________ 

ئق الرسمية لل المثال، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، انظر، على ســـــــــــــــبي  )٣٣٤( لجمعية العامة، الدورة الثالثة الو
ر المقــدَّمــة من الــدول )، المجلــد الأول، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر في التقــاريA/63/40( ٤٠  والســـــــــــــــتون، الملحق رقم
ترتــب عليــه اعتمــاد ي  حــالات البلــدان عنــد غيــاب تقــارير عنهــا ممــا  من العهــد وفي ٤٠  ةالأطراف بموجــب المــاد

  ).٧)، الفقرة (٧٩ ملاحظات ختامية علنية، بنما (الفرع ألف، الفقرة
أ). وعلى العكس من (١  ، الفقرة٨  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري، المادة  )٣٣٥(

ينطبق  لى أن التقادم لابلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســـــــري للأشـــــــخاص عذلك، تنص اتفاقية ال
ت الجنائية لجميع المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري.   على المحاكمات والعقو

ً ممتقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضــــوية المكلف بمهمة صــــياغة مشــــروع صــــك   )٣٣٦( ن عياري ملزم قانو
  . ٥٦و ٤٦-٤٣ ، الفقرات)E/CN.4/2004/59أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (

  .٣ ة(الجزء الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الماد ، المجلد الثاني١٩٩٦ ...حولية   )٣٣٧(
  .٣ ) من شرح المادة٣المرجع نفسه، الفقرة (  )٣٣٨(
  المرجع نفسه.  )٣٣٩(
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ية ليوغوســـلافيا الســـابقة، "أن . وفضـــلاً عن ذلك، يتعين على المحكمة الجنائية الدول)٣٤٠(الســـابقة"
. ويســـــــــتخدم النظام )٣٤١(تراعي عوامل مثل جســـــــــامة الجرُم والظروف الشـــــــــخصـــــــــية للفرد المدان"

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا صيغة مماثلة، فيما عدا أن المحكمة ينبغي أن ترجع إلى 
حكام الســـــــــــــــجن التي تصـــــــــــــــدرها مح  هو متَّبع عموماً فيما "ما . وهذا قد )٣٤٢(اكم رواندا"يتعلق 

ت على أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي، إلى طائفة واســـــعة من  يفُضـــــي، حتى في حالة الإدا
ذا النوع من  ١٩٩٨لعام  من نظام روما الأساسي ٧٧  الأحكام القضائية. وتسمح المادة أيضاً 

لســــــــجن لفترة أقصــــــــاها  المرونة، إذ لســــــــجن المؤبد   ســــــــنة، أو ٣٠  تنص أحكامها على المعاقبة 
لظروف الخـــاصـــــــــــــــــة للشـــــــــــــــخص  لخطورة البـــالغـــة للجريمـــة و "عنـــدمـــا تكون هـــذه العقوبـــة مبررة 

. ويمكن العثور على نصــــــــــوص مماثلة لهذه الصــــــــــيغة في الصــــــــــكوك المنظّمة للمحكمة )٣٤٣(المدان"
لجرائم الخطيرة في ، والهيئات الخاصــة المعنية )٣٤٥(، والمحكمة الخاصــة بلبنان)٣٤٤(الخاصــة لســيراليون
، والمحكمة الجنائية العراقية )٣٤٧(، والدوائر الاســــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية)٣٤٦(تيمور الشــــــــــــــرقية

لمثل، إذا كانت )٣٤٩(، والدوائر الأفريقية الاستثنائية ضمن النظام القضائي السنغالي)٣٤٨(العليا . و
ت المقرَّرة لهذه الجرائم قد تتفاوت، الولاية القضائية الوطنية تجرم الجرائم ضد الإنسانية، ف إنّ العقو

  ولكن يتُوقَّع أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة.
يجــب (أو مــا  تمُلي على الــدول الأطراف مــا والمعــاهــدات الــدوليــة التي تتنــاول الجرائم لا  )٤٠(
ت، بل تترك لها ممارســـــــة ســـــــلطتها التقديرية في تحديد الع لا قوبة تبعاً يجب) أن تفرضـــــــه من عقو

دة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا)٣٥٠(لظروف كــل جــان وكــل جريمــة  . وتــدعو اتفــاقيــة منع جريمــة الإ
دة الجمــاعيــة أو ١٩٤٨  لعــام جعــة تنزل بمرتكبي الإ ت جنــائيــة  أي من  إلى مجرّد فرض "عقو

 على معيــار ١٩٤٩  . وتنص أيضــــــــــــــــاً اتفــاقيــات جنيف لعــام)٣٥١(الأفعــال الأخرى المــذكورة ..."
__________ 

  .١ ة، الفقر ٢٤ المادةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،   )٣٤٠(
  .٢ ة، الفقر ٢٤ المادةالمرجع نفسه،   )٣٤١(
  .١ ، الفقرة٢٣ الجنائية الدولية لرواندا، المادة للمحكمةالنظام الأساسي   )٣٤٢(
  .٧٧ المادة ،للمحكم الجنائية الدولية نظام روما الأساسي  )٣٤٣(
  .١٩ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة  )٣٤٤(
  .٢٤ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة  )٣٤٥(
  .١٠ الأساسي لمحكمة تيمور الشرقية، المادة النظام  )٣٤٦(
  .٣٩ اتفاق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة  )٣٤٧(
  .٢٤ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة  )٣٤٨(
  .٢٤ النظام الأساسي للدوائر الأفريقية الاستثنائية، المادة  )٣٤٩(
ً لحماية انظر تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضـــــوية المعني بوضـــــع مشـــــروع صـــــك مع  )٣٥٠( ياري ملزم قانو

يلي:  ها ما(التي جاء في ٥٨ )، الفقرةE/CN.4/2004/59جميع الأشـــــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــــري (الوثيقة 
امش التصــــــــرف المتاح أمام الدول" في هذا النص)؛ وتقرير اللجنة"رحبت وفود ع المخصــــــــصــــــــة لصــــــــياغة  ديدة 

ئق الرسمية للجمعية العامة الدورة الثاتفاقية دولية لمناهضــــــــــــــــة أخذ الرهائن،   ٣٩  انية والثلاثون، الملحق رقمالو
)A/32/39) الجلســــة الثالثة عشــــرة المحاضــــر الموجزة للجلســــات الأولى إلى التاســــعة عشــــرة للجنة)، المرفق الأول ،(
ت المتحدة  ٤ )، الفقرة١٩٧٧  آب/أغســـــــطس ١٥( ا ممثل الولا لأمريكية)؛ وقرار لجنة ا(تعليقات مماثلة أدلى 

لإفلات من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١  حقوق الإنســـــان يب بجميع الدو  ١٥  المتعلق  ... تكفل أن ل أن ("
ت ملائمة ومتناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة").   تكون العقو

دة الجماعية، المادة الخامسة.  )٣٥١(   انظر اتفاقية منع الإ
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ا تطلب فقط أن  وتترك لفرادى الدول الســـــــــــــــلطة التقديرية لتحديد العقوبة المناســـــــــــــــبة، إذ عام إ
ت جزائية فعّالة  ن تتّخذ أيّ إجراء تشريعي يلَزم لفرض عقو "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة 

 تشـــــــــــــــير  . وعــادةً مــا)٣٥٢(... [أي مخــالفــة من] المخــالفــات الجســـــــــــــــيمــة لهــذه الاتفــاقيــة ..." على
المعاهدات الأحدث عهداً التي تتناول الجرائم في النظم القانونية المختلفة إلى أن العقوبة ينبغي أن 
ت شديدة"  تكون "مناسبة". ورغم أنّ لجنة القانون الدولي قد اقترحت في البداية مصطلح "عقو

لموظفين الدبلوماســــيين والأشــــخاص الآخ رين المتمتعين لكي يُســــتخدم في مشــــروع المواد المتعلقة 
ت مناســـــــــــــــبة" هو الذي اعتمدته الدول في اتفاقية منع الجرائم  لحماية، فإنّ مصـــــــــــــــطلح "عقو
المرتكبة ضـــــــــــد الأشـــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســـــــــــيون، والمعاقبة 

 . وقد شـــــــــــــــكل ذلك المصـــــــــــــــطلح نموذجاً احتذته المعاهدات اللاحقة.)٣٥٣(١٩٧٣  عليها، لعام
ت المناسبة" الوارد في اتفاقية عام وفي لعقو ً  ١٩٧٣  الوقت نفسه، كان الحكم المتعلق " مصحو

لقول  بعبارة تتضــــمن الدعوة إلى أخذ "الطبيعة الخطرة" للجريمة في الحســــبان. وقد علّقت اللجنة 
خذ العقوبةُ في الحســــبان "الم ا التأكيد على ضــــرورة أن  صــــالح العالمية" إنّ هذه الإشــــارة يقُصــــد 

 -هذا النهْج  اعتُمد، ١٩٧٣  . ومنذ ســـــــنة)٣٥٤(الهامة التي تنطوي عليها المعاقبة على هذه الجريمة
خذ في  ت مناسبة  ن "تعتبر كل دولة من الدول الأطراف هذه الجرائم مستوجبة لعقو القاضي 

اهضة التعذيب وغيره في صياغة معاهدات عديدة من بينها اتفاقية من -الحسبان طابعها الخطير" 
. وعبرّت بعض المعاهدات )٣٥٥(أو المهينة من ضـــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــية أو اللاإنســـــانية

عن مســــــــألة الخطورة بمصــــــــطلحات من قبيل "الخطورة الشــــــــديدة"، و"الطابع الخطير"، و"الخطورة 
  .)٣٥٦(البالغة" لهذه الجرائم

  الأشخاص الاعتباريون    
المسؤولية الجنائية للمجرمين الذين هم  ٦ من مشروع المادة ٧  إلى ١  منتتناول الفقرات   )٤١(

يتســـق مع النهج المتبع في   أشـــخاص طبيعيون، رغم أن مصـــطلح "طبيعي" غير مســـتخدم، وهو ما

__________ 

؛ ١٢٩  نيف الثــالثــة، المــادة؛ واتفــاقيــة ج٥٠  ؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة، المــادة٤٩ اتفــاقيــة جنيف الأولى، المــادة  )٣٥٢(
 ٤٩  على المادة ٢٠١٦  عام اللجنة الدولية للصـليب الأحمر في شـرح؛ وانظر ١٤٦ ادةواتفاقية جنيف الرابعة، الم

  .٢٨٤٦-٢٨٣٨ أعلاه)، الفقرات ٢٠٦ (الحاشية
م الموظفون الدبلوماســــــــــيون، انظر اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الأشــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيه  )٣٥٣(

ت ("تعتبر كل دولة من الدول الأطراف هذه ا ٢  من المادة ٢  والمعـاقبـة عليهـا، الفقرة لجرائم مســـــــــــــــتوجبـة لعقو
  ..."). مناسبة

ء (مA/8710/Rev.1، الوثيقة ، المجلد الثاني١٩٧٢  حولية ...  )٣٥٤( شـاريع المواد المتعلقة بمنع ، الفصـل الثالث، الفرع 
دولية، والمعاقبة عليها،  الجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الموظفين الدبلوماســـــــــــيين وغيرهم من الأشـــــــــــخاص المتمتعين بحماية

  .٢ من مشروع المادة ٢ ) من شرح الفقرة١٢( الفقرة
ا، ؛ انظر أيضـــــــــــاً اتفاقية ســـــــــــلامة موظفي الأمم المتح٤  التعذيب، المادةاتفاقية مناهضـــــــــــة   )٣٥٥( دة والأفراد المرتبطين 

لقنابل، الما٢ ، الفقرة٩  المادة (ب)؛ والاتفاقية الدولية لقمع ٤دة ؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
  (أ).٢ افحته، المادةلمنع الإرهاب ومك (ب)؛ واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية٤ تمويل الإرهاب، المادة

؛ ١  ، الفقرة٧  ســـــري، المادةانظر، على ســـــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــخاص من الاختفاء الق  )٣٥٦(
لبلــدان الأمريكيــة المتعلقــة بحــالات ؛ واتفــاقيــة ا٦ واتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة عليــه، المــادة

  فاء القسري للأشخاص، المادة الثالثة.الاخت
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لجرائم. وعلى عكس ذلـــك، تتنـــاول الفقرة مســـــــــــــــؤوليـــة "الأشـــــــــــــــخـــاص  ٨ المعـــاهـــدات المتعلقـــة 
  . ٦ ا في مشروع المادةالاعتباريين" في الجرائم المشار إليه

وأصـــــــــــــــبحـــت المســـــــــــــــؤوليـــة الجنـــائيـــة للأشـــــــــــــــخـــاص الاعتبـــاريين سمـــة من سمـــات القوانين   )٤٢(
تزال غير معروفــة في العــديــد من  للعــديــد من الــدول في الســـــــــــــــنوات الأخيرة، ولكنهــا لا  الوطنيــة
ً هذه المســـــــؤولية ف  . وفي)٣٥٧(الأخرى الدول يتعلق   يماالدول التي يعرف فيها المفهوم، توجد أحيا

. وبطبيعة الحال، يرتكب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المســـــــــــــــؤولية )٣٥٨(لجرائم الدولية
من خلال مركز آخر   موظفين أو  مديرين أو أشـــــخاص طبيعيون يتصـــــرفون بصـــــفتهم مســـــؤولين أو

ا وكالة أخرى للشـــــــــخص الاعتباري. وتفُرَض هذه المســـــــــؤولية عموماً، في الدول التي يوجد فيه  أو
سم شخص اعتباري أو   لصالحه.  المفهوم، عندما يرتكب الجريمة المعنية شخص طبيعي 

ولم تظهر المســـــــــــؤولية الجنائية للأشـــــــــــخاص الاعتباريين بشـــــــــــكل كبير حتى الآن في المحاكم   )٤٣(
، للمحكمة العسكرية الدولية ١٠و ٩  الأساسي، في المادتين نورنبرغالجنائية الدولية. فقد أذن نظام 

ا منظمة إجرامية أثناء محاكمة فرد من الأفراد، مما  علن أي جماعة أوأن ت قد يؤدي   منظمة على أ
ســـــــياق إجراءات المحكمة والإجراءات اللاحقة  إلى محاكمة أفراد آخرين لعضـــــــويتهم في المنظمة. وفي

 كمةالمحا  إلى عدد من هذه المنظمات، لكن لمجلس إشــــــراف الحلفاء، أشُــــــير ١٠  بموجب القانون رقم
لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــلافيا ليكن   . ولم)٣٥٩(الأشـــــخاص الطبيعيين على اقتصـــــرا والعقاب

على الأشـــــخاص الاعتباريين، وهذا هو  يســـــريالســـــابقة والمحكمة الدولية لرواندا اختصـــــاص جنائي 
لجرائم الخطيرة في  تيمور الشـــــرقية، أيضـــــاً حال المحكمة الخاصـــــة لســـــيراليون والهيئات الخاصـــــة المعنية 

ــائيــة في المحــاكم الكمبوديــة، والمحكمــة الجنــائيــة العراقيــة العليــا، والــدوائر الأفريقيــة  والــدوائر الاســــــــــــــتثن
أن  ١٩٩٨نظام روما الأســاســي لعام  صــائغوحظ الاســتثنائية ضــمن النظام القضــائي الســنغالي. ولا

ســــــــــــتصــــــــــــواب إدراج الم  "هناك اختلافاً عميقاً في الآراء فيما ســــــــــــؤولية الجنائية للأشــــــــــــخاص يتعلق 
، وعلى الرغم من تقديم اقتراحات لإدراج حكم بشـــــأن هذه )٣٦٠(الاعتباريين في النظام الأســـــاســـــي"

اية المطاف حكماً من هذا القبيل.  المسؤولية، لم   يتضمن النظام الأساسي في 
لجرائم لم تُدرج مســــــؤولية الأشــــــخاص الاعتباريين أيضــــــاً في كثير من المعاهدات المتعل  )٤٤( قة 

دة الجمــــاعيــــة والمعــــاقبــــة عليهــــا   على الصـــــــــــــــعيــــد الوطني، بمــــا في ذلــــك: اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإ
؛ واتفــاقيــة قمع الاســـــــــــــــتيلاء غير المشـــــــــــــــروع على ١٩٤٩  ؛ واتفــاقيــات جنيف لعــام١٩٤٨  لعــام

__________ 

-STL-14ية رقم القضــــــــ شــــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. وكرمي محمد تحســــــــين الخياط،انظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٥٧(

05/PT/AP/AR126.1لصلاحية بشأن استئناف تمهيدي يت ٢٠١٤  تشرين الأول/أكتوبر ٢  ، القرار المؤرخ علق 
("الممارســـــــة المتعلقة  ٥٨  ئة الاســـــــتئناف، المحكمة الخاصـــــــة بلبنان، الفقرةالشـــــــخصـــــــية في إجراءات الاحتقار، هي

ختلاف الأنظمة الو  ا تختلف  ت المرتبطة    طنية").لمسؤولية الجنائية للشركات والعقو
 ,Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplementoانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٣٥٨(

Año 1, N° 180, 10 February 2014, art. 90د . عقوبة شـــــــــــخص اعتباري (ينص في مادة تتناول الجرائم ضـــــــــــ
ً من الجرائم المنصوص عليها في    لمادة، يعاقب بحله").االإنسانية على أنه "عندما يرتكب شخص اعتباري أ

 United States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before theانظر، على ســــــبيل المثال،   )٣٥٩(

Nuernberg Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg 

Military Tribunals, 1952).  
نشــــــــــــــاء محانظر   )٣٦٠( ئق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماســــــــــــــي للمفوضــــــــــــــين المعني   ١٥  ، روما،كمة جنائية دوليةالو

، ٢٣  ، المــادةA/CONF.183/2)، الوثيقــة A/CONF.183/13، المجلــد الثــالــث (١٩٩٨  تموز/يوليــه ١٧ -حزيران/يونيــه 
  .٧١  ، الحاشية٦  الفقرة
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ن ؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــد الأشــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بم١٩٧٠  الطائرات لعام
؛ واتفاقية مناهضــــة التعذيب وغيره من ١٩٧٣  فيهم الموظفون الدبلوماســــيون، والمعاقبة عليها لعام

؛ والاتفاقية الدولية لقمع ١٩٨٤  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام
لقنــابــل لعــام شـــــــــــــــخــاص من ؛ والاتفــاقيــة الــدوليــة لحمــايــة جميع الأ١٩٩٧  الهجمــات الإرهــابيــة 

المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها يتناول مشـــــروع مدونة الجرائم  . ولم٢٠٠٦  الاختفاء القســـــري لعام
  .)٣٦١(سوى المسؤولية الجنائية "لفرد" ١٩٩٦  لعام

المعدِّل للنظام الأساسي  ٢٠١٤  من جانب آخر، يعطي بروتوكول الاتحاد الأفريقي لعام  )٤٥(
ً بعد، اختصــــــاصــــــاً للمحكمة للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق ا لإنســــــان، رغم أنه ليس ســــــار

فيها الجرائم   الأفريقية المعاد تشـــــــكيلها على الأشـــــــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم الدولية، بما
ينص   . وعلى الرغم من أن النظام الأســــــاســــــي للمحكمة الخاصــــــة بلبنان لا)٣٦٢(ضــــــد الإنســــــانية

ص الاعتباريين (وكذلك على الجرائم ضـــــــــــد صـــــــــــراحة على الاختصـــــــــــاص الجنائي على الأشـــــــــــخا
إلى أن المحكمة لديها اختصاص  ٢٠١٤ الإنسانية)، فقد خلصت هيئة استئناف المحكمة في عام

  .)٣٦٣(لمحاكمة شخص اعتباري بتهمة إهانة المحكمة
علاوة على ذلــك، هنــاك العــديــد من المعــاهــدات التي تتنــاول مســـــــــــــــؤوليــة الأشـــــــــــــــخــاص   )٤٦(

م الجنائية، خاصـــــة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــل العنصـــــري والمعاقبة الاعتباريين عن الجرائ
ت الخطرة والتخلص منها )٣٦٤(١٩٧٣  عليها لعام زل بشـــــــــــــــأن التحكم في نقل النفا ؛ واتفاقية 

؛ واتفاقية )٣٦٦(١٩٩٩ ؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام)٣٦٥(١٩٨٩ عبر الحدود لعام
؛ والبروتوكول الاختيـــاري )٣٦٧(٢٠٠٠ لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة لعـــامالأمم المتحـــدة 

تفاقية حقوق الطفل بشــــــــــــــأن بيع الأطفال واســــــــــــــتغلال الأطفال في ٢٠٠٠  لعام البغاء  الملحق 

__________ 

  .٢٣ ة، المجلد الثاني (الباب الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الصفح١٩٩٦ حولية ...  )٣٦١(
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice andانظر   )٣٦٢(

Human Rights, 27 June 2014, art. 46C.  
اية المطاف، رأت المحكمة أن الشــــــخص الاعت ٣٥٧  (الحاشــــــية الخياطقضــــــية   )٣٦٣( باري، الجديد تي في، أعلاه). في 

 محمد تحســــــين الخياط، في) وكرمي تي الجديد ش. م. ل./شــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. (إنيكن مذنباً. انظر  لم
كمة الخاصـــــــــة ، المح٢٠١٥  أيلول/ســـــــــبتمبر ١٨  ، إهانة القاضـــــــــي، القرار المؤرخSTL-14-05/T/CJالقضـــــــــية رقم 
 محمد تحســـــــين الخياط، الجديد ش. م. ل./شـــــــركة نيو تي في، ش. م. ل. (إن تي في) وكرمي؛ ٥٥  بلبنان، الفقرة
  .٢٠١٦ آذار/مارس ٨ ، هيئة الاستئناف، القرار المؤرخSTL-14-05/A/AP القضية رقم

("تعلن الدول الأطراف  ٢لى، الفقرة ، المادة الأو انظر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصــل العنصــري والمعاقبة عليها  )٣٦٤(
  لعنصري").اص الذين يرتكبون جريمة الفصل افي هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخ

ز   )٣٦٥( ت الخطرة والتخلص منهـــــا عبر الحـــــدود ( زل بشــــــــــــــــــــأن التحكم في نقـــــل النفـــــا آذار/  ٢٢  ل،اتفـــــاقيـــــة 
ض ("لأغرا ١٤، الفقرة ٢، المــادة United Nations, Treaty Series, 1673, No. 28911, p. 57)، ١٩٨٩  مــارس

 الاتجار أن الأطراف تبرتع(" ٣  الفقرة ،٤  والمادة) قانوني  أو طبيعي شــخص أي" شــخص" يعنيهذه الاتفاقية: ... 
ت المشروع غير ت  أو الخطرة لنفا   "). إجرامي فعل الأخرى لنفا

 إلى أدت التي المفاوضـــات ثناءأ المقدمة الاقتراحات يخص وفيما. ٥  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة  )٣٦٦(
) A/C.6/54/L.2" (العامل لفريقا تقرير: الدولي الإرهاب على القضــاء إلى الرامية التدابير" انظر ،٥  المادة اعتماد

  ).١٩٩٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٦(
  . ١٠ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة  )٣٦٧(



A/72/10 

GE.17-13796 100 

حيــة  وفي ؛ وبروتوكول )٣٦٩(٢٠٠٣  ؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــــاد لعــام)٣٦٨(المواد الإ
المنشــــــآت الثابتة   بروتوكول قمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامةالملحق ب ٢٠٠٥ عام

. )٣٧١(؛ ومجموعـــة من المعـــاهـــدات المبرمـــة في إطـــار مجلس أورو)٣٧٠(الموجودة على الجرف القـــاري
تعرِّف   . وعادة ما لا)٣٧٢(وتتناول المســألة صــكوكٌ إقليمية أخرى كذلك، معظمها في ســياق الفســاد

ه للنظم القانونية الوطنية لكي تطبق أي هذه المعاهدات مصـــــطلح  ركة إ "الشـــــخص الاعتباري"، 
.ً   تعريف ينطبق فيها اعتياد

ائم المرتكبة ضد وقررت اللجنة إدراج حكم بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجر   )٤٧(
هجوم واســــــع  إطار الإنســــــانية، نظراً إلى احتمال مشــــــاركة أشــــــخاص اعتباريين في أفعال مرتكبة في

ت بقبول منهجي موجه ضــــــد ســــــكان مدنيين. وبذلك، ركزت على صــــــياغة لغوية حظي  النطاق أو
  نفيذ الدول لالتزامها.واسع من الدول في سياق جرائم أخرى وتتضمن قدراً كبيراً من المرونة في ت

 ٢٠٠٠  لاستناد إلى البروتوكول الاختياري لعام ٦  من مشروع المادة ٨  ووُضِعت الفقرة  )٤٨(
تفــاقيــة حقوق الطفــل بشــــــــــــــــأن بيع الأطفــال واســـــــــــــــتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد  الملحق 

حية. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري في عام ول حيز ؛ ودخل البروتوك٢٠٠٠  الإ
، بلغ عــــــدد الــــــدول الأطراف في البروتوكول ٢٠١٧ هتموز/يوليــــــ. وفي ٢٠٠٢ النفــــــاذ في عــــــام

من  ١  تصــــدق عليه بعد. وتلزم الفقرة  دولة، ووقعته تســــع دول أخرى ولكنها لم ١٧٣  ياريالاخت
ــــا الجنــــائي أو ٣  المــــادة ن تكفــــل أن قــــانو قــــانون   من البروتوكول الاختيــــاري الــــدول الأطراف 

ت فيها يغطي أفعالاً معينة، مثل بيع الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو عرض طفل   العقو
__________ 

حية    البغاء وفيالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشــأن بيع الأطفال واســتغلال الأطفال في  )٣٦٨( المواد الإ
ر/مايو ٢٥ (نيويورك،   .United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531, p. 227)، ٢٠٠٠ أ

  Unitedاســـــــــــــــية، انظر طلاع على المعلومات الأســـــــــــــــ. وللا٢٦  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة  )٣٦٩(
Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the Elaboration 

of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, Sales No. 

E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United Nations 

Convention against Corruption, 2nd revised ed. (2012), pp. 107-113لنســــــــبة للاتفاقية المماثلة ا لتي . و
ا منظمة التعاون  وة المســــــــــــؤولين الحكوميين والتنمية في الميدان الاقتصــــــــــــادي، انظر اتفاقية مكافحة رشــــــــــــاعتمد

ريس، ("يتخـذ كل  ٢  لمادة)، ا١٩٩٧  تشـــــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر ٢١  الأجانب في المعـاملات التجـارية الدوليـة (
ن رشـــــــوة الموظفين تباريين عقد يلزم من تدابير وفقاً لمبادئه القانونية لتحديد مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاع طرف ما

  العموميين الأجانب").
الثابتة الموجودة على  الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشـــروعة ضـــد ســـلامة المنشـــآت ٢٠٠٥  بروتوكول عام  )٣٧٠(

 ١٩٨٨ يـــة عـــام(للاطلاع على اتفـــاق ٥  )، المـــادة٢٠٠٥  تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر ١٤  الجرف القـــاري (لنـــدن،
ا، انظر    ).(United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201والبروتوكول الملحق 

 ,Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourgانظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٧١(

27 January 1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, 

supplemented by the Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of 

arbitrators and jurors), ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression 

of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10.  
 ,Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996انظر، على ســــــــبيل المثال،   )٣٧٢(

ILM, vol. 35, No. 3 (May 1996), p. 727, at art. 8; Southern African Development Community 

Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), art. 4, para. 2; African Union 

Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, 11 July 2003), art. 11, para. 1.  
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ــــة طرف، عنــــد  ٣  من المــــادة ٤ بغــــاء. ثم تنص الفقرةلأغراض ال على مــــا يلي: "تقوم كــــل دول
تخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مســؤولية الأشــخاص  ا الوطني،  حكام قانو الاقتضــاء، ورهناً 

لمبادئ القانونية لتلك الدولة  ١ الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة من هذه المادة. ورهناً 
  إدارية". مدنية أو  الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو

الصــيغة نفســها، ولكن يُســتعاض عن عبارة  ٦  من مشــروع المادة ٨ وتُســتخدم في الفقرة  )٤٩(
من هــذه المــادة"  ١ "الــدولــة الطرف" بكلمــة "الــدولــة" وعن عبــارة "عن الجرائم المحــددة في الفقرة

التزاماً على  ٨ المشار إليها في مشروع المادة هذا". وعلى هذا النحو، تفرض الفقرة بعبارة "الجرائم
ن "تتخذ ... تدابير"، بمعنى أن عليها أن تسعى وراء هذه التدابير بحسن نية. وفي الوقت  الدولة 

ا  ٨ نفســــــــه، تعطي الفقرة الوطني. الدولة قدراً كبيراً من المرونة في وضــــــــع تلك التدابير وفقاً لقانو
ا تعني وفقاً للســـلطة التقديرية الكبيرة  ا الوطني" على أ حكام قانو أولاً، ينبغي فهم عبارة "رهناً 

لتدابير التي ســـــــــــــــيجري اعتمادها؛ فالالتزام "رهن   للدولة فيما النهج الحالي للدولة إزاء " بيتعلق 
ا الوطني. ففي معظم الدول، مســـــــــؤولية الأشـــــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم الجنائية بموجب قانو 

تنطبق مســــــــــــــؤولية الأشــــــــــــــخاص الاعتباريين عن الجرائم الجنائية بموجب القانون الوطني، مثلاً،  لن
على بعض أنواع الأشــــــــــخاص الاعتباريين وليس على آخرين. والواقع أن عبارة "الأشــــــــــخاص  إلا

الوطنية، الدول والحكومات  الاعتباريين" في هذا الســــــــــياق يرُجَّح أن تســــــــــتبعد، في معظم القوانين
لمثل، )٣٧٣(والهيئات العامة الأخرى في إطار ممارســــــــــة ســــــــــلطة الدولة والمنظمات الدولية العامة . و

يمكن أن تتفاوت مســـــــؤولية الأشـــــــخاص الاعتباريين بموجب القوانين الوطنية اســـــــتناداً إلى: نطاق 
أنماط مســـؤولية  عتباري؛ أوالأشـــخاص الطبيعيين الذين يمكن أن يعزى ســـلوكهم إلى الشـــخص الا

إذا كان من  ما  الأشــــخاص الطبيعيين التي يمكن أن تســــفر عن مســــؤولية الشــــخص الاعتباري؛ أو
إذا  ما  الضــروري إثبات النية الإجرامية لشــخص طبيعي لإثبات مســؤولية الشــخص الاعتباري؛ أو

  .)٣٧٤(كان من الضروري إثبات أن شخصاً طبيعياً محدداً ارتكب الجرم
تخاذ تدابير من أجل تحديد المســـــــــــــــؤولية القا  )٥٠( نونية للأشـــــــــــــــخاص نياً، كل دولة ملزمة 

ســـتطاعة الدولة عموماً، بمو  ا الوطني، الاعتباريين "حســـب الاقتضـــاء". وحتى إن كان  جب قانو
ا أن أن تفرض المســـــــــــــؤولية على الأشـــــــــــــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم الجنائية مكا ، فإن 

لجرائمتخلص إلى    ضد الإنسانية.  أن هذا التدبير غير مناسب في السياق المحدد المتعلق 
لمبادئ  ٨ وفيما يخص التدابير المعتمدة، تنص الجملة الثانية من الفقرة  )٥١( على أنه: "رهناً 

إدارية".   مدنية أو  القانونية للدولة، قد تكون مســـــــــــــؤولية الأشـــــــــــــخاص الاعتباريين هذه جنائية أو
نوقش أعلاه، بل   فحســـــــــــــــب، كما ٢٠٠٠  هر هذه الجملة في البروتوكول الاختياري لعامتظ ولا

نضـــــــــمام واســـــــــع النطاق، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  أيضـــــــــاً في معاهدات أخرى تحظى 

__________ 

لقانون الجنائي بشــأن الفســاد صــراحة على هذا   )٣٧٣( لاســتبعاد (انظر على ســبيل اتنص اتفاقية مجلس أورو المتعلقة 
ذا المركز في إطار يعني أي كيان يت‘ شـــــــــــــــخص اعتباري‘)، "لأغراض هذه الاتفاقية: ... (د١  المثال المادة متع 

ســـتثناء الدول أو ار ممارســـة ســـلطة الدولة العامة الهيئات العامة الأخرى في إط  القانون الوطني الواجب التطبيق، 
  والمنظمات الدولية").

ت القضـــــــــــــــــائيـــة للقـــانون اللاطلاع على لمحـــة موجزة عن حـــالات التضـــــــــــــــــارب في   )٣٧٤( لعـــام والقـــانون مختلف الولا
 أيلول/ ١٨لمؤرخ االقرار  قاض،، إهانة الجديد قضـــــــــــيةبشـــــــــــأن مســـــــــــؤولية الأشـــــــــــخاص الاعتباريين، انظر  المدني
  .٦٧-٦٣ أعلاه)، الفقرات ٣٦٣ الحاشية انظر( ٢٠١٥ سبتمبر
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ــــة الأمم المتحــــدة لمكــــافحــــة الفســــــــــــــــــاد  )٣٧٥(٢٠٠٠  الجريمــــة المنظمــــة عبر الوطنيــــة لعــــام واتفــــاقي
لمرونة المشــــار إليها في هذه الصــــياغة مرة أخرى بتنوع النهج المعتمدة . وتعترف ا)٣٧٦(٢٠٠٣  لعام

رساء المسؤولية   في إطار النظم القانونية الوطنية وتستوعبه. وعلى هذا النحو، لا يوجد أي التزام 
تلــك الحــالات، يمكن  الجنــائيــة إذا كــان ذلــك يتعــارض مع المبــادئ القــانونيــة الوطنيــة للــدولــة؛ وفي

جميع الأحوال، سواء كانت   الإدارية كبديل. وفي من أشكال المسؤولية المدنية أو استخدام شكل
لمســــؤولية الجنائية للأشــــخاص الطبيعيين  إدارية، فهي لا  مدنية أو  هذه المســــؤولية جنائية أو تمس 

  .٦ المنصوص عليها في مشروع المادة

    ٧ المادة
  إقامة الاختصاص الوطني

ئم رااللازمة لإقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها على الجتتخذ كل دولة التدابير   -١  
  في الحالات التالية: المشمولة بمشاريع المواد هذه 

تن ســفن معلى  عندما تُرتكب الجريمة في أي إقليم خاضــع لولايتها أو  (أ)  
  طائرات مسجلة في تلك الدولة؛   أو

ك الدولة عندما يكون الشــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة من رعا تل  (ب)  
لمعتاد في إقليم اذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عديم الجنســـــية مكان إقامته أو، إ

  تلك الدولة؛ 
 عنـــدمـــا تكون الضـــــــــــــــحيـــة من رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأت الـــدولـــة  (ج)  

  مناسباً.  ذلك
لى الجرائم مة لإقامة اختصــــاصــــها عتتخذ كل دولة أيضــــاً التدابير اللاز   -٢  

دَّعى ارتكابه الجريمة في الحالات التي يكون فيها الشخص الم المشمولة بمشاريع المواد هذه
الشـــــــخص وفقاً  هذا تقم بتســـــــليم أو إحالة  لم موجوداً في أي إقليم خاضـــــــع لولايتها، ما

  لمشاريع المواد هذه. 
أشكال  لا تحول مشاريع المواد هذه دون ممارسة الدولة أي شكل من  -٣  

ا الوطني. الاختصاص الجنائي المنصوص عليها في قا   نو

__________ 

لمبــادئ القــانونيــة للــدولــة  ٢  ، الفقرة١٠  المــادةاتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة،   )٣٧٥( ("رهنــاً 
ظر أيضــــاً الاتفاقية الدولية لقمع إدارية")؛ ان  مدنية أو  الطرف، يجوز أن تكون مســــؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو

بــادئهــا القــانونيــة الــداخليــة، لم("تتخــذ كــل دولــة طرف التــدابير اللازمــة، وفقــاً  ١  ، الفقرة٥  تمويــل الإرهــاب، المــادة
لمســـــــــؤولية إذا قام شـــــــــخص منظم بموجب قوانينها ا  للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو

رتكاب جريمة منصـــــــوص   مســـــــؤول عن إدارة أو . ٢  المادة ليها فيعتســـــــيير هذا الكيان الاعتباري، بصـــــــفته هذه، 
  إدارية").  مدنية أو  وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو

لمبادئ ا ٢  ، الفقرة٢٦  المادةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد،   )٣٧٦( لقانونية للدولة الطرف، يجوز أن ("رهناً 
  إدارية"). مدنية أو تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو
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  الشرح    
المشــمولة م على وجوب أن تقيم كل دولة اختصــاصــها على الجرائ ٧  ينص مشــروع المادة  )١(

ليم خاضـــــــــــــــع لولايتها، في حالات معينة، مثلاً عندما ترُتكب الجريمة في إقبمشـــــــــــــــاريع المواد هذه 
ها، أو  أو   قليم خاضع لولايتها.إ عندما يكون الجاني موجوداً في  عندما يرتكب الجريمة أحد رعا
وبوجه عام، سعت الصكوك الدولية إلى تشجيع الدول على أن تنشئ، بموجب قوانينها   )٢(

الوطنية، طائفة واسـعة نسـبياً من أُسـس ممارسـة الولاية القضـائية من أجل التصـدي لأخطر الجرائم 
ا، نصّ مشــــــروع مدونة التي تثير القلق الدولي، وللحيلولة دون توفير ملاذ آمن لمن يرتكبها. وهكذ

، على أنهّ "يجب على ١٩٩٦ الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة في عام
يلزم من تدابير لتقرير اختصـــاصـــها بنظر الجرائم" المنصـــوص عليها في  كل دولة طرف أن تتخذ ما

ا أومشـــــــــــــــروع القانون، من غير جريمة العدوان وذلك "بصـــــــــــــــرف النظر عن مكان ارتك القائم   ا
ا" . وقد كان اتســـــــــاع نطاق هذه الولاية القضـــــــــائية لازماً لأنّ "اللجنة رأت أنّ تنفيذ )٣٧٧(رتكا

ْجاً مشــتركاً بشــأن الاختصــاص يعتمد على أوســع اختصــاص  هذا القانون بصــورة فعالة يتطلب 
ديباجة نظام  . وتنص)٣٧٨(للمحاكم الوطنية إلى جانب الاختصاص المحتمل لمحكمة جنائية دولية"

ســـــــــره يجب  ١٩٩٨روما الأســـــــــاســـــــــي لعام  على أنّ "أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 
تمر دون عقاب وأنه يجب ضـــــــــمان مقاضـــــــــاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتُخذ  ألا

الجنائية  على الصــــعيد الوطني"، وأيضــــاً على أنهّ "من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضــــائية
  على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".

لجرائم إلى مســـــــــــــــألــة تنفيــذ القوانين   )٣( وعلى هــذا النحو، عنــدمــا تتطرّق المعــاهــدات المتعلّقــة 
ا تدُرج عادة حُكماً بشـــــــأن إقامة الاختصـــــــاص الوطني. وقد خلصـــــــت المناقشـــــــات التي  ّ الوطنية، فإ

بع للجنة  حقوق الإنســــــان، دُعي إلى الانعقاد من أجل صــــــياغة صــــــك دولي دارت في فريق عامل 
بشـــأن الاختفاء القســـري، إلى أنّ "إنشـــاء اختصـــاص على أوســـع نطاق ممكن لصـــالح المحاكم الجنائية 

الوقت  . وفي)٣٧٩(الوطنية في مجال الاختفاء القسري يبدو شرطاً من شروط فعالية الصك المستقبلي"
عندما يكون   عادةً الدولة الطرف بممارســــــــــــة ولايتها القضــــــــــــائية إلانفســــــــــــه، لا تلُزم هذه المعاهدات 

ه)، مما ٩ الشخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها (انظر مشروع المادة يفضي إما إلى   أد
إلى تســـــــليم الشـــــــخص المدَّعى   عرض المســـــــألة على ســـــــلطات الادعاء داخل تلك الدولة الطرف أو

ه). ١٠ إلى محكمة دولية مختصة (انظر مشروع المادة  دولة طرف أخرى أوارتكابه الجريمة إلى    أد
خاصـــــــــــــــة في إطار و وإذ نظرت محكمة العدل الدولية في قبول هذا الالتزام في المعاهدات   )٤(

اللاإنســـانية أو المهينة،  اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغيره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو
لمحاكمة أوذكرت، في قضية  لالتزام    يلي: ، ماا ضد السنغال)التسليم (بلجيك المسائل المتصلة 
يعادله في أحكام  لالتزام الدولة بتجريم التعذيب وإقامة اختصــــــــــاصــــــــــها عليه ما  

العــديــد من الاتفــاقيــات الــدوليــة المتعلقــة بمكــافحــة الجرائم الــدوليــة. ولهــذا الالتزام، الــذي 
__________ 

  .٨ ة، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل الثاني، الفرع دال، الماد١٩٩٦ حولية ...  )٣٧٧(
  .٨ ) من شرح المادة٥المرجع نفسه، الفقرة (  )٣٧٨(
ً العامل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشرو لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق   )٣٧٩( ع صك معياري ملزم قانو

  .٦٥ ة)، الفقر E/CN.4/2003/71لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (
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لاتفاقية، طابع وقائي وردعي بشـــــــــــــــكل يتعين على الدولة المعنية  تنفيذه بمجرد تقيدها 
لأدوات القانونية اللازمة للمقاضــــاة عن   خاص، إذ إن الدول الأطراف بتزويد أنفســــها 

ارتكاب هذا النوع من الجرائم، تكفل أن نظمها القانونية ســـــــــــــــتعمل على تحقيق ذلك 
كانية للإفلات من الغرض وســـــــــــتلتزم بتنســـــــــــيق جهودها من أجل القضـــــــــــاء على أي إم

  . )٣٨٠(العقاب. وهذا الطابع الوقائي يزداد وضوحاً كلما زاد عدد الدول الأطراف
ة لتلك الواردة في مشروع   )٥( وتوجد في كثير من المعاهدات التي تتناول الجرائم أحكام مشا

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، فإن الق . وبينما لا)٣٨١(٧  المادة ضــــــــــاة توجد حتى الآن معاهدة تتعلق 
 ١١ مذكرة التوقيف المؤرخةهيغنز وكويمانس وبورغنتال أشاروا في رأيهم المستقل المشترك في قضية 

  يلي: إلى ما (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) ٢٠٠٠  نيسان/أبريل
تنطوي عليه من أحكام خاصـــــــــة   ســـــــــلســـــــــلة المعاهدات المتعددة الأطراف، وما  

يفُلت من العقاب  تمع الدولي مصـــمّمٌ على ضـــرورة ألابشـــأن الاختصـــاص، تُظهر أنّ المج
لرغم  مَن هو ضالع في جرائم الحرب واختطاف المركبات وأخذ الرهائن [و] التعذيب. و

تُشــــكّل إلى الآن موضــــوع اتفاقية مســــتقلة، فإنّ وجود  من أن الجرائم ضــــد الإنســــانية لا
  .)٣٨٢(فيه ينبغي الشك استياء دولي مماثل حيال هذه الأفعال أمر لا

رائم في إقليمها، جمن الدولة الطرف، عند وقوع  ٧  (أ) من مشروع المادة١ وتتطلب الفقرة  )٦(
الإشـــارة فقط إلى "إقليم"  إقامة اختصـــاص من النوع المشـــار إليه على أنه "ولاية إقليمية". فبدلاً من

يرُاد  الدولة]"، وهو ما[لولاية "خاضـــع   الدولة، رأت اللجنة أن من المناســـب أن تشـــير إلى الإقليم ال
ً للدولة فضـــــــــــــلاً عن الأقاليم الأخرى الخاضـــــــــــــعة لولايتها  به تجســـــــــــــيد فكرة الإقليم الخاضـــــــــــــع قانو

ا الفعلية، كما هو الحال في مشروع المادة  أو نطوي الولاية الإقليمية ت. وفضلاً عن ذلك، ٤لسيطر
ســـــــم الدولة؛ طائرات مســـــــجلة  ســـــــفن أو على اختصـــــــاص النظر في الجرائم التي ترُتكب على متن

لفعل، عادةً ما قامة تقوم الدول التي اعتمدت قوانين وطنية بشــــــــــــأن الجرائم ضــــــــــــ و دّ الإنســــــــــــانية 
  .الطائرات الاختصاص الوطني على الأفعال التي تحدث على متن هذه السُّفن أو

الشــخص المدعى  إلى إقامة الاختصــاص عندما يكون ٧  (ب) من المادة١ وتدعو الفقرة  )٧(
ً ب "الاختصـــاص  ارتكابه الجريمة أحد مواطني الدولة، ويشـــار إلى هذا النوع من الاختصـــاص أحيا

__________ 

 ,Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgmentانظر  )٣٨٠(

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 451, para. 75.  
؛ واتفاقية قمع الأعمال ٤ المادة ،اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٣٨١(

(ب)؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة -(أ) ١، الفقرة ٥غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة الطيران المدني، المادة 
 والاتفاقية؛ ٣  المادة ،، والمعاقبة عليهاضــــد الأشــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــيون

؛ ١٢ المادة عليه، والمعاقبة التعذيب لمنع الأمريكية البلدان واتفاقية؛ ٥  المادة الرهائن، أخذ لمناهضــــــــــــــــة الدولية
او ؛ ٥ المادة التعذيب، مناهضــــــــــة واتفاقية ؛ ١٠ المادة ،اتفاقية ســــــــــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين 

 لقمع الدولية والاتفاقيةالمادة الرابعة؛  ،واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القســــــري للأشــــــخاص
 الوحدةاتفاقية منظمة و ؛ ٧  فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة؛ والات٦ المادة لقنابل، الإرهابية الهجمات
؛ واتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر ١ الفقرة، ٦  المـــادة ،نع الإرهـــاب ومكـــافحتـــهلم الأفريقيـــة

ن، ٩ المادة القســـري، الاختفاء من الأشـــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية؛ ١٥  الوطنية المادة ؛ ٢و ١ الفقر
  ).٣(-)١( الفقرات السابعة، المادة ،اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهابو 

)٣٨٢(  Arrest Warrant of 11 April 2000 ، انظر الحاشــــــــــــــية)أعلاه)،  ٣٢٤Joint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
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"الاختصــــــــــاص القائم على الشــــــــــخصــــــــــية الإيجابية". وتشــــــــــير أيضــــــــــاً  ب  القائم على الجنســــــــــية" أو
ا يكون (ب) إلى أنه يجوز للدولة، إذا رأت ذلك مناســـــــــباً، أن تقيم اختصـــــــــاصـــــــــها عندم١  الفقرة

الشـــــــــخص المدَّعى ارتكابه للجريمة "شـــــــــخصـــــــــاً عديم الجنســـــــــية مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك 
(ب) ١  الدولة". وترتكز هذه الصــيغة على اللغة المســتخدمة في اتفاقيات قائمة معينة، مثل الفقرة

  .١٩٧٩من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام  ٥ من المادة
ما تكون قامة الدولة اختصــــــــــــاصــــــــــــها عند ٧  (ج) من مشــــــــــــروع المادة١ فقرةوتتعلق ال  )٨(

ها، وهو اختصـــاص من النوع الذي يُطلق عليه اســـم "الاختصـــا ص القائم على الضـــحية من رعا
ا النوع من الاختصاص، الشخصية السلبية". ونظراً إلى أن كثيراً من الدول تفضّل عدم ممارسة هذ

ذا رأت الدولة ذلك ؛ أي يجوز للدولة أن تقيم هذا الاختصاص "إيكون هذا الاختصاص اختيارً 
ن تفعل ذلك. وترتكز هذه الصـــــــــــــــيغة أي ضـــــــــــــــاً على اللغة مناســـــــــــــــباً"، ولكن الدولة غير ملزَمة 

  المستخدمة في مجموعة واسعة التنوعّ من الاتفاقيات القائمة.
لاختصاص الأخرى ا أنواع اتكون فيه حالةً قد لا ٧  من مشروع المادة ٢  وتتناول الفقرة  )٩(

م الخاضـــــــع لولاية الدولة قائمة، ولكن الشـــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة يكون "موجوداً" في الإقلي
ذه الحالة، حتى إذا مثل ه تقوم الدولة بتســــــــليم هذا الشــــــــخص وفقاً لمشــــــــاريع المواد هذه. وفي ولا
ها مواطناً من المدَّعى ار  يكن الشـــــــــــــــخص  تكن الجريمة قد ارتُكبت في إقليم الدولة ولم  لم تكابه إ

قامة اختصـــــاصـــــها يكن ضـــــحا الجريمة من مواطنيها، تكون الدولة مع ذلك ملزَ  مواطنيها ولم مة 
ها. وهذا الالتزام يســـاعد لنظر إلى وجود الشـــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة في إقليم خاضـــع لولايت

ولة ليس لها من اولة البحث عن ملجأ في دعلى منع الشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة من مح
لجريمة.   أي   وجه آخر صلة 
قامة  ٧  من مشـــروع المادة ٣  وتنص الفقرة  )١٠( بوضـــوح على أنه وإن كانت كل دولة ملزَمة 

ا لا تســـتبعد أي شـــكل آخر من أشـــكال الاختصـــاص الجنائي   هذه الأنواع من الاختصـــاص، فإ
ا الوطني.  تترك  والواقع أن المعاهدات الدولية التي تتناول الجرائم عادة ماالمنصـــــــــوص عليه في قانو

للدول الأطراف إمكانية الاســـتناد إلى مســـوغات اختصـــاصـــية أخرى لمحاســـبة أي من الأشـــخاص 
م جرائم القضاة هيغنز وكويمانس وبورغنتال،   ، أشارمذكرة التوقيفقضية  . وفي)٣٨٣(المدَّعى ارتكا

إلى جملة أمور من بينها حكم من هذا القبيل يرد في اتفاقية مناهضــــة في رأيهم المســــتقل المشــــترك، 
  يلي: التعذيب، وذكروا ما
نرفض مقولـــة أن المعركـــة ضـــــــــــــــــد الإفلات من العقـــاب أصـــــــــــــــبحـــت "موكولـــة"   

يعد لها اختصـــــــــــاص في هذه الأمور.  للمعاهدات والمحاكم الدولية، وأن المحاكم الوطنية لم

__________ 

المنقَّح لاتفاقية الأمم المتحدة  المشـــــروع ،اللجنة المخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتقرير   )٣٨٣(
 Councilر أيضـــاً ؛ انظ٢٧  الصـــفحة، ١٠٢  )، الحاشـــيةA/AC.254/4/Rev.4لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (

of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European Treaty 

Series, No. 173, para. 83 على مبـدأ الإقليم أو ً  بيـد أن هـذين مبـدأ الجنســــــــــــــيـة.  ("يرتكز الاختصـــــــــــــــاص تقليـد
 خارج تحدث التي الحالات بشــأن مثلاً  الاختصــاص، لممارســة دائماً  يكفيان  المبدأين، في مجال مكافحة الفســاد، لا

). القومي الأمن(مثلاً  هامصــــــالح على ذلك مع تؤثرّ ولكنها مواطنيها على تنطوي  لا أو الطرف الدولة إقليم نطاق
ن تقيم،  ٤  الفقرة وتجيز ا الوطني، أنواعاً  طبقاً من هذه المادة للأطراف    أخرى أيضاً من الاختصاص"). لقانو
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تُســــــــتبعَد   حكام التعاهدية ذات الصــــــــلة حتى لافقد بذُل حرص شــــــــديد في صــــــــياغة الأ
  . )٣٨٤(المسوغات الأخرى للاختصاص الذي يمكن أن يمارَس على أساس طوعي"

مســـألة  ٧  وع المادةومســـألة إقامة الأنواع المختلفة من الاختصـــاص الوطني المبينة في مشـــر   )١١(
ه.  ١٠  روع المادةفي مشــــــهو معروض   المحاكمة كما ذات أهمية لدعم الالتزام بمبدأ التســــــليم أو أد

"النظام" المستحدث  ، علىمذكرة التّوقيفوقد علّق القاضي غيّوم، في رأيه المستقل بشأن قضية 
  يلي: بموجب هذا النوع من المعاهدات فذكر ما

ذه الاتفاقيات في إقليم دولة من    إذا وُجد مرتكب أي من الجرائم المشــــــــــــــمولة 
ولكن، في حالة مقاضــــاته.   لقبض عليه ثم تســــليمه أو الدول، تكون هذه الدولة ملزمةً 

. وبذلك، عدم تســــليمه، يجب أن تكون أوّلاً قد منحت محاكمها الاختصــــاص لمحاكمته
تُضـــــــــــــمَن المعاقبة عالمياً على جميع الجرائم المعنية، وذلك بحرمان الجناة من اللجوء إلى أية 

  .)٣٨٥(دولة من الدول

    ٨ المادة
  التحقيق 
جراء تحقيق عاجل ونزيه تضــمن كل د   ا المختصــة  تى وُجدت مولة قيام ســلطا

ية ارتُكبت أســــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن أفعالاً تشــــــــكل جرائم ضــــــــد الإنســــــــان
  . القضائية ترُتكب في أي إقليم خاضع لولايتها  أو

  الشرح    
لى الاعتقاد أن إالحالات التي توجد فيها أســــــباب معقولة تدعو  ٨  يتناول مشــــــروع المادة  )١(

ضــــــع لولاية الدولة. ترُتكب في أي إقليم خا  أفعالاً تشــــــكل جرائم ضــــــد الإنســــــانية قد ارتُكبت أو
م في الواقع قد ارتُكبت إذا كانت جرائ  فالدولة هي الأقدر على إجراء هذا التحقيق بغية تحديد ما

ا، وإذا كان الأمر كذلك، ما  أو ا قد  إذا كانت قوات حكومية تخضـــــــــــــــع  يجري ارتكا لســـــــــــــــيطر
د فعلت ذلك، إذا كانت قوات تخضـــــــــــــــع لســـــــــــــــيطرة دولة أخرى ق  ارتكبت الجرائم المعنية، أو ما

بع للدولة. ويمكن لهذا ال ما  أو تحقيق أن يضــــــــــع الأســــــــــاس إذا كان قد ارتكبها أفراد تنظيم غير 
م الجريمة وموقعهم ولكن أيضـــــــــاً ليس فقط لتحد للمســـــــــاعدة على  يد الأشـــــــــخاص المدَّعى ارتكا

ي مضـــــــــــــاهاة هذا حدوثها عن طريق تحديد مصـــــــــــــدرها. وينبغ تجنّب اســـــــــــــتمرار الجرائم الجارية أو
لجريمة ويكون موجوداً في التحقيق بتحقيق أولي في الوقائع المتعلقة بشـــــــخص معينّ يدَّعى ارتكابه ا

  . ٩ من المادة ٢ لة تتناولها الفقرةالدولة، وهذه مسأ
. فعلى سبيل المثال، )٣٨٦(ويرد التزام مشابه في بعض المعاهدات التي تتناول جرائم أخرى  )٢(

 القاســـــــــــية العقوبة أو عاملةمن اتفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــروب الم ١٢  تنص المادة
__________ 

)٣٨٤(  Arrest Warrant of 11 April 2000  انظر)أعلاه)،  ٣٢٤  الحاشـــــــــــــــيةJoint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
  (التوكيد مضاف).  ٩ الفقرة)، غِيّوم للقاضي(الرأي المستقل  نفسه، المرجع  )٣٨٥(
 الدولية والاتفاقية؛ ٨ المادةانظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،   )٣٨٦(

 العنف من للوقاية أورو مجلس واتفاقية؛ ٢ الفقرة، ١٢  المادة القســــــــري، الاختفاء من الأشــــــــخاص جميع لحماية
ر ١١(اسطنبول،  ومكافحتهما المنزلي والعنف النساء ضد  Council of Europe, European)، ٢٠١١مايو /أ

Treaty Series, No. 210, art. 55.  
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ا المختصــــة  ١٩٨٤ لعام المهينة أو اللاإنســــانية  أو على أن: "تضــــمن كل دولة طرف قيام ســــلطا
ن عملاً من أعمال  جراء تحقيق ســــــريع ونزيه كلما وُجدت أســــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد 
التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضــــــــــعة لولايتها القضــــــــــائية". وهذا الالتزام مختلف عن 

التي  ١٩٨٤من اتفاقية مناهضـة التعذيب لعام  ٦  من المادة ٢  ةالتزام الدولة الطرف بموجب الفقر 
جراء تحقيق في الوقائع المتعلقة بشخص معينَّ يدَُّعى ارتكابه  ن تقوم الدولة الطرف فوراً  تقضي 

من  ١٩٨٤لعام  من اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب ١٢  أُشـــــــير إلى ذلك، تتطلب المادة  الجريمة. وكما
ن عملاً من الدولة الطرف إجراء تح قيق كلما وُجدت "أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد" 

أعمال التعذيب قد ارتُكب في أي من الأقاليم الخاضــعة لولايتها القضــائية بصــرف النظر عما إذا 
دام من المحتمل  الواقع، ما  . وفي)٣٨٧(ا رسمياً شــــكاوى إلى ســــلطات الدولةكان الضــــحا قد قدمو 

لتعذيب في بلد معين، قل عدد الشــــــــكاوى الرسمية من التعذيب، فإن أنه كلما كثرت ممارســــــــات ا
تتلقّ الدولة أي   أمر ممكن حتى إن لم ١٩٨٤من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  ١٢  انتهاك المادة

شـــــكاوى من أفراد. وقد أوضـــــحت لجنة مناهضـــــة التعذيب أن ســـــلطات الدولة يجب أن "تشـــــرع 
ن فعلاً من أفعال تلقائياً" في إجراء تحقيق كلما وُجد ت أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد 

  .)٣٨٨(سوء المعاملة قد ارتُكب، "دون إعطاء أي أهمية خاصة لمبررات الاشتباه"  التعذيب أو
يكن  إن لم ١٢وقد خلصت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً إلى حدوث انتهاكات للمادة   )٣(

. ويعني شــرط توخّي الســرعة أنه متى اشــتبُه في أن )٣٨٩(التحقيق الذي تجريه الدولة "ســريعاً ونزيهاً"
خير. وفي  جريمـــة قـــد ارتُكبـــت، وجـــب فتح التحقيقـــات فوراً أو معظم الحـــالات التي   بـــدون أي 

تكن قد بوشـــــــــــــــرت أي تحقيقات على الإطلاق   خلصـــــــــــــــت فيها اللجنة إلى غياب الســـــــــــــــرعة، لم
ر إلا  لم  أو  ١٥  لمثال، اعتبرت اللجنة "أن مروربعد مرور فترة زمنية طويلة. فعلى ســـــــــــــبيل ا تباشـــــــــــــَ

خير غير معقول من حيث طول المدة  شـــــــــــــــهراً قبل فتح تحقيق في ادعاءات بوقوع تعذيب هو 
. والأســاس المنطقي لاشــتراط توخّي الســرعة )٣٩٠(من الاتفاقية" ١٢  يتوافق مع متطلبات المادة ولا

ر المادية التي يمكن أن تثُبت وقوع التعذيب قد تخ تفي بســـــــــــــــرعة، وأن الضـــــــــــــــحا قد هو أن الآ
جراء تحقيق لمبادرة فوراً    .)٣٩١(يتعرضون للمزيد من التعذيب الذي يمكن منعه 

__________ 

د ضــــــد إســــــبانياانظر   )٣٨٧( ثيون بلانكو أ ر ١٤  المؤرخ ٥٩/١٩٩٦  رقم البلاغ ،إنكار  ،٢-٨ الفقرة، ١٩٩٨  مايو/أ
ئقوالواردة في تقرير لجنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   الملحق والخمســـــــــــــــون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الو

 ،ضــــد صــــربيا والجبل الأســــود ديميتريفيتش دانيلو ضــــية؛ وق٣-)، المرفق العاشــــر، الفرع "ألف"A/53/44( ٤٤  رقم
الحادية  الدورة نفســــــــــــــــه، المرجع، ٣-٧  الفقرة، ٢٠٠٥  نوفمبر/الثاني تشـــــــــــــــرين ١٦  ،١٧٢/٢٠٠٠  رقم البلاغ

  )، المرفق الثامن، الفرع ألف. A/61/44( ٤٤ رقم الملحق والستون،
بتي ضـــد تونسانظر   )٣٨٨(  ،٤-١٠  الفقرة، ٢٠٠٣  نوفمبر/الثاني تشـــرين ١٤ ،١٨٧/٢٠٠١ البلاغ رقم ،ضـــو بلقاســـم 

  . ألف )، المرفق السابع، الفرعA/59/44( ٤٤ رقم الملحق والخمسون، التاسعة الدورة نفسه، المرجع
ر ١٤ ،٤٩٧/٢٠١٢  البلاغ رقم ،ضــــــد كازاخســــــتان بيراموف قضــــــيةانظر، على ســــــبيل المثال،   )٣٨٩( ، ٢٠١٤  مايو/أ

ن   )، المرفق الرابع عشر. A/69/44( ٤٤  رقم الملحق والستون،الدورة التاسعة  نفسه، المرجع، ٨-٨و ٧-٨  الفقر
، ٥-١٣  الفقرة ،١٩٩٣ ني/نوفمبرتشرين الثا ١٨  ،٨/١٩٩١ رقم البلاغ، نيدزيبــــــــــــــي ضد النمسا -حليمي  قاني  )٣٩٠(

  )، المرفق الخامس. A/49/44( ٤٤  رقم الملحق والأربعون، التاسعة الدورة نفسه، المرجع
د ضد إسبانيا  )٣٩١( ثيون بلانكو أ   . ٢-٨ الفقرة)، أعلاه ٣٨٧ (انظر الحاشية إنكار
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لتحقيقات بجدية وفعالية   )٤( ويعني اشــــــــــــــتراط نزاهة التحقيق أنه يجب على الدول أن تقوم 
ن يكون التحق يق في ومن غير تحيّز. وقد أوصــــــــــــت لجنة مناهضــــــــــــة التعذيب في بعض الحالات 

حالات   . وفي)٣٩٢(الجرائم "تحت الإشــــــراف المباشــــــر لأعضــــــاء مســــــتقلين من الســــــلطة القضــــــائية"
جراء تحقيقات في  أخرى، أوصت اللجنة بمنع "أي هيئة حكومية غير مخولة من الناحية القانونية 

ذه التحقيقات" ايد . وذكرت اللجنة أن التحقيق المح)٣٩٣(مســــــــائل جنائية منعاً مطلقاً من القيام 
ً للتصــريحات التي تقول إن الجريمة حدثت أو ً متســاو تحدث، ثم يتّبع الســبل المناســبة  لم  يعطي وز

اســـــــتجواب المســـــــؤولين الحكوميين المعنيين  للتحرّي، مثل فحص الســـــــجلات الحكومية المتاحة أو
ستخراج الجثث  أو   .)٣٩٤(الأمر 
ا تشـــتمل ضـــمنياً تتضـــمن صـــراحة التزاماً   وبعض المعاهدات، وإن لم  )٥( لتحقيق، تفُهم على أ

لحقوق المدنية والســــــــــــــياســــــــــــــية  على هذا الالتزام. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، مع أن العهد الدولي الخاص 
يتضــــمن أي التزام صــــريح من هذا القبيل، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنســــان مراراً   لا ١٩٦٦  لعام

لعهدأن الدول يجب أن تحقق بحســـــــن نية في الانتهاك رت أيضـــــــاً الهيئات )٣٩٥(ات المخلة  . وقد فســـــــّ
ا تحتوي ضمنياً على واجب إجراء تحقيق   . )٣٩٦(الإقليمية لحقوق الإنسان صكوكها القانونية على أ

__________ 

ئقتقرير لجنة مناهضــــــــــــــــة التعذيب،   )٣٩٢(  ٤٤  رقم الملحق والأربعون، التاســـــــــــــــعة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الو
)A/49/44الاتفــاقيــة، من ١٩  )، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر في التقــارير المقــدمــة من الــدول الأطراف بموجــب المــادة 

  . ١٠٥ الفقرة في، ١٠٥-٩٧ اتالفقر  إكوادور،
)، الفصل الرابع، النظر في التقارير المقدمة A/56/44( ٤٤  رقم الملحق والخمسون، السادسة الدورة نفسه، المرجع  )٣٩٣(

  (د). ٧٦ الفقرة في، ٧٦-٦٧ الفقرات غواتيمالا، الاتفاقية، من ١٩ من الدول الأطراف بموجب المادة
ن، ١٩٩٩  تشــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر ١٠  ،٦٠/١٩٩٦  رقم البلاغ ،تونس ضــــــــــــــد مبارك بن خالد  )٣٩٤(  ٩-١١ الفقر

  )، المرفق الثامن، الفرع ألف. A/55/44( ٤٤ رقم الملحق والخمسون، الخامسة الدورة نفسه، المرجع، ١٠-١١و
 ،ضد طاجيكستان زارييفوانظر أيضاً  ؛١٥  الفقرة، ٣١ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم انظر  )٣٩٥(

ئق ،٢-٨ الفقرة، ٢٠٠٦  مــارس/آذار ١٧  في معتمــدة آراء، ١٠٤٤/٢٠٠٢  رقم البلاغ  للجمعيــة الرسميــة الو
 وكويديس ؛، المرفق الخامس، الفرع عينالمجلد الثاني)، A/61/40( ٤٠ رقم الملحق والستون،الدورة الحادية  العامة،

ن  نفســــــه، المرجع ،٩ الفقرة، ٢٠٠٦  مارس/آذار ٢٨  في معتمدة آراء، ١٠٧٠/٢٠٠٢ رقم البلاغ ،ضــــــد اليو
، ٢٠٠٧  مارس/آذار ١٦  في معتمدة آراء، ١٠٧١/٢٠٠٢ رقم البلاغ ،ضد أوزبكستان وأغابيكوف راء؛ الفرع
)، المجلد الثاني، المرفق الســـــابع، A/62/40( ٤٠ رقم الملحق والســـــتون،الدورة الثانية  نفســـــه، المرجع ،٢-٧ الفقرة
 ١١٠٨/٢٠٠٢  رقما البلاغان ،ضـــــــــد طاجيكســـــــــتان ونورســـــــــاتوفضـــــــــد طاجيكســـــــــتان  وكريموف ؛رع طاءالف
  . حاء الفرع نفسه، المرجع ،٢-٧ الفقرة، ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦ في معتمدة آراء، ١١٢١/٢٠٠٢و

 ,Ergi v. Turkey, Judgment, 28 July 1998, European Court of Human Rightsانظر، على ســـــــــــبيل المثال،  )٣٩٦(

Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, paras. 82 and 85-86; Bati and Others v. Turkey, 

Application Nos. 33097/96 and 57834/00, Final Judgment of 3 September 2004, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-IV, para. 133; Paniagua Morales et al. v. Guatemala, 

judgment of 8 March 1998, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37; Extrajudicial 

Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001, Inter-

American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563 .  
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    ٩ المادة
التــــدابير الأوليــــة الواجــــب اتخــــاذهــــا عنــــدمــــا يكون الشـــــــــــخص المــــدَّعى ارتكــــابــــه 

  موجوداً  الجريمة
ن متى تولدت لدى دولة القناع  -١   ة، بعد دراســــــــة المعلومات المتوافرة لها، 

 هذهالظروف تبرر احتجاز شـــــخص يدَُّعى أنه ارتكب أي جريمة مشـــــمولة بمشـــــاريع المواد 
حتجازه أوالقضائية ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها  أن تتخذ   فعليها أن تقوم 

از والتدابير القانونية الأخرى أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتج
للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إلا متوافقةً ونصــــــوص القانون في تلك الدولة، على ألا

  . أو الإحالة السير في إجراءات التسليم  اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى جنائية أو
  في الوقائع.  اً أولي اً هذه الدولة فوراً تحقيق تجري  -٢  
حتجاز شــــــخص ما، لدى قيام دولة   -٣   ما، عملاً بمشــــــروع المادة هذا، 

، ٧  من مشـــــــــــــــروع المــادة ١  عليهــا أن تخطر على الفور الــدول المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة
لظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق  حتجاز هذا الشـــــخص و

وراً الدول المذكورة من مشـــــــــروع المادة هذا أن تبلغ ف ٢ الأولي المنصـــــــــوص عليه في الفقرة
  إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  بنتائج التحقيق وأن توضح ما

  الشرح    
على وجوب اتخـاذ تـدابير معينـة من جـانـب الـدولـة التي يكون  ٩  ينص مشـــــــــــــــروع المـادة  )١(

الدولة إلى  ١  الشـــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في الإقليم الخاضـــــع لولايتها. وتدعو الفقرة
اتخاذ أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها، وفقاً لقانون الدولة   حتجاز هذا الشخص أوا

السير في   للمدة اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى جنائية أو يستمر احتجاز الشخص إلا على ألا
ية، . وهذه التدابير هي خطوة معتادة في الإجراءات الجنائية الوطنأو الإحالة إجراءات التســـــــــــــــليم

ســـــــــــــيما لتجنّب ارتكاب المزيد من الأفعال الإجرامية ولتجنّب خطر فرار الشـــــــــــــخص المدَّعى  ولا
  ارتكابه الجريمة.

تنص   في الوقـــائع. وعـــادةً مـــا اً أوليـــ اً الـــدولـــة فوراً تحقيقـــ تجريعلى أن  ٢  وتنص الفقرة  )٢(
فعل   من أجل تحديد وجود القوانين الجنائية الوطنية على إمكانية إجراء تحقيق أولي من هذا القبيل

  يمكن المقاضاة بشأنه.
على أنه يتعين على الدولة أيضاً أن تخُطر على الفور الدول المشار إليها  ٣  وتنص الفقرة  )٣(

إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  تتخذه من إجراءات وما بما ٧ من مشروع المادة ١  في الفقرة
ر في ما إذا كانت ترغب في ممارســـة الاختصـــاص وقد والقيام بذلك يمكّن الدول الأخرى من النظ
مة   بعض الحالات، قد لا تطلب في هذه الحالة تســـــــــــليم المطلوبين. وفي تكون الدولة على دراية 

ذا الشـــــــأن (مثل الدولة التي أقامت بشـــــــكل اختياري  لدول الأخرى التي أقامت اختصـــــــاصـــــــاً 
هذه الحالات  ادة في إقليم تلك الدولة؛ وفييتعلق بشــخص عديم الجنســية يقيم ع  اختصــاصــاً فيما

ذا الالتزام على الظروف.   قد تعتمد إمكانية الوفاء 
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همية هذه التدابير الأولية في ســـــــــــــياق   )٤( وقد ســـــــــــــلّم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن 
الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية. فالجمعية العامة طلبت "إلى جميع الدول المعنية اتخاذ التدابير اللازمة 

 ...ولاكتشـــــــــــــــاف جميع  ...لإجراء التحقيق الدقيق في ... الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية 
رتكاب جرائم ضــــــــد الإنســــــــانية والقبض عليهم وتســــــــليمهم ومعاقبتهم إن  الأشــــــــخاص المذنبين 

لمثــــل، أكــــدت "أن رفض الــــدول التعــــاون في )٣٩٧(تكن قــــد جرت محــــاكمتهم ومعــــاقبتهم"  لم . و
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو أمر  ...توقيف وتسليم ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المذنبين في 

ا عموماً"يتعارض ومقاصـــــــــد ميث . )٣٩٨(اق الأمم المتحدة ومبادئه وقواعد القانون الدولي المعترف 
لقضاء  ا ذات الصلة المتعلقة  وقد أكّد مجلس الأمن على "مسؤولية الدول عن أن تمتثل لالتزاما

 ...لتحقيق الشـــــــامل مع الأشـــــــخاص المســـــــؤولين عن  ...على حالات الإفلات من العقاب و
م،   ية أوالجرائم ضـــــد الإنســـــان غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســـــاني الدولي، ومقاضـــــا

أجل منع حدوث هذه الانتهاكات، وتجنّب تكرارها، والســـــــــــــعي إلى الســـــــــــــلام الدائم والعدل  من
  .)٣٩٩(والحقيقة والمصالحة"

مثل ، وذلك )٤٠٠(تنص المعاهدات التي تتناول الجرائم على هذه التدابير الأولية  وعادةً ما  )٥(
أو اللاإنسانية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ٦  المادة

. واســــتعرضــــت محكمة العدل الدولية، في جملة أمور، الأحكام الواردة )٤٠١(١٩٨٤أو المهينة لعام 
نه أن يتيح فشــــرحت أن "إدراج التشــــريعات المناســــبة في القانون الداخلي ... من شــــأ ٦  في المادة

جراء تحقيق أولي في الوقائع ...،  للدولة التي يوجد في إقليمها شــــــــــخص مشــــــــــتبه فيه القيام فوراً 
لحقائق، من إحالة القضـــــية  وهي خطوة ضـــــرورية لتمكين تلك الدولة، وهي تتصـــــرف عن معرفة 

ا المختصـــــة بقصـــــد الملاحقة القضـــــائية ..." هذا . وقد خلصـــــت المحكمة إلى أن )٤٠٢(إلى ســـــلطا
نفي   التحقيق الأوّلي يرُاد منه، كســـــائر أعمال التحرّيِ التي تجريها الســـــلطات المختصـــــة، إثبات أو

الشــــــبهات التي تحوم حول الشــــــخص المعني. فالســــــلطات التي تجُري التحقيق هي الســــــلطات التي 
كن تتولىّ مهمة إعداد ملف القضـــية الذي يحتوي على الوقائع والأدلة ذات الصـــلة؛ وأن ذلك "يم

ئق أو حتمال تورّط المشتبه   أن يشمل الو لأحداث موضوع القضية و إفادات الشهود المتعلقة 

__________ 

ألة معاقبة مجرمي المتعلق بمســـــــــــــــ ١٩٦٩  ديســـــــــــــــمبر/الأول كانون  ١٥  المؤرخ )٢٤-(د٢٥٨٣قرار الجمعية العامة   )٣٩٧(
  . ١ الفقرة ،جرائم ضد الإنسانيةالحرب والأشخاص الذين ارتكبوا 

ألة معاقبة مجرمي المتعلق بمســـــــــــــــ ١٩٧١  ديســـــــــــــــمبر/الأول كانون  ١٨  المؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠قرار الجمعية العامة   )٣٩٨(
  . ٤ الفقرة ،الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

  . ١٠ الفقرة، ٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني تشرين ١١ المؤرخ )٢٠٠٩(١٨٩٤قرار مجلس الأمن   )٣٩٩(
؛ واتفاقية قمع الأعمال ٦ المادة ت،ســـــــبيل المثال، اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرا انظر، على  )٤٠٠(

؛ ٦  المادة الرهائن، أخذ ناهضــــةلم الدولية والاتفاقية؛ ٦  المادة ،ضــــد ســــلامة الطيران المدنيغير المشــــروعة الموجهة 
 الإرهــابيــة الهجمــات لقمع لــدوليــةا والاتفــاقيــة؛ ٨  المــادة عليــه، والمعــاقبــة التعــذيــب لمنع الأمريكيــة البلــدان واتفــاقيــة
نع لم ةالأفريقيــ الوحــدةمنظمــة  اتفــاقيــةو ؛ ٩  المــادة الإرهــاب، تمويــل لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٧  المــادة لقنــابــل،

؛ ١٠  المادة القســـــــــــري، ءالاختفا من الأشـــــــــــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية؛ ٧  المادة ،الإرهاب ومكافحته
  .الثامنة المادة الإرهاب،أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة  رابطة واتفاقية

  . ٦ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة  )٤٠١(
)٤٠٢(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )أعلاه ٣٨٠  الحاشــــــية انظر.( p. 450, 

para. 72 .  
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. ولاحظت المحكمة كذلك أن "اختيار وســــــــــــائل إجراء التحقيق أمر )٤٠٣(فيه في المســــــــــــألة المعنية"
فيه  يظل في أيدي الدول الأطراف"، ولكن "يجب اتخاذ التدابير اللازمة فور تحديد هوية المشـــــــــــتبه

. وفضـــــلاً عن ذلك، فإن الغرض من )٤٠٤(في إقليم الدولة من أجل إجراء تحقيق في هذه القضـــــية"
يجر تســــــــــــليمه، وتحقيق  هذه التدابير الأولية هو التمكين من "رفع دعوى على المشــــــــــــتبه فيه إذا لم

دة فعــاليــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب عن طريق تجنـّـب إفلات  هــدف الاتفــاقيــة والغرض منهــا، وهو ز
  . )٤٠٥(كبي هذه الأفعال من العقاب"مرت

    ١٠ المادة
  المحاكمة  مبدأ التسليم أو

 في إقليم على الـــدولـــة التي يكون الشـــــــــــــــخص المـــدَّعى ارتكـــابـــه الجريمـــة موجوداً   
ا المختصـــــة بقصـــــد المحاكمة، تقم   لم ما خاضـــــع لولايتها أن تعرض القضـــــية على ســـــلطا

ية مختصـــــــة. إلى محكمة جنائية دول  بتســـــــليم أو إحالة ذلك الشـــــــخص إلى دولة أخرى أو
ا اتخاذ القرار بخصــــــوص  وعلى هذه الســــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي يتم 

  أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 

  الشرح    
الدولة التي يكون الشــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في  ١٠ يلُزم مشــــــــــروع المادة  )١(

ن تقدِّم هذا الشــــــــخص إلى نظامها القضــــــــائي الوطني بقصــــــــد محاكمته. إقلي م خاضــــــــع لولايتها 
ذا الالتزام هي أن تُســـلِّم الدولة ذلك الشـــخص إلى دولة أخرى  والوســـيلة البديلة الوحيدة للوفاء 

لى القدرة على ذلك. ويُشار عادةً إو لمحاكمته ية دولية مختصة لديها الاستعداد إلى محكمة جنائ  أو
مبدأ قامت لجنة  ، وهو)aut dedere aut judicare(المحاكمة   هذا الالتزام بوصــــفه مبدأ التســــليم أو

ويرد في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتناول  )٤٠٦(القانون الدولي مؤخراً بدراســــــــــــته
 هذا الالتزام، تعكس تماماً معنى  حين أن الترجمة الحرفية لهذا المصـــــــــــــــطلح قد لا  . وفي)٤٠٧(الجرائم

لنظر إلى شـــــيوع اســـــتخدامه عند الإشـــــارة إلى  اختارت اللجنة الإبقاء على المصـــــطلح في العنوان 
  التزام من هذا النوع.

وعرّف مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة في   )٢(
على أنه: "مع عدم  ٩ في المادة ونص كذلك ١٨  ، الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية في المادة١٩٩٦  عام

ختصـــــــــــــــاص محكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد  الإخلال 

__________ 

  . ٨٣ الفقرة، ٤٥٣ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٣(
  . ٨٦ الفقرة، ٤٥٤ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٤(
  . ٧٤ الفقرة، ٤٥١ المرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٥(
ئقانظر   )٤٠٦(   )، الفصل السادس.A/69/10( ١٠ رقم الملحق والستون،للجمعية العامة، الدورة التاسعة الرسمية  الو
لعمل الذ"  )٤٠٧( ي تضـــطلع به لجنة القانون دراســـة اســـتقصـــائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صـــلة 

لتســــــليم أو الأمانة العامة  ": دراســــــة من)aut dedere aut judicare(المحاكمة   الدولي بشــــــأن موضــــــوع "الالتزام 
)(A/CN.4/630 .  
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أن تقوم بتســـــــــــــــليم هذا الفرد  ٢٠ أو ١٩  أو ١٨ أو ١٧  يُدَّعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة
  .)٤٠٨(بمحاكمته"  أو
، )٤٠٩(تحتوي على "التزام" من هــــذا القبيــــل ومعظم المعــــاهــــدات المتعــــددة الأطراف التي  )٣(

نه "صـــيغة لاهاي"، بناءً على ما تســـتخدم ما قمع الاســـتيلاء لورد في اتفاقية لاهاي  يُشـــار إليه 
إطار هذه الصــــــــيغة، ينشــــــــأ هذا الالتزام متى  . وفي)٤١٠(١٩٧٠  عاملغير المشــــــــروع على الطائرات 

رف، بغض النظر عمـــا إذا كـــانـــت دولـــة طرف كـــان الجـــاني المـــدَّعى موجوداً في إقليم الـــدولـــة الط
لتســـــليم أو لالتزام  لمحاكمة"،   أخرى تطلب تســـــليمه. ورغم أنه يُشـــــار عادة إلى هذه المســـــألة  "

ا المختصــــة  فإن الالتزام الواقع هنا على الدولة الطرف المعنية هو أن "تعرض القضــــية على ســــلطا
لا.   الادعاء التي قد تقرر مقاضــــــــاة المتهم أوبقصــــــــد المحاكمة"، أي إحالة المســــــــألة إلى ســــــــلطات 

يلزم عندئذٍ  وبصــــــورة خاصــــــة، إذا قررت الســــــلطات المختصــــــة عدم وجود أدلة كافية للإدانة، فلا

__________ 

 حقوق لجنة قرار أيضــــــــــــــاً  انظر)؛ ٩  (الجزء الثاني)، الفصــــــــــــــل الثاني، الفرع دال (المادة ، المجلد الثاني١٩٩٦  حولية ...  )٤٠٨(
ن على الدول مقاضــــــا ٢  الفقرة ،لإفلات من العقابالمتعلق  ٢٠٠٥/٨١  الإنســــــان ة مرتكبي الجرائم الدولية (تقر "

ا الدولية من أجل  عملاً  ،تســــــليمهم، بمن في ذلك شــــــركاؤهم  مثل ... الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية ... أو لتزاما
  ات").الالتزام تقديمهم إلى العدالة، وتحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ هذه

 Organization of American States (OAS), Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism انظر  )٤٠٩(

Taking the Form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International Significance 

(Washington, D.C., 2 February 1971), United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, 

art. 5 و؛Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 

(Libreville, 3 July 1977), Ibid., vol. 1490, No. 25573, p. 89, arts. 8 and 9, paras. 2-3و ؛European 

Convention on the Suppression of Terrorism, art. 7و ؛Inter-American Convention to Prevent and 

Punish Torture, art. 14و ؛South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional 

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International 

Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, United Nations 

publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008)و ؛Inter-American Convention on Forced 
Disappearance of Persons, art. 6و ؛Inter-American Convention on International Traffic in Minors 

(Mexico, 18 March 1994), OAS, Treaty Series, No. 79, art. 9و ؛Inter-American Convention against 

Corruption, art. 13, para. 6و ؛Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (Washington, D.C., 14 

November 1997), art. 19, para. 6أبريل/نيسان ٢٢  لقاهرة،(ا الإرهاب لقمع العربية الاتفاقية العربية، الدول وجامعة ؛ 
 International Instruments related to the Prevention and Suppression of International الواردة في ،)١٩٩٨

Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 178؛ وCouncil of 

Europe, Criminal Law Convention on Corruption, art. 27, para. 5ظمــة المؤتمر الإســــــــــــــلامي معــاهــدة منو  ؛
 Council of Europe, Convention onو ؛٦  المادة)، ١٩٩٩  تموز/يوليه ١  لمكافحة الإرهاب الدولي (واغادوغو،

Cybercrime (Budapest, 23 November 2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6اتفاقيةو  ؛ 
 African Union Convention on Preventing and( ٦  الفقرة، ١٥  المادة ،الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفســاد

Combating (Corruption, art. 15, para. 6و ؛Council of Europe, Convention on the Prevention of 

Terrorism (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18و ؛Council of 

Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council 

of Europe Treaty Series, No. 197, art. 31, para. 3؛ Association of Southeast Asian Nations 

Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1.  
  .٧ ، المادة١٩٧٠ عاملاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات   )٤١٠(
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ام إلى المتهم ولا . وتشــير الأعمال التحضــيرية لاتفاقية قمع )٤١١(يعاقَب يحاكَم ولا توجيه لائحة ا
لقاء  ١٩٧٠ الاســــــتيلاء غير المشــــــروع على الطائرات لعام إلى أن الصــــــيغة قد أنشــــــأت "الالتزام 

لإحالة إلى الســــــلطة  القبض على الشــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة، وإمكانية التســــــليم، والالتزام 
  .)٤١٢(المختصة، وإمكانية المحاكمة"

لمحاكمة أووفي قضية   )٤( لالتزام  لت )، حلّ د السنغالضبلجيكا ( التسليم  المسائل المتصلة 
لتعذيب وغيره من اتفاقية مناهضـــــــة امن  ٧ صـــــــيغة لاهاي في ســـــــياق المادةمة العدل الدولية محك

  يلي: كما  ١٩٨٤و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام أضروب المعاملة 
من  ٧  لمادةامن  ١  كما يتضح من الأعمال التحضيرية للاتفاقية، تستند الفقرة  -٩٠"

ع على الطائرات، ل تتضــــــــــمنه اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــرو الاتفاقية إلى حكم مماث
ديم القضــــــــــــــية إلى . والالتزام بتق١٩٧٠  كانون الأول/ديســــــــــــــمبر  ١٦  الموقَّعة في لاهاي في

لمحاكمة") قد صـــيغ "الالتزام  الســـلطات المختصـــة بقصـــد المحاكمة (يشـــار إليه فيما يلي ب
لتالي فإبطريقة تترك لتلك الســـلطات قرار تحريك الد ا تحترم اســـتقلال عوى من عدمه، و

ن الاتفـ اقيتـان على أن النظم القضـــــــــــــــائيـة للـدول الأطراف. وعلاوةً على ذلك، تؤكد ها
ذات طبيعة خطيرة  تتخذ السلطات قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية

 ٧  ضــــة التعذيب والمادةية مناهمن اتفاق ٧  من المادة ٢ بموجب قانون الدولة المعنية (الفقرة
يترتب على ذلك لقمع الاســـتيلاء غير المشـــروع على الطائرات). و  ١٩٧٠  من اتفاقية عام

، في ضوء الأدلة لا أن السلطات المختصة المعنية تظل مسؤولة عن قرار تحريك الدعوى أو
  المعروضة عليها وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة.

في ســـــــــــــياق  ٧  دةمن الما ١  ذ الالتزام المنصـــــــــــــوص عليه في الفقرةينُفَّ  وعادة ما  -٩١
لالتزامات الأخرى الم نصــــــــوص عليها في اتفاقية مناهضــــــــة التعذيب بعد أن تفي الدولة 
ن تجريم التعذيب مالمواد الســــابقة، التي تقتضــــي منها اعتماد تشــــريعات ملائمة لتمكينها 

 الوقائع. ويمكن فيلمســـــــألة وإجراء تحقيق وإعطاء محاكمها ولاية قضـــــــائية عالمية في هذه ا
دف إ لى منع إفلات اعتبار هذه الالتزامات، مجتمعة، عناصـــــــــــــــر لآلية تعاقدية واحدة 

  ت ....المشتبه فيهم من العواقب المترتبة على مسؤوليتهم الجنائية، إن ثبت
...  
 تقتضـــــــــــــــي من الـــدولـــة المعنيـــة عرض ٧  من المـــادة ١  وترى المحكمـــة أن الفقرة  -٩٤

ا المختصـــــة بقصـــــد المحاكمة، بغض النظر عن وجود طلب ســـــابق  القضـــــية على ســـــلطا
تفرض على الدولة إجراء  ٦  من المادة ٢  بتســـــليم المشـــــتبه فيه. ولهذا الســـــبب فإن الفقرة

تحقيق أولي منـذ لحظـة وجود المشـــــــــــــــتبـه فيـه في إقليمهـا. والالتزام بعرض القضـــــــــــــــيـة على 

__________ 

لعمل الذي  )٤١١( تضــــــــــــطلع به لجنة  دراســــــــــــة اســــــــــــتقصــــــــــــائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صــــــــــــلة 
 ،)aut dedere aut judicare(‘ )A/CN.4/630( المحاكمة أو لتســـــــليم الالتزام‘الدولي بشـــــــأن موضـــــــوع   القانون

  .٧٥و ٧٤ الصفحتان
)٤١٢(  Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation  

Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970, 

Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970), 

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15.  
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يؤدي إلى مباشـــــرة   لا  ، قد يؤدي أو٧  من المادة ١  الســـــلطات المختصـــــة، بموجب الفقرة
لتهم الموجهة إلى المشتبه فيه. الإجراءات، في ضوء الأدلة المعروضة عليها، فيما   يتعلق 

لقت طلباً لتسليمه أما إذا كانت الدولة التي يوجد المشتبه فيه في أراضيها قد ت  -٩٥
ا في أي حالة من الحالات المبينة في أحكام الاتفاقية،  مكا ن تتحرر من التزامها أفإن 

لموافقة على ذلك الطلب. وبناءً على ذلك، لا تعني إمكان ية الاختيار بين بمحاكمته 
لبديلين الوزن نفســـــــــه. التســـــــــليم والتقديم إلى المحاكمة بموجب الاتفاقية أنه يتعين إعطاء ا

ولي بموجب الاتفاقية، مٌ دالمحاكمة فهي التزا  فالتســـــــــــــليم خيار تتيحه الاتفاقية للدولة، أما
  يشكل انتهاكهُ فعلاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة.

...  
ارة إلى الإطار تتضــــمن أية إشــــ  من الاتفاقية لا ٧  من المادة ١  وفي حين أن الفقرة  -١١٤

لضـــرورة إشـــارة ضـــمنية لالتزام الذي تنص عليه، توجد  في النص إلى وجوب  الزمني للوفاء 
  اقية وغرضها.في غضون فترة زمنية معقولة، بطريقة متوافقة مع موضوع الاتفالتنفيذ 
لمحـــاكمـــة، المنصـــــــــــــــوص   -١١٥ ليـــه في عوترى المحكمـــة أن الهـــدف من إلزام الـــدولـــة 
دة من الاتفاقية، هو تحقيق موضــــــــوع الاتفاقية وغر  ٧  من المادة ١  الفقرة ضــــــــها، أي "ز

نه ينبغي مباشرة أالاتفاقية). وهذا هو السبب في فعالية النضال ضد التعذيب" (ديباجة 
خير.   الإجراءات دون 

...  
م   -١٢٠ والغرض من هذه الأحكام التعاهدية هو منع الأشــــــــــــــخاص الذين يدَُّعى أ

ارتكبوا أعمال تعذيب من الإفلات من العقاب، عن طريق ضـــمان عدم حصـــولهم على 
لفعل خيار ملاذ في أية دولة طرف. والدولة التي يوجد المشــــــــــ تبه فيه في إقليمها أمامها 

تســـــــــــــليمه إلى البلد الذي قدم طلبا بذلك، ولكن بشـــــــــــــرط أن تكون لتلك الدولة ولاية 
لمادة   .)٤١٣(من الاتفاقية، تسمح لها بمقاضاته ومحاكمته" ٥ قضائية معينة، عملاً 

الامتثـــال لهـــذه يمكن أن تبرر عـــدم   ووجـــدت المحكمـــة أيضـــــــــــــــــاً أن العوامـــل المختلفـــة لا  )٥(
ت المالية للدولة  الالتزامات، بما ؛ )٤١٥(إحالة المسألة إلى منظمة إقليمية  ؛ أو)٤١٤(في ذلك: الصعو

ت في التنفيذ في إطار القانون الداخلي للدولة  أو   .)٤١٦(الصعو
ن التزام الدولة يمكن الوفاء به لا بتســــليم  ١٠  وتعترف الجملة الأولى من مشــــروع المادة  )٦(

حالته إلى محكمة جنائية الشـــخص  المدَّعى ارتكابه الجريمة إلى دولة أخرى فحســـب ولكن أيضـــاً 
لاقتران مع إنشـــــــاء المحكمة الجنائية  دولية مختصـــــــة لمقاضـــــــاة الجاني. وقد نشـــــــأ هذا الخيار الثالث 

__________ 

)٤١٣(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  انظر)أعلاه)،  ٣٨٠  الحاشـــــيةpp. 454-461, 

paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120.  
  .١١٢ الفقرة، ٤٦٠ المرجع نفسه، الصفحة  )٤١٤(
  نفسه. رجعالم  )٤١٥(
  .١١٣ الفقرةالمرجع نفسه،   )٤١٦(
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) يرتبط extraditionحين أن مصــــــطلح "التســــــليم" ( . وفي)٤١٧(الدولية ومحاكم جنائية دولية أخرى
رســـــال شـــــخص إلى إحدى الدول بينما يُســـــتخدم عادةً مصـــــطلح "إحالة"   في كثير من الأحيان 
)surrenderقد  ١٠  ) بمعنى إرســـال الشـــخص إلى محكمة جنائية دولية مختصـــة، فإن مشـــروع المادة

ذا الشـــكل. والمصـــطلحات المســـتخدمة في النظم   صـــيغ على نحو لا يقيّد اســـتخدام المصـــطلحين 
، ولهذا الســـــــــــــــبب رأت اللجنة أن من )٤١٨(العلاقات الدولية يمكن أن تتباين ة وفيالجنائية الوطني

ل وضـــــع صـــــيغة أعم. وفضـــــلاً عن ذلك، بينما قد يكيّف مشـــــروع المادة الإشـــــارة إلى  ١٠ المفضـــــَّ
اعترفــت الــدولــة   محكمــة جنــائيــة دوليــة لكي يفُهم منــه أن هــذه المحكمــة يجــب أن تكون محكمــة

ختصاصها   قد رئُي أن هذا التكييف غير ضروري. ، ف)٤١٩(المرسِلة 
المســــــــــــألة على  الدولةعلى أنه عندما تعرض  ١٠  وتنص الجملة الثانية من مشــــــــــــروع المادة  )٧(

ا اتخاذ القرار  الطريقة التي ، يكون "على هذه الســـلطات أن تتخذ قرارها بنفسســـلطة الادعاء يتم 
اهدات المحتوية الدولة". ومعظم المعبخصــــــــــــــوص أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك 

ن تطبيق على صــــــــيغة لاهاي تتضــــــــمن هذا الحكم الشــــــــرطي الذي يراد منه المســــــــاعدة على ضــــــــما
لجرائم الخطيرة.   الإجراءات المعتادة ومعايير الإثبات المتعلقة 

على  اقدر و لى الســلطات المختصــة إقضــية  حالةدولة التضــارب بين التزام  يحصــلقد و   )٨(
الجنائية لبعض  الملاحقة أثر يمنع مســـتقبلاً  إلى تؤديالقانونية التي  التدابيرَ  يعني الذيعفو، اليذ تنف

عى أنه ارتكب قبل ) فيما يتعلق بســــــــــــلوك إجرامي محدد يدُّ شــــــــــــخاص(أو فئات الأ الأشــــــــــــخاص
ســـــــــــــــبق ســـــــــــــــؤولية قانونية م إبطال إلى رجعي، ثر تؤدي،القانونية التي  اعتماد العفو، أو التدابيرَ 

ا ا  دولة كانت مســـــــــــــــرحاً  من الممنوحعفو ل. ويمكن ل)٤٢٠(إثبا لجرائم أن ينشـــــــــــــــأ بمقتضـــــــــــــــى قانو
ى نزاعاً  عن ينتجالدستوري أو التشريعي أو غير ذلك من القوانين، وقد  . مسلّحاً  اتّفاق سلام أ

 منفاعلة  جهةقبيل نزع سلاح  من ،ببعض الشروط بطبيعته أو مقيّداً  وقد يكون هذا العفو عاماً 
عن  هلإدلاء بشــــــــــــهادة علنية بشــــــــــــأن الجرائم المرتَكبة، أو إعراب مزعوم جان قبولدول، أو الغير 

  اعتذار للضحا أو لأُسرهم.
أمام المحاكم الجنائية الدولية، نوقشـــــــــــت إمكانية إدراج  القضـــــــــــائية لملاحقةوفيما يتعلق   )٩(

روما الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية نظام ب المتعلقة المفاوضــــــات خلالحكم بشــــــأن العفو 
. ولم يدُرج حكم في هذا الصــــدد لا في النظام الأســــاســــي يعُتمد لمكم الح هذا لكن، ١٩٩٨  لعام

__________ 

ئقانظر   )٤١٧( )، الفصــــل الســــادس، A/69/10( ١٠  رقم الملحق والســــتون،الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاســــعة  الو
  .٣٥ الفقرة، ١٨٢ الفرع جيم (التقرير النهائي عن الموضوع)، الصفحة

 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظر، على ســــــــــــــبيــــل المثــــال،   )٤١٨(

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of the 

European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1, available from http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML الاتحاد الأوروبي، قرار إطاري للمجلس) .

 رســـــــــال أخرى ضـــــــــوع دولة قيام وإجراءات الأوروبية القبض إلقاء مذكرة بشـــــــــأن ٢٠٠٢  يونيه/حزيران ١٣  مؤرخ
" احتجاز أمر  أو لســــــجن حكم تنفيذ  أو جنائية مقاضــــــاة إجراء لأغراض القضــــــاء إلى مطلوب شــــــخص(إحالة) 
  ).مضاف(التوكيد 

  .١ قرةالف، ١١ انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة  )٤١٩(
 لصـــــــــــــراع: تدابيراأدوات ســـــــــــــيادة القانون لدول ما بعد مفوضـــــــــــــية الأمم المتحدة الســـــــــــــامية لحقوق الإنســـــــــــــان،   )٤٢٠(

  .٥، الصفحة HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( العفو
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للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
ن  جريمة  بشــــــــــــــأنعتمد في القانون الوطني عفو الذي يُ اللرواندا. بيد أن المحكمة الأولى قضــــــــــــــت 

ت الصــــــكوك المنشــــــئة . ونصــــــّ )٤٢١(تعذيب هو عفو "غير معترف به قانونياً على الصــــــعيد الدولي"
على أن العفو  )٤٢٣(ةكمبوديالاكم المحوالدوائر الاســــــتثنائية في  )٤٢٢(للمحكمة الخاصــــــة لســــــيراليون

اص كل من هذه الهيئات. وإضــــــــافة إلى ذلك، اختصــــــــ أمامالمعتمد في القانون الوطني ليس عائقا 
ن هناك "قاعدة دولية آخذة في التبلور"  )٤٢٥("شـــــــــــــئاً أو "توافق آراء  )٤٢٤(اعترفت هذه المحاكم 

لجرائم الدولية  إلى  ، لا ســـيما العفو الشـــامل أو العام، اســـتناداً الجســـيمةيحظران العفو فيما يتعلق 
  ائم وعرضها على القضاء ومعاقبة مرتكبيها.الواجب الذي يقتضي التحقيق في هذه الجر 

لملاحقة القضــــــائية أمام المحاكم الوطنية، لم و   )١٠( مســــــألة العفو بصــــــريح  تُســــــتبعدفيما يتعلق 
ا مؤخراً  الجرائم في القانون الوطني، بما في ذلك  تناولتالتي  العبارة في المعاهدات المتفاوض بشـــــــــأ

ثيرت إمكانية إدراج حكم بشــــأن العفو فعلى ســــبيل المثال، أُ . الجســــيمةالجرائم  تناولتمعاهدات 
، ٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري لعام  مفاوضـــات خلال

. غير أن المحاكم والهيئات الإقليمية لحقوق الإنســان، )٤٢٦(لكن لم يدرج فيها حكم من هذا القبيل
ق الإنســـــــــــــــان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان، واللجنة بما في ذلك المحكمة الأمريكية لحقو 

الأفريقية لحقوق الإنســـان والشـــعوب، قد خلصـــت إلى أن العفو غير جائز أو أنه لا يمنع المســـاءلة 
. وذهبت هيئات الخبراء المنشـــــــــــــــأة بموجب )٤٢٧(بموجب المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنســـــــــــــــان

__________ 

  .١٥٥أعلاه)، الفقرة  ٢٧١(الحاشية  Prosecutor v .Anto Furundžijaانظر   )٤٢١(
ختصــــاص العفو الذي يمُنح لشــــخص م"( ١٠النظام الأســــاســــي للمحكمة الخاصــــة لســــيراليون، المادة   )٤٢٢( شــــمول 

لجرائم المشار إليها في المواد من   الأساسي لا يشكل عائقاً لنظام امن هذا  ٤إلى  ٢المحكمة الخاصة فيما يتعلق 
  ). "أمام الملاحقة القضائية

لملكية لكمبود العفو العام أو ا("لا تطلب الحكومة  ٤٠اتفاق الدوائر الاســـــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، المادة   )٤٢٣(
لجرائم المشـــــــار إليها في الم  ٨و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣واد العفو الخاص عن أي شـــــــخص قد يحُقّق معه أو قد يدُان 
اص قد يكون مُنح قبل ســــنّ من هذا القانون. والدوائر الاســــتثنائية هي التي تقرّر نطاق أيّ عفو عام أو عفو خ

  ). "هذا القانون
-Prosecutor v. Kallon and Kamara, Case No. SCSL-2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16انظر   )٤٢٤(

AR72(E), 13 March 2004, paras. 66-74 and 82-84 .  
 Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections (Ne Bis In Idem and Amnesty andانظر   )٤٢٥(

Pardon), Case No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Judgment of 3 November 2011, Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia, Trial Chamber, paras. 40-53.  
ً لحماية جميع مالفريق العامل بين الدورات المفتوح العضـــــوية المعني بوضـــــع مشـــــروع صـــــك معياري  تقرير  )٤٢٦( لزم قانو

  ؛٨٠-٧٣)، الفقرات E/CN.4/2004/59الأشخاص من الاختفاء القسري (
 Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Inter-American Court ofانظر، على ســــــبيل المثال،   )٤٢٧(

Human Rights, Series C, No. 75, paras. 41-44؛ وAlmonacid Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 

September 2006, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 114؛ وZimbabwe 

Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe, communication No. 245/02, Decision of 15 May 2006, 

African Commission on Human and Peoples’ Rights, paras. 211-212 وتوخت المحكمة الأوروبية لحقوق .
جاً  ر العفو عن الانتهاكات الجســـــــيمة باإلى اعت "لميل المتزايد في القانوني الدولي"واعترفت  أكثر تحفظاً  الإنســـــــان 

لإجماع بملاحقة لحقوق الإنســـان الأســـاســـية أمرا غير مقبول، لأنّ هذا العفو لا يتلاءم مع التزام الد ول المعترف به 
 Marguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27ومعاقبة مرتكبيها. انظر  هذه الجرائم قضـــائياً 

May 2014, European Court of Human Rights, Grand Chamber, para. 139 .  
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تي تدخل في اختصـــــــاص كل منها تمنع الدولة الطرف معاهدات في تفســـــــيرها إلى أن المعاهدات ال
. وعلاوة على ذلـك، فـإن الموقف الـذي )٤٢٨(قوانين عفو أو تطبيقهـا أو عـدم إلغـائهـا من ســـــــــــــــنّ 

لعفو في يتمثلخذ به الأمانة العامة للأمم المتحدة   العفو، عن التغاضــــــــــــــي أو ،عدم الاعتراف 
دة جماعية أو جرائم  بشـــــــــــأن يمُنح الذي حرب أو جرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية أو انتهاكات جريمة إ

تفاقات الســــلام التي تقرها الأمم المتحدة ومنذ بدء  .)٤٢٩(جســــيمة لحقوق الإنســــان فيما يتصــــل 
ه ١٩٩٨نفاذ نظام روما الأســـاســـي لعام  ، اعتمدت عدة دول قوانين وطنية تحظر العفو وما شـــا

  .)٤٣٠(من تدابير فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية
__________ 

؛ واللجنة المعنية ١٥لفقرة ، ا٢٠انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــــــان، التعليق العام رقم   )٤٢٨(
هوغو رودريغيس ضـــــــــد ن، ؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــا١٨، الفقرة ٣١بحقوق الإنســـــــــان، التعليق العام رقم 

. وأكّدت لجنة ٤-١٢ ، الفقرة١٩٩٤تموز/يوليه  ١٩، الآراء المعتمدة في ٣٢٢/١٩٨٨، البلاغ رقم أوروغواي
لأطراف بموجب اتفاقية اتتوافق مع التزامات الدول  مناهضـــــــــــــــة التعذيب أن قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا

ئق ، ١٤لمادة ا) بشـــــــــــأن تنفيذ ٢٠١٢(٣مناهضـــــــــــة التعذيب. انظر، على ســـــــــــبيل المثال، التعليق العام رقم  الو
. ٤١العاشـــــــــــــــر، الفقرة  )، المرفقA/68/44( ٤٤رقم  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســـــــــــــــتون، الملحق

لقضــــاء على التمييز ضــــد المرأة الدول الأطراف بكفالة أن ت الجوانب الموضــــوعية ضــــمن وأوصــــت اللجنة المعنية 
فض العفو عن العنف الجنســــاني. لآليات العدالة الانتقالية وصــــول المرأة إلى العدالة بســــبل منها، في جملة أمور، ر 

لقضــــاء على التمييز ضــــد المرأة، التوصــــية العامة رقم تعلقة بوضــــع المرأة في ســــياق ) الم٢٠١٣(٣٠ اللجنة المعنية 
التاســــعة والســــتون، الملحق  ، الدورةالمرجع نفســــهزاع وما بعد انتهاء النزاع، منع نشــــوب النزاعات وفي حالات الن

  (ب).٨١الفقرة ، CEDAW/C/GC/30، و٤٤)، الفصل السابع، الفقرة A/69/38( ٣٨رقم 
ية في مجتمعات الصراع ومجتمعات يل المثال، تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالانظر، على سب  )٤٢٩(

رزت هذه (ج). وب٦٤و ٣٢و ١٠، الفقرات S/2004/616)، الوثيقة ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣ما بعد الصراع (
م بين حكومة ســـــــــيراليون أرفق الممثل الخاص للأمين العام لســـــــــيراليون اتفاق الســـــــــلاالممارســـــــــة أول الأمر عندما 

لعفو الوا نّ "الحكم المتعلق  رد في المادة التاســــــــــعة من الاتفاق والجبهة المتحدة الثورية لســــــــــيراليون بتحفظ يفيد 
دة الج اعية، والجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية، م("العفو المطلق والحر") لن يســـــــري على الجرائم الدولية [المتمثلة] في الإ

لأمين العام عن إنشـــــــــاء اوجرائم الحرب، وغير ذلك من المخالفات الجســـــــــيمة للقانون الإنســـــــــاني الدولي." تقرير 
وضية الأمم المتحدة ؛ وللاطلاع على آراء إضافية، انظر مف٢٣)، الفقرة S/2000/915محكمة خاصة لسيراليون (

، HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( أدوات ســـــــــــيادة القانون لدول ما بعد الصـــــــــــراع: تدابير العفوللحقوق الإنســـــــــــان، 
اتخاذ تدابير العفو  ("تنص مصـــادر عديدة للقانون الدولي وســـياســـة الأمم المتحدة على عدم جواز ١١الصـــفحة 

دة جماعية أو جرائم عن ارتكاب جرائم حرب أو إإذا كانت: (أ) تمنع مقاضــــــاة أشــــــخاص ربما كانوا مســــــؤولين 
ية]؛ (ب) تتعارض مع ضــد الإنســانية أو انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، بما في ذلك الانتهاكات [الجنســان

حا والمجتمعات في حق الضحا في الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر؛ (ج) تقيد حق الض
تعين وضــع تدابير العفو يتهاكات حقوق الإنســان والقانون الإنســاني. وعلاوة على ذلك، معرفة الحقيقة بشــأن ان

ادة أو تكريس بعض التي ترمي إلى إعادة إرســـــاء حقوق الإنســـــان من منظور يضـــــمن عدم تقييد الحقوق المســـــتع
و العقوبة ألمعاملة ن ضروب امجوانب الانتهاكات الأصلية".)؛ تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره 

  .٣٣، الفقرة A/56/156القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الوثيقة 
 Argentina, Ley 27.156, 31 July 2015, art. 1; Burkina Faso, Loi 052/2009انظر، على ســـــــــبيل المثال،   )٤٣٠(

portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome relatif 

à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabé, art. 14; Burundi, Loi n°1/05 du 22 

avril 2009, Code pénal du Burundi, art. 171; Central African Republic, Loi No. 08-020 portant 

amnistie générale à l'endroit des personnalités, des militaires, des éléments et responsables civils des 

groupes rebelles, 13 October 2008, art. 2; Colombia, Acuerdo de Paz, 24 November 2016, art. 40; 

Comoros, Loi 011-022 du 13 décembre 2011, portant de Mise en œuvre du Statut de Rome, art. 14; 

Democratic Republic of Congo, Loi n°014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits 

insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, art. 4; Panama, Código Penal de Panamá, 

art. 115, para. 3; Uruguay, Ley 18.026, 4 October 2006, art. 8.  
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أن العفو الذي تعتمده الدولة ليس من شـأنه  إلى يشـار، هذهوفيما يتعلق بمشـاريع المواد   )١١(
. )٤٣١(أن يمنع ملاحقة قضائية من جانب دولة أخرى ذات اختصاص مشترك ينطبق في جريمة ما

العفو في ضـــــــوء  هذامن اللازم، ضـــــــمن الدولة التي اعتمدت العفو، تقييم مدى جواز  يكونوقد 
بتجريم الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية،  هذهالتزام تلك الدولة بموجب مشـــــــــــاريع المواد  أمور من جملتها

لضحا  ا فيما يتعلق  لتزاما لوفاء  لتسليم أو المحاكمة، و لامتثال للالتزام    .الضحا وغيرو

    ١١ المادة
  المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة 

حدى الج  اءات فيماإجر تُكفل لأي شـــــــــخص تتُخذ بحقه   -١   رائم يتعلق 
في  راءات القانونية، بماالمعاملة العادلة في جميع مراحل الإج هذهالمشـــمولة بمشـــاريع المواد 

لوطني والقانون الدولي ذلك المحاكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون ا
  في ذلك قانون حقوق الإنسان.  واجبي التطبيق، بما

ً أو  -٢   لة غير محتجزاً في دو   متحفظاً عليه أو  لأي شخص يكون مسجو
  الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في: 

قرب ممثل مختص للدولة أو  (أ)   خير  كون ذلك الدول التي ي  أن يتصــل دون 
ها أو  إن كان عديم الدولة التي يحق لها لســـــــــــبب آخر حماية حقوقه، أو،  الشـــــــــــخص من رعا

  لب منه؛ طة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص بناءً على الجنسية، الدول
  الدول؛   وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو  (ب)  
خير بحقوقه في إطار هذه الفقرة.   (ج)     وأن يتم إعلامه دون 
أنظمة الدولة التي وفقاً لقوانين و  ٢ تمارَس الحقوق المشــار إليها في الفقرة  -٣  

نين والأنظمة ، بشــــــرط أن تمكّن القواالقضــــــائية م خاضــــــع لولايتهايوجد الشــــــخص في إقلي
ماً.  ٢ رةالمذكورة من إعمال الأغراض المتوخاة من منح هذه الحقوق بموجب الفق   إعمالاً 

  الشرح    
ن تكفل للشـــــــــــخص المدَّعى  ١١ يركز مشـــــــــــروع المادة  )١( رتكابه جريمة اعلى التزام الدولة 

كمة عادلة وحماية كاملة في ذلك محا   لولاية الدولة المعاملة العادلة، بماالموجود في إقليم خاضـــــــــــــــع 
تكابه جريمة، الذي بحق الشخص المدَّعى ار  ١١  لحقوقه. وعلاوة على ذلك، يعترف مشروع المادة

ً أو لا  فيها، في الاتصال محتجزاً   متحفظاً عليه أو  يحمل جنسية تلك الدولة ولكن يكون مسجو
  ه.حد ممثلي دولت

أخرى من درجــــات الحمــــايــــة   وتوفر جميع الــــدول في إطــــار قوانينهــــا الوطنيــــة درجــــة أو  )٢(
تعاقبهم على جريمة جنائية. ويجوز أن   تحاكمهم أو  تحتجزهم أو  للأشـــــــخاص الذين تحقق معهم أو

ســــــابقة قضــــــائية.   قاعدة إدارية أو  في نظام أســــــاســــــي أو  تحدَّد أوجه الحماية هذه في الدســــــتور أو
يشــــــير إلى "المعاملة العادلة"   وضــــــع معيار عام  على ذلك، يمكن تدوين قواعد مفصــــــلة أووعلاوةً 
__________ 

 Ould Dah v. France, Application No. 13113/03, Decision on admissibilityانظر، على ســـــبيل المثال،   )٤٣١(

of 17 March 2009, European Court of Human Rights, Fifth Section, para. 49, ECHR 2009.  
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ت القضــــائية" أو  "مراعاة الأصــــول القانونية" أو  أو "المســــاواة في الحماية". وتتســــم هذه   "الضــــما
لغة في ضــــــمان عدم اســــــتغلال الســــــلطة الاســــــتثنائية لجهاز العدالة الجنائية للدولة  همية  الحماية 

تحفظ لهذا الفرد، في جملة أمور، القدرة على  لضـــــــــغط بطريقة غير ســـــــــليمة على المشـــــــــتبه فيه، إذل
  الطعن الكامل في ادعاءات الدولة أمام محكمة مستقلة (بما يتيح "تكافؤ وسائل الدفاع").

م في القـانون الجنـائي الـدولي والقـانون   )٣( عتراف  وتحظى أوجـه الحمـايـة المهمـة اليوم أيضـــــــــــــــاً 
من  ١١و ١٠  لدولي لحقوق الإنســــان. وعلى أعم مســــتوى، يشُــــار إلى أوجه الحماية هذه في المادتينا

من العهد الدولي الخاص  ١٤  ، بينما ترد في المادة)٤٣٢(١٩٤٨  الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــــان لعام
ة، تســــــــعى معايير أكثر تحديداً ملزمِة للدول. وكقاعدة عام ١٩٦٦لحقوق المدنية والســــــــياســــــــية لعام 

ئة لمعايير مخصــصــة لمحكمة أو هيئة قضــائية دولية إلى تحديد المعايير المنصــوص عليها في   الصــكوك المنشــِ
يقصــــد منه   من العهد، في حين تنص المعاهدات التي تتناول القانون الوطني على معيار عام ١٤  المادة

ذات الصــــــلة في "جميع   وك الأخرىبعض الصــــــك  وفي ١٤  إقرار وإدماج المعايير المحددة الواردة في المادة
ا الشخص المدَّعى ارتكابه للجريمة   .)٤٣٣(مراحل" الإجراءات القضائية الوطنية التي يمرّ 

تعرّف مصـــطلح "المعاملة العادلة"، ولكن   وهذه المعاهدات التي تتناول القانون الوطني لا  )٤(
عتباره يجســــد الحقوق المحددة التي  يمتلكها الشــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة، المصــــطلح ينُظَر إليه 

لحقوق المدنية والســـــــــياســـــــــية  ١٤ مثل تلك المنصـــــــــوص عليها في المادة من العهد الدولي الخاص 
من مشــــــاريع المواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة ضــــــد  ٨ . وهكذا، عند صــــــياغة المادة١٩٦٦  لعام

تعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، أكدت الموظفين الدبلوماســــــــــــيين وغيرهم من الأشــــــــــــخاص المتم
اللجنة أن صـــــــــــــيغة "المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات" كانت "ترمي إلى تجســـــــــــــيد جميع 

ــا عمومــاً للشـــــــــــــــخص المحتجز أو ت المعترف  المتهم"، وأن "أحــد الأمثلــة على هــذه   الضـــــــــــــــمــا
ت يرد في المادة لحق ١٤  الضـــما . وعلاوة )٤٣٤(وق المدنية والســـياســـية"من العهد الدولي الخاص 

لنظر إلى طابعها العام، ‘ المعاملة العادلة‘على ذلك، لاحظت اللجنة أن "عبارة  قد فُضـــــــــــــــلت، 
__________ 

انون الأول/ديســـــــــــــــمبر ك  ١٠) المؤرخ ٣-ألف (د ٢١٧قرار الجمعية العامة  الإنســـــــــــــــان، لحقوق العالمي الإعلان  )٤٣٢(
ن، ١٩٤٨   .١١و ١٠ الماد

ة دولية، بمن فيهم الموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـــــــــد الأشـــــــــخاص المتمتعين بحماي ،انظر على ســـــــــبيل المثال  )٤٣٣(
؛ واتفاقية ٢ الفقرة، ٨  المادة ن،الرهائ أخذ لمناهضــــــــــــــة الدولية والاتفاقية؛ ٩  المادةعليها،  والمعاقبةالدبلوماســــــــــــــيون، 
ضـــــد ســـــلامة الملاحة البحرية  اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهةو ؛ ٣  الفقرة، ٧  المادة ،مناهضـــــة التعذيب

، ١٠  المادة ،United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201)، ١٩٨٨  آذار/مارس ١٠  (روما،
اهضــــة تجنيد المرتزقة واســــتخدامهم الاتفاقية الدولية لمنو (ب)؛ ٢  الفقرة، ٤٠ المادة ،؛ واتفاقية حقوق الطفل٢  الفقرة

 ،vol. 2163, No. 37789, p. 75)، المرجع نفســـــــــه، ١٩٨٩كانون الأول/ديســـــــــمبر   ٤وتمويلهم وتدريبهم (نيويورك، 
لقنــابــلتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الاو ؛ ١١  المــادة  لاهــايوتوكول الثــاني لاتفــاقيــة البر و ؛ ١٤  المــادة ،الهجمــات الإرهــابيــة 
 United)، ١٩٩٩  رسما آذار/ ٢٦ماية الملكية الثقافية في حالة نشــــوب صــــراع مســــلَّح (لاهاي، لح ١٩٥٤  لعام

Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511، الإرهاب، ويلتم لقمع الدولية والاتفاقية؛ ٢  الفقرة، ١٧  المادة 
؛ واتفــاقيــة الأمم ١٣ الفقرة، ١٦  المــادة ،؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة١٧  المــادة

 ١٢  لإرهــاب النووي المــادةالاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع أعمــال او ؛ ١٤  الفقرة، ٤٤ المــادة ،المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004, p. 89)، ٢٠٠٥نيســـــــــــــــان/أبريـل  ١٣(نيويورك، 
 Association of؛ و٣  الفقرة، ١١  المادة القســــــــــــــري، الاختفاء من الأشــــــــــــــخاص جميع لحماية الدولية والاتفاقية

Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. 8, para. 1.  
)٤٣٤(  Yearbook … 1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the 

prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected 

persons), commentary to art. 8, p. 320.  
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لعبارات الأكثر شــــــــيوعاً من قبيل  جلســــــــات الاســــــــتماع ‘  أو‘ مراعاة الأصــــــــول القانونية‘مقارنة 
ر بمعنى ت‘ المحاكمة العادلة‘ أو‘ العادلة . وأخيراً، أوضــــــــحت اللجنة )٤٣٥(قني ضــــــــيق"التي قد تفســــــــَّ

أيضـــــــاً أن صـــــــيغة "جميع مراحل الإجراءات" "ترمي إلى صـــــــون حقوق الشـــــــخص المدَّعى ارتكابه 
ائي بشأن القضية"   .)٤٣٦(الجريمة من لحظة اكتشافه واتخاذ تدابير لكفالة حضوره حتى اتخاذ قرار 

المحاكمة العادلة"، أدُرجت عن وبينما يشــــــتمل مصــــــطلح "المعاملة العادلة" على مفهوم "  )٥(
بغية التشـــــــــــــــديد على أهميتها ‘ المحاكمة العادلة‘عمد في كثير من المعاهدات الإشـــــــــــــــارة إلى عبارة 

الخاصــــــة. وفعلاً، خلصــــــت اللجنة المعنية بحقوق الإنســــــان إلى أن هذا الحق في محاكمة عادلة هو 
جرائية للمحافظة على ســــيادة "أحد العناصــــر الأســــاســــية لحماية حقوق الإنســــان" وهو "وســــيلة إ

في   إلى المعاملة العادلة، "بما ١١  من مشروع المادة ١ . وبناءً على ذلك، تشير الفقرة)٤٣٧(القانون"
  ذلك المحاكمة العادلة".

على   )٦( لإضـــافة إلى المعاملة العادلة، يحق أيضـــاً للشـــخص المدَّعى ارتكابه جريمة التمتع  و
شــــــــئة عن قانون وطني أوحماية لحقوقه، ســــــــواء كانت  في ذلك   دولي واجب التطبيق، بما حقوقاً 

الأنظمة الأســـــــــاســـــــــية  قانون حقوق الإنســـــــــان. وهذه الحقوق منصـــــــــوص عليها في الدســـــــــاتير أو
القواعد الأخرى في إطار النظم القانونية الوطنية للدول. وهي مبينة على الصـــــــــــــــعيد الدولي في   أو

في  أو )٤٣٨(في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنســـــــــــــــان  ، أوالمعاهدات العالمية لحقوق الإنســـــــــــــــان
من مشـــــــــــــــروع  ١  . وبناءً على ذلك، تعترف أيضـــــــــــــــاً الفقرة)٤٣٩(صـــــــــــــــكوك أخرى واجبة التطبيق

ـــة الحمـــايـــة الكـــاملـــة لحقوق الجـــاني "في إطـــار القـــانون الوطني  ١١  المـــادة بوجوب أن توفّر الـــدول
  ن حقوق الإنسان".في ذلك قانو   والقانون الدولي واجبي التطبيق، بما

يتعلق بحقوق شـــــــــــــخص  التزامات الدولة فيما ١١  من مشـــــــــــــروع المادة ٢  وتتناول الفقرة  )٧(
ً أو مدَّعى ارتكابه جريمة ولا محتجزاً".   متحفظاً عليه أو  يحمل جنســــــــــية الدولة ويكون "مســــــــــجو

ة قدرة الشــــــخص وينبغي أن يفُهم هذا التعبير على أنه يشــــــمل جميع الحالات التي تقيّد فيها الدول
ظل هذه الحالات، يتعين على الدولة   على الاتصــال بحرية بممثل للدولة التي يحمل جنســيتها. وفي

التي يكون الشـــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة موجوداً في الإقليم الخاضـــــــــــع لولايتها القضـــــــــــائية أن 
قرب ممثل مختص للدولة أو خير  ن يتصل دون  لتي يكون ذلك الدول ا تسمح لهذا الشخص 

__________ 

  المرجع نفسه.  )٤٣٥(
  المرجع نفسه.  )٤٣٦(
لمســــــــــــــــاواة أمام المحاكم االحق في  ،١٤  المادة)، ٢٠٠٧(٣٢  ، التعليق العام رقماللجنة المعنية بحقوق الإنســــــــــــــــان  )٤٣٧(

ئق، ٢٨-١٨و ٢ اتالفقر  ،محاكمة عادلة  والهيئات القضـــــــــــــــائية وفي ة العامة، الدورة الثانية الرسمية للجمعي الو
  .)، المرفق السادسA/62/40( ٤٠ رقم الملحق والستون،

 American Convention on Human Rights: “Pact of San José, Costa Rica” (Sanانظر، على ســـبيل المثال،   )٤٣٨(

José, 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, art. 8والميثاق  ؛
)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights, , art. 7( ٧  المادةالأفريقي لحقوق الإنســــــان والشــــــعوب، 

  .European Convention on Human Rights, art. 6و
وواجبات الإنســـــــــــــان  لحقوقالإعلان الأمريكي و  الإنســـــــــــــان؛ لحقوق العالمي الإعلان لمثال،انظر، على ســـــــــــــبيل ا  )٤٣٩(

 ، ر/مايو  ٢(بوغو  American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2) (١٩٤٨أ

May 1948), ل حقوق الإنســــــــــان في إعلان القاهرة حو و  الأمريكية؛ للدول التاســــــــــع الدولي المؤتمر اعتمده الذي
 Charter of the Fundamental Rights of theو ؛٤٩/١٩ رقم الإســـــــــــــــلامي المؤتمر منظمــــة قرار ،الإســـــــــــــــلام

European Union, adopted in Nice on 7 December 2000, Official Journal of the European 

Communities, No. C 364, 18 December 2000, p. 1.  
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ها أو الدول التي يحق لها لســـــــبب آخر حماية حقوقه. وفضـــــــلاً عن  للدولة أو الشـــــــخص من رعا
الدول. وأخيراً، يحق  ذلك، يحق للشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يزوره ممثل لتلك الدولة أو

خير بحقوقه. وعلاوةً عل ى ذلك، تطبّق للشـــــــــــــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يتم إبلاغه دون 
ن يكون من حق هذا  ٢  الفقرة هذه الحقوق أيضـــــــاً على الشـــــــخص العديم الجنســـــــية، فتقضـــــــي 

قرب ممثل مختص للدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك  خير  الشخص أن يتصل دون 
  الشخص بناء على طلبه وأن يزوره هذا الممثل.

من اتفاقية فيينا للعلاقات  ٣٦  من المادة ١ وتعُرض هذه الحقوق بتفصــــــــيل أكبر في الفقرة  )٨(
، )٤٤١(، التي تمنح كلاً من الشــــــــــــخص المحتجَز ودولة الجنســــــــــــية حقوقاً )٤٤٠(١٩٦٣القنصــــــــــــلية لعام 

تســــــــــــــعى المعاهدات الحديثة التي تتناول الجرائم إلى   وكذلك في القانون الدولي العرفي. وعادة ما لا
ا شــأن الفقرةإدراج هذه التفاصــيل، وإنما تقتصــر على أن تكرر ، أن ١١  من مشــروع المادة ٢ ، شــأ

ها  لدولة التي يكون ذلك الشــــخص من رعا من حق الشــــخص المدَّعى ارتكابه الجريمة أن يتصــــل 
لدولة التي يقيم  وأن يزوره ممثلون لهذه الدولة (أو، إذا كان هذا الشخص عديم الجنسية، أن يتصل 

  .)٤٤٢(آخر لحماية حقوق ذلك الشخص)التي تكون مستعدة لسبب   فيها عادةً أو
 ٢  على أن تمارَس الحقوق المشــــار إليها في الفقرة ١١  من مشــــروع المادة ٣  وتنص الفقرة  )٩(

تحول هذه  وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الشــــخص في إقليم خاضــــع لولايتها، بشــــرط ألا
ماً وهو القصد الذي مُنحت من أجله. وقد  القوانين والأنظمة دون إعمال هذه الحقوق إعمالاً 

تكون هذه القوانين والأنظمة الوطنية متعلقة، مثلاً، بقدرة قاضـــــــــــــــي تحقيق على فرض قيود على 
جراء  الشــهود، فضــلاً عن فرض شــروط معتادة فيما  الاتصــال من أجل حماية الضــحا أو يتعلق 

رات إلى شخص محتجَز في مرفق احتجاز. ويوجد حكم مشابه في ا من  ٣٦  من المادة ٢  لفقرةز
وهو حكم أدُرج أيضــاً في كثير من المعاهدات  ،)٤٤٣(١٩٦٣اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــلية لعام 

__________ 

 Vienna Convention( ١  ةالفقر ، ٣٦  )، المادة١٩٦٣نيســــــان/أبريل  ٢٤اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــلية (فيينا،   )٤٤٠(
on Consular Relations (Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, 

p. 261, art. 36, para. 1.(  
)٤٤١(  LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 492, 

para. 74  القنصـــــــــــلية الحماية امنظ تنفيذ لتيســـــــــــير مُصـــــــــــمَّماً  مترابطاً  نظاماً  ٣٦  المادة من ١  الفقرة(تنُشـــــــــــئ ،("
لاســـــــــــــــتناد  ٧٧ الفقرة، ٤٩٤  الصـــــــــــــــفحة  وفي  من ١ الفقرة أن إلى المحكمة تخلص الأحكام، هذه نص إلى("
  ").فردية حقوقاً  تنُشئ ٦ المادة

؛ واتفاقية قمع الأعمال ٦  ةاتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرات، المادانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٤٤٢(
نع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد ؛ واتفاقية م٣ الفقرة، ٦  المادة ،غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الطيران المدني

؛ ٢  الفقرة، ٦  المادة ا،هعلي والمعاقبةالأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســـــــــــــــيون، 
؛ ٣  الفقرة، ٦  المادة لتعذيب،ا مناهضــــــــــة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٦  المادة الرهائن، أخذ لمناهضــــــــــة الدولية والاتفاقية

ــاو   لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٢  الفقرة، ١٧  المــادة ،اتفــاقيــة ســـــــــــــــلامــة موظفي الأمم المتحــدة والأفراد المرتبطين 
؛ ٣  الفقرة، ٩  المادة الإرهاب، تمويل لقمع الدولية والاتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٧  المادة بل،لقنا الإرهابية الهجمات

 جميع لحماية الدولية لاتفاقيةوا؛ ٣ الفقرة، ٧  المادة ،واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
 لمكافحة ســـــــــــياآ شـــــــــــرق جنوب أمم رابطة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ١٠  المادة القســـــــــــري، الاختفاء من الأشـــــــــــخاص
  .٤ الفقرة الثامنة، المادة الإرهاب،

  .٢ الفقرة، ٣٦ المادة القنصلية، للعلاقاتاتفاقية فيينا   )٤٤٣(
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أصـــــــــــبح اتفاقية فيينا  . وقد أوضـــــــــــحت اللجنة هذا الحكم في شـــــــــــرحها لما)٤٤٤(التي تتناول الجرائم
  يلي: كما  ١٩٦٣  لعام

ولة المستقبِلة. وهكذا طبقاً لقوانين وأنظمة الدتمُارَس جميع الحقوق المذكورة أعلاه   )٥"(
رات إلى الأشـــــــــــــخاص المتحفظ عليهم أو ا طبقاً  المســـــــــــــجونين مســـــــــــــموح  فإن القيام بز

غرض إجراء لأحكــام قــانون الإجراءات الجنــائيــة وأنظمــة الســــــــــــــجون. وكقــاعــدة عــامــة، فل
رات إلى شـــــــخص متحفظ عليه يجري بشـــــــأنه تحقيق جنائي أو ة، تتطلب يمحاكمة جنائ ز

ا قاضــــــي التحقيق، الذي ســــــيتخذ  راره في ضــــــوء ققوانين الإجراءات الجنائية أن يســــــمح 
طلباً بذلك إلى  هذه الحالة، يجب على الموظف القنصلي أن يقدم  متطلبات التحقيق. وفي
أنظمة  حالة الشــــخص المســــجون عملاً بحكم قضــــائي صــــادر، فإن  قاضــــي التحقيق. وفي

جرا رات إلى الســـــــــجناء تنطبق أيضـــــــــاً على أي زالســـــــــجون المتعلقة  رات قد يرغب ء ز
ا إلى السجين الذي يكون من رعا الدولة    لمرسِلة.االموظف القنصلي القيام 

...  
ورغم أن الحقوق المنصــــــــــــوص عليها في هذه المادة يجب أن تمارَس طبقاً لقوانين   )٧(

القوانين والأنظمة يمكن أن تلُغي يعني أن هذه   وأنظمة الدولة المســـــــــــــــتقبِلة، فإن هذا لا
  .)٤٤٥(الحقوق المعنية"

، خلصـــــــــت محكمة العدل الدولية إلى أن الإشـــــــــارة إلى "الحقوق" في لاغراندوفي قضـــــــــية   )١٠(
ا  ١٩٦٣من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــــلية لعام  ٣٦  من المادة ٢  الفقرة ا على أ "يجب قراء
  .)٤٤٦(سب، بل أيضاً على حقوق الفرد المحتجَز"تنطبق على حقوق الدولة المرسِلة فح لا

    ١٢المادة     
  الضحا والشهود وغيرهم

  يلي:  تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما  -١  
ن قد وقع ضــــــحية لجريمة م  أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و تصة؛ت المخالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطا
كوى التخويف بســــــبب رفع شــــــ  أن تُكفل الحماية من ســــــوء المعاملة أو  (ب)  

ين والضـــــــــــــحا بغير ذلك من الأدلة، للمشـــــــــــــتك الإدلاء بشـــــــــــــهادة، أو تقديم إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق  تسليم   المقاضاة أو وأوالشهود وأقار

تمس تدابير الحماية   رى تقع في نطاق مشاريع هذه المواد. ولافي إجراءات أخ المطلوبين، أو
  .١١ بحقوق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة المشار إليها في مشروع المادة

__________ 

 الهجمات لقمع الدولية فاقيةوالات؛ ٤ انظر، على ســـــــــــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــة أخذ الرهائن، المادة  )٤٤٤(
؛ واتفــاقيــة ٤  الفقرة، ٩  المــادة ،الإرهــاب تمويــل لقمع الــدوليــة والاتفــاقيــة؛ ٤ فقرةال، ٧  المــادة لقنــابــل، الإرهــابيــة

 آســــــــــــيا شــــــــــــرق جنوب أمم بطةرا واتفاقية؛ ٤  الفقرة، ٧ المادة ،منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
  .٥ الفقرة الثامنة، المادة الإرهاب، لمكافحة

)٤٤٥(  Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft articles on consular relations and commentary, 

commentary to article 36, paras. (5) and (7).  
)٤٤٦(  LaGrand  انظر)أعلاه)،  ٤٤١ الحاشيةp. 497, para. 89.  
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ــا وفقــاً  طرف، دولــة كــل  تتيح  -٢    آراء ضعرَ تُ  أن إمكــانيــة الوطني، لقــانو
 المراحل في هافي وينُظر الإنســــــانية ضــــــد المرتكبة الجرائم من جريمة أي ضــــــحا وشــــــواغل
مارتك المدعى الأشـــخاص ضـــد تقُام التي الجنائية الإجراءات من المناســـبة  على الجريمة، ا

  .١١ المادة مشروع في إليها المشار لحقوق ذلك يمس ألا
 لضــــــــحا تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضــــــــمن في نظامها القانوني  -٣  

، بصـــــــــــفة فردية جبر الضـــــــــــرر المادي والمعنويالجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية الحق في 
: رد تضــــــــاء، حســــــــب الاقأكثر من أشــــــــكال الجبر التالية  جماعية، عن طريق واحد أو  أو

ت   دم التكرار.عالحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

  الشرح    
ثروا حقوق الضــــحا والشــــهود والأشــــخاص الآخرين ال ١٢يتناول مشــــروع المادة   )١( ذين 

  رتكاب جريمة ضد الإنسانية.
ولم تتضـــــــمن العديد من المعاهدات التي تتناول الجرائم في إطار القوانين الوطنية قبل عقد   )٢(

. وحتى بعد الثمانينات، لم )٤٤٧(الثمانينات أحكاماً لا فيما يخص الضحا ولا فيما يخص الشهود
لإرهاب حقوق الضحا والشهودتت . على أن العديد )٤٤٨(ناول معظم المعاهدات العالمية المتعلقة 

لجرائم أدرجت، منذ الثمانينات، أحكاماً مماثلة لتلك الواردة في مشــــــــروع  من المعاهدات المتعلقة 
نســــانية في ، بما في ذلك المعاهدات التي تتناول الأفعال التي قد تمثل جرائم ضــــد الإ)٤٤٩(١٢المادة 

. وهناك بعض المحاكم والهيئات القضـــــــــــائية )٤٥٠(ظروف معيّنة، مثل التعذيب والاختفاء القســـــــــــري
لأخص نظام روما الأســـــاســـــي  لجرائم ضـــــد الإنســـــانية، و الدولية ذات الاختصـــــاص فيما يتعلق 

 ، تناولت نظمها الأساسية حقوق الضحا والشهود.)٤٥١(١٩٩٨لعام  للمحكمة الجنائية الدولية
__________ 

دة الجمــاعيــة؛، انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال  )٤٤٧(  المشــــــــــــــروع على الطــائرات اتفــاقيــة قمع الاســــــــــــــتيلاء غيرو  اتفــاقيــة منع الإ
 ؛United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 )١٩٧٠  كانون الأول/ديســـــــــــمبر  ١٦  (لاهاي،

)، ١٩٧٣ن الثاني/نوفمبر شـــريت ٣٠(نيويورك،  الاتفاقية الدولية بشـــان قمع جريمة الفصـــل العنصـــري ومعاقبة مرتكبيهاو 
Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243 عين بحماية دولية، الأشخاص المتمت ضدواتفاقية منع الجرائم المرتكبة ؛

 ,United Nations )،١٩٧٣ كانون الأول/ديســــــمبر  ١٤بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــيون، والمعاقبة عليها (نيويورك، 

Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167 كانون   ١٧  ،والاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن (نيويورك؛
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21931, p. 205 )،١٩٧٩  الأول/ديسمبر

لقنابل (ني، انظر، على سبيل المثال  )٤٤٨( نون الأول/ديسمبر كا  ١٥ويورك، الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
١٩٩٩ ،(United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 256فريقي واتفاقية منظمة الاتحاد الأ ؛

 ,United Nations, Treaty Series )،١٩٩٩تموز/يوليه  ١٤بشـــأن منع الإرهاب ومكافحته (الجزائر العاصـــمة، 

vol. 2219, No. 39464, p. 179 دولية لقمع أعمال الإرهاب النوويالاتفاقية ال؛ و Association of Southeast 

Asian Nations Convention on Counter Terrorism. 
ن طنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو  ،انظر، على ســـــبيل المثال  )٤٤٩( اتفاقية ؛ و ٢٥و ٢٤، الماد

ن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  .٣٣و ٣٢، الماد
ن انظر، على ســـــــــــــــبيــل المثــال  )٤٥٠( دوليــة لحمــايــة جميع الاتفــاقيــة الــ؛ و ١٤و ١٣، اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب، المــاد

ن الأشخاص من الاختفاء القسري   .٢٤و ١٢، الماد
للمحكمة الجنائية  د الإثباتالقواعد الإجرائية وقواع؛ و ٦٨، نظام روما الأســــــاســــــي، المادة انظر، على ســــــبيل المثال  )٤٥١(

ئق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسيالدولية، الواردة في  للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة  الو
 ٨٦  ، المادة١-لثاً ، الفرع ٤)، الفصل Corr.1و ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر  ١٠-٣الأولى، نيويــورك، 

سم( ظر ص هيئات قضائية أخرى، ان). وفيما يخ"للمحكمة الجنائية الدولية "وقواعد الإثبات يشار إليها فيما يلي 
ام الأســاســي للمحكمة الجنائية ؛ والنظ٢٢النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة، المادة 

؛ والنظام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي ٣٣لمادة ا؛ واتفاق الدوائر الاســــــــــــــتثنائية في المحاكم الكمبودية، ٢١الدولية لرواندا، المادة 
 .١٢لمادة الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، ا ؛ والنظام١٦للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 
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كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمت التوجيه للدول بشــــــــأن حقوق ضــــــــحا الجرائم، بمن 
  .)٤٥٢(فيهم ضحا الجرائم ضد الإنسانية

 مصــــــــــــطلحلا تعرف معظم المعاهدات التي تتناول حقوق الضــــــــــــحا في القانون الوطني  و  )٣(
" ا القائمة ذلك بتطبيق قوانينهاعوضـــــاً عن ، ما يســـــمح للدول )٤٥٣("الضـــــحا وفي  .)٤٥٤(وممارســـــا

الواردة في إطار القانون الدولي الممارســـــــــة و ، توفر الممارســـــــــة المرتبطة بتلك المعاهدات نفســـــــــه لوقتا
اتفاقية لا تبين فعلى ســــبيل المثال، في حين  توجيهات بشــــأن كيفية النظر إلى هذا المصــــطلح.العرفي 

ة القاســــــــــــــية أو اللاإنســــــــــــــانية أو المهينة مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره من ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوب
"الضــــــــــــــحية"، قدمت لجنة مناهضــــــــــــــة التعذيب  كلمةمن   ١٤ما المقصــــــــــــــود في المادة  ١٩٨٤  لعام

وعلى الصـــــعيد الإقليمي، تســـــمح الاتفاقية الأوروبية لحماية  .)٤٥٥(إرشـــــادات مفصـــــلة بشـــــأن معناها
ت الأســــاســــية لعام ي شــــخص أو منظمة غير أمن "بتقديم طلبات  ١٩٥٠  حقوق الإنســــان والحر

" لانتهاك الاتفاقية م "ضــــــــــــــحا لمحكمة وجدت او . )٤٥٦(حكومية أو مجموعة من الأفراد" يدعون أ
 " ، )٤٥٧(يتضــــررون بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرةقد الأوروبية لحقوق الإنســــان أن هؤلاء "الضــــحا

"" طير لحقوق الإنســــــــان قد يكونون أنفســــــــهمالختهاك لانأفراد أســــــــر ضــــــــحا ا  وأن  .)٤٥٨(ضــــــــحا
__________ 

ف في اســــــــــتعمال الســــــــــلط  )٤٥٢( ة، قرار الجمعية إعلان مبادئ العدل الأســــــــــاســــــــــية المتعلقة بضــــــــــحا الإجرام والتعســــــــــّ
المبادئ التوجيهية بشـــــأن ، المرفق؛ والمبادئ الأســـــاســـــية و ١٩٨٥تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩المؤرخ  ٤٠/٣٤  العامة

ان والانتهاكات الخطيرة والجبر لضــــحا الانتهاكات الجســــيمة للقانون الدولي لحقوق الإنســــالحق في الانتصــــاف 
  ، المرفق.٢٠٠٥سمبر كانون الأول/دي  ١٦المؤرخ  ٦٠/١٤٧ار الجمعية العامة للقانون الإنساني الدولي، قر

 ١، الفقرة ٢٤لمادة ا تشــــــــمل الاســــــــتثناءات: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــخاص من الاختفاء القســــــــري،  )٤٥٣(
رر مباشـــر من الشـــخص المختفي وكل شـــخص طبيعي لحق به ضـــ‘ الضـــحية‘ ب"يقصـــد الاتفاقية، ("لأغراض هذه 

 ,United Nations)، ٢٠١٠آب/أغســـطس  ١جراء هذا الاختفاء القســـري")؛ واتفاقية الذخائر العنقودية (دبلن، 

Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39كل ‘  ائر العنقوديةضـــحا الذخ’("المراد بتعبير  ١، الفقرة ٢ ، المادة
م إصــــــابة بدنية أو نفســــــانية، أو خســــــارة اقتصــــــادية، أو ميش اجتماعي، أو  الأشــــــخاص الذين قتلوا أو لحقت 

ثروا مباشرة  حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين 
م المحلية المتضررة").لذ   خائر العنقودية وأسرهم ومجتمعا

 Ley General de Víctimas, Diario Oficial de)، على ســــبيل المثال، القانون العام للضــــحا في المكســــيكانظر  )٤٥٤(

la Federación el 9 de enero de 2013) ضمن الضحا ولكن لا يت بشأن حقوقلية الذي يتضمن قواعد تفصي
  أنه ضحية. يدعي على من يجوز له أن  قيوداً 

م ضــــــرر بشــــــكل  الضــــــحا هم الأشــــــخاص الذين(" ٣الفقرة ، ٣، التعليق العام رقم لجنة مناهضــــــة التعذيب  )٤٥٥( لحق 
ة النفســـــــية، أو الخ ســـــــارة الاقتصـــــــادية، أو الحرمان فردي أو جماعي، بما في ذلك الضـــــــرر البدني أو العقلي، أو المعا

. ل تشكل انتهاكاً للاتفاقيةالتمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات امتناع عن أفعابدرجة كبيرة من 
ل أو قبُض عليه وينبغي اعتبار شـــــخص ما ضـــــحية بصـــــرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفع

مصـــــطلح ة. ويشـــــمل ضـــــحيأو قوُضـــــي أو أدُين، وبصـــــرف النظر عن أي علاقة أســـــرية أو علاقة أخرى بينه وبين ال
م ضــرر عند أيضــاً أفراد أســرة الضــحية الأقربين أو مُعاليه المتضــررين فضــلاً عن الأشــخ ‘الضــحية‘ اص الذين لحق 

 ").تدخلهم لمساعدة الضحا أو منع الأذى
)٤٥٦(  European Convention on Human Rights, art. 34.  
 ,Vallianatos and Others v. Greece, Application Nos. 29381/09 and 32684/09 انظر، على سبيل المثال،  )٤٥٧(

Judgment of 7 November 2013, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2013 

(extracts), para. 47.  
على وجود  "ضحية" يتوقف شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن تحديد ما إذا كان أحد أفراد الأسرة  )٤٥٨(

ة مقدم الطلب بعدا وطابعا مميزين عن الضــــــيق العاطفي الذي يم نعوامل خاصــــــة تعطي لمعا تســــــبب  هكن القول 
لصــــلة المشــــمولة الروابط في انتهاك خطير لحقوق الإنســــان الواجبة لأقارب الضــــحية. وتشــــمل العناصــــر ذات اقطعاً 

ا الســـــــــلطات على   ,Çakici v. Turkey اســـــــــتفســـــــــارات الأقارب. انظر مثلاالأســـــــــرية الوثيقة والطريقة التي ردت 

Application No. 23657/94, Judgment of 8 July 1999, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, ECHR 1999-IV, para. 98; Elberte v. Latvia, Application No. 61243/08, Judgment of 13 January 

2015, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2015, para. 137.  
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ت الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــان لعام   وفي تقتصـــــــــر على  ١٩٦٩حين أن الضـــــــــما
لضــحا الأفراد  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان أيضــاً اعترفت ، )٤٥٩(الأشــخاص الطبيعيين

 .)٤٦١(الجماعات  من عن الضـــــــحا ، فضـــــــلاً )٤٦٠(المباشـــــــرين وغير المباشـــــــرين، بمن فيهم أفراد الأســـــــرة
  ة. بطريقة تمييزي  أو اً ضيقتفسيراً ر مصطلح "الضحية" وبموجب هذه المعاهدات، لا يفسَّ 

لمثل، في حين   )٤( مصطلح بتعريف النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية لا يقوم و
ا الأو تلك المحاكم قواعد  تتضمنقد ف"الضحية"،   تعرّفوعليه،  .توجيهات ةقضائياجتهادا

" ٨٥ القاعدة  م(أ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية "الضحا
ذى نتيجة لارتكاب أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة" ، )٤٦٢("أشخاص طبيعيون أصيبوا 

في ، )٤٦٣(غير المباشرين على حد سواءالضحا المباشرين و يفهم من ذلك أن التعريف يشمل و 
شريطة أن يعاني هؤلاء  شمل الأشخاص الاعتبارييني(ب) توسع التعريف ل٨٥حين أن القاعدة 

  .)٤٦٤(اً أذى مباشر الأشخاص 
__________ 

)٤٥٩(  American Convention on Human Rights, art. 1.  
 Street Children (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Judgment of 19 انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال،  )٤٦٠(

November 1999 (Merits), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 63, paras. 174-177 

and 238; Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 25 November 2000 (Merits), Inter-American 

Court of Human Rights, Series C, No. 70, paras. 159-166.  
 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Judgment of 17 June 2005انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال،   )٤٦١(

(Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 125, para. 176.  
(أ) ٨٥القاعدة دت المحكمة أن (أ). ووج٨٥ة الدولية، القاعدة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائي  )٤٦٢(

؛ وأن طبيعياً  ون شخصاً معايير لا بد أن تتوافر في الشخص لينطبق عليه وصف الضحية وهي أن: يك "ترسي أربعة
كمة؛ وأن تكون هناك يكون قد تعرض للضــرر؛ وأن تكون الجريمة التي ترتب عليها الضــرر داخلة في اختصــاص المح

-Situation in the Democratic Republic of Congo, Case No. ICC ". انظرعلاقة ســــببية بين الجريمة والضــــرر

01/04, public redacted version of decision on the application for participation in the proceedings of 

VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6, 17 January 2006, Pre-Trial Chamber I, 

International Criminal Court, para. 79 لضــــــحية، . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الضــــــرر الذي يلحق
 Situation in the(أ)، ضــــــــــــرراً "شــــــــــــخصــــــــــــياً"، ولكن لا ينبغي أن يكون "مباشــــــــــــراً". انظر ٨٥لأغراض القاعدة 

Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. 

ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10, Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against 

Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008, 11 July 2008, Appeals 

Chamber, International Criminal Court, paras. 32-39.  
 Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomasانــــــظــــــر   )٤٦٣(

Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, redacted version of decision on indirect victims, 8 April 

2009, Trial Chamber I, International Criminal Court, paras. 44-52.  
 ‘الضـــــــــــحا‘ز أن يشـــــــــــمل لفظ (ب) ("يجو ٨٥القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة   )٤٦٤(

ا المكرســـة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو  المنظمات أو المؤســـســـات التي تتعرض لضـــرر مباشـــر في أي من ممتلكا
وتنص  .")صــــة لأغراض إنســــانيةالأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمســــتشــــفيات وغيرها من الأماكن والأشــــياء المخصــــ

الدولي  اكات الجســـيمة للقانونق في الانتصـــاف والجبر لضـــحا الانتهوالمبادئ التوجيهية بشـــأن الح المبادئ الأســـاســـية
لى ما يلي: "لأغراض هذه ع ٢٠٠٥ام الصــــادرة في ع الإنســــاني الدولي لحقوق الإنســــان والانتهاكات الخطيرة للقانون

م ضــرر بشــكل فردي أو جماعي، بما في ذلك ا العقلي،  لضــرر البدني أوالوثيقة، الضــحا هم الأشــخاص الذين لحق 
ة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بح قوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو أو المعا

ت خطيرة للقانون الدولي انتهاكاو  ة للقانون الدولي لحقوق الإنســــانحالات امتناع عن أفعال تشــــكل انتهاكات خطير 
أســـرة الضـــحية الأقربين أو  أيضـــا أفراد‘ الضـــحية‘ حللقانون الداخلي، يشـــمل مصـــطل الإنســـاني. وعند الاقتضـــاء ووفقاً 

أو منع الأذى ". والمبادئ  ضرر عند تدخلهم لمساعدة الضحام معاليه المتضررين فضلاً عن الأشخاص الذين لحق 
الدولي لحقوق  يمة للقانونســــوالمبادئ التوجيهية بشــــأن الحق في الانتصــــاف والجبر لضــــحا الانتهاكات الج الأســــاســــية

ريف مماثل، انظر إعلان مبادئ . وللاطلاع على تع٨، الفقرة الإنســـــاني الدولي الإنســـــان والانتهاكات الخطيرة للقانون
ن    .٢و ١العدل الأساسية المتعلقة بضحا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الفقر
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على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضـــــمان  ١٢من مشـــــروع المادة  ١وتنص الفقرة   )٥(
يجري ي شـــــــــخص يدعي أن أفعالا تشـــــــــكل جرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية قد ارتكبت أو لأأن يكون 

ا الحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة، ن تكفل للأشخاص  وتلزم أيضاً  ارتكا الدول 
 يشـــــــــتكون أو يشـــــــــاركون بطريقة أخرى في الإجراءات التي تدخل في نطاق مشـــــــــاريع الموادالذين 

مماثل في معاهدات دولية أخرى، بما في ذلك التخويف. ويرد حكم   ســـــــــوء المعاملة أوالحماية من 
 مناهضــــة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينةفاقية تا

والاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع الأشـــــــــــــــخــــاص من الاختفــــاء القســـــــــــــــري ، )٤٦٥(١٩٨٤  لعــــام
  .)٤٦٦(٢٠٠٦  لعام

" كل فرد" ملليشـــتقديم شـــكوى الحق في نطاق  ١الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  وتوســـع  )٦(
ا. يدعي أن أفعالاً  ويشــــمل مصــــطلح  تشــــكل جرائم ضــــد الإنســــانية قد ارتكبت أو يجري ارتكا

يشـــمل قد ية، و ضـــد الإنســـانا أو شـــهود الجرائم "، على ســـبيل المثال لا الحصـــر، ضـــحكل فرد"
  اعتباريين مثل الهيئات الدينية أو المنظمات غير الحكومية. أشخاصاً 

لزم لأن التي ييم شـــــــكوى إلى "الســـــــلطات المختصـــــــة"، لهؤلاء الأشـــــــخاص الحق في تقدو   )٧(
تعين على يبعد تقديم شـــــــكوى، و  ســـــــلطات قضـــــــائية. ، في بعض الأحوال، أن تكونتكون فعالة

تدعو إلى الاعتقاد  جدت أســـــــباب معقولةكلما وُ ونزيها ً  ســـــــريعاً  ســـــــلطات الدولة أن تجري تحقيقاً 
ا في أي لان أفعا خاضــــــــــع إقليم  تشــــــــــكل جرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية قد ارتكبت أو يجري ارتكا

  . ٨لولايتها، وفقاً لمشروع المادة 
" وكــذلــك الفئــات المشـــــــــــــــتكينالــدول بحمــايــة " ١وتلزم الفقرة الفرعيــة (ب) من الفقرة   )٨(

فئات الوهذه  وى؛كاشـــــــــــــب واتقدميلم إذا حتى في هذه الفقرة الأخرى من الأشـــــــــــــخاص المدرجين 
م وممثلهي  الأخرى تحقيق أو اليشـــــاركون في ن ممغيرهم لكذلك و هم، ي"الضـــــحا والشـــــهود وأقار

وقد  في نطاق مشـــــــــــاريع المواد هذه". أخرى تقع اتإجراءفي أو المطلوبين أو تســـــــــــليم  المقاضـــــــــــاة
الحماية، بما في ذلك  همفئة الأشخاص الذين تمنحلمثل  الحديثة العهدعت المعاهدات الدولية وسّ 

، واتفـــاقيـــة الأمم )٤٦٧(٢٠٠٠اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة لعـــام 
، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص من )٤٦٨(٢٠٠٣  المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام

بموجب ، ليس هؤلاء الأشـــــــخاص لحمايةويلزم اتخاذ تدابير . )٤٦٩(٢٠٠٦  الاختفاء القســـــــري لعام
النظم الأســــــــــــــاســــــــــــــية لكن بموجب المعاهدات التي تتناول الجرائم في القانون الوطني فحســــــــــــــب، و 

  .)٤٧٠(أيضاً  للمحاكم الجنائية الدولية

__________ 

  .١٣اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٤٦٥(
 .١٢لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة ا  )٤٦٦(
  .١، الفقرة ٢٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٤٦٧(
  .١، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٤٦٨(
  .١، الفقرة ١٢من الاختفاء القسري، المادة  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص  )٤٦٩(
لجنائية الدولية ليوغوســلافيا ا، والنظام الأســاســي للمحكمة ١، الفقرة ٦٨، نظام روما الأســاســي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٠(

نشاء٢١؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة ٢٢السابقة، المادة  دوائر  ؛ والاتفاق المتعلق 
، المادة  ؛ والنظام ١٦ية لسيراليون، المادة ؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول٣٣استثنائية في محاكم كمبود

  .١٢الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، المادة 
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حماية الأشـــــــــخاص المدرجين في القائمة من  ١تقتضـــــــــي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة و   )٩(
 غير ذلك من الأدلة  أو ،شــــــــهادة  أو ،إفادة أونتيجة لأي شــــــــكوى،  "ســــــــوء المعاملة والتخويف"

لرفاه الجســـدي لالمقدمة. ولا يتعلق  يشـــمل فحســـب ولكن  صاشـــخلأمصـــطلح "ســـوء المعاملة" 
مأو خصوصي مأو كرامتهللأشخاص الرفاه النفسي  أيضاً    .)٤٧١(ا

تقدم الفقرة الفرعية (ب) قائمة بتدابير الحماية التي يتعين على الدول اتخاذها، لأن ولا   )١٠(
، وأفضـــــــليات الأشـــــــخاص المعنية، وقدرات الدولة القائمةللظروف  وفقاً  لتدابير ســـــــتتفاوت حتماً ا

لكترونية أو وســــــــائل الإوســــــــائل لبيد أن هذه التدابير قد تشــــــــمل ما يلي: تقديم الأدلة  المعنيين.
التدابير الرامية إلى حماية خصــــــوصــــــية الشــــــهود و  ؛)٤٧٢(من تقديمها شــــــخصــــــياً  خاصــــــة أخرى بدلاً 
وحجب الأدلة أو المعلومات إذا  ؛)٤٧٤(والإجراءات في الجلســات الســرية ؛)٤٧٣(والضــحا وهويتهم

إعادة توطين و  ؛)٤٧٥(يؤدي إلى تعريض أمن الشــــــــاهد أو أســــــــرته للخطرعنها ســــــــكان الإفصــــــــاح 
  .)٤٧٦(الضحا والشهود

قد  الحمايةوفي الوقت نفسه، يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أن بعض تدابير   )١١(
ر فيما يتعلق بحقوق  ، مثل الحق في مواجهة شهود الشخص المدعى ارتكابه الجريمةتترتب عليها آ

بحقوق  لا تمسعلى أن تدابير الحماية  ١ولذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  .الإثبات
  .)٤٧٧(١١ في مشروع المادة االمشار إليه الشخص المدعى ارتكابه الجريمة

ـــا  تتيح كـــل دولـــة طرف، وفقـــاً على أن  ١٢من مشــــــــــــــروع المـــادة  ٢تنص الفقرة و   )١٢( لقـــانو
تكبة ضــــد الإنســــانية وأن ض آراء وشــــواغل ضــــحا أي جريمة من الجرائم المر الوطني، إمكانية أن تعُرَ 

 ذه الفقرة عن التزام صـــــــارم،هينُظر فيها في المراحل المناســـــــبة من الإجراءات الجنائية. وفي حين تعبرّ 
ا الوطني"عبارة فإن  وتســــــــمح لها بتكييف الالتزام،  وفر مرونة للدولة فيما يتعلق بتنفيذت "وفقا لقانو

"لى من الإشـــارة إوعلى الرغم  الفريدة لنظامها الجنائي.هذا الطلب مع الخصـــائص  ، فقط "الضـــحا
هم ؤ آران تعُرض أ) لآخرين (مثـــل أفراد الأســــــــــــــرة أو الممثلينتيح الـــدول قـــد يكون من الملائم أن ت

أو  تســـانية قد ماتضـــد الإن ريمةضـــحية الجفيها كون ت، لا ســـيما في الظروف التي أيضـــاً  وشـــواغلهم
  الدولي. لدول من التزامات أخرى بموجب القانونعلى ابما  ٢ولا تمس الفقرة  .تاختف

__________ 

  .١، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧١(
كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأمم المتحدة لم؛ و ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٢(

  .(ب)٢قرة ، الف٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة (ب)؛ و ٢، الفقرة ٢٤المادة 
تفاقية حقوق الطفل بشــــــ  )٤٧٣( واســــــتغلال الأطفال في البغاء  أن بيع الأطفالانظر، مثلاً، البروتوكول الاختياري الملحق 

حية، المادة  نشاء دوائر استثنا؛ ١، الفقرة ٨وفي المواد الإ ، المادة والاتفاق المتعلق   .٣٣ئية في محاكم كمبود
نشاء ؛ ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٤( ، وائر استثنائية في محاكدوالاتفاق المتعلق  م كمبود

  .٣٣المادة 
  .٥، الفقرة ٦٨، نظام روما الأساسي، المادة انظر، مثلاً   )٤٧٥(
اتفاقية الأمم المتحدة ؛ و ٢، الفقرة ٢٤ة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادانظر، مثلاً،   )٤٧٦(

  .٢، الفقرة ٣٢لمكافحة الفساد، المادة 
؛ ١، الفقرة ٦٨لمادة نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي، اتوفر معاهدات دولية أخرى ذات صـــــــــــلة حماية مماثلة، بما في ذلك   )٤٧٧(

تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــأن بيع الأطفال واســـــــــــتغلال الأ طفال في البغاء وفي المواد والبروتوكول الاختياري الملحق 
حيــة، المــادة  ؛ ٢، الفقرة ٢٤بر الوطنيــة، المــادة عكــافحــة الجريمــة المنظمــة اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لم؛ و ٦، الفقرة ٨الإ

 .٢، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة و 
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رومــــا في معــــاهــــدات مختلفــــة، مثــــل: نظــــام  ٢الفقرة ممــــاثلــــة للحكم الوارد في أحكــــام وترد   )١٣(
والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  ؛)٤٧٨(١٩٩٨الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

حية لعام  واتفاقية الأمم  ؛)٤٧٩(٢٠٠٠بشــــأن بيع الأطفال واســــتغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإ
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بروتوكول و  ؛)٤٨٠(٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

لأشـــــخاص، وبخاصـــــة النســـــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
  .)٤٨٢(٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ؛)٤٨١(٢٠٠٠لعام  الوطنية

 الإنســــانية فية ضــــد ائم المرتكبر ا الجحق ضــــح ١٢من مشــــروع المادة  ٣تتناول الفقرة و   )١٤(
تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضـــــــــمن في نظامها " -للعبارة الاســـــــــتهلالية  وفقاً و . الضـــــــــرر جبر

الدول بوضـــــــــــــــع القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات أو الآليات اللازمة لتمكين تلتزم  -" القانوني
مإقامة الدعاوى والمطالبة بجبر الأضــــــــــــــرار التي تلالضــــــــــــــحا من  تلك ســــــــــــــؤولين عن من الم حق 

  .)٤٨٣(الدولة نفسها أو أي جهة فاعلة أخرى وا، سواء كانالأضرار
واستخدمت المعاهدات والصكوك  ."الضرر جبر في" االضح حقإلى  ٣تشير الفقرة و   )١٥(

ً وأشـــــــــــارت  ،التي تعالج هذه المســـــــــــألة مصـــــــــــطلحات مختلفة إلى الحق في "الانتصـــــــــــاف" أو  أحيا
 شــــكل محددأشــــارت في أحيان أخرى إلى "الجبر"، و أحيا مصــــطلح واســــتخدمت نصــــاف"، لإ"ا

الحق في "ســــــبيل انتصــــــاف فعال" في يرد وهكذا، . )٤٨٤(من أشــــــكال الجبر، مثل "التعويض" فقط
لحقوق المـــدنيـــة )٤٨٥(١٩٤٨الإعلان العـــالمي لحقوق الإنســـــــــــــــــان لعـــام  ، والعهـــد الـــدولي الخـــاص 

وتشير اتفاقية  .)٤٨٧(الإقليمية لحقوق الإنسان ، وفي بعض المعاهدات)٤٨٦(١٩٦٦  والسياسية لعام
__________ 

 .٣، الفقرة ٦٨ظام روما الأساسي، المادة ن  )٤٧٨(
تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــــأن بيع الأطفال واســـــــــــــتغلال الأ  )٤٧٩( وفي المواد طفال في البغاء البروتوكول الاختياري الملحق 

حية، المادة   .٨الإ
 .٣، الفقرة ٢٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٤٨٠(
لأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لا  )٤٨١( تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 

  .٢، الفقرة ٦ادة الم الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 .٥، الفقرة ٣٢اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٤٨٢(
 الدولي للقانون الجســـيمة اتالانتهاك لضـــحا والجبر الانتصـــاف في الحق بشـــأن التوجيهية والمبادئ الأســـاســـية المبادئ  )٤٨٣(

  .٢٣إلى  ١٢المبادئ ، الإنساني الدولي للقانون الخطيرة والانتهاكات الإنسان لحقوق
؛ والبروتوكول الاختياري الملحق ٤ ، الفقرة٨انظر، على ســـــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة   )٤٨٤(

؛ ٤، الفقرة ٨٩حية، المادة تفاقية حقوق الطفل بشـــــــأن بيع الأطفال واســـــــتغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإ
؛ وبروتوكول ٢، الفقرة ٢٥، والمادة ٢، الفقرة ١٤تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المو 

لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ مم المتحدة لمكافحة الجريمة منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
 .٣٥د، المادة المتحدة لمكافحة الفسا اتفاقية الأمم؛ و ٦، الفقرة ٦المنظمة عبر الوطنية، المادة 

 .٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   )٤٨٥(
لحقوق المدنية والســـــياســـــية  )٤٨٦( اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــان،  . وانظر أيضـــــاً ٣، الفقرة ٢، المادة العهد الدولي الخاص 

ن ٣١التعليق العام رقم   .١٧و ١٦، الفقر
 American Convention؛ و١٣، المادة European Convention on Human Rightsانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٤٨٧(

on Human Rights ن يثاق الأفريقي لحقوق . وانظر أيضـــــــــاً منظمة الوحدة الأفريقية، بروتوكول الم٦٣و ٢٥، الماد
)، ١٩٩٨زيران/يونيه ح ١٠(واغادوغو،  الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Collection of 

International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, 

vol. 3, Regional Instruments, Africa, Middle East, Asia, Americas, Geneva, UNHCR, 2007, p. 1040, 

at p. 1045 ٢٧، المادة. 
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مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة 
الحق في إلى الضـــــــــــــــحية على "الإنصـــــــــــــــاف" و إمكانية حصـــــــــــــــول إلى  ١٤  في المادة ١٩٨٤  لعام

الدولية لحماية جميع الأشـــــــــخاص  وتشـــــــــير الاتفاقية .)٤٨٨("التعويض" بما في ذلك "إعادة التأهيل"
، إلى "الحق في الحصـــــــول على الجبر والتعويض ٢٤، في المادة ٢٠٠٦من الاختفاء القســـــــري لعام 

  .)٤٨٩(الفوري والعادل والكافي"
اه بمعننصـــاف الإتعبير عن " كوســـيلة للالضـــرر في جبر وقررت اللجنة أن تشـــير إلى "الحق  )١٦(
ج يبدو ال وهكذا، في حين تشـــــــير اتفاقية  لمعاهدات.مختلفة لنظم أنه اســـــــتقر في شـــــــامل، وهو 

مناهضـــــــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة 
إلى "الإنصــــــاف" و"التعويض" و"إعادة التأهيل"، ترى لجنة مناهضــــــة المذكورة أعلاه  ١٩٨٤  لعام

  للجنة: ووفقاً ، )٤٩٠(وي على "مفهوم الجبر الشامل"ينط كملهالتعذيب أن الحكم 
من الاتفاقية  ١٤لالتزامات الدول الأطراف بتوفير الإنصــــــــــــــاف بموجب المادة "  
ا الإجرائية، . وجه إجرائي وآخر موضـــوعي: وجهان لتزاما ولكي تفي الدول الأطراف 

ومؤســــــســــــات عليها أن تســــــن تشــــــريعات وأن تنشــــــئ آليات لتقديم الشــــــكاوى وهيئات 
للتحقيق، بما فيها هيئات قضائية مستقلة قادرة على إثبات حق ضحا التعذيب وسوء 
المعاملة في الإنصاف ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه الآليات والهيئات وإمكانية وصول 

ومن الناحية الموضــوعية، على الدول الأطراف أن تضــمن حصــول . جميع الضــحا إليها
المعاملة على إنصـــــــــــاف وجبر كاملين وفعالين، بما في ذلك  ضـــــــــــحا التعذيب أو ســـــــــــوء

هيلهم على أكمل وجه ممكنالتعويض و    .)٤٩١("الوسائل اللازمة لإعادة 
نطوي حكام المعاهدات التي تأإلى بعض أفضــــــــــــى نحو مفهوم أشمل للجبر هذا الانتقال و   )١٧(

الدولية لحماية جميع الأشـخاص فعلى سـبيل المثال، تشـير الاتفاقية  أشـكال مختلفة من الجبر.على 
الذي يشــــــمل  "الحق في الحصــــــول على جبر الضــــــرر" إلى أن ٢٠٠٦من الاختفاء القســــــري لعام 

"من الجبر مثل:  "الأضــــرار المادية والمعنوية" قد لا يتألف من تعويض عادل فحســــب، وإنما أيضــــاً 
 لكرامة والســـــــــــــــمعة؛، بما في ذلك اســـــــــــــــتعادة اترضـــــــــــــــيةج) ال(و ب) إعادة التأهيل؛(و (أ) الرد؛

ت عدم التكرار" د)(و   .)٤٩٢(ضما
شكال الجبر تشمل، على لأهذا النهج بوضع قائمة  ١٢من مشروع المادة  ٣تتبع الفقرة و   )١٨(

رد الحقوق، والتعويض، والترضـــــــــــــية، وإعادة التأهيل، ووقف الضـــــــــــــرر، ســـــــــــــبيل المثال لا الحصـــــــــــــر، 
ت عدم التكرار. تكون جميع أشــــكال الجبر قد وفي ســــياق الجرائم المرتكبة ضــــد الإنســــانية،  وضــــما

من أشكال  مناسباً  وقد يكون رد الحقوق أو العودة إلى الوضع السابق شكلاً  التقليدية ذات صلة.
الممتلكات المنقولة، أو إعادة استرداد  ، أوالوطنالعودة إلى  منالضحية  تمكينالجبر، ويشمل ذلك 

وقد يكون  المدارس والمســـــــــــــتشـــــــــــــفيات وأماكن العبادة. العامة أو الخاصـــــــــــــة، بما في ذلك بناء المباني
__________ 

 .١، الفقرة ١٤اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة   )٤٨٨(
  .٤، الفقرة ٢٤الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٤٨٩(
، ٢١٢/٢٠٠٢بلاغ رقم ، الســـــــــبانياإأورا غوريدي ضـــــــــد ؛ ٢، الفقرة ٣ضـــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم لجنة مناه  )٤٩٠(

ر/مايو  ٢٤القرار المعتمـد في  ئق الرسميـة للجمعيـة العـا، ٨-٦، الفقرة ٢٠٠٥أ الملحق الســــــــــــــتون، مة، الدورة الو
  . ١٤٧ رع ألف، الصفحةالفالمرفق الثامن، )، A/60/44( ٤٤  رقم

  .٥، الفقرة ٣يق العام رقم لجنة مناهضة التعذيب، التعل  )٤٩١(
  .٥و ٤ن ، الفقر ٢٤الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٤٩٢(
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لأضـــــــــرار المادية والمعنوية على الســـــــــواء. التعويض مناســـــــــباً  وقد تكون هناك حاجة إلى  فيما يتعلق 
هيل أعداد كبيرة من الأشـــخاص في ظروف معينة، مثل برامج العلاج الطبي، وتوفير  برامج لإعادة 

، مثل تكون الترضـــــية  وقد راف الاصـــــطناعية، أو العلاج الذي يركز على الصـــــدمات النفســـــية.الأط
لمثل،  من أشكال الجبر.فيه  مرغوً  شكلاً  أيضاً ، أسفإصدار بيان اعتذار أو   الجبر في يتخذقد و

ت بعدمكيدات  شكلضد الإنسانية  ريمةحالة الج   التكرار. أو ضما
هذه  قروت ء".عبارة "حســب الاقتضــا االتوضــيحية لأشــكال الجبر تســبقهالقائمة بيد أن   )١٩(

ن الدول  ديد الشــكل المناســب في تحوالســلطة التقديرية المرونة قدر من أن تتمتع ب يجبالصــيغة 
لإنســـانية، ســـيناريوهات نه قد تنشـــأ، في أعقاب الجرائم المرتكبة ضـــد ا عترفتولكنها ، من الجبر
فعلى ســـــبيل  اق المحدد.لســـــيا ها معتكييف، منها العدالة الانتقالية، وأن أشـــــكال الجبر يجب مختلفة

في حين لإنســـــــانية ارتكبة ضـــــــد المرائم الجالمثال، قد تكون الدولة مســـــــؤولة في بعض الحالات عن 
بعة للدولة هات فاعلة جتكون  تنطوي الجرائم  وقد في حالات أخرى.عنها مســـؤولة أخرى غير 
ا، جاهدة لدولةبينما تســــــــعى اظائع جماعية على ف نفســــــــها، ما يترك لها  عادة بناءإلى إ، في أعقا

.المادي الجبر محدودة لتوفير إمكانيات موارد أو  على  جانقدرة أي  اً أيضــــتتفاوت وقد  للضــــحا
  ن الدولي.بما على الدول من التزامات أخرى بموجب القانو  ٣ولا تمس الفقرة  الجبر.

هنــاك أن  بصـــــــــــــــفــة فرديــة أو جمــاعيــة". ففي حينعلى أن الجبر يكون " ٣الفقرة  وتنص  )٢٠(
، مثل استخد  ما ام الدعاوى المدنية يبرر النص على أشكال معينة من الجبر لكل واحد من الضحا

لتعويض الجماعي، للمطالب العادية أمام المحاكم الوطنية، أو من خلال إجراءات تقُام خصــــــــيصــــــــاً  ة 
ب التذكارية أو إعادة هناك حالات لا يناســــبها أو يصــــلح فيها إلا الجبر الجماعي، مثل إقامة النصــــ

د يكون الجمع بين بناء المدارس والمســـتشـــفيات والمســـتوصـــفات ودور العبادة. وفي حالات أخرى، ق
  أشكال الجبر الفردية وأشكال الجبر الجماعية مناسباً.

لنظام فكان اوهناك ما يؤيد هذا النهج في أســـــــــــــــاليب الجبر التي تتبعها المحاكم الدولية.   )٢١(
الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة والنظام الأســــاســــي للمحكمة الدولية 

بيد . )٤٩٣(التعويض أو غيره من أشـــــكال الجبرعلى وليس  على رد الحقوق حصـــــراً ينصـــــان لرواندا 
 كافياً ليس  وحده محاكم جنائية دولية أخرى أن التركيز على رد الحقوق ين للدول عند إنشاء أنه تب

لكل واحد من الفردي ن إثبات الحق أو  ،)نطاقاوســـــع الأ "الجبر"مصـــــطلح اســـــتخدمت (ولذلك 
 لذلك، تتوخى النصــــــــوصحالة الفظائع الجماعية. ســــــــيؤدي إلى مشــــــــاكل في الضــــــــحا في الجبر 

القواعد على ســــــــبيل المثال، تنص . ف)٤٩٤(جماعية أوالضــــــــحا بصــــــــفة فردية إمكانية جبر أضــــــــرار 
لجبر  الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم 

لمادة  تقدر جبر الأضـــــــرار على أســـــــاس فردي أو جماعي "أن  نظام روما الأســـــــاســـــــيمن  ٧٥عملا 
ت ذلك ا معاً م  أو  .)٤٩٥(آخذة في الحســــــبان نطاق ومدى أي ضــــــرر أو خســــــارة أو إصــــــابة"، إن ار
ن فترة الخمير الحمر،   وفي  كـــــانســـــــــــــــيـــــاق الأعمـــــال الوحشـــــــــــــــيـــــة التي ارتُكبـــــت في كمبود إ

__________ 

النظام الأســـــــــاســـــــــي ؛ و ٣ة ، الفقر ٢٤، المادة لنظام الأســـــــــاســـــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــلافيا الســـــــــابقةا  )٤٩٣(
  .٣، الفقرة ٢٣، المادة للمحكمة الدولية لرواندا

صاف والجبر لضحا الانتهاكات والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانت المبادئ الأساسيةانظر، على سبيل المثال،   )٤٩٤(
  .١٣، المبدأ نيالإنسا الدولي الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الجسيمة للقانون

 .١ ، الفقرة٩٧واعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة الق  )٤٩٥(
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للدوائر الاســـــتثنائية في الإجرائية الداخلية في القواعد هو المتوخى وحده " الجماعي والمعنوي الجبر"
  .)٤٩٦(الكمبوديةالمحاكم 

    ١٣المادة     
  تسليم المطلوبين

درجة في عداد شــاريع المواد هذه ممولة بمكل جريمة من الجرائم المشــتعُد    -١    
طلوبين. وتتعهد الدول الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتســــــليم الم

  م بينها.سليم تبرَ تمعاهدة دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل 
 المشــــــــمولة أي جريمة من الجرائم تعُد لأغراض التســــــــليم بين الدول، لا  -٢    
جريمة تكمن   وأجريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية،   شـــــاريع المواد هذه جريمة ســـــياســـــية، أوبم

يم يستند إلى يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسل وراءها دوافع سياسية. لذا لا
  ة.هذه الجريم

لب طإذا تلقت دولة، تشــــــــــترط في تســــــــــليم المطلوبين وجود معاهدة،   -٣    
ا معاهدة تسليم، جاز لها أن تع  تسليم من دولة أخرى لا اريع المواد هذه مش دتربطها 

  هذه.  شاريع الموادبم مشمولةالأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة 
ن تقوم، ألوبين وجود معاهدة على الدولة التي تشـــــترط في تســـــليم المط  -٤    

  لي:ي أية جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه، بما يخص فيما
دم مشـــاريع إذا كانت ســـتســـتخ أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما  (أ)    

  م المطلوبين؛للتعاون مع الدول الأخرى في مجال تسلي اً قانوني اً المواد هذه كساس
د هذه تســــتخدم مشــــاريع الموا حيثما اقتضــــي الأمر، إن لمأن تســــعى،   (ب)    

دات مع الدول الأخرى للتعاون في مجال تســـليم المطلوبين، إلى إبرام معاه اً قانوني اً أســـاســـ
  .اهذبشأن تسليم المطلوبين، من أجل تنفيذ مشروع المادة 

لجرائم ا دتشــــــترط في التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول التي لا  -٥    
  شمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. الم
ولة المتلقية يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للد  -٦    

لدولة المتلقية لفي ذلك الأســـــــباب التي يجوز   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، بما للطلب أو
  للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 

ذه، لأغراض هشــــاريع المواد بم المشــــمولةعند الاقتضــــاء، تعامَل الجرائم   -٧    
ا ارتُكبت ليس في مكان وقوعها فحســــب، التســــليم بين الدول، كما  بل أيضــــاً في لو أ

  .٧ من مشروع المادة ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً 
ائي بحجــــــــــــــة أن إذا رفُض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــ  -٨    

ـــوب ـــة   الشــــخص المطلـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ ـــة للطلـ ـــة المتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ تسـ
ا الوطني  ذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القــــــــــانون، أن  يجيزالمتلقيــــــــــــــــــــة للطلب، إذا كان قانو

__________ 

)٤٩٦(  Internal Rules of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (Rev. 9) as revised on 16 
January 2015, rules 23 and 23 quinquies. 
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تبقى منها  ما  تنظـــر، بنـــاءً على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، في إنفـــاذ العقوبـــة المفروضـــة أو
  بمقتضـى القـانون الوطني للدولة الطالبة. 

ولة المتلقية على الدنــــــه يفــــــرض  ما يفسَّرفي مشاريع المواد هذه  ليس  -٩    
لتســليم إذاللطلب  ن الطلــب ا إلىأســباب وجيهــة تدعو يها كــان لــد  التزامــاً  لاعتقــاد 

جنســيته   أو نهدي وأعرقــه  أو هوع جنسنمعاقبــة شــخص بســبب  أو مقاضاةقـُدّم لغـرض 
أو آرائه الســـــــياســـــــية،  وانتمائه إلى فئة اجتماعية بعينها، أ ثقافته، أو  أصـــــــله الإثني أو  أو

ن القانون الدولي لا يجيزها، ثال ن الامت أو لأية أســـــــــــــــباب أخرى من المســـــــــــــــلم عالمياً 
  بوضع ذلـك الشـخص لأي سـبب مـن هـذه الأسباب.  سيضرللطلب 

ـــــب، حيثم  -١٠     ـــــة للطلـ ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المتلقيـ ـــــا اقتضـ ـ
ـر  ـديم معلومــات الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعـ ـها وتقـ ـ ض آرائ

 داعمــة لادعائها.

  الشرح    
الشخص  تسليم طبقة علىنالحقوق والالتزامات والإجراءات الم ١٣ة الماد مشروعيتناول   )١(

تطلب  العملية التي إلى ادةع تســـــليمويشـــــير ال. هذهواد الم مشـــــاريعإطار في لجريمة االمدعى ارتكابه 
أن ترســـــــــــــــل إلى ) لطلباالدولة المتلقية ( دولة أخرىمن ) الدولة الطالبة( بموجبها إحدى الدول

م تقديمه للمحاكمة نظير  من أجل للطلبتلقية المفي الدولة  موجوداً شــــــــــــخصــــــــــــاً الدولة الطالبة 
عندما يفلت الجاني من  هذه العملية أيضـــــــــــــــاً  قد تنشـــــــــــــــأو . الدولة الطالبةموجهة إليه في  جنائية

لطلب. وتنظم لالمتلقية الدولة  في الاحتجاز القانوني بعد إدانته في الدولة الطالبة ويكون موجوداً 
جميع الدول تشــــــترط لكن لا ، و )٤٩٨(ثنائية أو )٤٩٧(متعددة الأطراف معاهدةٌ  لتســــــليم عادةً عملية ا

  وجود معاهدة ليتم التسليم.
) أهمية ٢٨-(د٣٠٧٤مة للأمم المتحدة في قرارها ، أبرزت الجمعية العا١٩٧٣وفي عام   )٢(

م ارتكبوا جرائم ضد  الإنسانية، حيثما يكون التعاون الدولي في تسليم الأشخاص الذين يدعى أ
، جدّدت اللجنة الفرعية لتعزيز ٢٠٠١. وفي عام )٤٩٩(ذلك ضـــرور لضـــمان محاكمتهم ومعاقبتهم

 )٥٠٠(٣٠٧٤وحمـــايـــة حقوق الإنســـــــــــــــــان التـــأكيـــد على المبـــادئ المبينـــة في قرار الجمعيـــة العـــامـــة 
__________ 

 European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), Unitedانظر، على ســــــــــــبيل المثال،   )٤٩٧(

Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273; Inter-American Convention on Extradition 

(Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177 انظر .
 Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrenderأيضاً: 

procedures between Member States (Luxembourg, 2002), Official Journal of the European 

Communities, No. L 190, vol. 45 (18 July 2002), p. 1.  
للتســـليم قادرة على نائية ثاتفاقيات على إبرام مســـاعدة الدول إلى  ١٩٩٠ة للتســـليم لعام النموذجيعاهدة تســـعى الم  )٤٩٨(

، ١٩٩٠ ديسمبر/نون الأولكا  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٦موعة واسعة من الجرائم. انظر قرار الجمعية العامة التصدي لمج
  ).١٩٩٧ ديسمبركانون الأول/  ١٢المؤرخ  ٥٢/٨٨قرار الجمعية العامة ببعد فيما (المعدل  المرفق

  .١٩٧٣كانون الأول/ديسمبر   ٣) المؤرخ ٢٨-(د ٣٠٧٤ الجمعية العامة قرار  )٤٩٩(
رتكاب جرائم حرب  )٥٠٠( الإنسانية،  ضدوجرائم  التعاون الدولي على اكتشاف وتوقيف وتسليم ومعاقبـــــــــــة المذنبيــــــــــــــــــــــن 

يز وحمــايــة حقوق رعيــة لتعز ، في تقرير اللجنــة الف٣، الفقرة ٢٠٠١آب/أغســــــــــــــطس  ١٦المؤرخ  ٢٠٠١/٢٢القرار 
ا الثالثة والخمسين  فرعية إلى حد . وكررت اللجنة ال(E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40)الإنسان عن دور

  الجمعية العامة، ولكن مع بعض التعديلات.المبادئ الواردة في قرار بعيد 



A/72/10 

133 GE.17-13796 

رتكاب جرائم "  وحثت حرب جميع الدول على التعاون على البحث عن الأشـــــــــــــــخاص المدانين 
  .)٥٠١("وجرائم ضد الإنسانية والقبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم

من  ٢الفقرة ف. ذههالمواد  لمشـــــــاريعفي الســـــــياق العام  ١٣وينبغي النظر في مشـــــــروع المادة   )٣(
صــــــــــها على الجرائم على أن تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لإقامة اختصــــــــــاتنص  ٧مشــــــــــروع المادة 
رتكابه الجريمة موجوداً في في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ا هذهالمواد  المشمولة بمشاريع

التي يكون فيها  لةالحاهذا الشــــــــخص. وفي  تقم بتســــــــليم أو إحالة  لم أي إقليم خاضــــــــع لولايتها، ما
 ٣لزمة بموجب الفقرة مويكون رهن الاحتجاز، فإن الدولة  الشــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً 

المدعى ارتكابه  ن تخطر الدول الأخرى التي لها اختصـــاص محاكمة الشـــخص ٩  من مشـــروع المادة
لاوة على ذلك، الجريمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التماس تلك الدول تســــــليم ذلك الشــــــخص. وع

ن تعرض  ١٠مشــروع المادة  يلزم ا المختصــة بقصــدالدولة  تقم   لم المحاكمة، ما القضــية على ســلطا
  تصة. ذلك الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية مخ بتسليم أو إحالة

لالتزام هذهالمواد مشاريع وهكذا، في إطار   )٤( لتسليم أو المحاكمة ، يمكن للدولة أن تفي 
دولة إلى  لجريمةابه المدعى ارتكاالشخص إحالة)  (أوبتسليم  ١٠المنصوص عليه في مشروع المادة 

الالتزام الأولي هو أن و ، لجريمةاالمدعى ارتكابه الشـــــخص أخرى لمحاكمته. ولا يوجد التزام بتســـــليم 
القضــية ع لولايتها بعرض التي يوجد الشــخص المدعى ارتكابه الجريمة في الإقليم الخاضــالدولة تقوم 

ا المختصــــــة بقصــــــد المح ذا الالتزام عن  عن ذلك الوفاء اكمة. بيد أنه يمكن عوضــــــاً على ســــــلطا
لتسليم، من المفيد أن اطريق تسليم الشخص المدعى ارتكابه الجريمة إلى دولة أخرى. ولتيسير هذا 
  تسليم.تكون هناك حقوق والتزامات وإجراءات مبيّنة بوضوح فيما يتعلق بعملية ال

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٤المادة على غرار  ١٣ وقررت اللجنة أن تصــوغ مشــروع المادة  )٥(
اتفاقية الأمم المتحدة من  ١٦، التي صــــــيغت بدورها على غرار المادة ٢٠٠٣لمكافحة الفســــــاد لعام 

. وعلى الرغم من اختلاف الجريمة ضــــــد الإنســــــانية ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
ماثلة إلى حد تعن جريمة الفســـاد، فإن القضـــا الناشـــئة في ســـياق تســـليم المطلوبين م بطبيعتها تماماً 

 واســــــــــعاً  تتوجيهاقدم ت ٤٤، ورأت اللجنة أن المادة المعنية لجريمةابعيد، بصــــــــــرف النظر عن طبيعة 
في ســــــــياق الجرائم ضــــــــد المطلوبين تســــــــليم تصــــــــلة بجميع الحقوق والالتزامات والإجراءات المبشــــــــأن 
من الدول الأطراف  مفهومة جيداً  ٤٤الأحكام الواردة في المادة . وعلاوة على ذلك، فإن يةالإنسان

لة الأدلة المفصّ لا سيما من خلال  ،٢٠٠٣في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ١٨١ لــــا
لمخدرات مكتب الأمم المتحدة والموارد الأخرى التي وضعها    .)٥٠٢(والجريمة المعني 

__________ 

 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٥٠١(
 United Nations Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for theانظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٥٠٢(

Implementation of the United Nations Convention against Corruption; Technical Guide to the 

United Nations Convention against Corruption (New York, United Nations, 2009); and Travaux 

préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against 

Corruption .تفــاقيــة  وقــد وضــــــــــــــع مكتــب المخــدرات والجريمــة موارد حــدة لمكــافحــة الجريمــة الأمم المت ممــاثلــة تتعلق 
ا المتعلقة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لم  من  كبيراً   اً المنظمة عبر الوطنية، التي تتضـــــــــــمن قدر  كافحة الفســـــــــــاد في ماد

 Legislative Guides for the Implementation of the United. المثال  ســـــــــــــبيل  بتســـــــــــــليم المجرمين. انظر، على

Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (United 

Nations publication, Sales No. E.05.V.2)أيضــــــــــــــــــاً انظر  ؛report of the Ad Hoc Committee on the 
Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to 

eleventh sessions, addendum on interpretative notes for the Official Records (travaux préparatoires) 

of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 

the Protocols thereto (A/55/383/Add.1).  
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عتباره جريمة إدر        بلةللتسليم في المعاهدات القائمة والمق موجبةاج الفعل 
اتفاقية من  ٤٤من المادة  ٤على غرار الفقرة  ١٣من مشــــــــروع المادة  ١صــــــــيغت الفقرة   )٦(

ن ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد لعام  . وتلزم هذه الفقرة الدولة المتلقية لطلب التســــليم 
في عداد الجرائم الموجبة للتســــــليم في أي معاهدة قائمة هذه المواد  المشــــــمولة بمشــــــاريعتعتبر الجرائم 

. ويرد هذا )٥٠٣(بينهما في المســـــــــــــــتقبل تُبرمبينها وبين الدولة الطالبة، وكذلك في أي معاهدات 
   .)٥٠٤(الحكم عادة في اتفاقيات أخرى

  التسليم موجباتمن  "السياسية الجريمة استبعاد استثناء    
ن أســـباب رفض اســـتثناء "الجرائم الســـياســـية" م ١٣مشـــروع المادة  من ٢ســـتبعد الفقرة ت  )٧(

  طلب التسليم.
وبموجب بعض معاهدات التســــــــــليم، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن ترفض التســــــــــليم إذا   )٨(

ا جريمة ذات طابع ســــــــياســــــــي.  ييدكانت تعتبر الجريمة المطلوب التســــــــليم بشــــــــأ  اً بيد أن هناك 
ن بعض الجرائم مثل ال للفكرة دة الجماعية والجرائمقائلة  تعتبر ضـــد الإنســـانية وجرائم الحرب  الإ

دة الجماعية "جرائمَ ســياســية" . فعلى ســبيل المثال، تنص المادة الســابعة من اتفاقية منع جريمة الإ
دة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة لاعلى أن  ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام  جرائم تعتبر " الإ

تبرر عدم اعتبار الجرائم المدعى وهناك أســــــباب مماثلة  .)٥٠٥("تســــــليم المجرمينلأغراض  "ســــــياســــــية
ا ضــــد الإنســــانية  الدليل المنقح  ينص. و )٥٠٦(ول دون تســــليم المطلوبينتح "ســــياســــية ائمجر "ارتكا

دة" على أن للمعاهدة النموذجية بشأن تسليم المطلوبين الجماعية والجرائم  بعض الجرائم، مثل الإ
ضـــــــــد الإنســـــــــانية وجرائم الحرب، يعتبرها المجتمع الدولي من البشـــــــــاعة بحيث لا يجوز لمرتكبيها أن 

__________ 

بلوماســــــيين وغيرهم من الأشــــــخاص الموظفين الد ضــــــدمن مشــــــاريع المواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة  ٧انظر المادة   )٥٠٣(
ن مشـــروع مدونة م ١٠  ؛ والمادةYearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، 
 .٦٧و ٦٦ثاني)، الصفحتان ، المجلد الثاني (الجزء ال١٩٩٦ حولية ...الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، 

تفاقية قمع الأعمال وا؛ ١الفقرة  ،٨ المادةترد أحكام مماثلة في: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،   )٥٠٤(
الأشــخاص  ضــدع الجرائم المرتكبة ؛ واتفاقية من١، الفقرة ٨، المادة ســلامة الطيران المدني ضــدالموجهة المشــروعة   غير

؛ واتفاقية مناهضــــــــــــــة ١، الفقرة ٨ ، المادةاالمتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــــيون والمعاقبة عليه
تفاقية ســــــــــــــلامة موظفي الأم١، الفقرة ٨التعذيب، المادة  ا، المادة م المتحدة والأفراد المر ؛  ؛ ١، الفقرة ١٥تبطين 

لقنــابـل، المـادة و  قيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمـة ؛ واتفــا١، الفقرة ٩الاتفــاقيــة الـدوليــة لقمع الهجمــات الإرهـابيــة 
 اء القســــــــــــــري،خاص من الاختف؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــــ٣، الفقرة ١٦المنظمة عبر الوطنية، المادة 

ن ١٣  المادة لمخلة بســلم الإنســانية وأمنها من مشــروع مدونة الجرائم ا ١٠من المادة  ١. وتنص الفقرة ٣و ٢، الفقر
دة الجماعية، على ما يلي: "عندما لا تكون الجرائم المبينة في ا ١٩٩٦الذي وضعته اللجنة في عام  لمواد أعلاه [الإ

ا، وجرائم الحرب] مدرجة ســـــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبط ضـــــدالإنســـــانية، والجرائم  ضـــــدوالجرائم  ين 
ذه ضــمن الجرائم التي تســتوجب تســليم المجرمين في أي معاهدة تســليم قائمة بين الدول، تع تبر هذه الجرائم مدرجة 

عتبارها جرائم تســـــــــتوجب ت الأطرافالصـــــــــفة ضـــــــــمنها. وتتعهد الدول  يم المجرمين في كل ســـــــــلدراج تلك الجرائم 
  معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها". 

دة الجماعيةاتفاقية   )٥٠٥(   ، المادة السابعة.منع جريمة الإ
 In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, Unitedانظر، على ســبيل المثال،   )٥٠٦(

States District Court, S. D. New York, 924 F. Supp. 565 (1996), p. 577 )" ى إذا كان الفعل موضع الشكو
لضرورةالإنسانية، فإنه يقع خارج نطاق استثناء الجريمة ا ضدمن البشاعة بحيث يمثل جريمة   )."لسياسية 
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 . وأعلنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنســـان أيضـــاً )٥٠٧("يركنوا إلى هذا التقييد للتســـليم
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضــــــد الإنســــــانية "أن الأشــــــخاص  ن المتهمين  لا يجوز لهم الادعاء 

  .)٥٠٨("من مسوّغات التسليم‘ الجريمة السياسية‘أعمالهم تندرج في نطاق استثناء 
معاهدات تســـــــليم المطلوبين الثنائية المعاصـــــــرة على جرائم معينة لا ينبغي تنص ما  وغالباً   )٩(

ا لمنع التســــــليم تتطرق بعض وعلى الرغم من عدم . )٥٠٩(اعتبارها "جرائم ســــــياســــــية" بحيث يعتد 
تتناول معاصـــــــرة عدة معاهدات ، تتضـــــــمن )٥١٠(المعاهدات التي تتناول جرائم محددة لهذه المســـــــألة

. فعلى ســــبيل )٥١١("الجريمة الســــياســــية" من مســــوغات التســــليمتثناء اً تمنع اســــجرائم محددة أحكام
لاختفاء من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــخاص من ا ١٣من المادة  ١قرة فتنص الالمثال، 
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  القسري

ختفاء القســــري لأغراض التســــليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الا"  
ا دوافع سياسية. جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءه

لتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل ه   ."الجريمةذه و
من الاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لحمــــايــــة جميع  ١٣من المــــادة  ١الفقرة ورأت اللجنــــة أن نص   )١٠(

 ٢وتبين الفقرة . ١٣من المادة  ٢مناســـب للفقرة  ٢٠٠٦الأشـــخاص من الاختفاء القســـري لعام 
بيد أن ". جريمة ســــياســــية"المتمثل في ارتكاب جريمة ضــــد الإنســــانية لا يمكن اعتباره  الســــلوكأن 
فرد بسبب اللاضطهاد  وسيلةكتسليم  الذه المسألة تختلف عما إذا كانت الدولة الطالبة تلتمس ه

؛ وبعبارة أخرى، تختلف المســألة عن الحالة التي تدعي فيها الدولة وقوع جريمة ضــد آرائه الســياســية
 ٩الفقرة وتتناول  الإنســانية وتقدم طلب التســليم كوســيلة لاضــطهاد فرد بســبب آرائه الســياســية.

وتشـــير عبارة "لهذه الأســـباب وحدها"  حدة. علىهذه لة الاضـــطهاد مســـأ ١٣من مشـــروع المادة 
__________ 

لمخدرات والجريمة،   )٥٠٧( المطلوبين نموذجيتين بشـأن تسـليم المنقحان للمعاهدتين ال الدليلانمكتب الأمم المتحدة المعني 
، نموذجية بشــــــــأن تســــــــليم المطلوبينوتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائية، الجزء الأول: الدليل المنقَّح للمعاهدة ال

  .٤٥  الفقرة
  .٢٠٠١/٢٢اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، القرار   )٥٠٨(
 Extradition Treaty between the Government of the United States of America انظر، على سبيل المثال،  )٥٠٩(

and the Government of South Africa (Washington, 16 September 1999), United Nations, Treaty 

Series, vol. 2917, No. 50792, art. 4, para. 2 )"ليـــــة جرائم لأغراض هـــــذه المعـــــاهـــــدة، لا تعتبر الجرائم التـــــا
ملتزمتين بموجب اتفاق دولي  الدولتان الطالبة للتســــليم والدولة المتلقية للطلب ... (ب) أي جريمة تكون  ســــياســــية:

ا أو عرض القضــية على الســلطات المختصــة في تخاذ  كل منهما لامتعدد الأطراف بتســليم الشــخص المطلوب بشــأ
لمحاكمة؛  Treaty on Extradition between Australia and the republic of Korea (Seoul, 5 قرار فيما يتعلق 

September 1990, ibid, vol.1642, No. 28218, art.4, para. 1 (a) ة("لا تشــــمل الإشــــارة إلى جريمة ســــياســــي  ...
ا، بموجب اتفاق دولي متعدد الأط‘ ٢‘ راف يكون كلاهما طرفا فيه، جريمة يكون الطرفان المتعاقدان ملتزمين بشـــــــــــأ

دة الجماعية ضـــــــديمة جر ‘ ٣‘قامة الاختصـــــــاص أو التســـــــليم؛ و لإ  Treaty on Extradition)؛"القانون المتعلق 

between Australia and the Republic of Korea (Seoul, 5 September 1990), ibid., vol. 1642, No. 28218, 

art. 4, para. 1 (a) )"فين ملتزماً ل من الطر ... لأغراض هذه الفقرة، لا تشـــــــمل الجرائم الســـــــياســـــــية جريمة يكون ك
ا، بموجب اتفاق الدولي متعدد الأطراف، بتســـليم الشـــخص المطلوب أو إحالة القضـــي ة إلى ســـلطاته المختصـــة بشـــأ

  )."لغرض المحاكمة
 .التعذيب اتفاقية مناهضة؛ و لمناهضة أخذ الرهائنانظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الدولية   )٥١٠(
لقنابل، الملدولية لقمع انظر، على ســــــــــــــبيل المثال، الاتفاقية ا  )٥١١( ؛ والاتفاقية الدولية لقمع ١١ة ادالهجمات الإرهابية 

 .٤لفقرة ، ا٤٤؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة ١٤تمويل الإرهاب، المادة 
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اية الفقرة  ســـــــــــــــباب أخرى لرفض التســـــــــــــــليم (انظر  ٢الواردة في  إلى احتمال احتجاج الدولة 
ه)، شريطة وجود مثل هذه الأسباب الأخرى.) ٢٦) إلى (٢٤(و) ١٨) إلى (١٦الفقرات (    أد

  وجود معاهدةفي تسليم المطلوبين دول التي تشترط ال    
ن   )١١( لدولة المتلقية االحالة التي تشــــــــــــــترط فيها  ١٣من مشــــــــــــــروع المادة  ٤و ٣تتناول الفقر

  لطلب التسليم وجود معاهدة قبل تسليم أي فرد إلى الدولة الطالبة. 
مشـــــــــاريع المواد هذه تعد  على أنه يجوز للدولة المتلقية لطلب التســـــــــليم أن ٣وتنص الفقرة   )١٢(

على ذلك، لا يتعين على  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبناءً يخص الأساس القانوني للتسليم فيما 
الدولة أن تســــــــــــتخدم مشــــــــــــاريع المواد هذه لهذا الغرض، ولكن يجوز لها أن تختار القيام بذلك. وقد 

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــاد اتفمن  ٤٤من المادة  ٥صــــــــــيغت هذه الفقرة على غرار الفقرة 
بوجود  تلقت دولة طرف، تجعل تســــليم المجرمين مشــــروطاً  إذاالتي تنص على ما يلي: " ٢٠٠٣لعام 

معاهدة، طلب تســـليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تســـليم، جاز لها أن تعتبر هذه 
ويمكن الوقوف  .)٥١٢("الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة

المخلة ويتضــمن مشــروع مدونة الجرائم ، )٥١٣(في عدة معاهدات أخرى مطابق أو مشــابهعلى حكم 
  .)٥١٤(حكماً من هذا القبيل أيضاً  ١٩٩٦بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة في عام 

العام للأمم  كل دولة تشـــــــــــــــترط للتســـــــــــــــليم وجود معاهدة أن تبلغ الأمين  ٤وتلزم الفقرة   )١٣(
لجللتســــل اً قانوني اً أســــاســــهذه المواد ســــتســــتخدم مشــــاريع المتحدة بما إذا كانت  رائم يم فيما يتعلق 

لهذا الغرض، هذه د الموامشــاريع ضــد الإنســانية. وعلاوة على ذلك، إذا كانت لا تعتزم اســتخدام 
ض. وقد وُضعت هذه إبرام معاهدات تسليم لهذا الغر إلى ينبغي أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، 

نظمــة عبر فحــة الجريمــة الممن اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــا ١٦من المــادة  ٥الفقرة على غرار الفقرة 
كافحة الفســـــــــــــــاد التي من اتفاقية الأمم المتحدة لم ٤٤من المادة  ٦والفقرة  ٢٠٠٠الوطنية لعام 

  تنص على ما يلي:
  على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:    
تصديق على أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك ال  (أ)    

انت ســــــتعتبر هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضــــــمام إليها، بما إذا ك
  ذه الاتفاقية؛ الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في ه

__________ 

  .٥، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥١٢(
الأشخـاص  ضدنع الجرائم المرتكبة م؛ واتفاقية ٢، الفقرة ٨المشروع على الطائرات، المادة   اتفاقية قمع الاستيلاء غير  )٥١٣(

؛ والاتفاقية الدولية ٢، الفقرة ٨ة المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــــيون والمعاقبة عليها، الماد
؛ والاتفاقية الدولية ٢لفقرة ا، ٨؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــة التعذيب، المادة ٢قرة ، الف١٠لمناهضـــــــــــــة أخذ الرهائن، المادة 

لقنـــابـــل، المـــادة  ، ١١ويـــل الإرهـــاب، المـــادة تم؛ والاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لقمع ٢، الفقرة ٩لقمع الهجمـــات الإرهـــابيـــة 
؛ والاتفــاقيــة الــدوليــة ٤لفقرة ، ا١٦؛ واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة ٢  الفقرة

  .٤، الفقرة ١٣لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 
تلقت دولة طرف تعلِّق   إذا"( ٢، الفقرة ١٠، المادة ٣٢، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١٤(

عاهدة تســــليم، فلها رى لا ترتبط معها بمتســــليم المجرمين على شــــرط وجود معاهدة طلب تســــليم من دولة طرف أخ
يخضـــع التســـليم للشـــروط المنصـــوص أن تختار اعتبار هذه المدونة الســـند القانوني للتســـليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. و 

  )."عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب
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ع سائر مى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم وأن تسعى، حيثما اقتض  (ب)    
 تعتبر هـــذه لاتنفيـــذ هـــذه المـــادة، إذا كـــانـــت  بغيـــةالـــدول الأطراف في هـــذه الاتفـــاقيـــة 

  الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
 اً قانوني أســــاســــاً مشــــاريع المواد وتلزم الفقرة الفرعية (ب) الدولة الطرف التي لا تســــتخدم   )١٤(
ن "تســعى، حيثما اقتضــى الأمر، إلى للت بشــأن تســليم  لدول الأخرىاهدات مع امع "إبرامســليم 

برام معاهدات لتســــليم المطلوبين  هذهالمواد  مشــــاريعوهكذا، لا تلتزم الدول بموجب . "المطلوبين
لجرائم المرتكبة ضـــد لإنســـانية ولكن تُشـــجَّ  لأحرى، مع كل الدول الأخرى فيما يتعلق  على ع، 

   .)٥١٥(بذل جهود مناسبة في هذا الصدد

 وجود معاهدة في تسليم المطلوبين الدول التي لا تشترط     

ع تســــــليم المطلوبين لشــــــرط  لاعلى الدول التي  ١٣من مشــــــروع المادة  ٥تنطبق الفقرة   )١٥( تخُضــــــِ
المشمولة بمشاريع الجرائم  دتعمنها أن "أن  ٥وجود معاهدة. وفيما يتعلق بتلك الدول، تقتضي الفقرة 

من  ٧المواد هــذه جرائم موجبــة للتســــــــــــــليم فيمــا بينهــا". وقــد صــــــــــــــيغــت هــذه الفقرة على غرار الفقرة 
وهنـاك أحكـام ممـاثلـة في . )٥١٦(٢٠٠٣من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد لعـام  ٤٤  المـادة

ع مدونة الجرائم المخلة . ويتضمن مشرو )٥١٧(العديد من المعاهدات الأخرى التي تتناول موضوع الجرائم
  . )٥١٨(أيضاً   حكماً من هذا القبيل ١٩٩٦بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة في عام 

  الشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب     

على أن التســــــليم "يخضــــــع للشــــــروط التي ينص عليها  ١٣من مشــــــروع المادة  ٦الفقرة  تنصّ   )١٦(
القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو معاهدات التســــليم الســــارية، بما في ذلك الأســــباب التي يجوز 

 )٥١٩(عالميةللدولة المتلقية للطلب أن تســــتند إليها في رفض التســــليم". وترد أحكام مماثلة في معاهدات 
__________ 

، تقرير تحليلي من ٢٠٠٠ة لعـام ة عبر الوطنيـانظر مؤتمر الأطراف في اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـ  )٥١٥(
إلى الردود الإضــافية  كملة اســتناداً الأمانة بشــأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: معلومات مســت

  .٦٩)، الفقرة CTOC/COP/2005/2/Rev.1الواردة من الدول في إطار دورة الإبلاغ الأولى (
ف التي لا تجعل التســـــــــــــــليم ("على الدول الأطرا ٧، الفقرة ٤٤الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة  اتفاقية  )٥١٦(

 ة للتسليم فيما بينها"). دة جرائم خاضعمشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه الما
المشــــــــــروعة   مع الأعمال غيرق؛ واتفاقية ٣، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــروع على الطائرات المادة   )٥١٧(

، ١٠هضـــــــة أخذ الرهائن، المادة ؛ والاتفاقية الدولية لمنا٣، الفقرة ٨ســـــــلامة الطيران المدني، المادة  ضـــــــدالموجهة 
لمكافحة الاتجار غير المشــروع في  واتفاقية الأمم المتحدة ٣، الفقرة ٨؛ واتفاقية مناهضــة التعذيب، المادة ٣ الفقرة

 ,United Nations, Treaty Series)، ١٩٨٨كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ٢٠المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 

vol. 1582, No. 27627, p. 95 خاص من الاختفاء الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــ؛ والاتفاقية ٤، الفقرة ٦، المادة
 .٥، الفقرة ١٣القسري، المادة 

لتي على الدول الأطراف ا"( ٣، الفقرة ١٠، المادة ٦٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــفحة ١٩٩٦...  حولية  )٥١٨(
ن تلك الجرائم هي جر لا تعلق  وجب التســـــليم ائم تســـــتتســـــليم المطلوبين على شـــــرط وجود معاهدة، أن تقرّ 

  )."طلبفيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها ال
قمع الأعمال غير المشــــــــروعة  ؛ واتفاقية٢، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاســــــــتيلاء غير المشــــــــروع على الطائرات، المادة   )٥١٩(

الأشــخاص المتمتعين  ضــدرتكبة ع الجرائم المن؛ واتفاقية م٢، الفقرة ٨ســلامة الطيران المدني، المادة  ضــدالموجهة 
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، ٢قرة ، الف٨بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، المادة 

؛ والاتفاقية ٢، الفقرة ١٥ا، المادة والأفراد المرتبطين  ؛ واتفاقية ســلامة موظفي الأمم المتحدة٢، الفقرة ٨المادة 
لقنـــابـــل، المـــادة  ليـــة لقمع تمويـــل الإرهـــاب، ؛ والاتفـــاقيـــة الـــدو ٢، الفقرة ٩الـــدوليـــة لقمع الهجمـــات الإرهـــابيـــة 

؛ ٧، الفقرة ١٦نيـــة، المـــادة ؛ واتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوط٢، الفقرة ١١  المـــادة
  .٦ ، الفقرة١٣والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 
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من اتفاقية الأمم  ٤٤من المادة  ٨شتى. وقد صيغت هذه الفقرة على شاكلة الفقرة  )٥٢٠(وإقليمية
لعبارة الواردة بعد الكلمات "بما في ٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفســــــــاد لعام  ، لكن لم يحُتفظ فيها 

لعقوبة . إذ رأت )٥٢١(و"الدنيا المشــــــــــترطة للتســــــــــليم  ذلك" وهي "بما في ذلك الشــــــــــروط المتعلقة 
لعقوبة الدنيا غير مناســـــبة في ســـــياق ادعاءات ارتكاب  اللجنة أن الإشـــــارة إلى الشـــــروط المتعلقة 

  جرائم ضد الإنسانية. 
ن التســــليم يتم وفقاً للحقوق والالتزامات   )١٧( وتورد هذه الفقرة القاعدة العامة التي تقضــــي 

لشــروط المنصــوص عليها والإجراءات المنصــوص عليها في مشــاريع المواد هذه، لكن  ً ه يظل مرهو
في القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو في معاهدات التســــــــــليم. وقد تتصــــــــــل هذه الشــــــــــروط 
بخطوات إجرائية، مثل اســـتصـــدار قرار من محكمة وطنية أو تصـــديق من وزير قبل التســـليم، أو قد 

وضـــــاع يكون فيها التســـــليم محظوراً، مثل حظر تســـــليم  الدولة أو المقيمين بصـــــفة  مواطنيتتصـــــل 
لإعدام؛ أو حظر التســــــــليم  دائمة فيها؛ أو حظر التســــــــليم إذا كانت الجريمة المعنية يعاقَب عليها 

. )٥٢٢(إلى قاعدة التخصــيص لقضــاء عقوبة صــدرت بعد محاكمة غيابية؛ أو حظر التســليم اســتناداً 
وفي الوقت نفســـــه، لا تجيز مشـــــاريع المواد هذه بعض أســـــباب الرفض الواردة في القوانين الوطنية، 

لتقادم بما يخالف أحكام الفقرة  ، أو قد لا تجيزها قواعد ٦من مشـــــــروع المادة  ٥مثل الاحتجاج 
  أخرى من قواعد القانون الدولي. 

ً كان سبب رفض التسليم، في سياق مشاريع ا  )١٨( لة المتلقية للطلب لمواد هذه، تبقى الدو وأ
وجب مشـــــــــــــــروع التي يوجد الجاني في إقليمها ملزمةً بعرض المســـــــــــــــألة على ســـــــــــــــلطات الادعاء بم

نع التســـــــــــــــليم إلى الــدولــة . وعليــه، رغم أن القــانون الوطني للــدولــة المتلقيــة للطلــب قــد يم١٠  المــادة
ا المختصة  لزمة بعرض القضيةالطالبة في ظروف معينة، تبقى الدولة المتلقية للطلب م على سلطا

  بقصد المحاكمة. 

  اعتبار أن الجريمة وقعت في الدولة الطالبة    
الحالة التي لا يجوز فيها للدولة المتلقية للطلب،  ١٣من مشـــــــــــــروع المادة  ٧تتناول الفقرة   )١٩(

ا الوطني، تســـليم شـــخص ما إلا إلى دولة وقعت فيها الجريمة تيســـير التســـليم . ول)٥٢٣(بموجب قانو
على ما يلي: "عند الاقتضـــــــــــــــاء، تعامَل الجرائم  ٧إلى مجموعة أوســـــــــــــــع من الدول، تنص الفقرة 

ا ارتُكبت ليس في مكان بم المشــــــمولة شــــــاريع المواد هذه، لأغراض التســــــليم بين الدول، كما لو أ
ن مشـــــروع م ١لفقرة ل وفقاً وقوعها فحســـــب، بل أيضـــــاً في أقاليم الدول التي أقامت اختصـــــاصـــــاً 

__________ 

-Inter؛ و١٣، المادة Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureالمثال، انظر، على سبيل   )٥٢٠(

American Convention on Forced Disappearance of Persons المــادة الخــامســــــــــــــــة؛ ،Council of Europe 

Criminal Law Convention on Corruption ٤، الفقرة ٢٧، المادة .  
وط التي ينص عليها القانون ("يخضــــــع التســــــليم للشــــــر  ٨، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، المادة   )٥٢١(

لعقوبة الدنيا الســـــارية، بما في ذلك الشـــــر  معاهدات التســـــليم  الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو وط المتعلقة 
   رفض التسليم").فيالمشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها 

 The United Kingdom( ١٧انظر، على ســــــــــــــبيــل المثــال، قــانون تســــــــــــــليم المطلوبين في المملكــة المتحــدة، المــادة   )٥٢٢(

Extradition Act, sect. 17 .(  
 ١٠رح مشـــــــــــــروع المادة ) من شـــــــــــــ٣، الفقرة (٦٧، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصـــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٥٢٣(

الفرد الذي يدُّعى أنه ارتكب  ("وبموجب بعض المعاهدات والقوانين الوطنية، لا يجوز للدولة التي يوجد في إقليمها
  قليمها"). ى طلبات التسليم المقدمة من الدولة التي وقعت الجريمة في إجريمة أن توافق إلا عل



A/72/10 

139 GE.17-13796 

من الاتفاقية الدولية لقمع  ١١من المادة  ٤الفقرة  شــــــاكلة". وقد صــــــيغ هذا النص على ٧المادة 
  . )٥٢٥(، واستُخدم في معاهدات كثيرة تتناول الجرائم)٥٢٤(١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام 

اً" بموجب ويشــــــــير هذا النوع من أحكام المعاهدات إلى "الدول التي أقامت اختصــــــــاصــــــــ  )٢٠(
ا الســـبب، تتضـــمن تكابه الجريمة (لهذر على أســـاس روابط مثل جنســـية الشـــخص المدعى االمعاهدة 

). وهذه الأحكام ٧دة من مشروع الما ٢إحالة مرجعية إلى الفقرة  ١٣من مشروع المادة  ٧الفقرة 
من  ٢الفقرة (على أســــــــاس وجود الجاني  اختصــــــــاصــــــــاً لا تشــــــــير إلى الدول التي تكون قد أقامت 

وجد فيها أصـــلاً الشـــخص يلأن الدولة طالبة التســـليم لا تكون أبداً الدولة التي ) ٧مشـــروع المادة 
من مشــــــــروع  ٣لى الفقرة إالمدعى ارتكابه الجريمة. وفي هذه الحالة أيضــــــــاً، لا توجد إحالة مرجعية 

ول في إقامة ، التي لا تشـــــــــــــــترط على الدول إقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها، وإنما تحفظ حق الد٧المادة 
  خارج نطاق مشاريع المواد هذه. اختصاصها الوطني

وذكرت اللجنة في شـــــــــــــرحها لمشـــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــــــلم الإنســـــــــــــانية وأمنها   )٢١(
ـــاً في الفقرة ١٩٩٦  لعـــام ، مـــا يلي: )٥٢٦(١٠من المـــادة  ٤، الـــذي يتضـــــــــــــــمن نصـــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــا

التي يوجـد في إقليمهــا الفرد الـذي يُـدّعى أنـه ارتكــب جريمـة  الـدولـةإمكــانيــة قيــام  ٤  الفقرة  تؤمن"
لجرائم المشـمولة في مشـروع  "لموافقة على طلب تسـليم يقُدم من أية دولة طرف ... فيما يتعلق 

ن "المـــــدونـــــة  وهـــــذا النهج الأعم يتوافق مع الالتزام العــــــام لكــــــل دولـــــة من الـــــدول الأطراف 
يجد المزيد من المبررات ". وهذا النهج كذلك )٥٢٧("ك]الجرائم[تل بيتعلق   اختصـــــــاصـــــــها فيما  تقرر
كون هذه المدونة لا تمنح اختصــــــــاصــــــــاً أولياً لأية دولة بعينها ولا تحدد ترتيباً للأولوية فيما بين  في

  . )٥٢٨("طلبات التسليم

  إنفاذ عقوبة مفروضة على رعا الدولة أنفسهم    
لحــالات التي يــدان فيهــا أحــد رعــا الــدولــة  ١٣من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٨تتعلق الفقرة   )٢٢(

للطلب ويصـــــــــــدر بحقه حكم قضـــــــــــائي في دولة أجنبية، ثم يفر إلى الدولة المتلقية للطلب،  المتلقية
ا تســــــــــــليم مواطنيها. وفي هذه الحالة، تنص   ولكن يتعذر على الدولة المتلقية للطلب بموجب قانو
ـــــة للطلب  ٨  الفقرة ا الوطني على أن "الدولـــة المتلقيـ ذلك ووفقاً  يجيز[يجب عليها]، إذا كان قانو

__________ 

  .٤، الفقرة ١١الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة   )٥٢٤(
مع الأعمال غير المشروعة الموجهة ق؛ واتفاقية ٤، الفقرة ٨اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المادة   )٥٢٥(

لأشخاص المتمتعين بحماية دولية، ا ضد؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ٤، الفقرة ٨يران المدني، المادة سلامة الط ضد
ية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائن، ؛ والاتفاق٤، الفقرة ٨بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــــــيون، والمعاقبة عليها، المادة 

مة موظفي الأمم المتحدة والأفراد ؛ واتفاقية سلا٤، الفقرة ٨ادة ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، الم٤، الفقرة ١٠المادة 
ا، المادة  . إلا أن ٤، الفقرة ٩لقنابل، المادة  ؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية٤، الفقرة ١٥المرتبطين 

ية الأمم المتحدة لمكافحة فاقبعض المعاهدات الحديثة العهد لم تتضــمن مثل هذا الحكم. انظر، على ســبيل المثال، ات
ة الدولية لحماية جميع الأشــــخاص من الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد؛ والاتفاقي

  الاختفاء القسري.
ن هذه الجرائم، لغرض م("تعامل كل جريمة  ٦٦، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصــــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... عام   )٥٢٦(

ا وحده، بل أيضـــاً في إقليم ليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في مكان وقوعهتســـ
  أي دولة طرف أخرى"). 

  ). ١٠) من شرح مشروع المادة ٣(الفقرة ( ٦٧المرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٧(
  المرجع نفسه.   )٥٢٨(
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لمقتضيات ذلك القــــــانون، أن تنظــــــر، بنــــــاءً على طلب مــــــــــــن الدولــــــة الطالبــــــة، في إنفــــــاذ العقوبــــــة 
ــــــــــانون الوطني للدولة الطالبة". وتوجد أحكام مماثلة في  ــــــــــى القـ ــــــــــة أو ما تبقى منها بمقتضـ المفروضـ

واتفاقية الأمم المتحدة  )٥٢٩(٢٠٠٠افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام اتفاقية الأمم المتحدة لمك
  . )٥٣٠(٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام 

تتناول صــــــــــراحةً الحالة التي  ١٣ونظرت اللجنة أيضــــــــــاً في إدراج فقرة في مشــــــــــروع المادة   )٢٣(
ها إلا بشرط أن يعاد لا الشخص المدعى  تستطيع فيها الدولة المتلقية للطلب أن تسلّم أحد رعا

ارتكابه الجريمة إلى الدولة المتلقية للطلب ليقضــــــي أي عقوبة تفرضــــــها عليه الدولة الطالبة. وتوجد 
 )٥٣١(٢٠٠٠أحكــام ممــاثلــة في اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 

اللجنة أن هذه الحالة تندرج . واعتبرت )٥٣٢(٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد لعام 
من مشــــــاريع  ١٣من مشــــــروع المادة  ٦ضــــــمن نطاق الشــــــروط التي يمكن تطبيقها بموجب الفقرة 

  المواد هذه، ولذا قررت أن لا لزوم لإدراج حكم صريح في هذا الشأن.

  رفض التسليم    
ح الفقرة   )٢٤(  ما يقتضــــــــــي ١٣أنه ليس في مشــــــــــروع المادة  ١٣من مشــــــــــروع المادة  ٩توضــــــــــّ

هــــا أســـــــــــــــبــــاب وجيهــــة تــــدعو  لــــديهــــادولــــة تســـــــــــــــليم شـــــــــــــــخص إلى دولــــة أخرى إذا كــــان  من
. لا يجيزها القانون الدولي ن اً عالمي من المســـــــــلمطلب التســـــــــليم قُدم لأســـــــــباب   ن لاعتقادا  إلى
، )٥٣٤(والمعــــــاهــــــدات الثنــــــائيــــــة )٥٣٣(في مختلف المعــــــاهــــــدات المتعــــــددة الأطراف هــــــذا الحكم  ويرد

__________ 

  . ١٠، الفقرة ١٦بر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع  )٥٢٩(
  . ١٣، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٠(
  . ١١، الفقرة ١٦الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة  اتفاقية  )٥٣١(
  . ١٢، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٢(
 Inter-American؛ و٢، الفقرة ٣، المادة European Convention on Extraditionانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٥٣٣(

Convention on Extradition ٥، الفقرة ٤، المادة .  
حكومة الجمهورية الفرنســــــــــــية انظر، على ســــــــــــبيل المثال، اتفاق تســــــــــــليم المطلوبين المبرم بين حكومة جمهورية الهند و   )٥٣٤(

ريس، ين المبرمــة بين حكومــة ؛ ومعــاهــدة تســــــــــــــليم المطلوب٣، الفقرة ٣) المــادة ٢٠٠٣كــانون الثــاني/ينــاير   ٢٤ (
ت المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا (واشــــــــــــــنطن،   United) ١٩٩٩بر أيلول/ســــــــــــــبتم ١٦الولا

Nations, Treaty Series, [vol. not published yet], No. 50792 لمطلوبين ا؛ ومعاهدة تســــليم ٣لفقرة ، ا٤، المادة
(ب)؛ ومعاهدة تســـــليم ١فقرة ، ال٤) المادة ١٩٩٠أيلول/ســـــبتمبر  ٥ول، يؤ المبرمة بين أســـــتراليا وجمهورية كور (ســـــ

ت المتحدة المكسيكية وحكومة كندا، المادة ال رابعة. وتتضمن المعاهدة النموذجية المطلوبين المبرمة بين حكومة الولا
لمعاهدة النموذجية لتســـــــــليم (ب) حكماً من هذا القبيل. وينص الدليل المنقح بشـــــــــأن ا٣رمين في المادة لتســـــــــليم المج

ً بشـــــــــكل ... ليســـــــــت فقرة خلافية، وقد اســـــــــ على أن "الفقرة الفرعية (ب) ٤٧المجرمين في الفقرة  تُخدِمَت (أحيا
لتسليم في مختلف أنحاء العالم").   معدّل) في معاهدات متعلقة 
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، التي تتناول التســـــــــــليم بوجه عام، ويظهر في معاهدات تتناول التســـــــــــليم )٥٣٥(القوانين الوطنية وفي
  . )٥٣٦(فيما يتعلق بجرائم محددة

لأمم المتحدة من اتفاقية ا ١٦من المادة  ١٤على شـــــــاكلة الفقرة  ٩وقد صـــــــيغت الفقرة   )٢٥(
الأمم من اتفــاقيــة  ٤٤ من المــادة ١٥، والفقرة ٢٠٠٠لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 

  ، وكلتاهما تنصان على ما يلي:٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

لتســـــــــــــليم لا يجوز تفســـــــــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً     
لطلب قدّم كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أســـــــــــــــباب وجيهة للاعتقاد أن ا إذا

نته أو جنسـيته لغرض ملاحقة أو معاقبة شـخص بسـبب جنسـه أو عرقه أو أو أصـله  د
ية ذلك الشــخص الإثني أو آرائه الســياســية، أو أن الامتثال للطلب ســيلحق ضــرراً بوضــع

  لأي سبب من هذه الأسباب. 

عن تعبير  الإنكليزيورغم أن الفقرة صــــــــيغت على شــــــــاكلة النص المذكور، اســــــــتُعيض في النص 
"sex" ("جنســـه") بتعبير "genderف تعبير "ثقافته" إلى قائمة العوامل، " ("نوع جنســـه")، وأُضـــي

. وأضـــيفت أيضـــاً إلى القائمة ٣(ح) من مشـــروع المادة ١الفقرة تماشـــياً مع اللغة المســـتخدمة في 
، كما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــخاص "اجتماعية بعينها فئةانتمائه إلى "عبارة 

  .)٥٣٧(من الاختفاء القسري
لنظر إلى أن   )٢٦( مشــــاريع المواد هذه لا تتضــــمن أي التزام بتســــليم أي فرد فإن هذا الحكم و

حصـــــــــراً لا لزوم له. إذ يجوز للدولة، بموجب مشـــــــــاريع المواد هذه، أن ترفض التســـــــــليم، ما دامت 
ا المختصـــــــة لغرض الملاحقة. بيد أن الفقرة  تؤدي ثلاثة أغراض.  ٩تعرض القضـــــــية على ســـــــلطا

، ولا ســـــيما تســـــليم الأشـــــخاص عندما يخُشـــــى أن تنُتهك حقوقهم أولاً، تســـــاعد على كفالة عدم
ا حقوقهم الأساسية اً في معاهدا نياً، تثُبّت لدى الدول التي سبق لها أن أدرجت نصاً مشا . و

ن  أو في قوانينها الوطنية المتعلقة بتســليم المطلوبين الاطمئنان إلى أن الأســباب الوجيهة للاعتقاد 
لثاً، ســيكون لدى الدول التي الشــخص ســيتعرض للا ضــطهاد ســتبقى أســاســاً لرفض التســليم. و

__________ 

ئيس جمهورية الصـــين الشـــعبية، ظر، على ســـبيل المثال، قانون تســـليم المطلوبين في جمهورية الصـــين الشـــعبية: قرار ر ان  )٥٣٥(
كانون   ٢٨التاســـــــــع في  ، الذي اعتمد في الاجتماع التاســـــــــع عشـــــــــر للجنة الدائمة للمؤتمر الشـــــــــعبي الوطني٤٢رقم 

 جمهورية الصــــــــــــين دم من دولة أجنبية إلى("يرفض طلب تســــــــــــليم مق ٤، الفقرة ٨، المادة ٢٠٠٠الأول/ديســــــــــــمبر 
لمطلوب قد تنفذ لأســـــــــــباب ا... كانت الإجراءات الجنائية المقامة أو العقوبة الموقعة على الشـــــــــــخص  الشـــــــــــعبية إذا

و إذا كان هذا الشــخص أمتعلقة بعرقه أو دينه أو جنســيته أو نوع جنســه أو آرائه الســياســية أو وضــعه الشــخصــي، 
)؛ وقانون تســـــــــليم تلك الأســـــــــباب، لمعاملة غير عادلة خلال الإجراءات القضـــــــــائية"ض، لأي ســـــــــبب من قد يتعرّ 

ارجية إذا (وحصــــراً إذا)  خ... يحظر بســــبب اعتبارات  ("تســــليم الشــــخص ١٣المطلوبين في المملكة المتحدة، المادة 
ا تصـــــــــــدر ب ١كان يبدو أن (أ) مذكرة التوقيف في الجزء  ريمة التي يطُلَب ســـــــــــبب الجالصـــــــــــادرة بحقه (رغم الزعم 

ســـــيته أو نوع جنســـــه أو ميله التســـــليم بســـــببها) ترمي في الواقع إلى ملاحقته أو معاقبته بســـــبب عرقه أو دينه أو جن
د يعاقب أو يحتجز أو قالجنســـي أو آرائه الســـياســـية، أو (ب) في حال تســـليمه قد يتعرض لظلم خلال محاكمته أو 

  و آرائه السياسية".). أو جنسيته أو نوع جنسه أو ميله الجنسي أتقيَّد حريته الشخصية بسبب عرقه أو دينه 
قية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار ؛ واتفا٩انظر، على ســــــبيل المثال، الاتفاقية الدولية لمناهضــــــة أخذ الرهائن، المادة   )٥٣٦(

لقمع الهجمــات الإرهــابيــة  وليــة؛ والاتفــاقيــة الــد٦، الفقرة ٦غير المشــــــــــــــروع في المخــدرات والمؤثرات العقليــة، المــادة 
اقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص ؛ والاتف١٥؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة ١٢لقنابل، المادة 

  .٧، الفقرة ١٣من الاختفاء القسري، المادة 
  .٧قرة ، الف١٣انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة   )٥٣٧(
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ا الثنائية نصٌ صــريح من هذا القبيل أســاسٌ نصــي لرفض التســليم إذا نشــأت حالة  ليس في ترتيبا
  كهذه. وعليه، رأت اللجنة أن من المناسب إدراج هذا الحكم في مشاريع المواد هذه. 

ب، قبل أن ترفض على أن الدولة المتلقيـــة للطلـــ ١٣المادة من مشروع  ١٠وتنص الفقرة   )٢٧(
ـــة لك ـــع الدولــــة الطالبـ ـــر، مـ ـــى الأمـ ـــا اقتضـ ـــة التسليم، "تتشاور ...، حيثمـ ـــة وافيـ ـــا فرصـ ـــح لهـ ـــي تتيـ ـ

لتشاور للدولة الطالبة العــــــــرض آرائــــــــها وتقــــــــديم معلومــــــــات داعمــــــــة لادعائها". وقد يسمح هذا 
ة "حيثما اقتضى الأمر"، و يعالج شواغل الدولة المتلقية للطلب. إلا أن عبار بتعديل طلبها على نح

ن الدولة المتلقية للطلب قد ترفض، في بعض الأوقات، التســـــــــــليم ولا  كون فيها التشـــــــــــاور يتقر 
 ســـياق مشـــاريع المواد مناســـباً، لأســـباب منها مثلاً الســـرية. ومع ذلك، يجدر التأكيد على أنه، في

الأشـــــــــــخاص  على الدولة المتلقية للطلب، إن هي لم تســـــــــــلم ١٠مشـــــــــــروع المادة هذه، يشـــــــــــترط 
  المطلوبين، أن تعرض المسألة على سلطات الادعاء لديها.

على شـــــــــــــــاكلة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ١٠وقد صـــــــــــــــيغت الفقرة   )٢٨(
، )٥٣٩(٢٠٠٣لعام  المتحدة لمكافحة الفســـــــاد واتفاقية الأمم )٥٣٨(٢٠٠٠المنظمة عبر الوطنية لعام 

قبل رفض التســــليم، تتشــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما "وكلتاهما تنصــــان على ما يلي: 
اقتضــى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصــة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات 

نه ســـتثور حالات لا يكون  "اقتضـــى الأمر حيثما" . ويقر التوصـــيف التقييدي"داعمة لادعائها
ا  فيها التشــــاور مناســــباً، كالحالة التي تقرر فيها الدولة المتلقية للطلب عرض القضــــية على ســــلطا

  المختصة لغرض الملاحقة.

  طلبات التسليم المتعددة    

ادة إن المعاهدات التي تتناول التســــــــــليم بوجه عام أو في ســــــــــياق جرائم محددة لا تنظم ع  )٢٩(
ترتيب الأولوية بين الدول الطالبة إذا تعددت طلبات التســــــــليم. وأقصــــــــى ما يمكن أن تفعله هذه 
الصــكوك هو أن تعترف بما للدولة المتلقية للطلب من ســلطة تقديرية في أن تبت في أمر التســليم، 

لتســـــــــــــــليم النموذجية الأمم المتحدة وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي من الدول الطالبة. فمعاهدة 
ن تنص في المادة ١٩٩٠لعام  المجرمين إذا تلقى "، على ما يلي: ١٦، على سبيل المثال، تكتفي 

لثة في آن واحد، فإنه  أحد الطرفين طلباً لتســــــــــليم الشــــــــــخص ذاته من الطرف الآخر ومن دولة 
  . )٥٤٠("يحدد، تبعاً لما يراه مناسباً، إلى أي من هاتين الدولتين ينبغي تسليم الشخص

لذلك، تماشــــــــــياً مع المعاهدات القائمة، قررت اللجنة عدم إدراج حكم في مشــــــــــاريع المواد   )٣٠(
هذه يحدد نتيجة مفضــــــــــــــلة إذا تعددت الطلبات. ومع ذلك، عندما تثور مثل هذه الحالة، يمكن 
للدولة أن تســــــــــتفيد من النظر في عوامل شــــــــــتى في ممارســــــــــة ســــــــــلطتها التقديرية، وهي عوامل يمكن 

 قانون الدولة الوطني. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، ينص قانون الإجراءات الجنائية في إكوادور تحديدها في
Código Orgánico Integral Penal (2014)  على مـــــــا يلي:  ٤٠٥في المـــــــادة"la o el juzgador 

ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar 

la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima للقاضــــي الإكوادوري") "
__________ 

  .١٦، الفقرة ١٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٥٣٨(
  . ١٧، الفقرة ٤٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة   )٥٣٩(
  . ١٦المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، المادة   )٥٤٠(
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أن يحدد الولاية القضــائية التي تكفل الظروف الأفضــل للمقاضــاة على الجريمة وحماية الضــحية وجبر 
لكامل ا من ضـــــــرر  . وفي ســـــــياق الاتحاد الأوروبي، تشـــــــمل العوامل ذات الصـــــــلة )٥٤١()"ما لحق 

المختلفة، وما إذا الخطورة النســــــــــــــبية للجرائم وأماكن وقوعها، وتواريخ مذكرات التوقيف الأوروبية "
لسجن أو أمر احتجاز"   .)٥٤٢(كانت المذكرة صدرت لأغراض المقاضاة أو تنفيذ حكم 

  ازدواجية التجريم    
، بمعنى أن الالتزامات المتعلقة "ازدواجية التجريم"تســـليم عادةً شـــرط تتضـــمن معاهدات ال  )٣١(

لنسبة إلى طلب محدد،  بتسليم المطلوبين لا تنشأ إلا في الظروف التي يكون فيها السلوك المعني، 
ً في  . ويُــدرجَ)٥٤٣(مجرَّمــاً في كــل من الــدولــة الطــالبــة والــدولــة المتلقيــة للطلــب هــذا الشـــــــــــــــرط أحيــا

المعاهدات بخصــــوص نوع معين من الجرائم، إذا كانت تلك المعاهدات تتضــــمن مزيجاً من الأفعال 
القائمة في أي الإلزاميّة التجريم والأفعال غير الإلزاميّة التجريم، ما يؤدي إلى احتمال تباين الجرائم 

قية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد على دولتين من الدول الأطراف. فعلى ســبيل المثال، تنص اتفا
لفساد إلزامية التجريم   . )٥٤٥(وأخرى غير إلزامية التجريم )٥٤٤(أفعال متعلقة 

لجرائم والتي لا تنصّ وعلى النقيض من ذلك، فإن المعاهدات التي تتناول نوعاً معيناً من ا  )٣٢(
عليه، فالمعاهدات من لتجريم. و إلا على أفعال إلزامية التجريم لا تتضــــــــمن عادةً شــــــــرط ازدواجية ا

ية أو اللاإنســــــانية أو قبيل اتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغيره من ضــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــ
اء القســـــــــــــــري ، والاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشـــــــــــــــخـــاص من الاختفـــ١٩٨٤المهينـــة لعـــام 

تخاذ ال٢٠٠٦  لعام اللازمة لضــــــمان تجريمها  تدابير، التي تحدد جرائم معينة وتلزم الدول الأطراف 
م التســــليم الواردة في  بموجب القانون الجنائي الوطني، لا تتضــــمن شــــرط ازدواجية التجريم في أحكا

تفاقيتين، يتعين أن كل منها. وتعليل ذلك هو أنه عندما يقُدَّم طلب للتســـــليم بموجب أي من الا
تفي الحاجة إلى اســـتيفاء شـــرط لطرفين، بحيث تنيكون الفعل مجُرَّماً أصـــلاً في قوانين كلتا الدولتين ا

ن هذه المعاهدات لا تتضــــــــــمن  ادةً التزاماً مطلقاً عازدواجية التجريم. ويمكن تعليل ذلك أيضــــــــــاً 
لتســليم أو المحاكمة، بحيث يجوز للدو  لة المتلقية للطلب أن تختار لتســليم؛ وإنما تنص على التزام 

ا المختصة لغرض اعدم التسليم دائماً، ما دامت ستع   لمحاكمة. رض القضية على سلطا

لجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية هذه الجرائم في مشــــــــــروع   )٣٣( وتعرِّف مشــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة 
عتبار ٦من مشـــروع المادة  ٣إلى  ١، واســـتناداً إلى ذلك التعريف، تقضـــي في الفقرات ٣  المادة  ،

__________ 

)٥٤١(  Código Orgánico Integral Penal, section 405.  
  . ١ ، الفقرة١٦ادة ، الم٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣انظر، على سبيل المثال، القرار الإطاري للمجلس المؤرخ   )٥٤٢(
لمخدرات والجريمة،   )٥٤٣( لمنقحان للمعاهدة النموذجية االدليلان انظر، على ســــــــــــبيل المثال، مكتب الأمم المتحدة المعني 

ئية، الجزء الأول: الدليل المنقَّح ن تبادل المســـاعدة في المســـائل الجنابشـــأن تســـليم المطلوبين والمعاهدة النموذجية بشـــأ
لتجريم بموجب قوانين ا("شـــــرط ازدواجية  ٢٠، الفقرة ١٠، الصـــــفحة للمعاهدة النموذجية بشـــــأن تســـــليم المطلوبين

لنســــــبة للفعل الذي تمُنح الموافقة على ا ل في و مبدأ متأصــــــّ لتســــــليم بشــــــأنه هالدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب 
  قانون تسليم المطلوبين".). 

  .٢٥و ٢٣و ١٧) و١(الفقرة  ١٦و ١٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المواد   )٥٤٤(
  .٢٤و ٢٢-١٨) و٢(الفقرة  ١٦المرجع نفسه، المواد   )٥٤٥(
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. ولذلك، عندما يوجَّه )٥٤٦( الجنائية الوطنية لكل دولةجرائم في القوانين "الجرائم ضـــــد الإنســـــانية"
طلب تســـــــــليم من دولة إلى دولة أخرى عن فعل مشـــــــــمول بمشـــــــــاريع المواد هذه، يتعين أن يكون 
الفعل مجرّماً في كلتا الدولتين، ولذلك يُســـتوفى شـــرط ازدواجية التجريم تلقائياً. وعلاوةً على ذلك، 

لتســــــليم أو المح على الدول التزاماً  ١٠اكمة المنصــــــوص عليه في مشــــــروع المادة لا يفرض الالتزام 
لتزامها بموجب مشــــــــــــروع المادة  بعرض القضــــــــــــية على  ١٠لتســــــــــــليم؛ بل يمكن للدولة أن تفي 

ا المختصــــــة لغرض المقاضــــــاة. وعليه، قررت اللجنة أن لا لزوم إلى إدراج شــــــرط ازدواجية  ســــــلطا
من اتفاقية  ٤٤وارد في الفقرات الثلاث الأولى من المادة  ، كما هو١٣التجريم في مشــــــــروع المادة 

  .٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

    ١٤المادة 
  المساعدة القانونية المتبادلة 

قانونية تقدم الدول بعضــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســاعدة ال  -١  
لجرائم المشـــــمولة  المتصـــــلةوالإجراءات القضـــــائية  والمقاضـــــاةالتحقيق أعمال المتبادلة في 

  بمشاريع المواد هذه عملاً بمشروع المادة هذا.

ما هو بمقتضــــــى  تقُدَّم المســــــاعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن  -٢  
ا وتر مناســـــــــــــــب من  ا واتفاقا ا فيماقوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهدا يتعلق  تيبا

لجرائم التي  والإجراءات القضائية وغير القضائية فيما والمقاضاةق التحقيعمال  يتصل 
ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرة ، في ٦ة من مشــــــــــــروع الماد ٨  يجوز أن يحاســــــــــــَ

  الطالبة.  الدولة

اً لمشــــــــروع المادة يجوز طلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفق  -٣  
  هذا لأي من الأغراض التالية: 

م جرائم،   (أ)   تحـــديـــد هويـــة ومكـــان وجود الأشـــــــــــــــخـــاص المـــدعى ارتكـــا
  وحسب الاقتضاء، الضحا أو الشهود أو غيرهم؛

 داولالحصـــــــــول على أدلة أو أقوال من أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها الت  (ب)   
  بواسطة الفيديو؛

  تبليغ المستندات القضائية؛  (ج)  

  تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛  (د)  

  ة؛في ذلك الحصول على أدلة عدلي فحص الأشياء والمواقع، بما  (هـ)  

  تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛  (و)  

تقديم أصــــــــــــول المســــــــــــتندات والســــــــــــجلات ذات الصــــــــــــلة أو نســــــــــــخ   (ز)  
  نها؛م  مصدَّقة

__________ 

ي تعريف أوســع للجر  ٣من مشــروع المادة  ٤تنص الفقرة   )٥٤٦( الإنســانية يرد في  ضــدائم على أن مشــروع المادة لا يخل 
من  ٣إلى  ١لفقرات اقانون وطني. غير أن توجيه طلب تســــــــــــــليم بناءً على تعريف أوســــــــــــــع من التعريف الوارد في 

  واد هذه. لن يكون مستنداً إلى جريمة مشمولة بمشاريع الم ٣مشروع المادة 
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الأشـــياء الأخرى  الأدوات أو  الممتلكات أو  تحديد حصـــائل الجريمة أو  (ح)  
  سواها من الأغراض؛ تجميدها لأغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو

  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ط)  

أي نوع آخر من المســــــــــــــــاعـدة لا يتعـارض مع القـانون الوطني للـدولـة   (ي)  
  المتلقية للطلب.

 عملاً لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة   -٤  
  شروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية.بم

ترتيبات   تنظر الدول، حســب الاقتضــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع تضـــــــع أحكامه   متعددة الأطراف تؤدي أغراض مشـــــــروع المادة هذا أو  ثنائية أو

  تعززها. النفاذ العملي أو
ا الوطني،   -٦   يجوز للســـــــلطات المختصـــــــة في الدولة، دون مســـــــاس بقانو

ودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن تحيل معلومات متصــلة بجرائم ضــد الإنســانية إلى ســلطة 
مختصـــــــــــــــة في دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تســـــــــــــــاعد تلك 

إتمامها بنجاح،   والإجراءات القضــائية أو والمقاضــاةالتحقيق عمال ام الســلطة على القي
  أو يمكن أن تفُضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريع المواد هذه.

لالتزامات الناشئة عن أي معاهدة   -٧   لا تمس أحكام مشروع المادة هذا 
جزئياً، المساعدة القانونية  اً أوستحكم، كلي  متعددة الأطراف، تحكم أو  أخرى، ثنائية أو

المتبــادلــة، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا تنطبق إذا كــانــت توفر قــدراً أكبر من 
  المساعدة القانونية المتبادلة.

 عملاً ق مشــــــروع المرفق بمشــــــاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة يطبَّ   -٨  
طة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. شروع المادة هذا إذا كانت الدول المعنية غير مرتببم
يناســـــــب من  إذا كانت هذه الدول مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق ما  أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع المرفق بدلاً منها.  لم  أحكام تلك المعاهدة، ما
  وتُشجَّع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يُسهّل التعاون.

  الشرح    

بشــأن الجرائم المشــمولة بمشــروع المادة هذا  مقاضــاةقد ترغب الدولة التي تجري تحقيقاً أو   )١(
أن تلتمس المســـــــاعدة من دولة أخرى من أجل جمع المعلومات والأدلة، بســـــــبل منها المســـــــتندات 
ا الضــــحا أو الشــــهود أو غيرهم . والإفادات المشــــفوعة بقســــم والشــــهادات الشــــفوية التي يدلي 

لمثل، بعبارة  ويشـــــــــــــــار إلى التعاون في هذه المســـــــــــــــائل، الذي يجري عادةً على أســـــــــــــــاس المعاملة 
. ووجود إطار قانوني ينظم هذه المســـــــــاعدة مفيد في توفير وســـــــــائل "المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة"

  متوقعة للتعاون بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب.

توجد معاهدة عالمية أو إقليمية تتناول المســــــاعدة القانونية المتبادلة وفي الوقت الحاضــــــر، لا   )٢(
تحديداً في سـياق الجرائم ضـد الإنسـانية. بل إن هذا النوع من التعاون إذا ما حدث فإنه يحدث بين 
الــدول طواعيــةً على أســـــــــــــــاس مبــدأ المجــاملــة أو بنــاءً على مــا قــد يكون قــائمــاً من معــاهــدات ثنــائيــة 
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راف تتناول المســـــاعدة القانونية المتبادلة في ســـــياق الجرائم عموماً (يشـــــار إليها بتعبير متعددة الأط أو
لجرائم ضــــــد  معاهدات تبادل المســــــاعدة القانونية). وإذا كانت المســــــاعدة القانونية المتبادلة المتعلقة 

فإن هناك القانونية، الإنسانية يمكن أن تحدث من خلال ما هو قائم من معاهدات تبادل المساعدة 
. )٥٤٧(حالات كثيرة لا توجد فيها مثل هذه المعاهدات بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب

مع عدد كبير  وكما هو الحال فيما يخص تســـــــــليم المطلوبين، لا تقيم الدول غالباً أي علاقة تعاهدية
من الدول الأخرى بشــــــــــأن تبادل المســــــــــاعدة القانونية فيما يخص الجرائم بوجه عام، حتى إنه عندما 

  يلزم إقامة تعاون بشأن جرائم ضد الإنسانية، لا يوجد إطار قانوني لتسهيل هذا التعاون.

موضـــــــوعة لمعالجة لثماني توفير هذا الإطار القانوني. ففقراته ا ١٤ولا يرُاد بمشـــــــروع المادة   )٣(
لدول الطالبة والدول المتلقية امختلف العناصـــر الهامة للمســـاعدة القانونية المتبادلة التي ســـتطبَّق بين 

لمتبادلة بين تلك اللطلب، مع مراعاة أنه توجد في بعض الحالات معاهدة للمســـــــــــــــاعدة القانونية 
ه في  ١٤شــــروع المادة شــــرح أن م الدول، بينما لا توجد في حالات أخرى. وتتوســــع الفقرات أد

ن وجود معــاهــدة عينطبق دائمــاً على الــدولــة الطــالبــة والــدولــة المتلقيــة للطلــب (بصـــــــــــــــرف النظر 
 على الدولة الطالبة والدولة للمســاعدة القانونية المتبادلة بينهما)، بينما ينطبق مشــروع المرفق أيضــاً 

نهما، أو عندما توجد هذه المتبادلة بي المتلقية للطلب عندما لا توجد معاهدة للمســــاعدة القانونية
  ينهما.بالمعاهدة لكن تتفق الدولتان على استخدام مشروع المرفق لتسهيل التعاون 

وفي  ١٤والأحكام المفصـــــلة بشـــــأن المســـــاعدة القانونية المتبادلة الواردة في مشـــــروع المادة   )٤(
محددة. وإذا كانت توجد أيضــــاً  مشــــروع المرفق ترد أيضــــاً في عدة اتفاقيات معاصــــرة تتناول جرائم

ا الأحكام الأكثر تفصـــيلاً، كما يتبين من )٥٤٨(أحكام ســـابقة أقل تفصـــيلاً  ، يبدو أن الدول تجذ
. وكانت ٢٠٠٠ريخ صـــــــــــــــياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

لمســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، في  . إلا أن )٥٤٩(صــــــــــــــيغتها الأولى، مؤلفة من فقرتينالمادة المتعلقة 
أن هذا النهج الأقل تفصــيلاً ينبغي الاســتعاضــة عنه  )٥٥٠(الدول المتفاوضــة قررت في مرحلة مبكرة

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــروع في  ٧بمادة أكثر تفصــيلاً تســتند إلى المادة 
. وأفضـــــــــــــــى ذلك إلى وضـــــــــــــــع الأحكام المفصـــــــــــــــلة )٥٥١(٨٨١٩المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

، التي ٢٠٠٠من اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام  ١٨  للمــادة
كملها تقريباً في المادة  . ٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦استنُسخت 

ة أيضاً في الاتفاقية ال   .)٥٥٢(١٩٩٩دولية لقمع تمويل الإرهاب لعام وترد أحكام مشا
__________ 

 United( والمؤثرات العقلية الشــــــــــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــروع في المخدراتانظر   )٥٤٧(

Nations publication, Sales No. E.98.XI.5 (التي وجــدت أنــه  ٢٢-٧، الفقرة ١٧١و ١٧٠)، الصــــــــــــــفحتــان
لعامة، وأوضـــــــاع كثيرة لا تنظم اتزال هناك دول كثيرة ليســـــــت أطرافاً في معاهدات للمســـــــاعدة القانونية المتبادلة   "لا

  ).الدولتين المعنيتين في أمر معين"فيها معاهدة ثنائية العلاقات بين 
لقنابل، قمع اله؛ والاتفاقية الدولية ل٩انظر، على ســــبيل المثال، اتفاقية مناهضــــة التعذيب، المادة   )٥٤٨( جمات الإرهابية 

  . ١٤؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة ١٠المادة 
قية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر انظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تقرير الأمين العام عن مسألة وضع اتفا  )٥٤٩(

  .١٩)، الصفحة E/CN.15/1997/7/Add.1الوطنية (
  المرجع نفسه (اقتراحات أستراليا والنمسا).  )٥٥٠(
  .٧ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل  )٥٥١(
ا مشتتة بين عدة مواد، ساعدة القانونية المتبادلة الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع تمو تتسم أحكام الم  )٥٥٢( يل الإرهاب 

لدولية لقمع تمويل الإرهاب، ايتعلق الكثير منها بكل من المســـــــــــــــاعدة المتبادلة وتســــــــــــــليم المطلوبين. انظر الاتفاقية 
  تبادلة مجمعة في مادة واحدة.حكام المساعدة القانونية الم. والحالة الأعم أن تكون أ١٦-١٢) و٥(الفقرة  ٧  المواد
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لجرائم ضـــــد   )٥( وقررت اللجنة أن الأحكام الأكثر تفصـــــيلاً أنســـــب لمشـــــاريع المواد المتعلقة 
الإنسانية. وتوفر هذه الأحكام إرشادات شاملة للدول، وهي مفيدة بوجه خاص عندما لا توجد 

. وعلاوةً )٥٥٣(طالبة والدولة المتلقية للطلبمعاهدة بشــــــأن تبادل المســــــاعدة القانونية بين الدولة ال
لتســـليم والواردة في مشـــروع المادة  ، ١٣على ذلك، وكما هو الحال في الأحكام المفصـــلة المتعلقة 

لمســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة مقبولة لدى الدول. فعلى ســـــــــــــــبيل  ثبت أن هذه الأحكام المتعلقة 
الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة  المثــال، بلغ عــدد الــدول الأطراف في اتفــاقيــة

دولــة طرفــاً وعــدد الــدول الأطراف في اتفــاقيــة الأمم  ١٨٧، ٢٠١٧حتى تموز/يوليــه  ٢٠٠٠لعــام 
دولــة طرفــاً. ولم تتقــدم أي دولــة طرف بتحفظ  ١٨١، ٢٠٠٣المتحــدة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

ا اعتراضــاً على الصــياغة المســتخدمة في المادة المت لمســاعدة القانونية المتبادلة أو على مضــمو علقة 
لإضــــافة إلى ذلك، تطبق ســــلطات إنفاذ القانون الوطنية هذه الأح كام في أي من الاتفاقيتين. و

وورد شرحها في العديد من الأدلة والموارد الأخرى، مثل تلك الصادرة عن مكتب بصفة منتظمة، 
لمخدرات والج   .)٥٥٤(ريمةالأمم المتحدة المعني 

ية الأمم المتحدة من اتفاق ٤٦ومشــروع المرفق على شــاكلة المادة  ١٤وصــيغ مشــروع المادة   )٦(
حية هيكلية، ر ٢٠٠٣لمكافحة الفســــــــــــــاد لعام  أت اللجنة أن ، ولكن مع بعض التعديلات. ومن 

في مشــــــروع  ، بينما تدُرجَمن المفيد أن تدُرجَ في متن مشــــــاريع المواد أحكامٌ تنطبق في جميع الظروف
قانونية بين الدولة الطالبة المرفق أحكامٌ لا تنطبق إلا في حال عدم وجود معاهدة لتبادل المساعدة ال
ل التعاون. ويســـــــاعد هذا والدولة المتلقية للطلب أو عندما يعُد تطبيق مشـــــــروع المرفق مفيداً لتســـــــهي

فســــــه تجميع الأحكام ن الوقت الأمر على الحفاظ على قدر من التوازن في مشــــــاريع المواد، ويتيح في
لإضـــــــ افة إلى ذلك، وعلى التي لا تنطبق إلا في حالات معينة في مكان واحد (مشـــــــروع المرفق). و

ه، جرى تنقيح بعض أحكام المادة    خر أو حذفها.آأو نقلها إلى موضع  ٤٦النحو المبين أد
ن ١٤من مشـــــــــــروع المادة  ١تنُشـــــــــــئ الفقرة   )٧( تقدّم الدول الأطراف  التزاماً عاماً يقضـــــــــــي 
فيما يخص الجرائم الخاضـــــــــعة  "بعضـــــــــها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة"

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ٤٦من المادة  ١لمشـــاريع المواد هذه. والنص مطابق حرفياً للفقرة 
ستثناء الإشارة إلى "الجرائم المشمولة بمشا)٥٥٥(الفساد ريع المواد هذه". ومما يجدر ذكره أن الدول ، 

وحدها، بل أيضـــــــــــــاً في  "التحقيقأعمال "ملزمة بتقديم هذه المســـــــــــــاعدة بعضـــــــــــــها إلى بعض لا في 
. وبذلك، يكون القصـــــــد من الالتزام ضـــــــمان تدعيم الأهداف "والإجراءات القضـــــــائية "المقاضـــــــاة"

  الدول في جميع مراحل عملية إنفاذ القانون. العامة لمشاريع المواد هذه عن طريق التعاون الشامل بين
هذا التعاون في الســـــــــــــــياق المحدد لمســـــــــــــــؤولية  ١٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢وتتناول الفقرة   )٨(

ســــــــــــتخدام معيار مختلف عن المعيار الوارد في الفقرة  . فهذا التعاون ١الأشــــــــــــخاص الاعتباريين، 
قوانين الدولة المتلقية للطلب ما هو مناســـــــــــــب من يقوم حصـــــــــــــراً "على أتم وجه ممكن بمقتضـــــــــــــى 

__________ 

لمخدرات والجريمة، ا  )٥٥٣( لمتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد: التجريم حالة تنفيذ اتفاقية الأمم انظر مكتب الأمم المتحدة المعني 
  . ٢٠٧-٢٠٦و ١٩٠)، الصفحات ٢٠١٥(نيويورك، الأمم المتحدة،  وإنفاذ القانون والتعاون الدولي

  أعلاه.  ٥٠٢انظر الحاشية   )٥٥٤(
ف بعضــــــــها إلى بعض أكبر قدر ("تقدم الدول الأطرا ١، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد، المادة   )٥٥٥(

لجرائم المشــــــمولة ممكن من المســــــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضــــــا ئية المتصــــــلة 
؛ ١، الفقرة ١٨ الوطنيـة، المـادة انظر أيضـــــــــــــــاً اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر ـذه الاتفـاقيـة").

؛ والاتفاقية ١، الفقرة ٧لية، المادة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العق
  . ١، الفقرة ١٢الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة 
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ن النظم القــانونيــة الوطنيــة تختلف  ــا". ويمثــل هــذا المعيــار اعترافــاً  ــا وترتيبــا ــا واتفــاقــا ومعــاهــدا
اختلافاً كبيراً في معاملة الأشـــخاص الاعتباريين فيما يخص الجرائم، وهي اختلافات أفضـــت أيضـــاً 

لنظر إلى تلك الاختلافات، يجب أن ٦من مشـــــــــــروع المادة  ٨ إلى الصـــــــــــيغة الواردة في الفقرة . و
  تكون المساعدة القانونية المتبادلة في هذا السياق مشروطة بمدى إمكانية هذا التعاون.

من  ٤٦من المادة  ٢يطابق حرفياً الفقرة  ١٤من مشـــــــــــــــروع المادة  ٢ويكاد نص الفقرة   )٩(
ســــــتثناء عبارة "وغير القضــــــائية" التي )٥٥٦(٢٠٠٣ام لمكافحة الفســــــاد لعاتفاقية الأمم المتحدة   ،
" فيما يخص وغير القضــــائيةوالإجراءات القضــــائية  والمقاضــــاةالتحقيق أعمال أضــــيفت إلى عبارة "

لنظر إلى أن  ب عليها شــــــــــــــخص اعتباري. واعتُبر هذا التغيير مفيداً  الجرائم التي يجوز أن يحُاســــــــــــــَ
وجيهـــةً، في بعض النظم القـــانونيـــة الوطنيـــة، فيمـــا يتعلق أنواعـــاً أخرى من الإجراءات قـــد تكون 

  لأشخاص الاعتباريين، مثل الإجراءات الإدارية.
أنواع المســـــــاعدة التي يجوز طلبها. وقد صـــــــيغت  ١٤من مشـــــــروع المادة  ٣وتعدد الفقرة   )١٠(

المذكورة في أنواع المســــــــــاعدة هذه بعبارات عامة، وهي في معظم النواحي، تكرّر أنواع المســــــــــاعدة 
المتعلّقة بتســـــــــليم المطلوبين.  )٥٥٨(والمعاهدات الثنائية )٥٥٧(العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف

مّ  التحقيق أعمال والواقع أن هذه العبارات عامة بما فيه الكفاية لتشــمل أنواع المســاعدة التي قد 
جلات الشرطة وسجلات في جريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك طلب الحصول على س والمقاضاة

الأجهزة الأمنية؛ وملفات المحاكم؛ وسجلات المواطنة والهجرة والولادة والزواج والوفاة؛ والسجلات 
ت الاســــتدلال البيولوجي. والقائمة ليســــت حصــــرية،  الصــــحية؛ ومواد الاســــتدلال الجنائي؛ وبيا

جامعاً يتعلّق   إذ ا تتضـــــــــــــــمّن في الفقرة الفرعية (ي) حكماً  نوع آخر من المســـــــــــــــاعدة  أي" بإ
  . "يتعارض مع القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب لا

__________ 

لقانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن ا("تقُدَّم المســـاعدة  ٢، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، المادة   )٥٥٦(
ا ذات  ا وترتيبا ا واتفاقا لتحقيقات ابمقتضــــــــى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهدا لصــــــــلة، فيما يتعلق 

لجرائم التي يجوز أن تحاســب عليها شــخصــيةوالملاحقات والإجراءات القضــائية الخ  ٢٦اعتبارية، وفقاً للمادة  اصــة 
مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ). وأثناء المفاوضات على اتفاقية الأفاقية، في الدولة الطرف الطالبة"من هذه الات

لاعتباريين، ولا سيما اشخاص ، دفعت مسألة تنوع الممارسات الوطنية بشأن مسؤولية الأ٢٠٠٠عبر الوطنية لعام 
لأشــــــــــــــخاص في القضــــــــــــــا الجنائية، عدة وفود إلى اقتراح نص محدد عن المســــــــــــــاعدة القانونية المتبا دلة فيما يتعلق 

اية المطاف بوصـــــــفه الفقرة  . وأثناء المفاوضـــــــات اللاحقة ١٨من المادة  ٢الاعتباريين، وهو النص الذي اعتُمد في 
لمســـــاعدة  ، طرُحت ثلاثة اقتراحات بشـــــأن٢٠٠٣ة لمكافحة الفســـــاد لعام على اتفاقية الأمم المتحد النص المتعلق 

لأشـــــــــــــخاص القانونية المتبادلة، لم يتضـــــــــــــمن أحدها حكماً صـــــــــــــريحاً عن المســـــــــــــاعدة القانونية المتبا دلة فيما يتعلق 
؛ الصـــفحات لمكافحة الفســـاد ة. الأعمال التحضـــيرية للمفاوضـــات الرامية إلى وضـــع اتفاقية الأمم المتحدالاعتباريين

حب هذا الاقتراح (المرجع ن٥، الحاشـــية ٤٠٩-٤٠٥ ، ٤٠٩فســـه، الصـــفحة . وفي الاجتماع التفاوضـــي الثاني، ســـُ
اية الأمر إلى اعتماد الفقرة ٧الحاشية    .٤٦المادة  من ٢)، ما أفضى في 

 ,Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassauانظر، على سبيل المثال،   )٥٥٧(

23 May 1992), Organization of American States, Treaty Series, No. 75 و؛ ٧، المـــادةAssociation of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Kuala 

Lumpur, 29 November 2004), United Nations, Treaty Series, vol. 2336, No. 41878, p. 271 ١، المادة ،
؛ ٢، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــــروع في المخدرات والم٢الفقرة 

  .٣ ، الفقرة١٨واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 
، قرار الجمعية ١٩٩٠لعام  انظر، على ســـــــــــــبيل المثال، المعاهدة النموذجية لتبادل المســـــــــــــاعدة في المســـــــــــــائل الجنائية  )٥٥٨(

المعــاهــدة المبرمــة بين و ؛ ٢، الفقرة ١، المرفق، المــادة ١٩٩٠كــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٧ العــامــة
ت المتحدة الأمريكية والاتحاد الروســــي بشــــأن   ١٧ المســــائل الجنائية (موســــكو، فيالمســــاعدة القانونية المتبادلة الولا

  .٢، المادة United Nations, Treaty Series, vol. 2916, No. 50780، )١٩٩٩حزيران/يونيه 
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من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ٣على شـــــــــــاكلة الفقرة  ٣وقد صـــــــــــيغت الفقرة   )١١(
. وبموجــب الاتفــاقيــة، تعُتبر أي معــاهــدة ثنــائيــة متعلّقــة بتبــادل ٢٠٠٣لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

، عموماً، ٣بين الدول الأطراف تفتقر إلى أشـــــــــــكال التعاون المبينة في الفقرة المســـــــــــاعدة القانونية 
. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات )٥٥٩("من التعاونتكمّلها تلقائياً تلك الأشـــــــــــــــكال "معاهدةً 

لنظر إلى أن ١٤من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٣، لأغراض الفقرة ٤٦من المــادة  ٣على نص الفقرة   ،
  مشاريع المواد هذه تنصب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا الفساد. 

ة لغرض وأضـــــــيفت فقرة فرعية جديدة (أ) لتســـــــليط الضـــــــوء على المســـــــاعدة القانونية المتبادل  )١٢(
م الجرائم، وحســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، الضـــــــــــحا  "تحديد هوية ومكان وجود الأشـــــــــــخاص المدعى ارتكا

يتعلق   الشـــهود أو غيرهم" وعبارة "حســـب الاقتضـــاء" تقر بضـــرورة مراعاة شـــواغل الخصـــوصـــية فيما  أو
ا تشــــــمل الخبراء أو الأ فراد لضــــــحا والشــــــهود وغيرهم، في حين أن كلمة "غيرهم" ينبغي فهمها 

شخص مدعى ارتكابه جريمة. وعُدلت أيضاً الفقرة  مقاضاةالآخرين الذين يساعدون في التحقيق أو 
لتداول بواســــــــــــــطة  الفرعية (ب) لإدراج إمكانية تقديم دولة من الدول المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة 

لنظر إلى الفيديو لأغراض الحصـــول على شـــهادة أو أدلة أخرى من الأشـــخاص. واعتُبر هذا من اســـباً 
تزايد اســــتخدام هذا النوع من الشــــهادات وما له من مزا لإنفاذ القانون على صــــعيد عبر وطني، كما 

. أما الفقرة الفرعية (ه)، التي تجيز للدولة )٥٦٠(من مشـــــــروع المرفق ١٦هو معترف به أيضـــــــاً في الفقرة 
والمواقع"، فقد عُدلت للتأكيد على القدرة على طلب المســــاعدة القانونية المتبادلة في "فحص الأشــــياء 

لنظر إلى أهمية هذه الأدلة (مثل اســـــــتخراج  لجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية،  جمع الأدلة العدلية فيما يتعلق 
  الجثث وفحص المقابر) في التحقيق الكامل في هذه الجرائم.

 الحصــــول على "أصــــول وعُدّلت الفقرة الفرعية (ز)، التي تجيز للدولة طلب المســــاعدة في  )١٣(
المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدَّقة منها"، لحذف القائمة التوضيحية الواردة في 

ا تركز تركيزاً مفرطاً على )٥٦١(٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  الأمماتفاقية  ، التي رئي أ
لجرائم ضـــــــــــــد الســـــــــــــجلات المالية. وفي حين أن تلك الســـــــــــــجلات قد تكون وجيهة فيما يتعل ق 

الإنســــــانية، فإن أنواعاً أخرى من الســــــجلات (مثل شــــــهادات الوفاة وتقارير الشــــــرطة) يرجَّح أن 
تضـــــــاهيها بل أن تفوقها أهمية. وهناك أيضـــــــاً نوعان من أنواع المســـــــاعدة المدرجة في اتفاقية الأمم 

لم يدرَجا،  - )٥٦٢(في الفقرتين الفرعيتين (ي) و(ك) - ٣٢٠٠المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام 
ســـــترداد الموجودات، وهي أحكام لم  ما يشـــــيران إلى أحكام مفصـــــلة في تلك الاتفاقية تتعلق  لأ

  تدرجَ في مشاريع المواد هذه. 

__________ 

(الذي يشير أيضاً إلى  ٦٠٥رة ، الفق١٧٠، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٥٩(
  ضافية). لأمر قد يقتضي، في بعض النظم القانونية، سن تشريع تعديلي لإدراج أسس تعاون إأن ا

ً  يجيز هذا الحكم للدولة "عقد جلســــة اســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم  )٥٦٠( يكن ممكناً أو مســــتصــــو
من  ١٨لفقرة إلى الفقرة اســـــتند هذه مثول الشـــــخص المعني شـــــخصـــــياً في الإقليم الخاضـــــع لولاية الدولة الطالبة". وت

  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  ٤٦المادة 
ســــــتندات والســــــجلات ذات "(و) تقديم أصــــــول الم ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، المادة   )٥٦١(

لمنشآت التجارية، أو نسخ ات أو االصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشرك
  مصدّقة منها"). 

ت الجريمة وفقاً لأحكام الفصــــل ("(ي) اســــتبانة عائدا ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، المادة   )٥٦٢(
ن الفصــــــــل الخامس م لأحكام الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛ و(ك) اســــــــترداد الموجودات، وفقاً 

لاتجار غير المشــــــروع في المخدرات ). وهذه الأحكام لا ترد أيضــــــاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اهذه الاتفاقية"
  . ٢٠٠٠ظمة عبر الوطنية لعام ولا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لعام 
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تذكر في عبارة واحدة  ٢٠٠٣ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام   )١٤(
بت اللجنة نقل كلمة "تجميد" إلى الفقرة ، استنس)٥٦٣("تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد"

الفرعية (ح)، التي تتناول حصائل الجريمة، بحيث صار نصها كما يلي: "تحديد حصائل الجريمة أو 
الممتلكات أو الأدوات أو الأشــــياء الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية أو ســــواها 

غراض" بغية اســـــتيعاب الأغراض ذات الطابع من الأغراض". وأضـــــيفت عبارة "أو ســـــواها من الأ
.   غير الإثباتي، مثل إعادة الممتلكات إلى الضحا

على أنــه "لا يجوز للــدول أن ترفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة  ١٤من المــادة  ٤وتنص الفقرة   )١٥(
ابم عملاً القانونية المتبادلة  في  شروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية". وتستخدَم هذه الصيغة ذا

، وترد صـــيغة )٥٦٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد لعام  ٤٦من المادة  ٨الفقرة 
. وفي )٥٦٥(مماثلة في معاهدات أخرى متعددة الأطراف وثنائية تتعلق بتبادل المســـــــــــــــاعدة القانونية
لنظر إلى أن الجرائم  المعنية يرجَّح حين أن هذا الحكم قد لا يلزم عادةً في مشـــــــــــــــاريع المواد هذه، 

ألا تكون ذات طابع مالي، فإن جريمة ضد الإنسانية قد تخلق وضعاً تتعرض فيه الأصول للسرقة، 
ذه الأصــول قيّمةً، لا لإثبات الجريمة فحســب  وتكون فيه المســاعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق 

. وفي حين أن نص الح ا إلى الضــــــحا كم يشــــــير إلى الســــــرية بل لاســــــترداد تلك الأصــــــول وإعاد
"المصرفية"، فإن المقصود منه أن يشمل جميع المؤسسات المالية سواءٌ اعتُبرت، تقنياً، مصارف أو 

  .)٥٦٦(غير مصارف
على أن "تنظر الدول، حســــــــــب الاقتضــــــــــاء، في إمكانية  ١٤من المادة  ٥وتنص الفقرة   )١٦(

اض مشــــــــــروع المادة هذا أو تضــــــــــع عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي أغر 
من  ٣٠أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها". ولئن كان هذا الحكم، الذي يستند إلى الفقرة 

تخاذ أي )٥٦٧(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد لعام  ٤٦المادة  ، لا يلزم الدول 
برام معاهدات متعددة الأطراف إجراء معين في هذا الصــــــدد، فإنه يشــــــجع الدول على النظر في إ

  .١٤أو ثنائية إضافية لتحسين تنفيذ المادة 
نــه يجوز للــدولــة أن تحيــل معلومــات إلى دولــة  ١٤من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٦وتقرّ الفقرة   )١٧(

أخرى، حتى في حالة عدم وجود طلب رسمي، إذا كان يعُتقد أن ذلك يمكن أن يســــــــــــــاعد الدولة 
والإجراءات القضــائية أو إتمامها بنجاح، أو يمكن  والمقاضــاةلتحقيق اعمال الأخرى على القيام 

__________ 

  (ج).٣، الفقرة ٤٦المادة  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  )٥٦٣(
ن  ،١٧١، الصــــــــــفحة الدليل التشــــــــــريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــادانظر   )٥٦٤( ؛ ٦١٢و ٦١١الفقر

  .١٩٥و ١٩٠و ١٦٠، الصفحات حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادو
 ،٧  المادة خدرات والمؤثرات العقلية،الاتجار غير المشـــروع في المانظر، على ســـبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   )٥٦٥(

؛ والاتفاقية الدولية لقمع ٨، الفقرة ١٨؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة ٥الفقرة 
، ٤المـادة  ئـل الجنـائيـة،ســـــــــــــــا؛ والمعـاهـدة النموذجيـة لتبـادل المســـــــــــــــاعـدة في الم٢، الفقرة ١٢تمويـل الإرهـاب، المـادة 

  . ٥الفقرة  ،٣، المادة ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Mattersو؛ ٢  الفقرة
لتذرع على عدم ١٩٩٠تشــــــــير المعاهدة النموذجية لتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائية لعام   )٥٦٦(  رفض المســــــــاعدة 

ة". المعاهدة النموذجية لتبادل المســاعد بســرية ، ٤ة في المســائل الجنائية، المادة "المصــارف والمؤســســات المالية المشــا
نه يشمل المؤسسات المالية  . بيد أن معظم المعاهدات تشير حصراً إلى "السرية المصرفية"، وهو ما يفسر٢الفقرة 

  .١٢١، الصفحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة حالة تنفيذالأخرى أيضاً. انظر، على سبيل المثال، 
م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . انظر اتفاقية الأم٣٠، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد، المادة   )٥٦٧(

لمخدرات والمؤثرات المشــــــــــــــروع في ا ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير٣٠، الفقرة ١٨عبر الوطنية، المادة 
  . ٢٠، الفقرة ٧العقلية، المادة 
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أن تفضـــي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً رسمياً. وإذا كان هذا الحكم مبتكراً عندما اســـتُخدم أول 
، فإنه اســـــتنُســـــخ في ٢٠٠٠مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

. ويرد هذا )٥٦٨(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــاد لعام  ٤٦ن المادة م ٤الفقرة 
الحكم بعبارة اســــــتنســــــابية، إذ إنه ينص على أن الدولة "يجوز" أن تحيل معلومات، وهو مشــــــروط 
ذا  ا الوطني". وفي الممارســــــــــــة العملية، كثيراً ما تقوم الدول  كذلك بعبارة "دون مســــــــــــاس بقانو

  .)٥٦٩(التبادل غير الرسمي للمعلوماتالنوع من 
 ٢٠٠٠وفي كــل من اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام   )١٨(

أحكامٌ إضافية تقدم مزيداً من التفاصيل عن  ٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
مفيـــدة في بعض الظروف، فقـــد  . وإذا كـــانـــت هـــذه التفـــاصـــــــــــــــيـــل)٥٧٠(معـــاملـــة المعلومـــات المحـــالـــة

كافية لإرســــــــــاء   ١٤من مشــــــــــروع المادة  ٦اللجنة، لأغراض مشــــــــــاريع المواد هذه، أن الفقرة  رأت
  أساس هذا التعاون.

وأي معاهدة  ١٤العلاقة بين مشــــــــــــروع المادة  ١٤من مشــــــــــــروع المادة  ٧وتتناول الفقرة   )١٩(
أن  ٧والدول المتلقية للطلب. وتوضــــــح الفقرة قائمة لتبادل المســــــاعدة القانونية بين الدول الطالبة 

لالتزامــات النــاشـــــــــــــــئــة عن أيــة معــاهــدة أخرى، ثنــائيــة  "أحكــام مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا [لا تمس] 
متعددة الأطراف، تحكم أو ســــــــــــتحكم، كلياً أو جزئياً، المســــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، على أن   أو

قدراً أكبر من المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة". أحكام مشـــــــــــــــروع المادة هذا تنطبق إذا كانت توفر 
ن أي معاهدة أخرى لتبادل المســــــــــاعدة القانونية تكون قائمة بين  وبعبارة أخرى، يســــــــــتمر ســــــــــر

إذا كانت هذه الأحكام تنص على مستوى  ١٤الدولتين، على أن تكملها أحكام مشروع المادة 
من  ٦نص هذا الحكم إلى صـــــــــــيغة الفقرة . ويســـــــــــتند )٥٧١(أعلى من المســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة

، لكنه يضـــــــــــــــيف عبارة )٥٧٢(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  ٤٦  المادة

__________ 

  .٤، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٥٦٨(
  .١٩٤، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٦٩(
؛ واتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة ٥، الفقرة ١٨نيـة، المـادة اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوط  )٥٧٠(

لجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، . وفي أثنــاء اعتمــاد اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة ا٥، الفقرة ٤٦الفســــــــــــــــاد، المــادة 
بتقديم القيام تلقائياً  أوضــــــــــــــحت مذكرة تفســــــــــــــيرية رسمية أنه: "(أ) عندما تنظر الدولة الطرف فيما إذا كان يجدر
لغ الحســــاســــية أو عندما تنظر في فرض قيود صــــارمة على اســــتخدام الم علومات المقدمة على معلومات ذات طابع 

عندما   ة المتلقية المحتملة؛ (ب)هذا النحو، يرُى أن من المستصوب أن تتشاور الدولة الطرف المعنية مسبقاً مع الدول
ة، لا  قتضــــى هذا الحكميكون لدى الدولة الطرف التي تتلقى المعلومات بم  يتوجب عليها أن تمتثل معلومات مشــــا

  .٣٧، الفقرة A/55/383/Add.1المرسلة".   لأي تقييدات تفرضها الدولة
)٥٧١(  Yearbook…1972, vol. II, p. 321 التي تؤكد، فيما يتعلق بحكم مم ١٠من المادة  ١، شـــرح الفقرة) اثل في مشـــاريع

خاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأش ضدالمواد المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة 
ع العديد من المعاهدات الثنائية ول وموضو عليها: "كانت المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية شاغلاً مستمراً للد

ول الأطراف في مشـــــاريع المواد والمتعددة الأطراف. والالتزامات الناشـــــئة عن أي من هذه المعاهدات القائمة بين الد
  هذه محفوظة كاملة بمقتضى هذه المادة").

لالتزامات ن تمس أح. ("لا يجوز أ٦، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد، المادة   )٥٧٢( كام هذه المادة 
، المســـــاعدة القانونية زئياً جالناشـــــئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ســـــتحكم، كلياً أو 

، ٧  لمخدرات والمؤثرات العقلية، المادةا). انظر أيضــاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــروع في المتبادلة"
  .٦، الفقرة ١٨؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة ٦فقرة ال
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 ٤٦من المادة  ٦شـــــــــــرطية صـــــــــــريحة هي عبارة "على أن" للإشـــــــــــارة إلى ما هو ضـــــــــــمني في الفقرة 
  . )٥٧٣(والأحكام المماثلة

تطبيق مشــــــــــــروع المرفق، الذي يشــــــــــــكل جزءاً  ١٤من مشــــــــــــروع المادة  ٨وتتناول الفقرة   )٢٠(
من  ٤٦من المادة  ٧، التي تســــــــــتند إلى الفقرة ٨يتجزأ من مشــــــــــاريع المواد هذه. وتنص الفقرة  لا

 على أن يطبق مشـــــــــــروع المرفق عندما ،)٥٧٤(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد لعام 
الطالبة والدولة المتلقية للطلب. وبذلك، توجد معاهدة لتبادل المســــــــــــــاعدة القانونية بين الدولة  لا
ينطبق مشــــــروع المرفق عند وجود معاهدة لتبادل المســــــاعدة القانونية بين الدولة الطالبة والدولة  لا

أن الــدولتين يمكنهمــا الاتفــاق على تطبيق أحكــام  ٨المتلقيــة للطلــب. ومع ذلــك، تلاحظ الفقرة 
، وتشجَّعان على تطبي   قها إذا كان ذلك يسهل التعاون.مشروع المرفق، إن شاء

المتعلقة بتســــــــــــليم المطلوبين، قررت اللجنة أن لا لزوم  ١٣وكما في حالة مشــــــــــــروع المادة   )٢١(
من  ٤٦من المادة  ٩، كما هو وارد في الفقرة ١٤دراج شرط ازدواجية التجريم في مشروع المادة لإ

رِّف مشــــــــــــــاريع المواد هذه المتعلقة . وتع)٥٧٥(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد لعام 
، واســــتناداً إلى ذلك التعريف، تقضــــي في ٣لجرائم ضــــد الإنســــانية هذه الجرائم في مشــــروع المادة 

عتبار ٦من مشروع المادة  ٣إلى  ١الفقرات  جرائم في القانون الجنائي  "الجرائم ضد الإنسانية"، 
واجية التجريم تلقائياً في حالة طلب المساعدة الوطني لكل دولة. وبذلك، ينبغي استيفاء شرط ازد

  القانونية المتبادلة بموجب مشاريع المواد هذه.

    ١٥المادة 
  تسوية المنازعات

ق مشـــاريع تطبي  تســـعى الدول إلى تســـوية المنازعات المتعلقة بتفســـير أو  -١    
  .المواد هذه عن طريق التفاوض

شاريع متطبيق   أكثر بشأن تفسير أو ي نـــــــــــــزاع بين دولتين طرفين أوأ  -٢    
أي دولــة  على طلــب ، بنــاءً يعُرضتتــأتى تســـــــــــــــويتــه عن طريق التفــاوض،  المواد هــذه لا

عرضــــــــــــــــه  تتفق تلــك الــدول على لم  محكمــة العــدل الــدوليــة، مــا علىتلــك الــدول،  من
  .التحكيم على

__________ 

لمشـــــروع في المخدرات والمؤثرات الشـــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير اانظر، على ســـــبيل المثال،   )٥٧٣(
وى من المســــــاعدة في الاتفاقية توفير مســــــت (ومؤدى ذلك أنه عندما تطلب ٢٠-٧، الفقرة ١٧٠الصــــــفحة  العقلية

لمخدرات أعلى من المستوى المنصوص عليه بمقتضى أحكام  عاهدة ثنائية أو متعددة مسياق الاتجار غير المشروع 
  ية".). الأطراف واجبة التطبيق لتوفير المساعدة القانونية المتبادلة، تسري أحكام الاتفاق

؛ ٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة تحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــروع في المخدرات والمانظر أيضـــــاً اتفاقية الأمم الم  )٥٧٤(
الشـــــــروح على اتفاقية . انظر أيضـــــــاً ٧ ، الفقرة١٨واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 
؛ ٢٣-٧، الفقرة ١٧١لصــــــــــــــفحة ، اثرِّات العقليةالأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدِّرات والمؤ 

  .٦٠٨قرة ، الف١٧١، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادو
عي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الدليل التشـــــــــــري؛ انظر ٩، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد، المادة   )٥٧٥(

ن ترفض هذه الطلبات أ("والدول الأطراف لها مع ذلك الخيار في  ٦١٦، الفقرة ١٧٢الصـــفحة ، لمكافحة الفســـاد
، بقدر ما يكون ذلك متســـقاً بناءً على عدم توافر ازدواجية التجريم. وفي الوقت نفســـه، يتعين على الدول الأطراف

   قسري".).راء غيرمع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية، أن تقدم المساعدة التي تنطوي على إج



A/72/10 

153 GE.17-13796 

ــا لا  -٣     لف تعتبر  يجوز لكــل دولــة أن تعُلن أ من  ٢قرة نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  ولا .اهذ مشـــــــــــــروع المادة من مشـــــــــــــروع  ٢تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل. االمادة هذ   تجاه أي دولة طرف تصدر إعلا
وع من مشـــــــــــــر  ٣وفقاً للفقرة  صـــــــــــــدرت إعلاً يجوز لأي دولة طرف أ  -٤    

 في أي وقت. الإعلان أن تسحب ذلك االمادة هذ

  شرحال
تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه.  ١٥يتناول مشروع المادة   )١(

حاليا التزام على الدول بتســـــــــــوية المنازعات الناشـــــــــــئة بينها تحديدا فيما يتعلق بمنع الجرائم قع ولا ي
هذه المنازعات، يحدث ذلك في  معالجةالمرتكبة ضــــــــد الإنســــــــانية والمعاقبة عليها. وبقدر ما يمكن 

الجرائم إلى  أشـــيركما .  )٥٧٦(تحديدا هذه الجرائم تخصلا التي ســـياق التزام يتعلق بتســـوية المنازعات 
في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق  المرتكبة ضـــــــد الإنســـــــانية

، وعدم جواز محاكمة الشــــخص )٥٧٧(كمة عادلةمحا  الحق فيالإنســــان عند تقييم مســــائل من قبيل 
  .)٥٨٠(أحكام العفوقانونية ، و )٥٧٩("ولا عقوبة إلا بقانون ، و"لا جريمة)٥٧٨(على ذات الجرم مرتين

على أن "تســـــــــعى الدول إلى تســـــــــوية المنازعات  ١٥من مشـــــــــروع المادة  ١تنص الفقرة و   )٢(
المفاوضـــات". وقد صـــيغ هذا النص على المتعلقة بتفســـير أو تطبيق مشـــاريع المواد هذه عن طريق 

وتشـير . )٥٨١(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد لعام  ٦٦من المادة  ١غرار الفقرة 
لحكم المماثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  الأعمال التحضـــــــــيرية المتصـــــــــلة 

__________ 

 ســياق الدعاوى الفرعية التي فيأمام محكمة العدل الدولية  الإنســانية ضــدالجرائم المرتكبة على ســبيل المثال، ظهرت   )٥٧٦(
لوســـــــــــائل الســـــــــــلميةالاتفاقية الأوروبية لتســـــــــــو حركتها إيطاليا في القضـــــــــــية التي رفعتها ألمانيا في إطار   ية المنازعات 

ت ( ١٩٥٧  لعام  ٦عية، الحكم الصــــادر في (ألمانيا ضــــد إيطاليا)، الدعوى الفر  ضــــائيةقالدول من الولاية الحصــــا
هذا  ). بيد أن المحكمة خلصــــــت فيI.C.J. Reports 2010, p. 310, at pp. 311–312, para. 3، ٢٠١٠تموز/يوليه 

الاتفاقية الأوروبية بل دخول قدة المثال إلى أنه بما أن الدعوى الفرعية لإيطاليا تتعلق بوقائع وحالات كانت موجو 
لوسائل السلمية ا لا تدخل في نطاق ولاية فحيز النفاذ،  ١٩٥٧نيسان/أبريل  ٢٩المبرمة في  لتسوية المنازعات  إ

 ).٣٠، الفقرة ٣٢١و ٣٢٠المحكمة (المرجع نفسه، في الصفحتين 
)٥٧٧(  Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, Application Nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, 

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights  الرأي المطابق للقاضي)
 ,K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, Judgment of 22 March 2001و؛ )Loucaidesلوكايدز (

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-II  (مقتطفات) (الرأي المطابق للقاضــــــي
  لوكايدز).

)٥٧٨(  Almonacid-Arellano, Judgment, 26 September 2006  انظر الحاشية)١٥٤أعلاه)، الفقرة  ٢٧. 

)٥٧٩(  Kolk and Kislyiy v. Estonia, Application Nos. 23052/04 and 24018/04, Decision on admissibility of 

17 January 2006, European Court of Human Rights, ECHR 2006-1 . 
)٥٨٠(   Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001 136  انظر الحاشــــــــــــــية)أعلاه)  ٤٢٧(concurring 

opinion of Judge Sergio García-Ramírez), para. 13؛ وGelman v. Uruguay, Judgment of 24 February 

2011 (Merits and Reparations), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 221, paras. 

198 and 210؛ وMarguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27 May 2014, Grand 
Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2014 (extracts), paras. 130-136. 

بروتوكول منع وقمع ؛ و ١، الفقرة ٣٥، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية انظر أيضــــــــــــــاً   )٥٨١(
لأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتح دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ومعاقبة الاتجار 

  .١ ، الفقرة١٥، المادة الوطنية
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لأشـــــــــــــــخاص، وبخاصـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٢٠٠٠الوطنية لعام  الاتجار 
والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى أن هذا الحكم 

لدول على اســـــتنفاد جميع ســـــبل التســـــوية ل اتشـــــجيععلى أنه يعني واســـــع ال ناهبمعينبغي أن يفهم "
  .)٥٨٢(اللجوء إلى الهيئات الإقليمية"والوساطة و توفيق ال هاعات، بما فياالسلمية للنز 

تفسير أو تطبيق مشاريع بشأن نزاع أي  على أن ١٥من مشروع المادة  ٢وتنص الفقرة   )٣(
إلى التســــــــوية الإلزامية للمنازعات. وعلى  العن طريق التفاوض" يح يتهســــــــو تأتى تالمواد هذه "لا ت
قوم لتفاوض، ينبغي للدولة أن تهذا اجراء وســـــــــــــــائل أو فترة زمنية محددة لإفرض الرغم من عدم 

. وإذا )٥٨٤(وليس مجرد الاحتجــاج على ســـــــــــــــلوك الــدولــة الأخرى )٥٨٣(حــاولــة حقيقيــة للتفــاوضبم
ت المفاوضـــات، فإن معظم المعاهدات التي تتناول الجرائم المنصـــوص عليها في القانون الوطني فشـــل

. بيد )٥٨٥(محكمة العدل الدوليةلى عالنزاع  عرضالتحكيم قبل لســـــــــــــــعي إلى المدَّعية تلزم الدولة 
 ،في ســياق مشــاريع المواد هذه التي تتناول الجرائم ضــد الإنســانية ،أن اللجنة رأت أن من المناســب

المســـــــألة  عرضأن تنص على اللجوء الفوري إلى محكمة العدل الدولية، ما لم توافق الدولتان على 

__________ 

ية (المســـــتندات التمهيدية) الســـــجلات الرسم الوطنية، براللجنة المخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة ع  )٥٨٢(
)، A/AC.254/33( ٢٠٠٠يه تموز/يول ١٨-١٧ ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلعملية التفاوض حول اتفاقية 

  .٣٤الفقرة 
ــــــة، انظر   )٥٨٣(  Application of the International Convention on theللاطلاع على تحليــــــل لأحكــــــام مشــــــــــــــــــــا

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70, at p. 132, para. 157  وقد خلصـــــت المحكمة إلى وجوب)
ت مع الطرف المنازع محوجود "محاولة حقيقية، على أقل تقدير، من جانب أحد الطرفين المتنازعين للدخول في  اد

لتفا (لا يســتوفى ١٥٩، الفقرة ١٣٣الآخر، بغية تســوية المنازعة")؛ والمرجع نفســه، الصــفحة  وض "الشــرط المســبق 
 Questionsومدة")؛ إلا عندما يكون هناك فشل للمفاوضات، أو عندما تصبح المفاوضات عديمة الجدوى أو جا

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 422, at pp. 445-446, para. 57 .ــتحالة مف(لا يمكن فهم الشـــرط ترضـــة للتوصـــل .. على أنه يحيل إلى اسـ
 South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminaryإلى تسوية")؛ و

Objections, Judgment of 31 December 1961, I.C.J. Reports 1962, p. 319, at p. 345  يعني الشــــــــــرط أنه)
  ل معقول لأن تفضي مواصلة المفاوضات إلى تسوية").يوجد احتما  "لا

 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)انظر على ســــــــــــــبيـــل المثـــال،   )٥٨٤(
(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 2006, p. 6, at pp. 40–41, para. 91.  
اتفاقية منع ؛ و ١، الفقرة ٢٠، المادة اتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل المثال،   )٥٨٥(

، اســــــــــــــيون، والمعاقبة عليهاالأشــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوم ضـــــــــــــــدالجرائم المرتكبة 
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و ؛ ١ ، الفقرة١٦ ، المادةالاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــة أخذ الرهائن؛ و ١ ، الفقرة١٣  المادة
ا، المادة االاتفاقية المتعلقة بســــــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد و ؛ ١، الفقرة ٣٠المادة  ؛ ١، الفقرة ٢٢لمرتبطين 

لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابالاتو ؛ ١، الفقرة ٢٠ لمادة، االاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
بروتوكول و  ؛٢، الفقرة ٣٥ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنو ؛ ١، الفقرة ٢٤ المادة

لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ حدة لمكافحة الجريمة مم المتمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 
وتنص . ٢، الفقرة ٦٦اد، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــو  ؛٢، الفقرة ١٥ المادة المنظمة عبر الوطنية،

قدم النزاع أولا إلى لجنة من الاتفاقية الدولية للقضـــــــــــاء على جميع أشـــــــــــكال التمييز العنصـــــــــــري على أن ي ٢٢المادة 
لدولية للقضـــاء الاتفاقية ا مخصـــصـــة. مصـــالحةالتي قد تحيل المســـألة بدورها إلى لجنة  القضـــاء على التمييز العنصـــري،

 .٢٢و ١٣-١١على جميع أشكال التمييز العنصري، المواد 
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دة الجماعية والمعاقبة عليها تنص على لمنع جريمة الإ ١٩٤٨لى التحكيم. كما أن اتفاقية عام ع
  .)٥٨٦(اللجوء الفوري إلى محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات

ا لا تعتبر كل على أنه "يجوز ل ١٥من مشـــــــــــروع المادة  ٣وتنص الفقرة   )٤( دولة أن تعلن أ
لفقرة  لفقرة ٢نفســـــــها ملزمة  فيما يتعلق " ٢"، وفي هذه الحالة "لا تكون الدول الأخرى ملزمة 

معظم المعاهدات التي تتناول الجرائم بموجب القانون الوطني والتي تنص على يز بتلك الدولة. وتج
. )٥٨٧(لمنازعاتلتســــــــوية الإلزامية التســــــــوية المنازعات بين الدول للدولة الطرف الانســــــــحاب من 

فحة الفســـــــــــــــاد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكا ٦٦من المادة  ٣فعلى ســـــــــــــــبيل المثال، تنص الفقرة 
التوقيع على هـــذه الاتفـــاقيـــة أو وقـــت ، أن تعلن على أنـــه "يجوز لكـــل دولـــة طرف ٢٠٠٣  لعـــام

لفقرة  اأو الانضــــمام إليها، أإقرارها التصــــديق عليها أو قبولها أو  من  ٢لا تعتبر نفســــها ملزمة 
لفقرة  أي دولــة اه تجــمن هــذه المــادة  ٢هــذه المــادة. ولا تكون الــدول الأطراف الأخرى ملزمــة 

في اتفـاقيـة  دولـة طرفـاً  ١٨١وجـد حـاليـا ت، طرف أبـدت تحفظـا من هـذا القبيـل". وكمـا ذكر آنفـاً 
ا  تحفظاً  منها دولة طرفاً  ٤٢قدمت و ؛ ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  تعلن فيه أ

لفقرة  لا   .)٥٨٨(٦٦من المادة  ٢تعتبر نفسها ملزمة 
 وفقاً  دولة أصـــــــدرت إعلاً ي على أنه "يجوز لأ ١٥المادة  من مشـــــــروع ٤وتنص الفقرة   )٥(

في أي وقت". وتتضـــــمن المعاهدات  الإعلان ذلكأن تســـــحب هذه من مشـــــروع المادة  ٣للفقرة 
الأخيرة التي تتناول الجرائم المنصــــــوص عليها في القانون الوطني والتي تنص على تســــــوية المنازعات 

 من ٤. فعلى ســـــــــــــــبيــل المثــال، تنص الفقرة )٥٨٩(القبيــلمن هــذا  حكمــاً  فيمــا بين الــدول أيضــــــــــــــــاً 
على ما يلي: "يجوز لأي دولة  ٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد لعام  ٦٦  المادة

شــعار من هذه المادة أن تســحب ذلك التحفظ في أي وقت  ٣للفقرة  وفقاً  طرف أبدت تحفظاً 
  لأمم المتحدة".لإلى الأمين العام  هيوجّ 

__________ 

ــعة؛ وانظر أيضـــــا   )٥٨٦( دة الجماعية، المادة التاســـ ، نع الإرهاب ومكافحتهة لملأفريقياوحدة اتفاقية منظمة الاتفاقية منع الإ
  . ٢قرة ، الف٢٢المادة 

 اتفاقيةو  ؛٢، الفقرة ١٢ اتفاقية قمع الاســــــــــــــتيلاء غير المشــــــــــــــروع على الطائرات، المادةانظر، على ســــــــــــــبيل المثال،   )٥٨٧(
، بلوماســــــــــيون، والمعاقبة عليهاالأشــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الد ضــــــــــدالجرائم المرتكبة   منع
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و  ؛٢ ، الفقرة١٦ ، المادةالدولية لمناهضـــــــــة أخذ الرهائنالاتفاقية ؛ و ٢، الفقرة ١٣  المادة

ا، المادة  الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفرادو  ؛٢، الفقرة ٣٠المادة.   ؛٢الفقرة  ،٢٢المرتبطين 
لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابالاتو  ؛٢رة ، الفق٢٠ ، المادةالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

بروتوكول و ؛ ٣، الفقرة ٣٥ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنو  ؛٢، الفقرة ٢٤ المادة
لأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأ ريمة مم المتحدة لمكافحة الجمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 

، خاص من الاختفاء القســــــــــــــريالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــــــــــــــو ؛ ٣، الفقرة ١٥ المادة المنظمة عبر الوطنية،
  .٢، الفقرة ٤٢  المادة

من  ٢لفقرة  "فيما يتعلق ينص على ما يلي: ٦٦من المادة  ٢الفقرة بشـــــــــــــأن  إعلاً  أيضـــــــــــــاً قدم الاتحاد الأوروبي   )٥٨٨(
لمحكمة العدل الدولية، فإن  من النظام الأســــــــاســــــــي ٣٤من المادة  ١للفقرة  الجماعة إلى أنه وفقاً ، تشــــــــير ٦٦المادة 

 من ٢ة بموجـــب الفقر  لمحكمـــة. ولـــذلـــك،أمـــام افي الـــدعـــاوى التي ترفع  للـــدول وحـــدهـــا الحق في أن تكون أطرافـــاً 
كون نازعات التي تفي الم من الاتفاقية، لن تكون هناك ســــــــــــــوى تســــــــــــــوية المنازعات عن طريق التحكيم ٦٦  المادة

  ".طرفا فيهاالجماعة 
؛ ٤ ، الفقرة٣٥انظر، على ســــــــــــــبيـــل المثـــال، اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة، المـــادة   )٥٨٩(

لأشــــــــــــخاص، وبخاصــــــــــــة النســــــــــــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة و  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــخاص من الاختفاء و ؛ ٤ ، الفقرة١٥ المادة حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،لمكاف

  .٣، الفقرة ٤٢، المادة القسري
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وأعُرب عن رأي مفاده أن مشـــــــاريع المواد هذه لا ينبغي أن تتضـــــــمن نصـــــــاً عن تســـــــوية   )٦(
، لأنه ينتمي إلى فئة الأحكام الختامية التي قررت اللجنة عدم إدراجها في مشـــاريع المواد المنازعات

بشــــــــأن تســــــــوية المنازعات  ١٥هذه. ومن جهة أخرى، أعُرب عن رأي مفاده أن مشــــــــروع المادة 
د الولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية على غرار المادة التاسعة من اتفاقية ينبغي أن تحد

دة الجماعية.   منع الإ

  المرفق
لفقرة يطبّ   -١     .١٤من مشروع المادة  ٨ق مشروع المرفق هذا عملاً 

  تسمية سلطة مركزية    
ي طلبات تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــلاحية تلق  -٢  

ختصـــــــــة المإحالتها إلى الســـــــــلطات   المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة  لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا في تلك  القانونية المتبادلة، جاز لها أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتولى المهام ذا
إحالتها   لك الإقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أوذ  المنطقة أو

تصــة لتنفيذه، مخالســلطة المركزية الطلب إلى ســلطة  تحيل. وحيثما وبطريقة ســليمةبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  ختصــــــة على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة. المعليها أن تُشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة المركزية المســــــماة لهذا الغرض. كل دولة الأمين العام للأمم الم  وتبلغ تحدة 
ا إلى السلطات المركزية  وتوُجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق 

ق أية دولة في أن تشـــــترط توجيه مثل هذه بحيمس هذا الشـــــرط   التي تســـــميها الدول. ولا
في الحالات العاجلة، وحيثما   ، أماالطلبات والمراســــــلات إليها عبر القنوات الدبلوماســــــية

  تتفق الدولتان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
  إجراءات تقديم الطلب    

ن تنتج ســــــــــــجلاً  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣   ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 
ً، بلغـــة مقبولـــة لـــدى الـــدولـــة متلقيـــة الطلـــب، وفي ظروف تتيح لتلـــك الـــدولـــة أن   مكتو

للغة أو  وتبلغتتحقق من صـــــحته.  اللغات المقبولة   كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة 
في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
  المساعدة القانونية المتبادلة: يتضمن طلب  -٤  
  هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)    
الإجراء القضائي الذي يتعلق   أو المقاضاة  موضوع وطبيعة التحقيق أو  (ب)    

  الإجراء القضائي؛ أو المقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو
ســـت  (ج)     لموضـــوع،  لطلبات  ثناء ماملخصـــاً للوقائع ذات الصـــلة  يتعلق 

  المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
وصــــفاً للمســــاعدة الملتَمســــة وتفاصــــيل أي إجراءات معينة تود الدولة   (د)    

  الطرف الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)    
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  التدابير. أو المعلومات  الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو  (و)    
ــا   -٥   يجوز للــدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبينّ أ

ا الوطني أو   يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.  ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانو
  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه     

وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـاً للقـانون الوطني للـدولـة المتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦  
  لطلب.لتلقية الميتعارض مع القانون الوطني للدولة  لم للإجراءات المحددة في الطلب، ما

لطلب بتنفيذ طلب المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب لتلقية المتقوم الدولة   -٧  
تقترحه الدولة الطالبة من آجال، يفُضـــل  وقت ممكن، وتراعي إلى أقصـــى مدى ممكن ما

ا في الطلب ذاته. وعلى الدولة أن  تتلقاه من   لطلب أن ترد على مالتلقية المتورد أســـــــبا
لطلب. وتقوم االدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات معقولة عن التقدم المحرز في معالجتها 

بلاغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية المالدولة الطالبة 
  ة.إلى المساعدة الملتمس

  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -٨  
  م الطلب وفقاً لأحكام مشروع المرفق هذا؛يقُدَّ   إذا لم  (أ)   
ا لتلقية المإذا رأت الدولة   (ب)    لطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بســـــــــــــــياد

  مصالحها الأساسية الأخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية المذا كان القانون الوطني للدولة إ  (ج)    لطلب يحظر على ســـــــــــــــلطا

كان ذلك الجرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق إذا  تنفيذ الإجراء المطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، 
  إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

 إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوني للــدولــة المتلقيــة  (د)   
لمساعدة القانونية المتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  -٩  
لطلب أن ترجئ المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية الميجوز للدولة   -١٠  

  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة تحقيق أوي مساسها 
إرجاء تنفيذه   من مشـــــــروع المرفق هذا، أو ٨لفقرة  لاً عمقبل رفض أي طلب   -١١  

لطلب مع الدولة لتلقية الممن مشــــــــــــــروع المرفق هذا، تتشــــــــــــــاور الدولة  ١٠لفقرة  عملاً 
ً من شـــــــــــروط وأحكام.  الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المســـــــــــاعدة رهناً بما تراه ضـــــــــــرور

الشـــــــــــــــروط، وجــب عليهــا  قبلــت الــدولــة الطــالبــة تلــك المســــــــــــــــاعــدة مرهونــة بتلــك فــإذا
  لشروط.ل الامتثال

  الدولة المتلقية للطلب:  -١٢  
ــا من ســـــــــــــــجلات  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــاً ممــا  (أ)     يوجــد في حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطني    معلومات حكومية يسمح قانو
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جزئياً   كلياً أويجوز لها، حســــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة،    (ب)    
معلومات   مســتندات أو تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجلات أو  رهناً بما  أو

ا ولا حتها لعامة الناس. حكومية موجودة في حوز ا الوطني    يسمح قانو
  تحصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة لما    

ــا الــدولــة  ت أولا يجوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل المعلومــا  -١٣   الأدلــة التي تزودهــا 
إجراءات قضائية غير   أو مقاضاة تحقيق أوأعمال أن تستخدمها في   المتلقية للطلب، أو

تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه 
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مبرئة لشخص   يمنع الدولة الطالبة من أن تفشي في إجراءا
شــعر الدولة المتلقية للطلب قبل الإفشــاء هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تُ   متهم. وفي

لب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة طُ   وأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة المتلقية للطلب إذا ما
طلب استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية لل

  بذلك الإفشاء دون إبطاء.
يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية   -١٤  

ســـتثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب  الطلب ومضـــمونه، 
  .أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على الفور

  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب    
 مقاضــــــــــــاةيجوز   من مشــــــــــــروع المرفق هذا، لا ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥  

على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبير أو معاقبة أي شاهد أو  احتجاز أو  أو
 تحقيقعلى المســـــــــــــاعدة في   الطالبة، على الإدلاء بشـــــــــــــهادته في إجراءات قضـــــــــــــائية، أو

لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للولاية لإجراءات قضــــــــــائية في إقليم خاضــــــــــع   أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية في ذلك الإقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة المتلقية القضـــــائية للولاية لحكم إدانة ســـــابق لمغادرته الإقليم الخاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   الخبير أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا متى بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية للولاية لالآخر بمحض اختياره في الإقليم الخاضــع 

أية مدة تتفق  قد أتيحت له فرصـــــــة المغادرة خلال مدة خمســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
ن وجوده لمعليهــــا الــــدولتــــان، اع يعــــد لازمــــاً  تبــــاراً من التــــاريخ الــــذي أبُلغ فيــــه رسميــــاً 

ه. للسلطات القضائية، أو   متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إ
موجوداً في إقليم خاضع لولاية دولة ويرُاد سماع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦  

ذلك ممكناً كلما كان ،  ولة أخرى يجوزخبير، أمام الســــــلطات القضــــــائية لد  كشــــــاهد أو
على طلب  للدولة الأولى أن تسمح، بناءً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، 

يكن   الدولة الأخرى، بعقد جلســــة الاســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا لم
ً مثول الشـــخص المعني شـــخصـــياً في الإقليم الخاضـــع   ممكناً أو القضـــائية لولاية لمســـتصـــو

 لدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلســــــــة الاســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل
بعة للدولة المتلقية للطلب. بعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية    قضائية 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته    
يقضـــــــي عقوبته في إقليم خاضـــــــع لولاية دولة   جز أويجوز نقل أي شـــــــخص محت  -١٧  

تقــديم   الإدلاء بشـــــــــــــــهــادة أو ويطُلــب وجوده في دولــة أخرى لأغراض تحــديــد الهويــة أو
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إجراءات  أو مقاضـــــاة تحقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى في الحصـــــول على أدلة من أجل 
لجرائم    ان التاليان:وفي الشرطشاريع هذه المواد، إذا استُ بم المشمولةقضائية تتعلق 

  ؛ موافقة حرة ومستنيرةموافقة ذلك الشخص   (أ)    
لشروط   (ب)     موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   التي تراها ها
  من مشروع المرفق هذا: ١٧لأغراض الفقرة   -١٨  
اءه قيد الاحتجاز تكون الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــــخص مخولة إبق  (أ)    

  ذن بخلافه؛  تطلب الدولة التي نقُل منها الشخص غير ذلك أو لم وملزمة بذلك، ما
على الدولة التي ينُقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامَها   (ب)    

على أي نحو   يتُفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبمارجاعه إلى عهدة الدولة التي نقل منها 
  ختصة في الدولتين؛الم آخر، بين السلطات

نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــترط على الدولة التي لا يجوز للدولة التي يُ   (ج)    
  قل منها تحريك إجراءات التسليم كي تسترجع ذلك الشخص؛ نُ 
تحُتســب المدة التي يقضــيها الشــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة   (د)    

  قل منها.عليه في الدولة التي نُ التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧وفقاً للفقرتين الشـــــــخص الذي ينُقل  مقاضـــــــاةلا يجوز   -١٩  

ً كانت جنســـــــــــــــيته، أو أي قيود أخرى على  احتجازه أو معاقبته أو فرض  المرفق هذا، أ
ل نقل إليها، بسبب فعلدولة التي يُ القضائية للولاية لحريته الشخصية في الإقليم الخاضع 

قل لدولة التي نُ القضــائية للولاية لحكم إدانة ســابق لمغادرته الإقليم الخاضــع   إغفال أو  أو
  قل منها.توافق على ذلك الدولة التي نُ  لم منها، ما

  التكاليف    
تتفق  لم  تتحمــل الــدولــة المتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا  -٢٠  

ســــتســــتلزم نفقات   ذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أوالدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإ
غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد الشــــــــــــروط  ضــــــــــــخمة أو

  ذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.والأحكام التي سينفَّ 

  شرحال    
على أي طلب للمســــــــــاعدة القانونية المتبادلة بين دولة طالبة  ١٤ينطبق مشــــــــــروع المادة   )١(

مشـــــــــروع المرفق  ينطبق، ١٤من مشـــــــــروع المادة  ٨لطلب. وكما هو مبين في الفقرة لودولة متلقية 
لطلب أي معاهدة لتبادل تلقية لالدول الطالبة والدول الم بينعلى الطلب عندما لا تكون  أيضـــــــــاً 

 اا أن تختار ممعاهدة من هذا القبيل، يجوز له تينالدولاتين كون لهتالقانونية. وعندما  المســـــــــــــــاعدة
  تطبيق مشروع المرفق إذا كان ييسر التعاون.

من مشــروع  ١مشــروع المرفق جزء لا يتجزأ من مشــاريع المواد. وبناء عليه، تنص الفقرة و   )٢(
  ".١٤من مشروع المادة  ٨ لفقرة عملاً  ...قالمرفق على أن مشروع المرفق "يطبّ 
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  سلطة مركزية سميةت    
ســــــلطة مركزية مســــــؤولة عن معالجة ســــــمي ن تمن مشــــــروع المرفق الدولة  ٢الفقرة لزم ت  )٣(

لســــــــــــــلطة المركزية  طلبات المســــــــــــــاعدة الواردة والصــــــــــــــادرة، وأن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة 
كيز على الموقع الجغرافي للســـلطة، بل على "ســـلطة مركزية"، لا ينصـــب التر  ســـميةالمختارة. وعند ت

من  ١٣. وتســـــتند هذه الفقرة إلى الفقرة )٥٩٠(فيهاالدولة أو منطقة إزاء دورها المؤســـــســـــي المركزي 
، ٢٠١٥عام  من . واعتباراً )٥٩١(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

  .)٥٩٢(ت سلطة مركزيةسمستثناء ثلاث دول قد كانت جميع الدول الأطراف في تلك الاتفاقية 

  إجراءات تقديم الطلب    
ا دولة طلب من مشـــــــــــــــروع المرفق الإجراءات التي تقدم  ٥إلى  ٣تتناول الفقرات من   )٤(

  إلى دولة أخرى. مساعدة قانونية متبادلة
بلغة م أن تقدّ الطلبات كتابة و أن تكون من مشـــــروع المرفق على وجوب  ٣وتنص الفقرة   )٥(

خطار الأمين العام للأمم  مقبولة لدى الدولة متلقية الطلب. وعلاوة على ذلك، تلزم كل دولة 
للغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى تلــك الــدولــة. وتســـــــــــــــتنــد هــذه الفقرة إلى الفقرة  من  ١٤المتحــدة 

  .)٥٩٣(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ المادة
من مشـروع المرفق إلى ما يجب إدراجه في أي طلب للمسـاعدة القانونية  ٤ة تشـير الفقر و   )٦(

المتبــادلـة، مثــل هويـة الســـــــــــــــلطــة التي تقــدم الطلــب، والغرض الـذي يطلــب من أجلــه تقــديم الأدلـة 
ذات الصــــــــــلة. وفي حين أن هذا الحكم يحدد الحد وقائع إجراءات، وبيان الاتخاذ المعلومات أو   أو

ول أن يفســــــــر على أنه يحلطلب المســــــــاعدة القانونية المتبادلة، فإنه لا ينبغي الأدنى من المتطلبات 
 دون إدراج مزيد من المعلومات إذا كان ســـــــــــيعجل أو يوضـــــــــــح الطلب. وتســـــــــــتند هذه الفقرة إلى

  .)٥٩٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة  ١٥ الفقرة
ن تطلب معلومات تكميلية لتلقية المرفق للدولة من مشروع الم ٥وتسمح الفقرة   )٧( لطلب 

ا الوطني، أو عندما تكون المعلومات  عندما يكون ذلك ضـــــــــــــــرورً  لتنفيذ الطلب بموجب قانو
الإضــافية مفيدة في القيام بذلك. والغرض من هذه الفقرة أن تشــمل طائفة عريضــة من الحالات، 

مزيــد من المعلومــات بتقــديم طني للــدولــة متلقيــة الطلــب فيهــا القــانون الو لزم مثــل الحــالات التي ي
لطلــب معلومــات أو توجيهــات ل تلقيــةالموتنفيــذه أو عنــدمــا تطلــب الــدولــة ى الطلــب لموافقــة علل

__________ 

)٥٩٠(  A/55/383/Add.1 ٤٠، الفقرة . 
؛ ٨، الفقرة ٧، المادة ؤثرات العقليةالمخدرات والمفي كافحة الاتجار غير المشـــــروع اتفاقية الأمم المتحدة لم انظر أيضـــــاً   )٥٩١(

 .١٣ ، الفقرة١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة و 
  .١٩٧صفحة ، الحالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٩٢(
؛ ٩، الفقرة ٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـــــروع  انظر أيضـــــاً   )٥٩٣(

وحــالــة تنفيــذ اتفــاقيــة الأمم ؛ ١٤ ، الفقرة١٨اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة و 
  .١٩٩صفحة ، الالمتحدة لمكافحة الفساد

؛ ١٠الفقرة  ،٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  أيضاً انظر   )٥٩٤(
اتفاقية الأمم والشــــــــــــــروح على ؛ ١٥ ، الفقرة١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة و 

  .٣٣-٧الفقرة  ،١٧٤صفحة ، اللمخدرات والمؤثرات العقليةالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في ا
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. وتســـتند هذه الفقرة إلى )٥٩٥(في تحقيق محدد جديدة من الدولة الطالبة بشـــأن كيفية المضـــي قدماً 
  .)٥٩٦(٢٠٠٣م المتحدة لمكافحة الفساد لعام من اتفاقية الأم ٤٦من المادة  ١٦الفقرة 

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه    
طلب على طلب للتلقية الممن مشـــــــــــروع المرفق رد الدولة  ١٢إلى  ٦تتناول الفقرات من   )٨(

  المساعدة القانونية المتبادلة.
الوطني للدولة ينفّذ الطلب وفقاً للقانون " همن مشروع المرفق على أن ٦وتنص الفقرة   )٩(

وفقا للإجراءات المحددة في "مع هذا القانون وحيثما أمكن، ذلك يتعارض  "، ما لمالمتلقية للطلب
ا الدولة الطلب؛ إلا الطلب". وهذا الحكم مصمم بشكل ضيق بحيث لا يتناول  العملية التي تنفذ 

روع المرفق. وتستند هذه من مش ٨الفقرة التي تتناولها طلب القدم أسباب رفض الرد على يلا وهو 
  .)٥٩٧(٢٠٠٣لعام  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ٤٦من المادة  ١٧الفقرة إلى الفقرة 

ما الطلب في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تنفيذ من مشروع المرفق على  ٧وتنص الفقرة   )١٠(
على معقول  بشكللطلب الدولة الطالبة لتلقية الملدولة طلع ا، وأن تمن آجال تقترحه الدولة الطالبة

ا تلزم٦من الفقرة  ٧ لاقتران مع الفقرةئت قر وإذا طلب. الالتقدم المحرز في معالجة  الدولة  ، فإ
طلب المساعدة القانونية المتبادلة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي الوقت بتنفيذ لطلب لتلقية الم

 ٧. وتستند الفقرة ١٠لسبب المبين في الفقرة لتأجيل الضوء جواز في  ٧نبغي قراءة الفقرة تنفسه، 
  .)٥٩٨(٢٠٠٣  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٤٦من المادة  ٢٤إلى الفقرة 

من مشروع المرفق إلى أربع حالات يجوز فيها رفض طلب المساعدة القانونية  ٨تشير الفقرة و   )١١(
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٤٦من المادة  ٢١ة ستند إلى الفقر تالمتبادلة، و 

المساعدة القانونية تقديم لطلب رفض لتلقية المالفقرة الفرعية (أ) للدولة  يز. وتج)٥٩٩(٢٠٠٣  لعام
لطلب لتلقية المالفقرة الفرعية (ب) للدولة  يزمتطلبات مشروع المرفق. وتجوافق مع المتبادلة عندما لا يت

إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمسّ المساعدة القانونية المتبادلة "رفض تقديم 
ا أو لفقرة الفرعية (ج) رفض يز ا". وتجمصالحها الأساسية الأخرى  أو العام نظامها  أمنها أو  بسياد

ا لطلب يحلتلقية المإذا كان القانون الوطني للدولة المساعدة القانونية المتبادلة "تقديم  ظر على سلطا
__________ 

، ١٧٥صــــفحة ، الؤثرات العقليةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــروع في المخدرات والمالشــــروح على   )٥٩٥(
  .٣٤-٧الفقرة 

؛ ١١، الفقرة ٧ المادة ثرات العقلية،والمؤ المخدرات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  انظر أيضاً   )٥٩٦(
  .١٦ ، الفقرة١٨، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةو 

؛ ١٢، الفقرة ٧ المادة ؤثرات العقلية،المخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع أيضاً انظر   )٥٩٧(
  .١٧ ، الفقرة١٨، المادة لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم او 

  .٢٤، الفقرة ١٨، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةأيضاً انظر   )٥٩٨(
؛ ١٥، الفقرة ٧ المادة ية،ؤثرات العقلالمخدرات والمفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع أيضاً انظر   )٥٩٩(

الاتفــاقيــة الأوروبيــة لتبــادل ؛ و٢١ ، الفقرة١٨، المــادة اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــةو 
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥٩نيســـــان/أبريل  ٢٠(ســـــتراســـــبوغ،  المســـــاعدة في المســـــائل الجنائية

472, No. 6841, p. 185, art. 2 ١، الفقرة ٤، المادة ةالمعاهدة النموذجية لتبادل المســــــــاعدة في المســــــــائل الجنائي؛ و .
 Council of Europe, Explanatory report to the European Convention onوللاطلاع على الشـــــــــروح، انظر 

Mutual Assistance in Criminal Matters, document 20.IV.1969, p. 4 حدة الشــــــروح على اتفاقية الأمم المتو ؛
 ٤٩-٧ ات منلفقر ، ا١٨٠-١٧٩ تان، الصــــــــــــــفحلمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

   .٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و٥١-٧  إلى
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في الدولة متلقية ة عليه اكمالمحإذا كانت تجري  ،"تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل
إذا المساعدة القانونية المتبادلة تقديم لطلب رفض لتلقية المالفقرة الفرعية (د) للدولة يز الطلب. وتج

. ونظرت اللجنة فيما إذا ة للطلبكانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة المتلقي
كان ينبغي إضافة سبب إضافي للرفض يستند إلى مبدأ عدم التمييز، ولكنها قررت أن الأسس 

مثل هذا الأساس. وقد لوحظ من بين شمل واسعة بما فيه الكفاية لت )القائمة (وخاصة (ب) و(د)
فكير فيه أثناء صياغة اتفاقية الأمم ضافة مثل هذا الأساس الإضافي قد تم الت أن اقتراحاً ما لوحظ 

 سلفاً  اعتبر مشمولاً ، ولكنه لم يدرج لأنه ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
  .)٦٠٠(لفقرة الفرعية (ب)

يتعين إبداء أســـــباب أي رفض للمســـــاعدة من مشـــــروع المرفق على أنه " ٩تنص الفقرة و   )١٢(
ويضــــــــمن هذا الشــــــــرط أن تفهم الدولة الطالبة ســــــــبب رفض الطلب، ما يتيح ". القانونية المتبادلة

لذات بل أيضـــــــا للطلبات المقبلة. وتســـــــتند  تفهما أفضـــــــل للقيود القائمة ليس فقط لهذا الطلب 
من اتفـــــاقيـــــة الأمم المتحـــــدة لمكـــــافحـــــة الفســـــــــــــــــــاد  ٤٦من المـــــادة  ٢٣هـــــذه الفقرة إلى الفقرة 

  .)٦٠١(٢٠٠٣  لعام
لطلـب أن ترجئ لتلقيـة الميجوز للـدولـة " همن مشـــــــــــــــروع المرفق على أنـ ١٠تنص الفقرة و   )١٣(

". إجراءات قضــائية جارية  أو مقاضــاة  تحقيق أوي المســاعدة القانونية المتبادلة بســبب مســاســها 
هذا الحكم للدولة متلقية الطلب بعض المرونة لتأخير تقديم المعلومات إذا لزم الأمر لتجنب تيح وي

من  ٢٥ا. وتســــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة خاصــــــة  ار أو بمباشــــــرة إجراءاتالإخلال بتحقيق ج
  .)٦٠٢(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

تلقية المتتشــــــــــــــاور الدولة " ن من مشــــــــــــــروع المرفق، قبل رفض الطلب، ١١تلزم الفقرة و   )١٤(
ً من شـــــــــــروط  تقديم المســـــــــــاعدة رهناً بمالطلب مع الدولة الطالبة للنظر في إمكانية ل تراه ضـــــــــــرور

فإذا قبلت الدولة الطالبة تلك المســــــاعدة مرهونة بتلك الشــــــروط، وجب عليها الامتثال . وأحكام
". وفي بعض الحالات، قد يكون ســــــــــبب الرفض مســــــــــألة تقنية بحتة يمكن للدولة لتلك الشــــــــــروط

د المشـــاورات على توضـــيح المســـألة والســـماح الطالبة أن تعالجها بســـهولة، وفي هذه الحالة ســـتســـاع
صــــياغة هذه الفقرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير اكتفت الطلب. و باشــــرة تنفيذ بم

إلى أنه ينبغي إجراء مشـــــــــاورات لإشـــــــــارة  ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام في المشـــــــــروع 
جيل طلبات المســـــــــــــــاعدة القانونية  . غير أن اتفاقية الأمم المتحدة )٦٠٣(المتبادلةبشـــــــــــــــأن احتمال 

وســــعت نطاق تطبيق هذا الحكم ليشــــمل رفض  ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

__________ 

 . ٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1انظر   )٦٠٠(
؛ ١٦، الفقرة ٧لعقلية، المادة اانظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات   )٦٠١(

عــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ؛ والم٢٣ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 
  .٥، الفقرة ٤المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 

؛ ١٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمأيضاً انظر   )٦٠٢(
؛ والمعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٥ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 

  .٣، الفقرة ٤المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 

  .١٧الفقرة  ،٧ية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل  )٦٠٣(
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من اتفاقية الأمم  ٤٦من المادة  ٢٦. وجرى تكرار هذا النهج في الفقرة )٦٠٤(تقديم المساعدة أيضاً 
  .١١تستند إليها الفقرة ، التي )٦٠٥(٢٠٠٣المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

والمعلومات ســـتندات من مشـــروع المرفق مســـألة تقديم الســـجلات والم ١٢تتناول الفقرة و   )١٥(
عامة المعلومات المتاحة ل الحكومية من الدولة متلقية الطلب إلى الدولة الطالبة، مشـــــــــــــــيرة إلى أن

. ويشـــجع هذا عامة الناسة لالمعلومات غير المتاح"يجوز" تقديم تقدم، في حين نبغي" أن "ي الناس
لإفراج عن معلومات ســــرية. وتســــتند هذه الفقرة إلى الدولة متلقية الطلب لزم لا ي هالنهج، ولكن

  .)٦٠٦(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة  ٢٩الفقرة 

  معلوماتا تحصل عليه من استخدام الدولة الطالبة لم    
ن تتناول الف  )١٦( تلقاها الدولة من مشروع المرفق استخدام المعلومات التي ت ١٤و ١٣قر

  لطلب.لتلقية المالطالبة من الدولة 
حــالــة المعلومــات إلى طرف  ١٣الفقرة وتمنع   )١٧( من مشـــــــــــــــروع المرفق قيــام الــدولــة الطــالبــة 

 مقاضـــــــــــــــاة  تحقيق أوأعمال " في دولة أخرى، وتمنعها من اســـــــــــــــتخدام المعلوماتمن مثل لث، 
إجراءات قضــــــــــــــــائيــة غير تلــك المــذكورة في الطلــب، دون موافقــة مســـــــــــــــبقــة من الــدولــة المتلقيــة   أو

لفقرة للطلب من مشـــروع المرفق، يجب على الدولة الطالبة أن تبين  ٤". وكما لوحظ فيما يتعلق 
فســـــــــــــــه، ". وفي الوقت نالتدابير  المعلومات أو الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أوفي طلبها "

المعلومات التي تتلقاها الدولة الطالبة تبرئة لشـــــــــــــــخص متهم، يجوز للدولة الطالبة في عندما تكون 
ا الوطني)، بعد تقديم لالمعلومات  شــــــيأن تف ذلك الشــــــخص (كما قد تكون ملزمة بموجب قانو

 من ١٩. وتســــــــــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة متى أمكن طلبالدولة المتلقية لل إشــــــــــــعار مســــــــــــبق إلى
  .)٦٠٧(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ المادة

لطلب لتلقية المالدولة شــترط على من مشــروع المرفق للدولة الطالبة أن ت ١٤الفقرة وتجيز   )١٨(
. وتســــتند هذه الفقرة إلى هاللازم لتنفيذســــتثناء القدر على ســــرية الطلب ومضــــمونه، افظ أن تح

  .)٦٠٨(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦ة من الماد ٢٠الفقرة 

__________ 

  .٢٦، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة   )٦٠٤(
من هذه  ٢١الفقرة قتضــــى بمطلب أي قبل رفض (" ٢٦، الفقرة ٤٦اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، المادة   )٦٠٥(

تلقية الطلب مع الدولة الطرف المادة، تتشـــاور الدولة الطرف ممن هذه  ٢٥الفقرة قتضـــى أو إرجاء تنفيذه بم ،المادة
إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة ف.  من شــروط وأحكامضــرورا تراه الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المســاعدة رهنا بم

  ).لشروط"تلك ال لامتثوجب عليها الابتلك الشروط،  ةنو رهمالمساعدة تلك 
  .٢٩فقرة ، ال١٨المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم انظر   )٦٠٦(
؛ ١٣، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمانظر أيضاً   )٦٠٧(

تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر مم المواتفاقية الأ ؛٣ ، الفقرة١٢والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة 
لأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الشــروح على اتفاقية ا. وللاطلاع على الشــروح، انظر ١٩، الفقرة ١٨الوطنية، المادة 

  .٤٣-٧، الفقرة ١٧٨-١٧٧ تانالصفح ،غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
والمعاهدة النموذجية ؛ ٢٠، الفقرة ١٨ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة اتفاقية الأمم المتحدانظر أيضـــــــــاً   )٦٠٨(

 . ٩لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 
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  لطلبلتلقية المشهادة شخص من الدولة     
ن   )١٩( تأمين شــــهادة من من مشــــروع المرفق إجراءات الدولة الطالبة ل ١٦و ١٥تتناول الفقر

  لطلب.لتلقية المفي الدولة موجود شخص 
نح يم" ضــــمان عدم التعرض"بشــــأن  حكماً  اً من مشــــروع المرفق أســــاســــ ١٥الفقرة  وتعدّ   )٢٠(

من الدولة الطالبة لطلب حماية لتلقية المالشـــــــــــــــخص الذي يســـــــــــــــافر إلى الدولة الطالبة من الدولة 
بسبب ، تهشهادأثناء إدلاء الشخص بأو الاحتجاز أو العقوبة أو أي تقييد آخر للحرية  المقاضاة

، ١٥لـــب. وكمـــا هو مبين في الفقرة لطلتلقيـــة المأفعـــال وقعـــت قبـــل مغـــادرة الشـــــــــــــــخص الـــدولـــة 
ا لا تســـتمر إلى تشـــمل لا اية  هذه الحماية الأفعال المرتكبة بعد مغادرة الشـــخص، كما أ ما لا 

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ٢٧لشهادة. وتستند هذه الفقرة إلى الفقرة الإدلاء بعد 
  .)٦٠٩(٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام 

، التداول بواســطة الفيديومن مشــروع المرفق شــهادة الشــهود من خلال  ١٦وتتناول الفقرة   )٢١(
من ا  . وفي حين أن الشــــــــــــــهادة التي يدلىوهي تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة تزداد شــــــــــــــيوعاً 

ً مثول الشخص المعني  ممكناً أو" لم يكنالفيديو ليست إلزامية، إذا خلال التداول بواسطة  مستصو
أن  عندها لطلبلتلقية الم"، يجوز للدولة لدولة الطالبةالقضـائية للولاية لخصـياً في الإقليم الخاضـع شـ

جراء جلســــة الاســــتماع  لفيديوتســــمح  ممكناً . بيد أن هذا لن يحدث إلا عندما يكون "لتداول 
الدول الطالبة إلى قوانين كل من يل "، وهو بند يحومتســــــــقاً مع المبادئ الأســــــــاســــــــية للقانون الوطني

من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٦من المادة  ١٨طلب. وتســـــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة تلقية للوالدول الم
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد حالة . ويشـــير تقرير )٦١٠(٢٠٠٣لمكافحة الفســـاد لعام 

  لانتشار:إلى أن استخدام هذا الحكم واسع ا ٢٠١٥عام الصادر في  ٢٠٠٣لعام 
لفيديو    في ال وفر الوقت والميثبت أن سماع الشهود والخبراء عن طريق التداول 

ت في ويمكن أن يســــــــاعد  ،ســــــــياق المســــــــاعدة القانونية المتبادلة التغلب على الصــــــــعو
الســــــفر على غير قادر  منه دلةلتمس الأ، عندما يكون الشــــــخص الذي تالعملية، مثلا

هذه الوسيلة قبول يتزايد . ومن ثم، في ذلكأو غير راغب ، الأدلةتقديم إلى بلد أجنبي ل
  .)٦١١(السلطات المختصةقبل العملي من واستخدامها 

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته    
يها دولة طالبة من مشـــــــــــــروع المرفق الحالة التي تلتمس ف ١٩إلى  ١٧تتناول الفقرات من   )٢٢(

  الدولة متلقية الطلب.في  تجز أو يقضي حكماً محشخص ها إلينقل أن ي

__________ 

اتفاقية الأمم المتحدة ؛ و ٢٧، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة انظر أيضاً   )٦٠٩(
والمعاهدة النموذجية لتبادل  ؛١٨، الفقرة ٧الاتجار غير المشــــــــــــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة لمكافحة 

؛ ١٢، المادة في المســـــــائل الجنائية الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـــــاعدة؛ و١٥المســـــــاعدة في المســـــــائل الجنائية، المادة 
، ١٨٢ؤثرات العقلية، الصـــفحة تجار غير المشـــروع في المخدرات والمالشـــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاو 

  . ٥٥-٧الفقرة 
، A/55/383/Add.1؛ و١٨، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة انظر أيضـــاً   )٦١٠(

  . ٦٢٩، الفقرة ١٧٤، الصفحة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل؛ و٤١الفقرة 

  . ٢٠٠، الصفحة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة  )٦١١(
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لطلب إلى لتلقية المفي الدولة شــــــــــخص محتجز من مشــــــــــروع المرفق نقل  ١٧الفقرة يز وتج  )٢٣(
"الســـــلطات موافقة " و موافقة حرة ومســـــتنيرةموافقة ذلك الشـــــخص "توفرت الدولة الطالبة حيثما 

على النقل. وينبغي أن يفهم هذا الحكم على أنه لطلب لتلقية المالطالبة و  تينلدوللالمختصـــــــــــــــة" 
الذين يؤدون  وأعاوى جنائية أو الذين يقضون عقوبة، على خلفية ديشمل الأشخاص المحتجزين 
. في إطار نظام للإفراج المشـــــــــــروطعلى مناطق معينة  تنقلهم رو صـــــــــــقخدمة مجتمعية إلزامية، أو الم

الرئيســـي لعمليات النقل هذه، فإن الحكم يشـــمل وعلى الرغم من أن الشـــهادة قد تكون الســـبب 
من هذا الشــــــخص من أجل تلتمس النقل لأي نوع من أنواع المســــــاعدة التي بشــــــكل عام  أيضــــــاً 

من  ١٠أو الإجراءات القضــــــائية". وتســــــتند هذه الفقرة إلى الفقرة  المقاضــــــاةالتحقيق أو أعمال "
  .)٦١٢(٢٠٠٣لعام من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٤٦المادة 

بقاء الشـــــخص المنقول  ١٨وتصـــــف الفقرة   )٢٤(  قيدمن مشـــــروع المرفق التزام الدولة الطالبة 
 لطلب وفقاً لتلقية المإلى الدولة شــــــــــــــخص المنقول الاحتجاز، ما لم يتفق على غير ذلك، وإعادة ال

. المطلوبينيم لطلب الشـــــــــــــروع في إجراءات تســـــــــــــلتلقية لالدولة الميلزم دون أن من لاتفاق النقل، 
رهن  المنقول الوقت الذي يقضيهحتساب لطلب لتلقية المالتزام الدولة  وتتناول هذه الفقرة أيضاً 

من  ١١. وتســــتند هذه الفقرة إلى الفقرة من العقوبة المفروضــــة عليه لدى الدولة الطالبةالاحتجاز 
  .)٦١٣(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦المادة 

" الوارد في ضــــــــــــــمان عدم التعرض" مقتضــــــــــــــىمن مشــــــــــــــروع المرفق  ١٩الفقرة وتشــــــــــــــبه   )٢٥(
أو الاحتجاز أو العقوبة أو  المقاضاة، الذي ينص على أن الشخص المنقول محمي من ١٥  الفقرة

بســبب أفعال ســابقة ، هاالشــخص فيوجود أي تقييد آخر للحرية من جانب الدولة الطالبة أثناء 
قيام لطلب الموافقة على لتلقية المللدولة يز تج ١٩. غير أن الفقرة المتلقية للطلبلمغادرته الدولة 

ذه الإ ، ١٨لفقرة  . وعلاوة على ذلك، يجب أن يقرأ هذا الحكم مقترً جراءاتالدولة الطالبة 
بقاء الما الدولة تلزم التي رهن الاحتجاز، ما لم يتفق على خلاف ذلك، شـــــــــــخص المنقول لطالبة 
 ١٢لطلب. وتســتند هذه الفقرة إلى الفقرة لتلقية الماحتجازه أو حكمه في الدولة قرار إلى  ناداً اســت

  .)٦١٤(٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٤٦من المادة 

  التكاليف    
 ما يلي:ذاكرة فيما ذكرت من مشـــــــــــــــروع المرفق مســـــــــــــــألة التكاليف  ٢٠تتناول الفقرة   )٢٦(

 تــانالمعني تــانمــا لم تتفق الــدول ،لطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــبلتلقيــة المة "تتحمــل الــدولــ
تكون النفقات  الجملة الثانية من الحكم للدول أن تتشاور فيما بينها حينيز ذلك". وتج غيرعلى 

__________ 

حة الجريمة ة الأمم المتحدة لمكاف؛ واتفاقي١، الفقرة ١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٢(
  . ٣٩، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و١٠، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ؛ واتفاقية٢ ، الفقرة١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٣(
  . ١١، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ؛ واتفاقية٣ ، الفقرة١٦الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٤(
  . ١٢، الفقرة ١٨المنظمة عبر الوطنية، المادة 
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 ٤٦من المادة  ٢٨". وتســـــتند هذه الفقرة إلى الفقرة ضـــــخمة أو غير عاديةالطلب "لتلبية اللازمة 
  .)٦١٥(٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام من 

حكام مماثلة فيأو شـــروح تقدم مذكرات تفســـيرية و   )٢٧( معاهدات أخرى  مختلفة فيما يتعلق 
ية الأمم المتحدة نص الشــــروح على اتفاقتإرشــــادات بشــــأن معنى هذا الحكم. فعلى ســــبيل المثال، 

  على ما يلي: ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لعام  المخدراتفي لمكافحة الاتجار غير المشروع 
ت معقدة وتمسك البساطة وتتجنب  توخىوهذه القاعدة ت   على  نهضحسا

توازن تقريبي بين الدول التي تحقق فترة من الزمن سيامتداد أنه على أساس مفهوم مؤداه 
ً طالبة  أطرافاً تكون  ً متلقية لطلبات  وأطرافاً  أحيا ليس  التوازنغير أن . أخرى أحيا
كون في قد يطرفين معينين لأن تدفق الطلبات بين  في واقع الممارسة نظراً  دائماً  محفوظاً 

اتتي تخن العبارة ال ألهذا السبب فيذلك هو في اتجاه واحد. و معظمه  الجملة  تم 
فيما يتعلق  الخروج عن القاعدة العامة حتىمن ن الأطراف من الموافقة تمكّ  الأولى
  .)٦١٦(العاديةنفقات ل

اعدة في المسائل النموذجية لتبادل المسالأمم المتحدة معاهدة  من حواشي تشير حاشيةو   )٢٨(
  إلى ما يلي: ١٩٩٠الجنائية لعام 

التكــاليف ، كــأن تتحمــل الــدولــة المطــالبَــة يمكن إدراج أحكــام أكثر تفصـــــــــــــــيلاً   
غير ت الاسـتثنائية أو : (أ) النفقاةلباالطبشـرط أن تتحمل طلب المسـاعدة تلبية العادية ل
بمشـــــــــــــــاورات  ورهناً  ة ذلكلباطَ المالدولة حيثما تشـــــــــــــــترط  الطلب، تلبيةل لازمةال العادية

، اأو منه ةلباطَ المالدولة أراضـــــي المرتبطة بنقل أي شـــــخص إلى نفقات (ب) الوســـــابقة؛ 
 اً وجودما دام مالشخص  نفقات يتعين دفعها إلى ذلكأو بدلات أو  ة أتعابأيكذلك و 

؛ ين الرسميينأو المرافقالخفراء المرتبطــــة بنقــــل  نفقــــات(ج) الو؛ ... في الــــدولــــة الطــــالبــــة
  .)٦١٧(الحصول على تقارير الخبراءتي يتطلبها النفقات ال و(د)

مــة عبر الوطنيــة تنص مــذكرة تفســـــــــــــــيريــة لاتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظو   )٢٩(
  على ما يلي: ٢٠٠٠  لعام

من التكاليف الناشــــــــــــئة عن  ر في "الأعمال التحضــــــــــــيرية" أن كثيراً ينبغي أن يذك  
يعتبر  [المتعلقة بنقل الأشــــــــخاص أو التداول عن بعد بواســــــــطة الفيديو]الامتثال للطلبات 

عادة ذا طابع اســـتثنائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين "الأعمال التحضـــيرية" أن من 
ت في تحمّل حتى بعض التكاليف الاعتيادية، المفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صــــــــــعو 

لمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة   .)٦١٨(وأنه ينبغي تزويدها 

__________ 

؛ ١٩، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والماً أيضانظر   )٦١٥(
؛ والمعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٨ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، المــادة 

   .١٩المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 
، ١٨٣صــــفحة ، الالشــــروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  )٦١٦(

   .٥٧-٧الفقرة 
 .١٢٤، الحاشية ١٩ادة المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، الم  )٦١٧(

)٦١٨(  A/55/383/Add.1 ٤٣، الفقرة. 
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  :٢٠٠٣الفساد لعام  للأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ، وفقاً وأخيراً   )٣٠(
أن البلدان النامية قد  أيضاً " التحضيرية الأعمالتبين "عن ذلك، سوف  وفضلاً   

لمساعدة المناسبة  ت في تغطية حتى بعض التكاليف العادية وينبغي تزويدها  تواجه صعو
  .)٦١٩(ا من الوفاء بمتطلبات هذه المادةلتمكينه

__________ 

ئقملحوظات تفســــيرية   )٦١٩(  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية بشــــأن التفاوض لعملية") التحضــــيرية("الأعمال  الرسمية للو
 .٤٤)، الفقرة A/58/422/Add.1( الفساد
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    الفصل الخامس    
  التطبيق المؤقت للمعاهدات

  مقدمة  -ألف  
ا الرابعة والســـــتين (  -٤٧ أن تُدرج موضـــــوع "التطبيق المؤقت )، ٢٠١٢قررت اللجنة، في دور

مج عملها وعيّنت الســـــــــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو مقرراً خاصـــــــــــــــاً  للمعاهدات" في بر
 ٦٧/٩٢. وفي وقت لاحق، أحاطت الجمعية العامة علماً مع التقدير، في قرارها )٦٢٠(للموضـــــــــوع

مج عملها.، بقرار اللجنة إدراج الموضوع في ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر   ١٤المؤرخ    بر
ا الخامســـــــــة )٦٢١(وقدم المقرر الخاص حتى الآن أربعة تقارير  -٤٨ ، نظرت فيها اللجنة في دورا

)، على التوالي. وكان معروضــــاً على اللجنة أيضــــاً ٢٠١٣-٢٠١٦والســــتين إلى الثامنة والســــتين (
ما الأمانة في الدورتين الخامســـة والســـتين ( ن أعد )، ٢٠١٥ () والســـابعة والســـتين٢٠١٣مذكر

  .)٦٢٢(على التوالي
ص في التقريرين الثالث واســـــــــتناداً إلى مشـــــــــاريع المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقرر الخا  -٤٩

ا الثامنة والســــــتين (  ١ع المبادئ التوجيهية ) بمشــــــاري٢٠١٦والرابع، أحاطت اللجنة علماً في دور
ا لجنة الصـــــياغة بصـــــ ٩إلى  ٦و ٤إلى   لضـــــيق الوقت، تقرر فة مؤقتة. ونظراً لصـــــيغة التي اعتمد

  في الدورة المقبلة. ١٠و ٥النظر في مشروعي المبدأين التوجيهيين 

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية   -ء  
ر/مايو  ٢المعقودة في  ٣٣٤٩في الجلســـــــــــــــة   -٥٠ شـــــــــــــــاريع م، قررت اللجنة إعادة ٢٠١٧أ

عة موحدة من مشـــــــاريع الصـــــــياغة بغية إنجاز مجمو إلى لجنة  ٩إلى  ٦و ٤إلى  ١المبادئ التوجيهية 
ا لجنة الصياغة بصفة مؤقتة.   المبادئ التوجيهية التي سبق أن اعتمد

ر/مايو ١٢في  تينالمعقود ٣٣٨٢و ٣٣٥٧ تينوفي الجلســــــــ  -٥١ ، ٢٠١٧ تموز/يوليه ٢٦و أ
ما عرضـــــتها ، ك١١إلى  ١اعتمدت اللجنة بصـــــفة مؤقتة مشـــــاريع المبادئ التوجيهية على التوالي، 

ه) ١-ها عن الموضوع في الدورة الحالية (انظر الفرع جيميلجنة الصياغة في تقرير    . )٦٢٣(أد
 ٢٠١٧ر/مايو أ ١٢المعقودة في  ٣٣٥٧وعقد الفريق العامل، الذي أنُشئ في الجلسة   -٥٢

لتطب هدات، يق المؤقت للمعاللنظر في مشــــاريع الشــــروح على مشــــاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة 
ر/مايو  ٢٩و ١٨في  جلستين   ، على التوالي.٢٠١٧أ

 ، شــــــــروح٢٠١٧ آب/أغســــــــطس ٢المعقودة في  ٣٣٨٦واعتمدت اللجنة، في جلســــــــتها   -٥٣
ه). ٢-انظر الفرع جيممشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتُمدت بصفة مؤقتة في الدورة الحالية (   أد

__________ 

ئق الرسمية   )٦٢٠(   .٢٦٧)، الفقرة A/67/10( ١٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم الو
)٦٢١(  A/CN.4/664 (الــتــقــريــر الأول)، وA/CN.4/675 (الــتــقــريــر الــثــــــــاني)، وA/CN.4/687 الــتــقــريــر الــثــــــــالــــــــث) ،(

  (التقرير الرابع). Add.1و A/CN.4/699و
)٦٢٢(  A/CN.4/658 وA/CN.4/676.  
)٦٢٣(  A/CN.4/L.895.  
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ا الأمانة، فيها اســــتعراض لممارســــوكان معروضــــاً على اللجنة أيضــــاً مذكرة   -٥٤  ةأخرى أعد
لمعاهدات (الثنائية والمتعددة الأطراف)، المودعة أو المسجلة لدى الأمين العام  الدول فيما يتعلق 
في الســـــنوات العشـــــرين الأخيرة، التي تنص على التطبيق المؤقت، بما يشـــــمل الإجراءات التعاهدية 

ا   ذكرة إلى الدورة المقبلة للجنة.. وأرجئ النظر في الم)٦٢٤(المتصلة 

لتطبيق المؤقـــت للمعـــ  -جيم   اهـــدات التي نص مشــــــــــــــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة 
ا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن   اعتمد

  نص مشاريع المبادئ التوجيهية  -١  
ا اللجنة بصالتوجيهية يرد فيما يلي نص مشاريع المبادئ   -٥٥   ن.فة مؤقتة حتى الآالتي اعتمد

     ١المبدأ التوجيهي     
  نطاق التطبيق

  لتطبيق المؤقت للمعاهدات.هذه المبادئ التوجيهية  مشاريعتتعلق   

    ٢المبدأ التوجيهي     
  الغرض

ون وممارســـــة هو تقديم إرشــــــادات بشــــــأن قانه ع المبادئ التوجيهية هذير االغرض من مشــــــ  
قانون المعاهدات وغيرها من اتفاقية فيينا لمن  ٢٥التطبيق المؤقت للمعاهدات، اســتناداً إلى المادة 

  قواعد القانون الدولي.

   ٣المبدأ التوجيهي     
  القاعدة العامة

بين  لنفاذريثما تدخل حيز ا ،يجوز تطبيق معاهدة أو جزء من معاهدة بصـــــــــــــــفة مؤقتة  
فِق على أو إذا اتُّ  ،لكذإذا كانت المعاهدة نفســــها تنص على  الدول أو المنظمات الدولية المعنية،

  ذلك بطريقة أخرى.

   ٤المبدأ التوجيهي     
  الاتفاق شكل

 عليــهنص تي ذزء من معــاهــدة الــلجالتطبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو  حــالــة لإضــــــــــــــــافــة إلى  
  من خلال ما يلي:هذا التطبيق يمكن الاتفاق على  نفسها،المعاهدة 
  ؛ أوةمنفصل معاهدة  (أ)  
لية أو مؤتمر أو ترتيبات أخرى، بما في ذلك قرار معتمد من منظمة دو  وسائلأي   (ب)  

لمنظمات الدولية ، أو إعلان صــــــــــــــادر عن دولة أو عن منظمة دولية تقبله الدول أو احكومي دولي
  . المعنية الأخرى

__________ 

)٦٢٤(  A/CN.4/707 .  



A/72/10 

GE.17-13796 170 

     ٥ المبدأ التوجيهي    
  بدء التطبيق المؤقت

مــات الــدوليــة المعنيــة، يبــدأ مفعول ريثمــا تــدخــل المعــاهــدة حيز النفــاذ بين الــدول أو المنظ  
ووفقاً للشــــروط  ،زء من معاهدة في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدةلجالتطبيق المؤقت لمعاهدة أو 

  ذلك.  بخلافوالإجراءات الواردة فيها، أو وفقاً لما اتُّفِق عليه 

     ٦ المبدأ التوجيهي    
ر القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت   الآ

ر القانونية التي تترتب لجتب على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو يتر    زء من معاهدة نفس الآ
لو كانت المعاهدة سارية بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية، ما لم تنص المعاهدة على خلاف 

  تفق على غير ذلك.ذلك أو ما لم يُ 

    ٧ المبدأ التوجيهي    
  لالتزامات المسؤولية عن الإخلال

شــــــــــــئ بموجب معاهدة أو جزء من معاهدة مطبقة مؤقتاً ي يســــــــــــتتبع الإخلال    التزام 
  المسؤولية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق. 

    ٨ المبدأ التوجيهي    
اء عند الإخطار بنية عدم الانضمام   الإ

لنســـــــــــــــبة لدولة أو لجالمؤقت لمعاهدة أو  التطبيقينُهى    نظمة دولية إذا لمزء من معاهدة 
الأخرى التي تســـــــــــــــري  الدولية أخطرت تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية الدول أو المنظمات

، ما لم تنص عدم الانضـــــــــــــــمام إلى المعاهدة بنيتهامؤقتاً فيما بينها أو جزء من المعاهدة المعاهدة 
  .ق على غير ذلكالمعاهدة على خلاف ذلك أو ما لم يتُف

   ٩ التوجيهي المبدأ     
 المعاهدات المطبقة مؤقتاً  واحترامالقانون الداخلي للدول أو قواعد المنظمات الدولية 

زء من معــاهــدة أن لجلا يجوز لــدولــة وافقــت على التطبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو   -١  
ا الداخلي لتبرير عدم تنفيذها التزام حكام قانو  بموجب هذا التطبيق المؤقت. اً شئ اً تحتج 

زء من معاهدة لجلا يجوز لمنظمة دولية وافقت على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو   -٢  
حكام قواعد المنظمة لتبرير عدم تنفيذها التزام  بموجب هذا التطبيق المؤقت.  اً شئ اً أن تحتج 

     ١٠ المبدأ التوجيهي    
ختصاصأحكام القانون الداخلي للدول أو قواعد الم الموافقة على  نظمات الدولية المتصلة 

 التطبيق المؤقت للمعاهدات

ن  لا يجوز  -١   عــاهــدة لم المؤقــت تطبيقلرضــــــــــــــــاهــا الإعراب عن لــدولــة أن تحتج 
ختصــــــــــــــــاص الموافقــة على  انتهــاكــاً قــد تم  زء من معــاهــدةلج  أو ــا الــداخلي يتعلق  لحكم في قــانو
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ذات بقاعدة  ومتعلقاً  اً بين ما لم يكن الانتهاكبطال رضــاها التطبيق المؤقت للمعاهدات كســبب لإ
ا الداخلي.أهمية   أساسية من قواعد قانو

ن  لا يجوز  -٢   لمؤقـــت التطبيق عن رضـــــــــــــــــاهـــا  الإعرابلمنظمـــة دوليـــة أن تحتج 
ختصـــــــــــــــاص الموافقة على لقواعد المنظمة فيما يتعلق  انتهاكاً لمعاهدة أو لجزء من معاهدة قد تم 

ذات بقاعدة  ومتعلقاً  اً نبيّ  ما لم يكن الانتهاكطبيق المؤقت للمعاهدات كســبب لإبطال رضــاها الت
 أساسية. أهمية 

   ١١المبدأ التوجيهي     
أو قواعد  لداخلي للدولقيود مستمدة من القانون ا الموافقة على التطبيق المؤقت مع وجود

 المنظمات الدولية

المعاهدة  في ،الموافقة مشاريع المبادئ التوجيهية هذه بحق دولة أو منظمة دولية في لا تخلّ   
ـــا أو  ع وجود قيود معلى التطبيق المؤقـــت للمعـــاهـــدة أو لجزء من المعـــاهـــدة بشـــــــــــــــكـــل آخر، ذا

  مستمدة من القانون الداخلي للدولة أو قواعد المنظمة.

ا اللجنة بصــــــــــفة منص مشــــــــــاريع المبادئ التوجيهية وشــــــــــروحها التي ا  -٢   ا عتمد ؤقتة في دور
 التاسعة والستين

ا   -٥٦ للجنة بصفة مؤقتة ايرد فيما يلي نص مشاريع المبادئ التوجيهية وشروحها التي اعتمد
ا التاسعة والستين.   في دور

  التطبيق المؤقت للمعاهدات    

  شرح عام    
الممارسين والمنظمات الدولية و الدول الغرض من مشاريع المبادئ التوجيهية هو مساعدة   )١(

ت  ونيصـــــــــادففقد . ٦٢٥قانون وممارســـــــــة التطبيق المؤقت للمعاهدات ما يخصفيالآخرين  صـــــــــعو
لجزء من معاهدة، وبدء  تتعلق، في جملة أمور، بشـــــــــــــــكل الاتفاق على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو

ره القــانونيــة. والهــدف من مشــــــــــــــــاريع ا ،وانتهــائــه هــذا التطبيق المؤقــت لمبــادئ التوجيهيــة توجيــه وآ
ت وغيرها الدول والمنظمات الدولية  إلى الحلول التي تبدو  والقواعد القائمة أوق ســـــــــــــــتتإلى إجا

  .للممارسة المعاصرةأنسب من غيرها 
ا تعكس قواعد   )٢( ا فإ ً في ذا ورغم أن مشـــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية ليســـــــــــــت ملزمة قانو

من اتفاقية  ٢٥  مشاريع المبادئ التوجيهية بصفة رئيسية إلى المادة القانون الدولي القائمة. وتستند
واتفــاقيــة فيينــا لقــانون  )٦٢٦(")١٩٦٩ ("اتفــاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦٩  فيينــا لقــانون المعــاهــدات لعــام

("اتفــاقيــة  ١٩٨٦  فيمــا بين المنظمــات الــدوليــة لعــام المعــاهــدات بين الــدول والمنظمــات الــدوليــة أو

__________ 

لاقترانكما  )٦٢٥(   مع الشروح. هو الحال دائماً مع نتاج اللجنة، تقُرأ مشاريع المبادئ التوجيهية 
)٦٢٦( United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.  
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، وتســـتند أيضـــاً إلى ممارســـة وشـــرحها، وتحاول توضـــيح أحكام الاتفاقيين )٦٢٧(")١٩٨٦  فيينا لعام
  الدول والمنظمات الدولية في هذا الشأن، دون المساس بقواعد القانون الدولي الأخرى.

معالجة جميع المســــائل التي قد تنشــــأ في الممارســــة وتغطية العديد  بطبيعة الحالويســــتحيل   )٣(
أن ذلــك يتفق مع أحــد الأهــداف  دول والمنظمــات الــدوليــة. إلامن الحــالات التي قــد تواجههــا الــ

 )٦٢٨(، وهو إبقاء الطابع المرن للتطبيق المؤقت للمعاهداتهذهالرئيســية لمشــاريع المبادئ التوجيهية 
لتضـــييق المفرط. ولذلك، تســـمح مشـــاريع المبادئ التوجيهية للدول والمنظمات  وتجنب أي إغراء 

تفاق  الممارسات التي تعالجها بعض مشاريع المبادئ التوجيهية، إن متبادل، الدولية أن تستبعد، 
  .هي قررت خلاف ذلك

اســـتخدام الاتســـاق في ويفُترض أن تســـاعد مشـــاريع المبادئ التوجيهية أيضـــاً على تعزيز   )٤(
مثل "بدء النفاذ بصفة  )٦٢٩(استخدام مصطلحات كثرة  توتجنب الالتباس. فقد أد المصطلحات

ائية"، إلى اضـــــــطراب فيما يخص نطاق مفهوم التطبيق المؤقت " مقابلمؤقتة"  بدء النفاذ بصـــــــفة 
ره القانونية. وعلى هذا المنوال، تحجم المعاهدات في أحيان كثيرة عن اســــــــــــتخدام  للمعاهدات وآ

. في وصف التطبيق )٦٣٠("interim"  " أوtemporary" وتستخدم عوضاً عنها "provisionalصفة "
، التي ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي ٢٥  ت إلى إطـــار المـــادةونتيجـــة لـــذلـــك، وُجهـــ

وافتقارها إلى الدقة  )٦٣٢(، انتقادات لصـــــــــــعوبة فهمها)٦٣١(تشـــــــــــكل الأســـــــــــاس القانوني للمســـــــــــألة
دة توضيح هذه النواحي.)٦٣٣(القانونية   . والقصد من مشاريع المبادئ التوجيهية هذه هو ز

__________ 

)٦٢٧( A/CONF.129/15 .(لم تدخل بعد حيز النفاذ)  
  . ٣٠-٢٨ ، الفقراتA/CN.4/664انظر  )٦٢٨(
تفاقيات والقوانين التكميلية المعاهدة والبروتوكولات والافي هذا الصـــــــــــــدد، يمكن الإشـــــــــــــارة إلى التحليل الوارد في  )٦٢٩(

 The Treaty, Protocols, Conventions and( الإضـــــــــــــــــــافيــــة للجمــــاعــــة الاقتصـــــــــــــــــــاديــــة لــــدول غرب أفريقيــــا

Supplementary Acts of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 1975-2010 

(Abuja, Ministry of Foreign Affairs of Nigeria)،(  ت معاهدة أبُرمت تح ٥٩  ، وهي مجموعة تضــــم٢٠١١
طبيق المؤقت (انظر تنص على الت لا ٥٩ المعاهدة فقط من تلك المعاهدات  ١١ رعاية الجماعة. ويلاحَظ أن

A/CN.4/699١٧٤-١٦٨ ، الفقرات.(  
ين المتبادلتين بين الأمم المتحدة من الرســالة الموجهة من جمهورية يوغوســلافيا الاتحادية في الرســالت ٣٣ انظر الفقرة )٦٣٠(

ســــــــــــــان في جمهورية مركز مكتب مفوضــــــــــــــية الأمم المتحدة لحقوق الإن وجمهورية يوغوســــــــــــــلافيا الاتحادية بشــــــــــــــأن
نونية الحولية القا، وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2042, No. 35283, p. 23يوغوســــــــــــــلافيا الاتحادية (

من  ١٥  والمادة )؛١٢٣  )، الصــــــــــفحةE.03.V.5المبيع:   (منشــــــــــورات الأمم المتحدة، رقم ١٩٩٨  للأمم المتحدة،
ر في آيرلندا فاق المبرم بين بيلاروس وآيرلندا بشـــــــأن شـــــــروط نقاهة مواطني جمهورية بيلاروس االات  United)لقصـــــــّ

Nations, Treaty Series, vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79)حكومة من الاتفاق المبرم بين ١٦  ؛ والمادة 
مج الأمم المتحدة الإنمائي بشــــــــــأن إنشــــــــــاء المركز مجالعالمي للخدمات الم ماليز وبر (المرجع  شــــــــــتركة التابع للبر

ما الأمانة عن أصـــل الم ).vol. 2794, No. 49154, p. 67 نفســـه، من اتفاقيتي  ٢٥ادة انظر المذكرتين اللتين أعد
  ).A/CN.4/676و A/CN.4/658( ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 

 A.Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Natureانــــــــظــــــــر:  )٦٣١(

(Leiden, Brill, 2012), p. 22 .  
 ,A. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005)انظر: )٦٣٢(

p. 111 .  
 ,"M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, "The provisional application of international agreementsانظر: )٦٣٣(

Maine Law Review, vol. 39 (1987), No. 1, p. 41 .  
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لبعضــــــــــــها، دون   والغرض من التطبيق المؤقت إعطاء أثر فوري لجميع أحكام المعاهدة أو  )٥(
. وهذه آلية تتيح للدول )٦٣٤(لدخولها حيز النفاذ الوطنية والدوليةالشـــــــروط جميع انتظار اســـــــتيفاء 

لنظر إلى  وللمنظمات الدولية إعطاء أثر قانوني لمعاهدة أو لجزء من معاهدة بتطبيق أحكامها 
. وقد )٦٣٥(الأوضـــاع قبل دخولها حيز النفاذ  الأحداث أو رة التي تنشـــئها بعض الأعمال أوالضـــرو 

ا قبل دخولها حيز النفاذ" نه "تطبيق شـــــــــــــروط معاهدة والالتزام  نه )٦٣٦(عُرف هذا المفهوم  ، و
. ويؤدي )٦٣٧(بعض أحكامها لمدة محدودة" "وســـــــــــــــيلة مبســـــــــــــــطة للتمكن من تطبيق معاهدة أو

عندما   عندما يقتضي الموضوع قدراً من الاستعجال أووذلك، مثلاً، غرضاً مفيداً التطبيق المؤقت 
  .)٦٣٩(، في جملة أهداف أخرى)٦٣٨(المنظمات الدولية المتفاوضة أن تبني الثقة  تريد الدول أو

لمراجع  )٦( ذه الشروح ثبت إرشادي    .*وقد أرُفق 
    ١ المبدأ التوجيهي

  النطاق
لتطبيق المؤقت للمعاهدتتعلق مشاريع المبادئ التو      ات.جيهية هذه 

  الشرح    
هية. ولدى وضـــع بنطاق تطبيق مشـــاريع المبادئ التوجي ١  يتعلق مشـــروع المبدأ التوجيهي  )١(

لاقتران مع نص المحــددات المتوخــاة لمشــــــــــــــــاريع المبــادئ التوجيهيــة، ينبغي قراءة نص هــذا الح كم 
  ة.مشاريع المبادئ التوجيهي، الذي يحدد الغرض من ٢  مشروع المبدأ التوجيهي

 الـــدول " أكثر ملاءمـــة لنص يهـــدف إلى تقـــديم إرشـــــــــــــــــادات إلىتعلقتواعتُبرت كلمـــة "  )٢(
ها في النصـــوص التي نطبق" التي يتواتر اســـتخدامتوالمنظمات الدولية من صـــيغ أخرى، مثل كلمة "

  ترسي القواعد المنطبقة على الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي.
ررت اللجنة عدم إدراج توصـــيف آخر يحصـــر نطاق الاختصـــاص الشـــخصـــي لمشـــاريع وق  )٣(

لمنظمات  المبادئ التوجيهية في الدول. وبدلاً من ذلك، تتعلق مشــــــاريع المبادئ التوجيهية أيضــــــاً 
المنظمات الدولية" الواردة في مشــــــاريع   يتضــــــح من الإشــــــارة المشــــــتركة إلى "الدول أو  الدولية، كما

__________ 

 ,D. Mathy, "Article 25", in The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary انظر )٦٣٤(

vol. 1, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640 .  
  أعلاه).  ٦٣١ (انظر الحاشية...  Mertsch, Provisionally Applied Treatiesانظر  )٦٣٥(
)٦٣٦( R. Lefeber, "Treaties, provisional application", in The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, vol. 10, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1 .  
 M.E. Villager, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leidenانظر  )٦٣٧(

and Boston, Martinus Nijhoff, 2009), p. 354 .  
 H. Krieger, "Article 25", in Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, O. Dörrانظر )٦٣٨(

and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408 .  
  . ٣٥-٢٥ ، الفقراتA/CN.4/664انظر  )٦٣٩(
  تصدر قريباً.  *
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من  ٢٥ تتوخـــاه المـــادة  . وهـــذا يتفق مع مـــا١١و ١٠و )٦٤٠(٩و ٧و ٦و ٥ يهيـــةالمبـــادئ التوج
  من تطبيق مؤقت للمعاهدات. )٦٤٢(١٩٨٦و )٦٤١(١٩٦٩  اتفاقيتي فيينا لعامي

    ٢ المبدأ التوجيهي
  الغرض

ن قانون الغرض من مشــــــاريع المبادئ التوجيهية هذه هو تقديم إرشــــــادات بشــــــأ  
قية فيينا لقانون من اتفا ٢٥  ناداً إلى المادةوممارســـــــــــــة التطبيق المؤقت للمعاهدات، اســـــــــــــت

  المعاهدات وغيرها من قواعد القانون الدولي.

  الشرح    
ة ويتبع ممارســــــة لغرض من مشــــــاريع المبادئ التوجيهي ٢  يتعلق مشــــــروع المبدأ التوجيهي  )١(

لنص المعني. االلجنة في إدراج هذا النوع من الأحكام في نصــــــــــوصــــــــــها بغية توضــــــــــيح الغرض من 
إلى الدول والمنظمات  والغرض من مشاريع المبادئ التوجيهية، في هذه الحالة، هو تقديم إرشادات

  الدولية بشأن قانون وممارسة التطبيق المؤقت للمعاهدات.
 ةة تستند إلى اتفاقيالمبادئ التوجيهيالتشديد على أن  ٢يقُصد بمشروع المبدأ التوجيهي و   )٢(

  .١٩٨٦يينا لعام ف، بما في ذلك اتفاقية اعد القانون الدوليوغيرها من قو  ١٩٦٩  فيينا لعام
كيد النهج الأســــــــــاســــــــــي المتبع في مشــــــــــاريع المبادئ  ٢  ويراد بمشــــــــــروع المبدأ التوجيهي  )٣(

كملها، أي أن المادة لضرورة   لا ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٥  التوجيهية  تعبر 
 مجال التطبيق المؤقت للمعاهدات. ويدل على ذلك قرار عن جميع جوانب الممارســـــة المعاصـــــرة في

إدراج إشارة إلى "قانون وممارسة" التطبيق المؤقت للمعاهدات كليهما. ويُستشف هذا النهج أيضاً 
من عبـــارة "وغيرهـــا من قواعـــد القـــانون الـــدولي"، التي تعكس الرأي المتفق عليـــه داخـــل اللجنـــة 

__________ 

مؤتمر دولي في اتفاق على   وأمســألة الدور الذي يحُتمل أن تؤديه منظمة دولية  ٤  وع المبدأ التوجيهييتناول مشــر  )٦٤٠(
  لجزء من معاهدة. التطبيق المؤقت لمعاهدة أو

  يلي:  على ما ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ تنص المادة )٦٤١(
  النفاذ إذا:يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز  تطبق المعاهدة أو  -١  
ا على ذلك؛ أو  (أ)     نصت المعاهدة ذا
  اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.  (ب) 
قت على إجراء تكن الدول المتفاوضـــــــــــــــة قد اتف لم  تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما ما لم  -٢  

لنسبة إلى دولة م مخالف، ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة أو خطار   الجزء من المعاهدة  إذا قامت تلك الدولة 
لا تصبح طرفاً في المعاهد   ة.الدول التي تطبق عليها المعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 

  يلي: على ما ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ تنص المادة )٦٤٢(
  :يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا تطبق المعاهدة أو  -١  
ا على ذلك؛ أو نصت المعاهدة  (أ)    ذا
لمتفاوضـــة، قد اتفقت اكانت الدول المتفاوضـــة والمنظمات المتفاوضـــة أو، تبعاً للحالة، المنظمات   (ب)  

  على ذلك بطريقة أخرى.
ظمات المتفاوضـــــــــة، تكن الدول المتفاوضـــــــــة والمن لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما ما لم  -٢  

لجزء  المؤقت للمعاهدة أو ، قد اتفقت على إجراء مخالف، ينتهي التطبيقتبعاً للحالة، المنظمات المتفاوضـــــــــــــــة  أو
لنســـــبة إلى دولة أو خطار الدول والمنظمات تلك المنظم  منظمة دولية إذا قامت تلك الدولة أو من المعاهدة  ة 

لا تصبح طرفاً في المعاهدة.   التي تطبق عليها المعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 
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في ذلك القواعد ذات الطابع العرفي، يمكن أن تنطبق  ى، بماأن قواعد القانون الدولي الأخر  وهو
  أيضاً على التطبيق المؤقت للمعاهدات.

تعلق توفي الوقت نفســــــــه، وبصــــــــرف النظر عن احتمال وجود قواعد وممارســــــــات أخرى   )٤(
لأهمية  من  ٢٥  لمركزية للمادةالتطبيق المؤقت للمعاهدات، تعترف مشــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية 

ارة الصــــــــــريحة إلى . ويقُصــــــــــد بعبارة "اســــــــــتناداً إلى" والإشــــــــــ١٩٨٦و ١٩٦٩  اتفاقيتي فيينا لعامي
وجيهية، وإن كانت بيان أن هذه المادة هي المنطلق الأســــــــــــاســــــــــــي لمشــــــــــــاريع المبادئ الت ٢٥  المادة

امل للقانون المنطبق تكملها قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي من أجل الوصول إلى تقدير ك
  ى التطبيق المؤقت للمعاهدات.عل

    ٣ المبدأ التوجيهي
  القاعدة العامة

يز النفاذ، جزء من معاهدة بصــــــــــــــفة مؤقتة، ريثما تدخل ح  يجوز تطبيق معاهدة أو  
إذا   نص على ذلك، أوإذا كانت المعاهدة نفســـــــــــها تبين الدول أو المنظمات الدولية المعنية، 

  اتُّفِق على ذلك بطريقة أخرى.

  الشرح    
لمعـــاهـــدات. القـــاعـــدة العـــامـــة في التطبيق المؤقـــت ل ٣  يـــذكر مشـــــــــــــــروع المبـــدأ التوجيهي  )١(

كيداً على أن ، ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٢٥  لمادةا صــــــــــــيغة اتباع بذلك اللجنة وقصــــــــــــدت
لمشـــــــــــــــار إليه في ا. ويخضـــــــــــــــع هذا للفهم العام ٢٥  منطلق مشـــــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية هو المادة

 ١٩٨٦و ١٩٦٩  مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي، أي أن اتفاقيتي فيينا لعامي) من شــــــــــــــرح ٣(  الفقرة
لضرورة عن جميع جوانب الممارسة المعاصرة في مجال التطبيق  لا   لمؤقت للمعاهدات.اتعبران 
زء من معاهدة ج  وتؤكد العبارة الاســـــــــــــــتهلالية الاحتمال العام لجواز تطبيق معاهدة أو  )٢(

ن اتفاقيتي فيينا م ٢٥  من المادة ١  الواردة في مســـــــــتهل الفقرةبصـــــــــفة مؤقتة. وتتبع هذه الصـــــــــيغة 
تياري للتطبيق ، ولكنها تستخدم كلمة "يجوز" للتشديد على الطابع الاخ١٩٨٦و ١٩٦٩  لعامي

ا أيضـــــــــــاً كيف يمكن التعبير على خير وجه   النص عن فيالمؤقت. ووضـــــــــــعت اللجنة في حســـــــــــبا
المنظمات   الدول أوبصـــــــــــــــفة مؤقتة، و  طبق معاهدة ماالمنظمات الدولية التي يمكن أن ت  الدول أو

لتالي أخ   ذت بصيغة أعم.الدولية التي تلزم موافقتها من أجل تفعيل التطبيق المؤقت، و
(ب)، إلى اتفاق على تطبيق معاهدة بصــــــفة ١ ، التي تلمح في الفقرة٢٥  وخلافاً للمادة  )٣(

ترد في  المتفاوضــــة والمنظمات المتفاوضــــة"، لم "الدول  مؤقتة يكون قائماً بين "الدول المتفاوضــــة" أو
المنظمات الدولية التي يجوز أن تطبق معاهدة   إشــــــــــــــارة إلى الدول أو ٣  مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي

، بحصر انطباق ٢٥  بصفة مؤقتة. وعندما نظرت اللجنة في مواءمة الصيغة الحالية مع صيغة المادة
لإمكانية الناشـــــــــــــــئة عن   والقاعدة العامة في مجموعة معينة من الدول أ المنظمات الدولية، أقرت 

ن تعمد إلى التطبيق المؤقت دول أو منظمات دولية ليســـــــــــــت من الدول   الممارســـــــــــــة المعاصـــــــــــــرة 
عبارة  من شـــأن الســـؤال عما إذا كان  المنظمات المتفاوضـــة على المعاهدة المعنية. أما  المتفاوضـــة أو

أن تمنع الــدول غير المتفــاوضــــــــــــــــة  ٢٥  ) من المــادة(ب١  "الــدول المتفــاوضــــــــــــــــة" الواردة في الفقرة
 يمكن الإجابة عليه المنظمات الدولية غير المتفاوضــــة من إبرام اتفاق بشــــأن التطبيق المؤقت فلا  أو

. وعلاوةً على ذلك، )٦٤٣(بوضـــــوح اســـــتناداً إلى المعاهدات المتعددة الأطراف المأخوذة في الاعتبار
__________ 

  .٣٧  ، الفقرةA/CN.4/707انظر  )٦٤٣(
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المنظمــات الــدوليــة، من حيــث صـــــــــــــــلتهــا   لف فئــات الــدول أواعتُبرت الحــاجــة إلى التمييز بين مخت
لمعاهدة، أقل ملاءمة في ســـــياق المعاهدات الثنائية، التي تشـــــكل الغالبية العظمى من المعاهدات 
التي طبُقت بصــفة مؤقتة حتى الآن. بيد أن الممارســة ذات الصــلة حُددت بدراســة بعض اتفاقات 

ريخ انتهائها  لنفاذ ولكن مُدد أجلها إلى ماتدخل قط حيز ا  الســلع الأســاســية التي لم . )٦٤٤(بعد 
بصـــفة مؤقتة، كان مفهوماً أيضـــاً أن  يطبَق إلا  الحالات التي مددت فيها الدول أجل اتفاق لم وفي

هذا التمديد يســــــري على الدول التي انضــــــمت إلى اتفاق الســــــلع الأســــــاســــــية، الأمر الذي يثبت 
ن تلك الدول كانت تطبق    الاتفاق هي أيضاً بصفة مؤقتة.الاعتقاد 

كملهــا والتطبيق المؤقــت   )٤( "جزء" منهــا منشـــــــــــــــأه  لوالتمييز بين التطبيق المؤقــت للمعــاهــدة 
. وتوخت اللجنة، في عملها المتعلق بقانون المعاهدات، تحديداً الاحتمال الذي صـــــــــــــــار ٢٥  المادة

لتطبيق المؤقت لجزء فقط من المعاهدة. ففي الفقرة من مشــــــــاريع  ٢٢  من مشــــــــروع المادة ٢ يعُرف 
اصطلحت   ، أكدت اللجنة أن "القاعدة نفسها" في ما١٩٦٦  المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام

. وأوضــــــــحت في شــــــــرح )٦٤٥(عليه آنذاك بتعبير "بدء النفاذ المؤقت" تنطبق على "جزء من معاهدة"
ن   ذلك: "وتوجد اليوم ممارســـــة لا بدء النفاذ المؤقت على جزء معين تقل شـــــيوعاً هي ممارســـــة ســـــر

تزال اللجنــة على هــذا الرأي.   . ولا)٦٤٦(فقط من المعــاهــدة بغيــة تلبيــة الاحتيــاجــات الفوريــة للحــالــة"
فإمكانية التطبيق المؤقت لجزء فقط من المعاهدة يســاعد في التغلب على المشــاكل الناشــئة عن أنواع 

تصــــلح   لآليات رصــــد المعاهدات، وهي بنود قد لا معينة من الأحكام، مثل البنود التنفيذية المنشــــئة
للتطبيق المؤقت. وعلى هذا، يجد التطبيق المؤقت لجزء من معاهدة التعبير عنه في صــــــــــــــيغة "التطبيق 

  .)٦٤٧(لجزء من معاهدة"، المستخدمة في عموم مشاريع المبادئ التوجيهية المؤقت لمعاهدة أو
__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1955( ١٩٩٤  انظر، مثلاً، الاتفاق الدولي للأخشــــــــاب الاســــــــتوائية، )٦٤٤(

No. 33484, p. 81نضــمت إليه ذلك ا غضــون  من الاتفاق، وفي ٤٦ )، الذي مُدد عدة مرات اســتناداً إلى المادة
). انظر أيضــــــــــاً حالة الجبل الأســــــــــو و  المكســــــــــيكو غواتيمالا و دول (بولندا ال بعض د فيما يخص البروتوكول نيجير
ت الأســــاســــية، الذي يعدل نظام مراقبة  ١٤  رقم لاتفاقية (المرجع نفســــه، الاتفاقية حماية حقوق الإنســــان والحر

vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34لســبب من يكن لذلك ا  ولم ٢٠٠٦ ســود، الذي اســتقل ســنة). فالجبل الأ
عض الأحكام بصــــــــفة مؤقتة وفقاً الدول المتفاوضــــــــة، خَلَفَ دولة أخرى في المعاهدة المذكورة وأتُيح له خيار تطبيق ب

وللاطلاع على  .ز النفاذ)ريثما يدخل حي ١٤  لاتفاق مدريد (اتفاق التطبيق المؤقت لبعض أحكام البروتوكول رقم
وســـويســـرا ولكســـمبرغ وليختنشـــتاين  ت التطبيق المؤقت التي قدمتها إســـبانيا وإســـتونيا وألبانيا وألمانيا وبلجيكاإعلا

  .٣٣-٣٠ ، الصفحاتوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا، انظر المرجع نفسه
  .Yearbook ... 1966, vol. II, para. 38انظر:  )٦٤٥(
  ، المرجع نفسه.٢٢ ) من شرح مشروع المادة٣( الفقرة )٦٤٦(
لتطبيق المؤقت لجزء من معاهدة في المعاهدات الثنائ )٦٤٧( ية الاتفاق المبرم بين مملكة هولندا من أمثلة الممارســـــــــــــة المتعلقة 

كو (المرجع كو بشــــــــــــأن دفع اســــــــــــتحقاقات التأمين الاجتماعي الهولندي في مو  ,vol. 2205نفســــــــــــه،  وإمارة مو

No. 39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2راحةً جزءاً من )؛ ومن أمثلة المعاهدات الثنائية التي تســـــــــتبعد صـــــــــ
ة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشــــأن معاهدة من التطبيق المؤقت الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية النمســــاوية وحكوم

 vol. 2170, No. 38115, p. 573, atتعاون ســلطات الشــرطة وإدارات الجمارك في المناطق الحدودية (المرجع نفســه، 

p. 586ن التعــاون التقني (المرجع ) والاتفــاق بين حكومــة جمهوريــة ألمــانيــا الاتحــاديــة وحكومــة جمهوريــة كرواتيــا بشــــــــــــــــأ
لمعـــاهـــدات المتعـــددة الأطراف، يمكن الا  ). وفيمـــاvol. 2306, No. 41129, p. 439نفســـــــــــــــــه،  طلاع على يتعلق 

تدمير تلك الألغام (المرجع نفسـه، إنتاج ونقل الألغام المضـادة للأفراد و الممارسـة في: اتفاقية حظر اسـتعمال وتخزين و 
vol. 2056, No. 35597, p. 211؛ واتفاقية الذخائر العنقودية (المرجع نفســـــــــــه٢١٦  ، في الصـــــــــــفحة( ،vol. 2688, 

No. 47713, p. 39؛ ومعاهدة تجارة الأسلحة (٤٨  ، في الصفحة(A/CONF.217/2013/L.3والوثيقة  )؛٢٣  ، المادة
 ,ILM, vil.36, p.866, sect. VIالمتفق عليها بين الدول الأطراف في معاهدة القوات المســـلحة التقليدية في أورو (

para. 1 لمثل، ينص بروتوكول التطبيق المؤقت لمعاهدة شـــــــــــــــاغواراماس المنقحة (المر  ,vol. 2259ســـــــــــــــه، جع نف). و

No. 40269, p. 440في حين يشـــــــــــــكل اتفاق تطبَّق تطبيقاً مؤقتاً   ) صـــــــــــــراحةً على أحكام المعاهدة المنقحة التي لا ،
) مثالاً على vol. 2592, No. 46151, p. 225الشــــــراكة الاقتصــــــادية الاســــــتراتيجية للمحيط الهادئ (المرجع نفســــــه، 

  على طرف واحد في الاتفاق.  بق إلاينط  التطبيق المؤقت لجزء من المعاهدة لا
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تســـــــــتند "، بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية اذوالعبارة الثانية، "ريثما تدخل حيز النف  )٥(
. وقد نظرت اللجنة في اللبس الذي يمكن أن تثيره الإشارة إلى ٢٥  الجملة الاستهلالية للمادة إلى

"الــدخول حيز النفــاذ". ففي حين أن التعبير يمكن أن يشـــــــــــــــير، من جهــة، إلى دخول المعــاهــدة 
لنســـــــــــبة إلى بعض الدول ، توجد أمثلة على ا)٦٤٨(نفســـــــــــها حيز النفاذ ســـــــــــتمرار التطبيق المؤقت 

تدخل حيز   المنظمات الدولية بعد دخول المعاهدة نفســــــــــــــها حيز النفاذ، إذا كانت المعاهدة لم  أو
لنســـــــــــــــبة إلى تلك الدول والمنظمات الدولية، كما هو حال المعاهدات في الســـــــــــــــياق   النفاذ بعد 

"الــدخول حيز النفــاذ" في مشـــــــــــــــروع المبــدأ  . لــذا يجــب فهم الإشــــــــــــــــارة إلى)٦٤٩(المتعــدد الأطراف
عن الموضــــــــــــوع نفســــــــــــه.  ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٤  وفقاً للمادة ٣  التوجيهي

لنســــــبة إلى كل دولة  وتعُنى تلك المادة بدخول المعاهدة نفســــــها حيز النفاذ وبدخولها حيز النفاذ 
  منظمة دولية.   أو
ن الثالثة والرا  )٦( إذا  بعة ("إذا كانت المعاهدة نفســــــــــــــها تنص على ذلك، أووتعكس العبار

ما في الفقرة (أ) ١ اتُّفِق على ذلك بطريقة أخرى") الأساسين الممكنين للتطبيق المؤقت المعترف 
. وإمكــانيــة التطبيق المؤقــت على أســــــــــــــــاس نص حكم في المعــاهــدة المعنيــة ٢٥  و(ب) من المــادة

  . ١٩٨٦و ١٩٦٩ في اتفاقيتي فيينا لعامي ، ومن ثم تتبع الصيغة الواردة)٦٥٠(راسخة
واعتُمدت صــيغة معدلة ذات طابع أعم لتســري على الســيناريو البديل، ســيناريو التطبيق  )٧(

تُذكر على   ، لم١٩٨٦و ١٩٦٩  المؤقت على أساس اتفاق منفصل. وخلافاً لاتفاقيتي فيينا لعامي
لممارســـــــــة المعاصـــــــــرة التي المنظمات الدولية وجه التحديد مجموعة معينة من الدول أو ، تســـــــــليماً 

__________ 

  ١٠ لقانون البحار المؤرخة كما في حالة الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشـــــــــــــــر من اتفاقية الأمم المتحدة )٦٤٨(
ؤقت لبعض ) واتفاق التطبيق المvol. 1836, No. 31364, p. 3(المرجع نفســــــــــه،  ١٩٨٢  كانون الأول/ديســــــــــمبر
  ريثما يدخل حيز النفاذ.  ١٤ أحكام البروتوكول رقم

  على سبيل المثال، معاهدة تجارة الأسلحة. )٦٤٩(
راغواي بشـــــــــــأن بعض جوانب  )٦٥٠( تشـــــــــــمل الأمثلة في المجال الثنائي: الاتفاق المبرم بين الجماعة الأوروبية وجمهورية 

؛ والاتفاق المبرم ٩  ) المادةOfficial Journal of the European Union L 122, 11 May 2007الخدمات الجوية (
 Unitedبين جمهورية الأرجنتين وجمهورية ســــورينام بشــــأن الإعفاء من التأشــــيرة لحاملي جوازات الســــفر العادية (

Nations, Treaty Series، ينشَر بعد] [المجلد لم، No. 51407بين الاتحاد السويسري  ؛ والمعاهدة المبرمة٨  ) المادة
)، vol. 2761, No. 48680, p. 23وإمارة ليختنشتاين بشأن الضرائب البيئية في إمارة ليختنشتاين (المرجع نفسه، 

ا (المرجع نفســـــــــه، [المجلد ٥  المادة ت وإدار ؛ والاتفاق المبرم بين مملكة إســـــــــبانيا وإمارة أندورا بشـــــــــأن نقل النفا
؛ والاتفاق المبرم بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة الجمهورية السلوفاكية ١٣  ) المادةNo. 50313 ،ينشَر بعد] لم

، ١٤  ) المادةvol. 2098, No. 36475, p. 341بشـــــــــــــــأن التعاون على مكافحة الجريمة المنظمة (المرجع نفســـــــــــــــه، 
قامة رابطة بين الاتحاد الروســــــــــــي وجمهورية بيلاروس (ا٢ الفقرة  ,vol. 2120لمرجع نفســــــــــــه، ؛ والمعاهدة المتعلقة 

No. 36926, p. 595وتشـــــــــــــــمــل الأمثلــة في المجــال المتعــدد الأطراف: الاتفــاق المتعلق بتنفيــذ الجزء ١٩  )، المــادة .
؛ ٧  ، المادة١٩٨٢  كانون الأول/ديســـــــــــــمبر  ١٠  الحادي عشـــــــــــــر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة

لاتفاق والاتفاق المتعلق بتعديلات الاتفاق الإ ر ســــــــافا وبروتوكول نظام الملاحة الملحق  طاري بشــــــــأن حوض 
ر سافا (المرجع نفسه، ؛ والاتفاق ٥  ، الفقرة٣  )، المادةvol. 2367, No. 42662, p. 697 الإطاري بشأن حوض 

مج البيئي النووي المتعدد الأطراف في الاتحاد الروســـــــــــــــي (المرجع نفســــــــــــــــه،   ,vol. 2265الإطاري بشــــــــــــــــأن البر

No. 40358, p. 5, at pp.13-14وبروتوكولها المناظر بشأن المطالبات والإجراءات القانونية ٧  ، الفقرة١٨  ) المادة ،
لبرتغالية ٨  ، الفقرة٤  ) المادة٣٥  والتعويض (المرجع نفسه، الصفحة ؛ والنظام الأساسي لجماعة البلدان الناطقة 

" لدعم Karanta؛ والاتفاق المنشــــــــئ لمؤســــــــســــــــة "٢١  )، المادةvol. 2233, No. 39756, p. 207(المرجع نفســــــــه، 
 ,vol. 2341ســـــياســـــات التعليم غير النظامي والمتضـــــمن في المرفق النظام الأســـــاســـــي للمؤســـــســـــة (المرجع نفســـــه، 

No. 41941, p. 3ن   على التوالي.  ٤٩و ٨ )، الماد
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دول غير   أضــــافت حالات التطبيق المؤقت التي اتفقت عليها إما بعض الدول المتفاوضــــة فقط أو
 يتوخىالانضـــــــــــــــمام إليها. وعلاوةً على ذلك،   متفاوضـــــــــــــــة عمدت لاحقاً إلى توقيع المعاهدة أو
لثة أو لثة، لامنظمة دول  مشروع المبدأ التوجيهي إمكانية قيام دولة  تمت بصلة إلى المعاهدة،   ية 

المنظمات   أكثر من الدول المتفاوضــــــــة أو بتطبيقها مؤقتاً بعد الاتفاق بطريقة أخرى مع واحدة أو
ا مشـــــــــــــــروع المبدأ  الدولية. وهذا يفســـــــــــــــر صـــــــــــــــيغة المبني للمجهول الأكثر حياداً التي وُضـــــــــــــــع 

  ، والتي تكتفي بتكرار القاعدة الأساسية.٣  التوجيهي
، الذي ٤ لتوجيهيالاقتران مع مشـــــروع المبدأ  ٣  وينبغي قراءة مشـــــروع المبدأ التوجيهي  )٨(

معنى الاتفاق  يتوســــع في مســــألة التطبيق المؤقت من خلال اتفاق منفصــــل، مســــتفيضــــاً بذلك في
  "بطريقة أخرى".

    ٤ المبدأ التوجيهي
 الاتفاق شكل

الذي تنص  لجزء من معاهدة  أولإضـــــــــــــــافة إلى حالة التطبيق المؤقت لمعاهدة   
  :يلي عليه المعاهدة نفسها، يمكن الاتفاق على هذا التطبيق من خلال ما

  ؛ أوةمنفصل معاهدة  (أ)  
ظمة في ذلك قرار معتمد من من  ترتيبات أخرى، بما  أو وســـــــــــــــائلأي   (ب)  
لية تقبله ، أو إعلان صـــــــــــــــادر عن دولة أو عن منظمة دو مؤتمر حكومي دولي  دولية أو
  .أو المنظمات الدولية المعنية الأخرى الدول

  الشرح    
على أســـــاســـــها  أشـــــكال الاتفاق الإضـــــافية التي يمكن ٤  يتناول مشـــــروع المبدأ التوجيهي  )١(

لإضـــــــافة إلى الحالات   تطبيق معاهدة أو لتي تنص فيها المعاهدة اجزء من معاهدة تطبيقاً مؤقتاً، 
ن اتفاقيتي فيينا م ٢٥  تيب الوارد في المادةنفســـــــــــــــها على ذلك. ويتبع هيكل نص هذا الحكم التر 

التطبيق المؤقـــت  ، والـــذي يورد أولاً إمكـــانيـــة أن تجيز المعـــاهـــدة المعنيـــة١٩٨٦و ١٩٦٩  لعـــامي
تكون  عندماؤقت، صـــــــــــراحةً وينص في المقام الثاني على إمكانية وجود أســـــــــــاس بديل للتطبيق الم

ث عادةً عندما يحد  "بطريقة أخرى"، وهو ماالمنظمات الدولية قد اتفقت على ذلك   الدول أو
  تسكت المعاهدة عن هذه النقطة.

بارة "اتُّفِق في تفصـــيل ع ٤ وكما ذكُر في موضـــع ســـابق، يتوســـع مشـــروع المبدأ التوجيهي  )٢(
اية مشـــروع المبدأ التوجيهي تنص عليه صـــراحةً   ا، وهو م٣  على ذلك بطريقة أخرى" الواردة في 

لإضــــــا  . وهذا ما٢٥  ة(ب) من الماد١  الفقرة فة إلى حالة ... الذي تؤكده العبارة الاســــــتهلالية "
اهدة نفسها تنص على تنص عليه المعاهدة نفسها"، وهي إشارة مباشرة إلى عبارة "إذا كانت المع

 الفقرتين الفرعيتين . وحُددت في٢٥  . وهذا يتبع صيغة المادة٣  ذلك" في مشروع المبدأ التوجيهي
  ليب الإضافية للاتفاق على التطبيق المؤقت.فئتان من الأسا
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ينبغي  ة،منفصـــــــــــــل معاهدةوتتوخى الفقرة الفرعية (أ) إمكانية التطبيق المؤقت بواســـــــــــــطة   )٣(
  .)٦٥١(المطبقة بصفة مؤقتةعن المعاهدة  اتمييزه

ن التطبيق المؤقت يمكن الاتفاق عليه أيضـــــــــاً من خلال "أي   )٤( وتقر الفقرة الفرعية (ب) 
لإضــــافة إلى   أو وســــائل  ت، الأمر الذي يوســــع نطاق إمكاةمنفصــــل معاهدةترتيبات أخرى"، 

لطابع  التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن التطبيق المؤقت. واعتبرت اللجنة هذه الإشــــارة الإضــــافية إقراراً 
على هذه  نالتوجيه، يســـــاق مثالا تقديم مزيد من. وعلى ســـــبيل )٦٥٢(المرن الملازم للتطبيق المؤقت

الترتيبات"، هو التطبيق المؤقت المتفق عليه بواســــــــــطة قرار معتمد من منظمة دولية   أو لالوســــــــــائ"
، أو إعلان صادر عن دولة أو عن منظمة دولية تقبله الدول أو المنظمات مؤتمر حكومي دولي  أو

  .)٦٥٣(الدولية المعنية الأخرى
__________ 

لتطبيق المؤقت والمنفصـــــلة عن المعاهدة  )٦٥١( يلي: اتفاق  ما طبقة بصـــــفة مؤقتةالممن أمثلة المعاهدات الثنائية المتعلقة 
ر بعد] لمضـــــــريبة دخل الادخار وتطبيقها المؤقت بين هولندا وألمانيا (المرجع نفســـــــه، [المجلد  ) No. 49430 ،ينشـــــــَ

 ,vol. 2265, No. 40360, p. 507دولة قطر (المرجع نفســـــــــه، وتعديل اتفاق الخدمات الجوية بين مملكة هولندا و 

at p. 511 لمتعددة الأطراف المتعلقة ا). وقد أبرمت هولندا عدداً من المعاهدات المماثلة. ومن أمثلة المعاهدات
نشـــــئ تطبيق المؤقت للاتفاق الميلي: بروتوكول ال ما المطبقة بصـــــفة مؤقتةلتطبيق المؤقت والمنفصـــــلة عن المعاهدة 

ر بعد] لمركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ (المرجع نفســـــــــــــــه، [المجلد لم )؛ وبروتوكول التطبيق No. 51181 ،ينشـــــــــــــــَ
 ١٤  حكام البروتوكول رقمالمؤقت لمعاهدة شــــــــــــــاغواراماس المنقحة؛ واتفاق مدريد (اتفاق التطبيق المؤقت لبعض أ

  ريثما يدخل حيز النفاذ).
عتبارها طبُقت بصفة مؤقتفي الممارسة، سُجلت  )٦٥٢( ة، لكن من دون الإشارة بعض المعاهدات لدى الأمم المتحدة 

يما يلي أمثلة على هذه الترتيبات الأخرى التي اســــــــــــتُخدمت للاتفاق على التطبيق المؤقت. وف  إلى الوســــــــــــائل أو
ت المتحدة الأمريكية بشـــــأن  ت المتحدة  ضـــــعو المعاهدات: الاتفاق المبرم بين مملكة هولندا والولا موظفي الولا

)؛ والاتفاق No. 51578ينشَر بعد]،  [المجلد لم ،United Nations, Treaty Seriesفي الجزء الكاريبي من المملكة (
لإرهاب والاتجار غير االمبرم بين حكومة لاتفيا وحكومة جمهورية أذربيجان بشــــــــــــــــأن التعاون في مجال مكافحة 

لمخدرات والمؤثرات ال  ,vol. 2461, No. 44230عقلية والســـــــــــلائف والجريمة المنظمة (المرجع نفســـــــــــه، المشـــــــــــروع 

p. 205المكتب دون إقليمي  )؛ والاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية كازاخســـــــــتان بشـــــــــأن إنشـــــــــاء
بع للجنة الاقتصـــــادية والاجتماعية لآســـــيا والمحيط الهادئ (المر   ,vol. 2761جع نفســـــه، لشـــــمال ووســـــط آســـــيا 

No. 48688, p. 339.(  :انظرR. Lefeber, "The provisional application of treaties", in Essays on the 

Law of Treaties: A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, J. Klabbers and R. Lefeber, eds. 

(The Hague, Martinus Nihoff, 1998), p. 81 .  
ا. وإنما هي اتفاقات بين هذه  )٦٥٣( الاتفاقات ليســــــــــــــت اتفاقات تكون فيها المنظمة الدولية طرفاً في المعاهدة في حد ذا

يمكن ســــوق أمثلة عديدة الدول يتم التوصــــل إليها في اجتماعات أو مؤتمرات معقودة برعاية تلك المنظمة الدولية. و 
لم نظمة الدولية للاتصـــــــــــــــالات البحرية بواســــــــــــــطة الســــــــــــــواتل على ذلك. أولاً، التعديلات على الاتفاقية المتعلقة 

). انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1143, No. 17948, p. 105(إنمارســــــــــــات) واتفاقها التشــــــــــــغيلي (
D. Sagar, "Provisional application in an international organization", Journal of Space Law, vol. 27, 

No. 2 (1999), pp. 99-116 . ًهناك عدد من الســــــــــــــوابق قامت فيها الأجهزة المختصـــــــــــــــة في منظمات دولية نيا ،
بتطبيق تعديلات بصـــفة مؤقتة، من دون أن يكون منصـــوصـــاً على ســـلطة صـــريحة في دســـاتيرها، وهي تحديداً مؤتمر 

، وممــارســــــــــــــــة الاتحــاد الــ  ,Sagarدولي للاتصــــــــــــــــالات. انظر: الاتحــاد البريــدي العــالمي، واللجنــة الوزاريــة لمجلس أورو

"Provisional application in an international organization", pp. 104-106 . ًالتعديل الذي اعتمده في لثا ،
تفـاقيـة الأمم المتحـدة  ٢٠١٢  عـام مؤتمر الأطراف العـامـل بوصــــــــــــــفـه اجتمـاع الأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق 

)، والذي أوصى فيه United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162المناخ (الإطارية بشأن تغير 
لالتزامات الإضـــــــــــافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو،  الفريق العامل المخصـــــــــــص المعني 

مكانية لدى نظره في الفجوة التي قد تنشــــــأ في عمل آلية التنمية النظيفة عند بدء  نفاذ تعديلات بروتوكول كيوتو، 
تطبيق هــذه التعــديلات تطبيقــاً مؤقتــاً. انظر "الاعتبــارات القــانونيــة المتعلقــة بحــدوث فجوة محتملــة بين فترة الالتزام 

من نظـــام  ١٤  ، تعـــديـــل المـــادةرابعـــاً . ١٨ ، الفقرة)FCCC/KP/AWG/2010/10الأولى وفترات الالتزام اللاحقـــة" (
ر بعد]). ومن الأمثلة United Nations, Treaty Series, No. 14403( منظمة الســــــــــــياحة العالمية ، [المجلد لم ينشــــــــــــَ
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، رأت اللجنة أن المفيد إدراج إشارة إلى ٦٥٤ومع أن الممارسة ما زالت استثنائية إلى حد بعيد) ٥(
ً ينص على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو لجزء من  إمكانية إصـــــــــــــدار الدولة أو المنظمة الدولية إعلا
معاهدة، في الحالات التي تســـــــــــــكت فيها المعاهدة عن ذلك أو لا يتُفق فيها على خلاف ذلك. 

ل أو المنظمات الدولية المعنية الأخرى، لا أن غير أن الإعلان يجب أن تقبله قبولاً واضــــــــــــــحاً الدو 
والممارســـــة الراهنة تكاد تقتصـــــر على القبول المعبر عنه كتابةً. تكتفي بمجرد عدم الاعتراض عليه. 

ويحتفظ مشــــــروع المبدأ التوجيهي بقدر من المرونة لإفســــــاح المجال أمام أشــــــكال أخرى من القبول 
نة اســـــتخدام كلمة "أحادي" لئلا يحدث خلط بين شـــــريطة الإعراب عنها بوضـــــوح. وتجنبت اللج

  القواعد الناظمة للتطبيق المؤقت للمعاهدات والنظام القانوني للأفعال الانفرادية للدول.
    ٥ المبدأ التوجيهي

  بدء التطبيق المؤقت
ية المعنية، يبدأ المنظمات الدول  ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ بين الدول أو  

نص عليــــه تلجزء من معــــاهــــدة في التــــاريخ الــــذي   ؤقــــت لمعــــاهــــدة أومفعول التطبيق الم
  فِق عليه بخلاف ذلك.اتُّ  وفقاً لما المعاهدة، ووفقاً للشروط والإجراءات الواردة فيها، أو

__________ 

  يلي:  الأخرى التي تتــــاح فيهــــا للحكومــــات إمكــــانيــــة جعــــل الاتفــــاق يبــــدأ نفــــاذه مؤقتــــاً بموجــــب قرار جمــــاعي مــــا
)؛ و(ب) الاتفاق vol. 2684, No. 47662, p. 63ولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة (المرجع نفســــــــــــــه، (أ) الاتفاق الد

 ,vol. 1766(المرجع نفســــــــــــــــه،  ١٩٩٣  و(ج) الاتفــاق الــدولي للكــاكــاو لعــام ؛الــدولي للأخشــــــــــــــــاب الاســــــــــــــتوائيــة

No. 30692, p. 3(المرجع نفســــــــــه،  ٢٠١٠ )؛ و(د) الاتفاق الدولي للكاكاو لعامvol. 2871, No. 50115, p. 3.( 
ا حالة تطبيق مؤقت إلى تحضــــــــيرية لمنظمة اللجنة الإنشــــــــاء  أخيراً، تشــــــــير حالة يصــــــــفها مصــــــــدران أكاديميان 

ــاهــــدة   اً قرار اجتمــــاع الــــدول الموقعــــة ظر الشــــــــــــــــــامــــل للتجــــارب النوويــــة، وهو أمر جرى من خلال اعتمــــاد الحمعــ
)CTBT/MSS/RES/1( وعلى الرغم من رفض اقتراح للتطبيق المؤقــت في ١٩٩٦  تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر ١٩  في .

ومن عدم وجود نص ، ةمعاهدة الحظر الشـــــــامل للتجارب النوويأثناء المفاوضـــــــات التي أفضـــــــت إلى إنشـــــــاء منظمة 
صــــــــريح في منظمة الحظر الشــــــــامل للتجارب النووية بشــــــــأن التطبيق المؤقت، ومن عدم إبرام معاهدة منفصــــــــلة لهذا 
الغرض، يذهب هذان الفقيهان إلى أنه لما كان المقصود بقرارات اللجنة التحضيرية تنفيذ الأحكام الأساسية لمنظمة 

نه الحظر الشــــــامل للتجارب النووية قبل بدء ن فاذها، فإن القرار الصــــــادر عن اجتماع الدول الموقعة يمكن تفســــــيره 
(ب) من اتفاقية فيينا ١ ٢٥مؤقت ضــــــــــــــمني" على أســـــــــــــــاس المادة دليل على اتفاق "بطريقة أخرى"، أو "تطبيق 

 A. Michie, "The provisional application of arms control treaties", Journal ofانـــظـــر: . ١٩٦٩  لـــعـــــــام

Conflict and Security Law, vol. 10, No. 3 (2005), pp. 345-377, at pp. 369-370.  :ًانظر أيضـــاY. Fukui, 

“CTBT: Legal questions arising from its non-entry into force revisited”, Journal of Conflict and 

Security Law (forthcoming) pp. 1-18, at pp. 13-15 .ل، يؤكد مصــــــــــدر آخر، نُشــــــــــر تحت رعاية وفي المقاب
معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع الســـــــلاح ويتضـــــــمن تصـــــــديراً بقلم الأمين العام للجنة التحضـــــــيرية، أن معاهدة 

 :R. Johnson, Unfinished Businessالحظر الشــــــــامل للتجارب النووية غير مطبقة بصــــــــفة مؤقتة حالياً. انظر: 

The Negotiation of the CTBT and the End of Nuclear Testing, UNIDIR/2009/2 (2009), pp. 227-231.  
ثــالــث للمقرر الخــاص ، والتقرير ال٤١-٣٦(ج) و٣٥، الفقرات (A/CN.4/675)للمقرر الخــاص  الثــانيانظر التقرير  )٦٥٤(

(A/CN.4/687) ة حظر اســــــــــتحداث اتفاقية الســــــــــورية المؤقت ، بشــــــــــأن تطبيق الجمهورية العربي١٢٠و ٥، الفقرتين
 ,United Nations Treaty Series, vol. 1974) وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

No. 33757)لاتفـــــــاق المتعلق بمحكمـــــــة موحـــــــ  للبراءاتدة . انظر أيضــــــــــــــــــــاً بروتوكول التطبيق المؤقـــــــت الملحق 
(www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_ 

Court_on_provisional_application.pdf). 
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  الشرح    
ع المبدأ التوجيهي بدء التطبيق المؤقت. وقد صيغ مشرو  ٥  يتناول مشروع المبدأ التوجيهي  )١(

شــــــأن الدخول ب، ١٩٨٦و ١٩٦٩  من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٤ المادة من ١ على شــــــاكلة الفقرة
  في حيز النفاذ.

 الإحالة إلى التطبيق فيوتعكس العبارة الثانية النهج المتبع في مشـــــــاريع المبادئ التوجيهية   )٢(
كملها أو   لجزء من معاهدة. المؤقت لمعاهدة 

"ريثما تدخل ... حيز النفاذ" الصـــــيغة وتتألف العبارة الأولى من عنصـــــرين. وتتبع عبارة   )٣(
 دخول حيز النفاذال، حيث يشـــير "الدخول حيز النفاذ" إلى ٣  الواردة في مشـــروع المبدأ التوجيهي

، تكون ٣  ذكُر في شـــــــــــرح مشـــــــــــروع المبدأ التوجيهي  . وكمابين الدول أو المنظمات الدولية المعنية
قررت قت للمعاهدات المتعددة الأطراف. و هذه الاعتبارات وجيهة أســـاســـاً في ســـياق التطبيق المؤ 
ســـبق أن ذكُر في شـــرح مشـــروع المبدأ   كما،  اللجنة إبقاء الإشـــارة العامة إلى "الدخول حيز النفاذ"

  .)٦٥٥(٣  التوجيهي
السـواء. ويعبر ذلك  والعنصـر الثاني هو إدراج الإحالة إلى الدول والمنظمات الدولية على  )٤(

، ١  وع المبدأ التوجيهي) من شرح مشر ٣والمشار إليه في الفقرة ( عن الموقف الذي اتخذته اللجنة،
الدول والمنظمات  ومؤداه أن نطاق مشــــــــــاريع المبادئ التوجيهية ينبغي أن يشــــــــــمل المعاهدات بين

ذ "بين" الــــدول فيمــــا بين المنظمــــات الــــدوليــــة. والإشــــــــــــــــــارة إلى الــــدخول حيز النفــــا  الــــدوليــــة أو
في  ات المحتملة، بمات عامة من أجل تغطية مختلف الســـــــــــيناريوهالمنظمات الدولية وردت بعبارا  أو

لنســــــــبة إليها منظمة دولية دخلت المعاهدة حي  ذلك، مثلاً، التطبيق المؤقت بين دولة أو ز النفاذ 
لنسبة إ منظمة دولية أخرى لم  ودولة أو   ليها.تدخل المعاهدة بعد حيز النفاذ 

وط ووفقاً للشـــــــــــــــر  لتاريخ الذي تنص عليه المعاهدة،وتتعلق عبارة "يبدأ مفعول ... في ا  )٥(
لإيذان ببدء التطبيق المؤقت. ويســــتند هذا ا لنص إلى النص المعتمد في والإجراءات الواردة فيها" 

نفاذ". وتؤكد العبارة أن والذي يشير إلى "دخولهما حيز ال ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٦٨  المادة
لنســـــــــبة إلى الدولة أويشـــــــــار إليه هو الأثر  ما ة التي تختار تطبيق المعاهدة المنظمة الدولي القانوني 

لموافقة على الالتزام امؤقتاً. وقررت اللجنة عدم الإشــــارة صــــراحةً إلى مختلف وســــائل الإعراب عن 
  لمعاهدة، من أجل الحفاظ على نص حُكم أبسط.

ق عليه بخلاف ذلك" أن اتُّفِ  وفقاً لما  ووتؤكد العبارة الختامية "تنص عليه المعاهدة ... أ  )٦(
ارد في المعــاهــدة و لجزء من معــاهــدة يســـــــــــــــتنــد إلى حكم   الاتفــاق على التطبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو

ً كانت تســــميتهةمنفصــــل معاهدةفي   ، أوالمطبقة بصــــفة مؤقتة ترتيبات  أو وســــائل في أي  ، أوا، أ
نصــــــــــــوص عليها في لشــــــــــــروط والإجراءات الملتطبيق المؤقت، وذلك رهناً تنشــــــــــــئ اتفاقاً لأخرى 
  الصكوك. هذه

__________ 

  . ٣ ) من شرح مشروع المبدأ التوجيهي٥انظر الفقرة ( )٦٥٥(
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    ٦ المبدأ التوجيهي
ر القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت   الآ

ر القانونية لجزء من معاهدة نفس الآ يترتب على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو  
تنص   لم ماالمعنية،  المنظمات الدولية  التي تترتب لو كانت المعاهدة ســـــــارية بين الدول أو

  تفق على غير ذلك.يُ  لم  المعاهدة على خلاف ذلك أو ما

  الشرح    
ر القانونية المترتبة على الت ٦  يتناول مشـــــــروع المبدأ التوجيهي  )١( طبيق المؤقت. ويمكن توخي الآ

ر القــانونيــة للاتفــاق على التطبيق الم ر القــانونيــة": الآ لجزء منهــا،   ؤقــت لمعــاهــدة أونوعين من "الآ
ر القانونية للمعاهدة الجاري تطبيقها مؤقتاً أوو  اري تطبيقه مؤقتاً. ودون اســـــتبعاد لجزء المعاهدة الج  الآ

ر القانونية للاتفاق على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو  ٦  لق مشـــــــــــروع المبدأ التوجيهيلجزء منها، يتع  الآ
ر القانونية المترتبة على معاهدة مطبقة مؤقتاً أو وأعُرب عن  ة مطبق مؤقتاً.ء من معاهدعلى جز   لآ

ص بدلاً من ذلك صــيغ صــياغة فضــفاضــة وأنه يحســن أن ين ٦رأي مفاده أن مشــروع المبدأ التوجيهي 
اماً قانونياً بتطبيق تلك على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو لجزء من معاهدة ينشــــــــــــــئ التز  على أن الاتفاق

  المعاهدة أو ذلك الجزء منها.
لجزء  المبدأ التوجيهي بدايةً أن الأثر القانوني للتطبيق المؤقت لمعاهدة أو ويذكر مشـــــــــــــروع  )٢(

ر القانونية لو كانت المعاهدة سارية بين الدول أو المنظمات الدولية   من معاهدة يحُدث نفس الآ
جزء من معاهدة مطبقة مؤقتاً ملزمة للأطراف التي تطبقها   المعنية. وبعبارة أخرى، تعد معاهدة أو

الاتفاق على تاً منذ اللحظة التي بدأ فيها التطبيق المؤقت. وهذا الأثر القانوني مســـــــــــــــتمد من مؤق
، وهو ما يمكن التعبير عنه المنظمات الدولية المعنية الدول أو من جانبلمعاهدة التطبيق المؤقت ل

تفاق عن الا هذاسكت فيها يالحالات التي  . وفي٤لأشكال المحددة في مشروع المبدأ التوجيهي 
ر  ر القانونية للتطبيق المؤقت، وهو أمر شــــــــــــــائع، يتوخى مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي نفس الآ الآ

  .)٦٥٦(القانونية المترتبة لو كانت المعاهدة سارية
ـــة "مـــا لم  )٣( ـــامي تنص المعـــاهـــدة على خلاف ذلـــك   والموقف الســـــــــــــــــابق تقيـــده العبـــارة الخت
قد   القاعدة الأســــــــاســــــــية تخضــــــــع للمعاهدة، وهو ما يتفق على غير ذلك"، التي تؤكد أن  لم ما  أو

ر  يؤدي إلى نتيجة قانونية بديلة. وهذا الفهم، أي وجود قاعدة افتراضـــــــــــــــية تؤيد تطبيق نفس الآ
حتمال اتفاق الأطراف على خلاف ذلك،  القانونية التي تترتب لو كانت المعاهدة ســــارية، رهناً 

  .)٦٥٧(يتجلى في الممارسة الحالية للدول
لجزء من المعاهدة" مشـــــــروع المبدأ   وتتبع العبارة الاســـــــتهلالية "التطبيق المؤقت لمعاهدة أو  )٤(

ر القــانونيــة التي تترتــب لو كــانــت المعــاهــدة ســــــــــــــــاريــة"، ٥  التوجيهي . وتشـــــــــــــــير عبــارة "نفس الآ
__________ 

  .p. 651أعلاه)،  ٦٣٤ (الحاشية "Mathy, "Article 25انظر:  )٦٥٦(
)، الــذي يتضـــــــــــــــمن تحليلاً لأكثر A/CN.4/707انظر تحليــل المعــاهــدات في المــذكرة المقــدمــة من الأمــانــة العــامــة ( )٦٥٧(

ن عدد المعاهدات الثنائية والمعاهدات  ٤٠معاهدة ثنائية و ٤٠٠ من معاهدة متعددة الأطراف، مع الإقرار 
؛ انظر الأمم المتحــدة المتعــددة الأطراف المطبقــة تطبيقــاً مؤقتــاً يفوق في الواقع العــدد المتــاح في مجموعــة معــاهــدات

 A/CN.4/687و A/CN.4/675و A/CN.4/664لواردة في التقـــارير المقـــدمـــة من المقرر الخـــاص: أيضـــــــــــــــــاً الأمثلـــة ا
مثلة عن ممارســــــــــــة الاتحاد الأوروبي الحديثة بشــــــــــــأن Add.1و A/CN.4/699و . وتتضــــــــــــمن الوثيقة الأخيرة مرفقاً 

لثة.    التطبيق المؤقت للاتفاقات مع دول 
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ر التي تحُدثها المعاهدة لو كانت ســـــــــــارية  وهي  عبارة محورية في مشـــــــــــروع المبدأ التوجيهي، إلى الآ
المنظمات الدولية   المنظمة الدولية المعنية. وأدُرجت عبارة "بين الدول أو  لنســـــــــــــــبة إلى الدولة أو

. وتشـــير العبارة الختامية "ما ٥  المعنية" لمواءمة مشـــروع المبدأ التوجيهي مع مشـــروع المبدأ التوجيهي
ذي تقوم عليه يتفق على غير ذلك"، إلى الشـــــــــــرط ال لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو ما  لم

  نص على خلاف ذلك.ت القاعدة العامة، وهو أن المعاهدة لا
ل  )٥( تطبيق المؤقت ومع ذلك، لا بد من إقامة تمييز مهم. فمن حيث المبدأ، لا يقُصـــــــــــــــد 

لة أو المنظمة الدولية على الناشـئة عن موافقة الدو  والالتزاماتالحقوق  المجموعة الكاملة منإنشـاء 
ت مختلفاً عن دخولها حيز يبقى التطبيق المؤقت للمعاهداإذ أو بجزء من معاهدة. الالتزام بمعاهدة 

اء المعاهدات أو إالنفاذ، من حيث إنه لا يخضع لنفس قواعد قانون المعاهدات في حالات مثل 
وبــدلاً من  .١٩٦٩ام من البــاب الخــامس من اتفــاقيــة فيينــا لعــ ٣تعليق نفــاذهــا كمــا يرد في الفرع 

اء التطبيق ا ٢٥من المادة  ٢لفقرة ذلك، تنص ا لمؤقت لمعاهدة أو لجزء على طريقة مرنة جداً لإ
شـــئ عن م الإخلالالمســـؤولية عن ســـألة من معاهدة، دون المســـاس بم مؤقتاً  مطبقةعاهدة لتزام 

  مؤقتاً. مطبقأو عن جزء منها 
يؤدي التطبيق المؤقت ونظرت اللجنة في إمكانية إدراج بند تحوطي صــــــــــــــريح يحول دون أن   )٦(

ا. بيد أن الصــــــــيغة التي اعتُمدت لمشــــــــروع المبدأ التوجيهي اعتُبرت  ٦  للمعاهدة إلى تعديل مضــــــــمو
ر التي   شـــــــــــــاملة بما يكفي لمعالجة هذه النقطة، لأن التطبيق المؤقت يقتصـــــــــــــر على إحداث نفس الآ

المبدأ التوجيهي أن التطبيق تترتب لو كانت المعاهدة ســــــارية. لذلك، من المفهوم ضــــــمناً في مشــــــروع 
. وعلاوةً على )٦٥٨(المنظمات الدولية الأخرى  يمس حقوق والتزامات الدول أو  المؤقت للمعاهدة لا

المنظمات الدولية في   على أنه يحد من حرية الدول أو ٦  ينبغي فهم مشروع المبدأ التوجيهي  ذلك، لا
  . ١٩٨٦و ١٩٦٩ الرابع من اتفاقيتي فيينا لعامي تعديل المعاهدة المطبقة مؤقتاً، وفقاً للجزء  تنقيح أو

    ٧ المبدأ التوجيهي
لالتزامات   المسؤولية عن الإخلال 

شــــئ بموجب معاهدة أو   ي التزام  ة مطبقة جزء من معاهد  يســــتتبع الإخلال 
   تطبيق.مؤقتاً المسؤولية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الواجبة ال

  الشرح    
شـــــــئ بموجب  ٧  مشـــــــروع المبدأ التوجيهييتناول   )١( لتزام  مســـــــألة المســـــــؤولية عن الإخلال 

جزء من معاهدة مطبقة تطبيقاً مؤقتاً. وهو يعكس التبعات القانونية لتطبيق مشــــــــــــــروع  معاهدة أو
ً،  . وإذا اعتُبرت المعــاهــدة أو٦  المبــدأ التوجيهي جزء من المعــاهــدة المطبقــة تطبيقــاً مؤقتــاً ملزمــة قــانو

شـــــــــئ بموجب المعاهدة أوفإ لتزام  جزء من المعاهدة المطبقة تطبيقاً مؤقتاً ســـــــــيشـــــــــكل  ن الإخلال 
حتماً فعلاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية دولية. وقد نظرت اللجنة في ضرورة إدراج حكم بشأن 

قانونية  ئي أن إدراج مشـــــروع المبدأ التوجيهي هذا ضـــــروري لأنه يتناول نتيجةورُ المســـــؤولية أســـــاســـــاً. 
من اتفاقية  ٧٣  كانت المادة  ولما لجزء من معاهدة. أســـاســـية تترتب على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو

__________ 

اللاحقة لطرف أو أكثر من الأطراف في معاهدة قد توفر وســـــــــــيلة لتفســـــــــــير المعاهدة بموجب  الممارســـــــــــةغير أن  )٦٥٨(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والســبعون، . انظر ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣٢و ٣١المادتين  الو

 ، الفصل السادس.(A/71/10) ١٠الملحق رقم 



A/72/10 

GE.17-13796 184 

تنص على أنه ليس في أحكامها أي حكم مســــــــــــــبق على أي مســــــــــــــألة قد تنتج  ١٩٦٩ فيينا بعام
 ١٩٨٦  من اتفاقية فيينا لعام ٧٤  لنســـــــــــبة إلى معاهدة عن المســـــــــــؤولية الدولية لدولة وكانت المادة

يقتصــــــر   لمبادئ التوجيهية لاتنص على الأمر ذاته، فقد كان الرأي الســــــائد هو أن نطاق مشــــــاريع ا
  . ٢  جاء في مشروع المبدأ التوجيهي  على اتفاقيتي فيينا، كما

عندما يطبَق  وقررت اللجنة الإبقاء على الإشـــــــــــارة إلى "جزء" من معاهدة لتوضـــــــــــيح أنه  )٢(
ســـــؤولية الدولية إذا وقع جزء من معاهدة تطبيقاً مؤقتاً، فإن ذلك الجزء وحده يمكن أن يســـــتتبع الم

  ل، على النحو المتوخى بموجب مشروع المبدأ التوجيهي هذا.إخلا
وجرت مواءمة مشـــــــــــروع المبدأ التوجيهي مع المواد المتعلقة بمســـــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير   )٣(

، )٦٦٠(٢٠١١  ومع المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية المنظمات الدولية لعام )٦٥٩(٢٠٠١  المشــــــــــروعة دولياً لعام
شــــــــــــــئ بموجب" وكلمة دامت تعبر عن القانون ا  ما لدولي العرفي. وعليه، اســــــــــــــتُمدت عبارة "التزام 

لعبارة الختامية "وفقاً لقواعد  "يســــــــــــــتتبع" عمداً من مشــــــــــــــاريع المواد تلك. وعلى نفس المنوال، أريد 
  القانون الدولي الواجبة التطبيق" الإشارة، في جملة أمور، إلى مشاريع المواد تلك.

    ٨ المبدأ التوجيهي
ا   ء عند الإخطار بنية عدم الانضمامالإ

لنســـــــــــــــبة لدو  ينُهى التطبيق المؤقت لمعاهدة أو   لمنظمة   لة أولجزء من معاهدة 
مــات الــدوليــة المنظ تلــك المنظمــة الــدوليــة الــدول أو  دوليــة إذا أخطرت تلــك الــدولــة أو

نضــمام نيتها عدم الابجزء من المعاهدة مؤقتاً فيما بينها   الأخرى التي تســـري المعاهدة أو
  غير ذلك. يتُفق على لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو ما لم  إلى المعاهدة، ما

  الشرح    
منظمــة دوليــة   ولجزء من المعــاهــدة من جــانــب دولــة أ  يتوقف التطبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو  )١(

لنســـــــــــــــبة ظمة المن  إلى الدولة أو عادةً في إحدى حالتين: أولاً، عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ 
 تطبق المعــاهــدة تطبيقــاً مؤقتــاً المنظمــة الــدوليــة التي نيــاً، عنــدمــا تخطر الــدولــة أو  الــدوليــة المعنيــة أو

هدة مؤقتاً فيما بينها جزء من المعا  المنظمات الدولية الأخرى التي تســـــــــــــــري المعاهدة أو  الدول أو
  بنيتها عدم الانضمام إلى المعاهدة.

"ريثما تدخل المعاهدة حيز  ٥  اردة في مشـــــروع المبدأ التوجيهيويفُهم ضـــــمناً من العبارة الو   )٢(
اؤه ببدء نفاذ المعاهدة نفسها النفاذ" أن التطبيق المؤقت لمعاهدة أو . )٦٦١(لجزء من معاهدة يمكن إ

__________ 

بقرار الجمعيـــــة  قـــــاً ، أرُفقـــــت لاح٧٦ ، الفقرةوالتصـــــــــــــــويـــــب  (الجزء الثـــــاني)المجلـــــد الثـــــاني ،٢٠٠١  حوليـــــة ... )٦٥٩(
  .٢٠٠١ كانون الأول/ديسمبر  ١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣ العامة

  . ٨٧ المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ،٢٠١١ حولية ... )٦٦٠(
"ريثما يتم التصــــــديق  ها" أونفاذتنص معظم المعاهدات الثنائية على أن تطبّق المعاهدة بصــــــفة مؤقتة "ريثما يبدأ  )٦٦١(

م هذه الإجراءات الداخلية وبدء "إلى حين إتما  "ريثما يتم اســــــــــتيفاء المتطلبات الرسمية لبدء نفاذها" أو  عليها" أو
ن ا "ريثما تخطر حكومة [حكومات]... بعضــــــــها بعضــــــــاً  نفاذ هذه الاتفاقية" أو لإجراءات الدســــــــتورية خطياً 

من هذه المادة"  ١ في الفقرة "حتى تنفيذ جميع الإجراءات المشـــــــــار إليها ســـــــــتيفاؤها" أوالمطلوبة في بلدها قد تم ا
ات المتعـــددة ). وهـــذا هو أيضـــــــــــــــــاً حـــال المعـــاهـــد٩٠ ، الفقرةA/CN.4/707"إلى حين بـــدء نفـــاذهـــا" (انظر   أو

يثما يبدأ نفاذه)، الذي ر  ١٤  ق المؤقت لبعض أحكام البروتوكول رقمالأطراف، مثل اتفاق مدريد (اتفاق التطبي
ند بدء نفاذ البروتوكول عيلي: "ينتهي نفاذ هذا الإعلان [بشـــــــــــــأن التطبيق المؤقت]   ينص في الفقرة (د) على ما

لنسبة إلى الطرف المتعاقد السامي المعني".  ١٤ رقم   مكرراً للاتفاقية 
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لنسبة إلى  يستمر ٥  شروع المبدأ التوجيهيلم ووفقاً  التطبيق المؤقت حتى تدخل المعاهدة حيز النفاذ 
ـــاً فيمـــا المنظمـــة الـــدوليـــة التي تطبق المعـــاهـــدة أو الـــدولـــة أو لـــدول   جزءاً من المعـــاهـــدة مؤقت يتعلق 

  .)٦٦٢(تطبق جزءاً منها مؤقتاً هي أيضاً   المنظمات الدولية الأخرى التي تطبقها أو أو
كن أن تكون واحدة جميع الترتيبات القانونية التي يمممكناً تضـــــــــــــــمين صـــــــــــــــيغة  ولم يكن  )٣(

لنســـــــــــــــبة إلى الدولة أو دولية التي تطبق مؤقتاً المنظمة ال موجودة إذا دخلت المعاهدة حيز النفاذ 
لدول أو جزءاً من معاهدة، فيما  معاهدة أو خرى التي تطبق مؤقتاً المنظمات الدولية الأ  يتعلق 

  ا.جزءاً منه المعاهدة نفسها أو
على الحالة الثانية المذكورة  ٨  لذلك، قررت اللجنة أن تقصـــــر نطاق مشـــــروع المبدأ التوجيهي  )٤(

المنظمة الدولية   وهي الحالة التي تخطر فيها الدولة أو - ) من شـــــــــــــرح هذا المبدأ التوجيهي١في الفقرة (
من  ٢٥  من المادة ٢  بحيث تتبع أيضــــــاً عن كثب صــــــيغة الفقرة -بنيتها عدم الانضــــــمام إلى المعاهدة 

لوســـــــــــــــائل الأخرى ١٩٨٦و ١٩٦٩  اتفاقيتي فيينا لعامي . واعتُمد نص هذا الحكم دون الإخلال 
اء التطبيق المؤقت   .)٦٦٣(لإ

لقياس إلى ما٨  وكُيفت صـــــيغة مشـــــروع المبدأ التوجيهي  )٥( من اتفاقية  ٢٥  ةورد في الماد  ، 
  توجيهية.نطاق مشاريع المبادئ ال، لإدراج المنظمات الدولية ضمن ١٩٦٩  فيينا لعام

إبرام مثـل هـذا الاتفـاق البـديــل  ١٩٨٦و ١٩٦٩  تتوخى اتفـاقيتـا فيينـا لعـامي  وفي حين لا  )٦(
 ٨  بين الدول "المتفاوضــــــة"، وتبعاً للحالة، بين المنظمات الدولية، ينص مشــــــروع المبدأ التوجيهي  إلا

الدول  الإشـــــــــارة إلىهذه الصـــــــــيغة  واصـــــــــلوتيتُفق على غير ذلك".   لم  بوجه أعم على عبارة "أو ما
ولكن يمكن أن تشــــمل أيضــــاً الدول والمنظمات المنظمات الدولية التي تفاوضــــت على المعاهدة،  أو

. ونظراً لتعقيد إبرام المعاهدات المتعددة الأطراف الدولية التي لم تشــــــــــــــارك في التفاوض على المعاهدة
الصيغة الضيقة الواردة في تزال تؤيد   مارسة المعاصرة لاإذا كنت الم يكن واضحاً للجنة ما  الحديثة، لم
المنظمات الدولية المتفاوضة على قدم المساواة  ، سواء من حيث معاملة جميع الدول أواتفاقيتي فيينا
لتطبيق المؤقــت أو القــانونيــة فيمــا منظمــات  من حيــث الاعتراف بوجود مجموعــات دول أو يتعلق 

اء التطبيق المؤقتدولية أخرى قد تلُتمس أيضاً    .)٦٦٤( موافقتها على المسائل المتصلة 
هتمام اللجنة أيضــــــاً تحديد الدول أو  )٧( المنظمات الدولية التي  ومن المســــــائل التي حظيت 

اء التطبيق المؤقت لمعاهدة أو لجزء من معاهدة. وتوضــــــــح هذه   ينبغي إخطارها بنية طرف آخر إ
تلك المنظمة   ط مشروع المبدأ التوجيهي، "إذا أخطرت تلك الدولة أوالنقطةَ العبارةُ الواردة في وس

__________ 

فينيا بشــــــأن إدراج إمدادات النفط لمبرم بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية ســــــلو انظر، مثلاً، الاتفاق ا )٦٦٢(
للحد الأدنى من احتياطي النفط  والمنتجات النفطية المخزونة في ألمانيا نيابة عنها في احتياطي المكتب الســــلوفيني

ة في )؛ والحالUnited Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302والمنتجات النفطية (
شـــــــــير  ات الدخول المجانية تبادل المذكرات الذي يشـــــــــكل اتفاقاً بين حكومة إســـــــــبانيا وحكومة كولومبيا بشـــــــــأن 

  ). vol. 2253, No. 20662, p. 328, at pp. 333-334(المرجع نفسه، 
 ,vol. 1946المرجع نفســـــــــــــــه، ( ١٩٧٨ المعاهدات لعاممن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في  ٢٩  انظر، مثلاً، المادة )٦٦٣(

No. 33356, p. 3اء التطبيق المؤقت للمعاهدات المتعد دة الأطراف التي دخلت )، التي تتوخى وسائل إضافية لإ
لنسبة إلى الإقليم الذي تسري عليه خلافة الدول.    حيز النفاذ 

. انظر الفقرتين ٣  بدأ التوجيهيبموقف الدول المتفاوضة في مشروع الميتعلق  يتفق هذا النهج مع النهج المتبع فيما )٦٦٤(
  أعلاه. ٣ ) من شرح مشروع المبدأ التوجيهي٥) و(٢(
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جزء من المعــاهــدة مؤقتــاً   المنظمــات الــدوليــة الأخرى التي تســـــــــــــــري المعــاهــدة أو  الــدوليــة الــدول أو
  .)٦٦٥(بينها" فيما

ــاء الانفرادي للتطبيق   )٨( لمؤقــت وذلــك، اوقررت اللجنــة عــدم إدراج بنــد تحوطي يخص الإ
 ١٩٦٩  يينـــــا لعـــــاميفمن اتفـــــاقيتي  ٥٦  من المـــــادة ٢  بتطبيق القـــــاعـــــدة الواردة في الفقرةمثلاً، 

نقض المعــاهــدة بيلزم تعــديلــه، وهي القــاعــدة التي تحــدد مهلــة للإخطــار  ، مع تعــديــل مــا١٩٨٦و
ائها أو الانســـحاب منها إذا كانت لا  أو نســـحاب منها. الا نقضـــها أو  تتضـــمن حكماً بشـــأن إ

دم كفاية الممارســــة ضــــوء ع وفي ٢٥ ذلك حرصــــاً على المرونة الملازمة للمادة وامتنعت اللجنة عن
  في هذا الصدد.

    ٩ المبدأ التوجيهي
 اهدات المطبقة مؤقتاً القانون الداخلي للدول أو قواعد المنظمات الدولية واحترام المع

ء من لا يجوز لــــدولــــة وافقــــت على التطبيق المؤقــــت لمعــــاهــــدة أو لجز   -١  
ا الداخلي لتبرير عدم تنفيذها التزاممعاهدة أن  حكام قانو بموجب هذا  اً شـــــــئ اً تحتج 

 التطبيق المؤقت.

أو لجزء من  لا يجوز لمنظمة دولية وافقت على التطبيق المؤقت لمعاهدة  -٢  
حكام قواعد المنظمة لتبرير عدم تنفيذها التزام بموجب هذا  اً شـــــــــــــــئ اً معاهدة أن تحتج 

  التطبيق المؤقت. 

  الشرح    
لمعاهدات الم ٩يتناول مشـــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي   )١(  لقانونوعلاقتها  اً مؤقت طبقةالتقيد 

لقــانون  اً يتنــاول تحــديــدهو الــداخلي للــدول وقواعــد المنظمــات الــدوليــة. و  مســــــــــــــــألــة الاحتجــاج 
 اً شـــــــــئ اً التزام، أو في حالة المنظمات الدولية بقواعد المنظمة، لتبرير عدم تنفيذها للدول الداخلي
__________ 

اء التطبيق المؤقت )٦٦٥( وتنص في بعض  لإخطار يتضــــمّن عدد صــــغير من المعاهدات الثنائية أحكاماً صــــريحة بشــــأن إ
ت المتحــدة الأمريكيــة ة على ذلــك الاتفــاق المبرم بين الولا. ومن الأمثلــالحــالات أيضــــــــــــــــاً على وجوب الإخطــار

يتصل   ائل إيصالها وماوحكومة جمهورية جزر مارشال بشأن التعاون على قمع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووس
ر بعد]،   ا من عتاد عن طريق البحر، (المرجع نفســـه، [المجلد لم ثلة . ومن الأم١٧  )، المادةNo. 51490, p. 14ينشـــَ

ا المعاهدة المبرمة بين ألمانيا ومملكة هولندا بشـــــــــــــــأن تنفيذ عمليات م الأخرى ما يلي: راقبة الحركة الجوية التي تقوم 
ثير العمليات المدنية  لتي تجري في مطار نيدرهاين على اجمهورية ألمانيا الاتحادية فوق الأراضــــــــــي الهولندية وبشــــــــــأن 

ق )؛ والاتفاUnited Nations, Treaty Series, vol. 2389, No. 43165, p. 117, at p. 173أراضـــــــي مملكة هولندا (
 ,vol. 2161, No. 37756, p. 45المبرم بين إســـبانيا والصـــندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (المرجع نفســـه، 

at p. 50 لمقر العام للقوات المتحالفة في ممثلةً )؛ والمعاهدة المبرمة بين مملكة إســـبانيا ومنظمة حلف شمال الأطلســـي
ــبانية (المرجع أورو بشـــأن الشـــروط الخاصـــة المنطبقة على إنشـــاء وتشـــغيل المقر العســـكري الدولي في ا لأراضـــي الإسـ

اء المعاهدات المتعددة الأطر vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155 نفســـــــــــه، اف، يتضـــــــــــمن ). وفيما يخص إ
من أحكام  ١٩٨٢  ول/ديســــمبركانون الأ  ١٠  تضــــمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخةت  اتفاق تنفيذ ما

 رتحال (المرجع نفســـــــه،بشـــــــأن حفظ وإدارة الأرصـــــــدة الســـــــمكية المتداخلة المناطق والأرصـــــــدة الســـــــمكية الكثيرة الا
vol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126اء ٤١  )، بنداً (المادة لإ خذ) يسمح   ٢  بصيغة الفقرة بموجب إخطار 

تفاقات الســــــــــــــلع ي  . وعلاوةً على ذلك، تبين الممارســـــــــــــــة فيما١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥  من المادة تعلق 
لانسحاب من الاتفاق، كما اء التطبيق المؤقت   حالة الاتفاق الدولي لزيت في  الأساسية أنه يمكن الاتفاق على إ

  ة.الزيتون وزيتون المائد
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لقــاعــدةلجبموجــب التطبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو  التي تنطبق  زء من معــاهــدة. وتتعلق الفقرة الأولى 
لقاعدة و  الدولعلى   المنظمات الدولية.التي تنطبق على الثانية 

فيينـــا  ةمن اتفـــاقيـــلكـــل  ٢٧الصـــــــــــــــيغـــة الواردة في المـــادة  عن كثـــبيتبع هـــذا الحكم و   )٢(
لاقتران مع. ولــذلــك ينبغي )٦٦٧(١٩٨٦عــام لفيينــا  ةاتفــاقيــو  )٦٦٦(١٩٦٩  لعــام هــاتين  النظر فيــه 

 الأخرى الواجبة التطبيق.القانون الدولي المادتين وقواعد 

لقاعدة ا ويخضع التطبيق المؤقت لمعاهدة أو لجزء من معاهدة للقانون الدولي. وعلى غرار  )٣(
من جانب أن التطبيق المؤقت لمعاهدة  ٩  التوجيهي، يبين المبدأ )٦٦٨(٢٧العامة الواردة في المادة 
اأن يعتمد على  يمكن، كقاعدة عامة،لا دولة أو منظمة دولية  أو  ،أو قواعدها الداخلي قانو
ً و . اأن يكون مشـــــــــروطاً  كانت أحكام القانون الداخلي للدولة أو القواعد الداخلية للمنظمة   أ

ا لتبريرالدولية، لا  التطبيق المؤقت  الالتزامات الدولية الناشــــــــــــــئة عنعدم تنفيذ  يجوز الاحتجاج 
ذه القواعد لمعاهدة أو جزء من معاهدة ذا القانون الداخلي أو  . ولا يمكن كذلك الاحتجاج 

إلا أنه على النحو  .)٦٦٩(بتلك الالتزاماتللإخلال نتيجة المسؤولية التي قد تتحملها  للتنصل من
، يجوز للدول والمنظمات الدولية المعنية أن توافق على ١١توجيهي المذكور في مشـــــــــــــــروع المبدأ ال

 قيود مستمدة من هذا القانون الداخلي أو هذه القواعد كجزء من موافقتها على التطبيق المؤقت.

ا  وفي حين أن من الصـــــــــــــــحيح أنه يجوز لكل دولة أو منظمة دولية أن تقرر، وفقاً   )٤( لقانو
 ،)٦٧٠(زء من معاهدةلجا كانت توافق على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو قواعدها، ما إذلالداخلي أو 

تطبيق المعاهدة أو  ، بعدةيقواعد المنظمة الدول أو معالقانون الداخلي للدولة  أي تعارض مع فإن
بصـــــــــفة عدم تطبيق هذه المعاهدة أو جزء منها ل مبرراً لا يمكن أن يكون ، ةمؤقتبصـــــــــفة  هاجزء من
تطبيق ال. ونتيجة لذلك، ســـــــيكون الاحتجاج بتلك الأحكام الداخلية في محاولة لتبرير عدم مؤقتة

 لقانون الدولي.ل مخالفاً زء منها لجلمعاهدة أو المؤقت ل

__________ 

  على ما يلي: ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٧تنص المادة   )٦٦٦(
 المعاهدات ومراعاةالقانون الداخلي 

تخـــل هـــذه القـــاعـــدة . ولاعـــاهـــدةلم هتنفيـــذلتبرير عـــدم قـــانونـــه الـــداخلي حكـــام  لا يجوز لطرف أن يحتج    
  .٤٦ لمادة

  على ما يلي: ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٢٧تنص المادة   )٦٦٧(
 المعاهدات مراعاةو  للدول وقواعد المنظمات الدولية القانون الداخلي

ا الداخلي حكام لا يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تحتج   -١     المعاهدة. هاتنفيذ لتبرير عدمقانو
  المعاهدة. هانفيذتلتبرير عدم لا يجوز لمنظمة دولية طرف في معاهدة أن تحتج بقواعد المنظمة   -٢  
  .٤٦لمادة  تينلسابقتين افي الفقر  نالوارد نل القاعدلا تخ  -٣  

 A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, in :انظر  )٦٦٨(

The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, vol. I, O. Corten and P. Klein, eds. 

(Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 688-701, at p. 689 .  
 Obligatory character of treaties: the principle of the supremacy of international law“، ٧انظر المادة   )٦٦٩(

over domestic law” in the fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur (Yearbook … 

1959, vol. II, document A/CN.4/120, p. 43).  
 A.Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature :انــــــــظــــــــر  )٦٧٠(

(Leiden, Brill, 2012), p. 64 .  
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زء من لجوســــــــــــــيؤدي عدم الامتثال للالتزامات الناشــــــــــــــئة عن التطبيق المؤقت لمعاهدة أو   )٥(
إقامة إلى لتبرير ذلك ة أو قواعد المنظمة الدولية القانون الداخلي للدولوالاســـــــــــــــتناد إلى معاهدة 

لقانون  ســــــــــــــيكون مخالفاً  وأي رأي آخر. )٦٧١(المســــــــــــــؤولية الدولية لتلك الدولة أو المنظمة الدولية
نه غير مشـــــروع  مســـــؤولية الدول، الذي يخضـــــع بمقتضـــــاه وصـــــف فعل الدولة أو المنظمة الدولية 

بموجب القانون  اً مشـــــــــــــروعه هذا الوصـــــــــــــف بكون الفعل فيلا يتأثر الذي و  ،للقانون الدولي دولياً 
 .)٦٧٢(الداخلي

دول أو قواعد وتنطبق الإشـــــــــــــــارة في مشـــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي إلى "القانون الداخلي لل  )٦(
اخلي أو القواعد وليس فقط على القانون الد من هذا القبيل المنظمات الدولية" على أي حكم

 .للمعاهداتلتطبيق المؤقت  تحديداً  المتعلقة

لتا الفقرتين من المبدأ الواردة في ك ،بموجب هذا التطبيق المؤقت" اً شـــــــــــــــئ اً عبارة "التزامو   )٧(
من  أولمعاهدة نفســـها، من ا فيها الالتزام ينبثق ، واســـعة بما يكفي لتشـــمل الحالات التيالتوجيهي

ع القاعدة العامة مق تفهذا يزء من معاهدة. و لجلمعاهدة أو المؤقت تطبيق العلى منفصـــــــــــل اتفاق 
لجزء من   عــاهــدة أوالتطبيق المؤقــت لم أنالتي تنص على  ٦الواردة في مشـــــــــــــــروع المبــدأ التوجيهي 

ر القــانونيــة التي تترتــب لو كــانــت المعــاهــدة تترتــب عليــه معــاهــدة  اريــة بين الــدول ســــــــــــــــنفس الآ
 المنظمات الدولية المعنية.  أو

    ١٠المبدأ التوجيهي 
ختصـــــــــاص لي للدول أو قواعد المنظمات الدولية المتصـــــــــأحكام القانون الداخ لة 

 الموافقة على التطبيق المؤقت للمعاهدات

لتطبيق ا  -١   ن الإعراب عن رضــــــــــــــــاهــا  لمؤقــت لا يجوز لــدولــة أن تحتج 
ا الداخل ختصــــــــــاص لمعاهدة أو لجزء من معاهدة قد تم انتهاكاً لحكم في قانو ي يتعلق 

كن الانتهاك بيناً قت للمعاهدات كسبب لإبطال رضاها ما لم يالموافقة على التطبيق المؤ 
ا الداخلي.  ومتعلقاً بقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد قانو

ل  -٢   ن الإعراب عن رضــــــــــــــــاها  تطبيق لا يجوز لمنظمة دولية أن تحتج 
فيمــــا يتعلق  المؤقــــت لمعــــاهــــدة أو لجزء من معــــاهــــدة قــــد تم انتهــــاكــــاً لقواعــــد المنظمــــة
ا ما لم يكن ختصاص الموافقة على التطبيق المؤقت للمعاهدات كسبب لإبطال رضاه

   الانتهاك بيّناً ومتعلقاً بقاعدة ذات أهمية أساسية.

__________ 

 D. Mathy, “1969 Vienna Convention. Article 25: provisional application”, in The Vienna: نظرا )٦٧١(

Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. I, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2011), pp. 639-654, at p. 646 .  
  ٢٠٠١لعـام  عـة دوليـاً المواد المتعلقـة بمســـــــــــــــؤوليـة الـدول عن الأفعـال غير المشـــــــــــــــرو  مشــــــــــــــــاريعمن  ٣انظر المـادة   )٦٧٢(

د ذلك بقرار الجمعية العامة ، المرفق بع٧٦، الفقرة والتصـــــــــــــــويب ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠١حولية ... (
بمســـــــــؤولية  ةتعلقالمواد الم مشـــــــــاريعمن  ٥)؛ ومشـــــــــروع المادة ٢٠٠١كانون الأول/ديســـــــــمبر   ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣

، المرفق بعــد ذلــك ٨٧قرة ، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني) الف٢٠١١ حوليــة ...( ٢٠١١المنظمــات الــدوليــة لعــام 
  ). ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر   ٩المؤرخ  ٦٦/١٠٠لعامة بقرار الجمعية ا
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  الشرح    
ين الداخلية للدول أحكام القوانالمترتبة على ر الآ ١٠يتناول مشــــــــــــروع المبدأ التوجيهي   )١(

للمعاهدات. وتتعلق  ختصــــــــاص الموافقة على التطبيق المؤقتالمتصــــــــلة وقواعد المنظمات الدولية 
 لية.الداخلي للدول، والثانية بقواعد المنظمات الدو  لقانونالفقرة الأولى 

من كل من  ٤٦الصــــــــيغة الواردة في المادة  عن كثب ١٠مشــــــــروع المبدأ التوجيهي بع ويت  )٢(
. وعلى وجه التحديد، تتبع الفقرة الأولى من مشـــــــــــــــروع ١٩٨٦ولعام  ١٩٦٩  فيينا لعام تياتفاقي

، وتتبع الفقرة الثــانيــة )٦٧٣(١٩٦٩من اتفــاقيــة فيينــا لعــام  ٤٦من المــادة  ١المبــدأ التوجيهي الفقرة 
المبدأ  مشــــــروع النظر فيلذلك، ينبغي  .)٦٧٤(١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦من المادة  ٢ة الفقر 

 الأخرى الواجبة التطبيق.القانون الدولي هاتين المادتين وقواعد  لاقتران معالتوجيهي 

طل لتطبيق الرضــان ادعاء أن أي على  ١٠المبدأ التوجيهي مشــروع  وينص  )٣(  المؤقت 
ختصاص  فيما يتعلقة قواعد المنظملللقانون الداخلي للدولة أو  بينّ انتهاك  يجب أن يستند إلى

لإضـــــــــــــــــافـــة إلى ذلـــك، متعلقـــاً الموافقـــة على هـــذا التطبيق المؤقـــت، وأن  بقـــاعـــدة ذات  يكون، 
 أساسية.  أهمية

دولية لأية دولة أو أية منظمة  اتضــــــــــــح بشــــــــــــكل موضــــــــــــوعي" إذا ناً ويكون الانتهاك "بيّ   )٤(
تتصــــرف في هذا الشــــأن وفق الممارســــات العادية للدول، وللمنظمات الدولية حســــب الاقتضــــاء، 

 . )٦٧٥(وبحسن نية

__________ 

  على ما يلي: التي تنص ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦تنص المادة   )٦٧٣(
 لاختصاص بعقد المعاهداتالمتعلقة القانون الداخلي أحكام   

لارتباط عن  الإعرابن لا يجوز لدولة ما الاحتجاج   -١   لحكم في انتهاكاً  بمعاهدة قد تمرضـــــــاها 
لاختصــــــاص بعقد المعاهدات   ا الداخلي يتعلق  ومتعلقاً  اً نبيّ لانتهاك كســــــبب مبطل لرضــــــاها، ما لم يكن اقانو

  .ذات أهمية أساسية الداخلي اقانو فيبقاعدة 
ن وفق الممارسات هذا الشألأيـ دولة تتصرف في يكون الانتهاك بيّناً إذا اتضح بشكل موضوعي   -٢  

  .نيةالعادية وبحسن ب
  على ما يلي: ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦تنص المادة   )٦٧٤(

  لاختصاص بعقد المعاهداتللدولة وقواعد المنظمات الدولية المتصلة  القانون الداخليأحكام   
لارتباط بمعاهدة قد تم انتهاكاً لحكم في   -١   ن الإعراب عن رضـــــــاها  لا يجوز لدولة ما الاحتجاج 

لاختصــــــاص بعقد المعاهدات كســــــبب مبطل لرضــــــاها، ما لم يكن الانتهاك بيّناً ومتعلقاً  ا الداخلي يتعلق  قانو
ا الداخلي ذات أهمية أساسية.    بقاعدة في قانو

لارتبــاط بمعــاهــدة قــد تم انتهــاكــاً لا يجوز لمنظمــة دوليــ  -٢   ن الإعراب عن رضــــــــــــــــاهــا  ة الاحتجــاج 
لاختصــــــــــــاص بعقد المعاهدات كســــــــــــبب مبطل لرضــــــــــــاها، ما لم يكن الانتهاك بينّاً  لقاعدة من قواعدها تتعلق 

  ومتعلقاً بقاعدة ذات أهمية أساسية.
نظمة دولية تتصـــرف في هذا اتضـــح بشـــكل موضـــوعي لأية دولة أو أية ميكون الانتهاك بيّناً إذا   -٣  

  الشأن وفق الممارسات العادية للدول، وللمنظمات الدولية حسب الاقتضاء، وبحسن نية.
من اتفــــاقيــــة فيينــــا  ٤٦من المــــادة  ٣لفقرة ل، و ١٩٦٩من اتفــــاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٤٦من المــــادة  ٢للفقرة  وفقــــاً   )٦٧٥(

  .١٩٨٦ لعام
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    ١١المبدأ التوجيهي 
لداخلي للدول اقيود مســـــــتمدة من القانون  الموافقة على التطبيق المؤقت مع وجود

 أو قواعد المنظمات الدولية

 ،ية في الموافقةهذه بحق دولة أو منظمة دوللا تخلّ مشــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية   
ا أو  في زء من المعاهدة على التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجبشـــــــــــكل آخر، المعاهدة ذا

  مع وجود قيود مستمدة من القانون الداخلي للدولة أو قواعد المنظمة.

  الشرح    
والمنظمات  لدوللقيود التي يمكن أن تســـــــــتمدها ا ١١يتصـــــــــل مشـــــــــروع المبدأ التوجيهي   )١(

ـــا الـــداخلي الـــدوليـــة من  زء من لجعـــاهـــدة أو لمعنـــد الموافقـــة على التطبيق المؤقـــت  وقواعـــدهـــاقـــانو
لتــالي بحق الــدول ذه القيود، ويعترف حتمــال وجود هــمعــاهــدة. ويقر مشــــــــــــــروع المبــدأ التوجيهي 

دة من القانون الداخلي أو المســــــــــــــتم لقيود رهناً والمنظمات الدولية في الموافقة على التطبيق المؤقت 
 زء من معاهدة.لجهدة أو عاالمؤقت لمتطبيق الفي موافقتها على من قواعد المنظمات، والإشارة إليها 

زء من معاهدة لقيود، لجوعلى الرغم من احتمال أن يخضــــــــــع التطبيق المؤقت لمعاهدة أو   )٢(
ا رونة لمهذا مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي يعترف مثل الحصــــــــــــــول على موافقة البرلمان،  التي تتمتع 

لضـــــــــــــــمان أو لجزء من معاهدة الدولة أو المنظمة الدولية في الموافقة على التطبيق المؤقت لمعاهدة 
مع القيود المســتمدة من أحكامها الداخلية. وعلى ســبيل المثال، ينص مشــروع هذه الموافقة اتفاق 

إلى القانون الداخلي للدولة أو قواعد  ة أن تشير المعاهدة صراحةً على إمكاني هذاالمبدأ التوجيهي 
بعدم انتهاك القانون الداخلي  تجعل هذا التطبيق المؤقت مشـــــــــــــــروطاً أن أو حتى المنظمة الدولية 

 .)٦٧٦( للدولة أو قواعد المنظمة

قــت لتطبيق المؤ ل توافقيال لأســــــــــــــــاس" في عنوان المبــدأ التوجيهي االموافقــةوتعكس كلمــة "  )٣(
 للمعاهدات.

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2080, No. 36116) طاقةميثاق المعاهدة من  ٤٥المادة  انظر مثلاً   )٦٧٦(

p. 95) انظر أيضـــــــاً الأمثلة العديدة لاتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ودول .
، وجمهورية مقدونيا،  كثيرة أخرى (أي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبيرو، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية كور

وجورجيا، وســـنغافورة، وشـــيلي، وصـــربيا، والفلبين، وكندا، ولبنان، ومصـــر، والمكســـيك، ودول أمريكا الوســـطى، 
والدول الأعضـــــــــــــاء في مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي)، التي تُســـــــــــــتخدم فيها 

لك مقتضــــيات دســــتورها" أو "إذا أجازت ذلك المقتضــــيات أحكام مختلفة في هذا الصــــدد، مثل: "إذا أجازت ذ
ا الداخلية"  -http://www.efta.int/free-trade/free-trade)القانونية لكل منها" أو "إذا أجازت ذلك مقتضـــــــــيا

agreements) من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين دول الرابطة  ٤٣من المادة  ٢الفقرة . فعلى ســــــــــبيل المثال، تنص
  الأوروبية للتجارة الحرة ودول الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي على ما يلي:

  (الدخول حيز النفاذ) ٤٣المادة 
[...]  

للجنوب الأفريقي لأي دولة من دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو من دول الاتحاد الجمركي   -٢  
لتطبيق المؤقت لهذا الاتفاق  أن تطبق هذا الاتفاق مؤقتاً، إذا أجازت ذلك مقتضيات دستورها. ويخُطَر الوديع 

  بموجب هذه الفقرة.
[...]  
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ضــــــرورة التوصــــــل إلى اتفاق  عني ضــــــمناً ينه  مشــــــروع المبدأ التوجيهيولا ينبغي تفســــــير   )٤(
قواعد المنظمة من القانون الداخلي للدولة أو ن م المســـتمدةالقيود  إمكانية تطبيق منفصـــل بشـــأن

في المعاهدة واضـــــحاً بما يكفي هذه القيود أي من وجود  ســـــوى أن يكونيلزم لا الدولية المعنية. و 
ا، المؤقت تطبيق العلى أي شــــــــكل آخر من أشــــــــكال الموافقة أو في أو في المعاهدة المنفصــــــــلة  ذا

 عاهدة.المزء من لجمعاهدة أو لل

نظمات الدولية لدول أو الما يشــــــجعنه ولا ينبغي تفســــــير مشــــــروع المبدأ التوجيهي هذا   )٥(
الداخلي للدولة أو من  طبيق المؤقت قيوداً مســـــــتمدة من القانونعلى أن تدرج في الموافقة على الت

  .قواعد المنظمة
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  الفصل السادس     
  حماية الغلاف الجوي    

  مقدمة  -ألف  
ــا الخــامســـــــــــــــــة والســـــــــــــــتين (  -٥٧ )، إدراج موضـــــــــــــــوع "حمــايــة ٢٠١٣قررت اللجنــة، في دور

مج عملها، رهناً بتفاهم في هذا الشــــــأن، وعينت الغلاف الســــــيد شــــــينيا موراســــــي  الجوي" في بر
  . )٦٧٧(مقرراً خاصاً 

ا الســـادســـة والســـتين (  -٥٨  )؛٢٠١٤وتلقت اللجنة وبحثت التقرير الأول للمقرر الخاص في دور
ـــا الســـــــــــــــــابعـــة والســـــــــــــــتين ( ـــا الثـــامنـــة ٢٠١٥والتقرير الثـــاني في دور )؛ والتقرير الثـــالـــث في دور

المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص في . وبناء على مشــــــــــــــاريع )٦٧٨()٢٠١٦( والســــــــــــــتين
التقريرين الثاني والثالث، اعتمدت اللجنة بصـــفة مؤقتة ثمانية مشـــاريع مبادئ توجيهية وخمســـة من 

  .)٦٧٩(فقرات الديباجة، إلى جانب شروحها

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -ء  
ـــــــ  -٥٩ ا الحـــــــاليـــــــة، التقرير الرابع المقـــــــدم من المقرر الخـــــــاص عُرض على اللجنـــــــة، في دور

)A/CN.4/705 وCorr.1.( عدة مســائل رئيســية اعتبرها ذات صــلة  لتحليل الخاص المقرر وتناول
لموضوع، لا سيما مسألة الترابط القائم بين أحكام القانون الدولي المتعلّقة بحماية الغلاف الجوي 
ومجــالات القــانون الــدولي الأخرى، وهي القــانون الــدولي للتجــارة والاســـــــــــــــتثمــار، وقــانون البحــار، 

الخاص إلى أن قانون حماية الغلاف الجوي موجود والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذهب المقرر 
وســــــــــــارٍ في إطار ترابط مع مجالات القانون الدولي الأخرى ذات الصــــــــــــلة، وأبرزها القانون الدولي 

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة ٢٠١٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٩، المعقودة في ٣١٩٧في جلســـــــــــــــتها   )٦٧٧( لدورة الثامنة ا، (الو
مج عملها على وأدرجت اللجنة هذا الموضــــــــــوع في بر  .١٦٨))، الفقرة A/68/10( ١٠قم الملحق ر ، والســــــــــتون

لموضـــوع على نحو لا يتعارض مع ا لمفاوضـــات الســـياســـية ذات أســـاس التفاهم التالي: "(أ) يســـير العمل المتعلق 
ولن  عيد المدى عبر الحدود.المناخ، ونفاد الأوزون، والتلوث الجوي البالصــــــــلة، بما فيها المفاوضــــــــات بشــــــــأن تغير 

ؤولية الدول ومواطنيها، تتطرق معالجة الموضــوع إلى مســائل مثل المســائل التالية ولن تمس بموضــوعها كذلك: مســ
ولوجيا إلى البلدان لأموال والتكناومبدأ تغريم الملوِّث، ومبدأ التحوُّط، والمســـــــــــــــؤوليات المشـــــــــــــــتركة والمتباينة، ونقل 

لى مواد محددة مثل الكربون إ (ب) لن تتطرق معالجة الموضـــوع أيضـــاً  النامية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية؛
ا بين الدول.الأسود، وأوزون التروبوسفير وغيرهما من المواد ذات التأثير المزدوج، وهي مواد يج  ري التفاوض بشأ

لفضــاء (ج) لا يشــمل الموضــوع الم ثغرات في الأنظمة التعاهدية؛ "ســد"ولن يســعى المشــروع إلى  ســائل المتعلِّقة 
لموضـــــــــوع بوضـــــــــع مشـــــــــ الخارجي، بما في ذلك تعيين حدوده؛ اريع مبادئ توجيهية (د) ســـــــــينتهي العمل المتعلِّق 

ا أن تفُرض على أنظمة المعاهدات الحالية قواعد قانونية أو مبادئ قانو  لا تتضـــمنها هذه الأنظمة  نية لايقصـــد 
من  ٦، في الفقرة وقد أحاطت الجمعية العامة وســـــــــــــــيعد المقرر الخاص تقاريره على هذا الأســــــــــــــــاس". لفعل.
دراج٢٠١٣كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   ١٦المؤرخ  ٦٨/١١٢  قرارها مج  ، بقرار اللجنة المتعلق  الموضــــــــــــــوع في بر

مج عمل اللجنة ال عملها. ا الثالثة واوأدُرج الموضــــوع في بر ) على أســــاس ٢٠١١لســــتين (طويل الأجل في دور
ء بتقرير اللجنة  ئق الرسمية للجمعية العامة،الاقتراح الوارد في المرفق  دســــــــة والســــــــتون، الملحق الدورة الســــــــا (الو

  ).٣٦٥)، الفقرة A/66/10( ١٠ رقم
)٦٧٨(  A/CN.4/667 وA/CN.4/681 وCorr.1 (لصينية فقط   ، على التوالي.A/CN.4/692و (
ئق الرسميــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة الســـــــــــــــبعون، الملحق رقم   )٦٧٩( والمرجع  ؛٥٤و ٥٣ن )، الفقرA/70/10( ١٠الو

  .٩٦و ٩٥ ن)، الفقر A/71/10( ١٠الملحق رقم ، الدورة الحادية والسبعوننفسه، 
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للتجارة والاستثمار، وقانون البحار، وقانون حقوق الإنسان. ولمجالات القانون الدولي هذه صلات 
ه، ثمة حاجة إلى معالجة تلك المجالات على نحو متكامل وثيقة بقانون حماية الغلاف الجوي. وعلي

في نطاق هذا الموضـــوع. وفي ضـــوء هذا التحليل، اقترح المقرر الخاص أربعة مشـــاريع مبادئ توجيهية 
)؛ والترابط بين ٩إضـــــافية تتعلق بما يلي: المبادئ التوجيهية بشـــــأن الترابط (مشـــــروع المبدأ التوجيهي 

)؛ ١٠والقانون الدولي للتجارة والاســـــــــــتثمار (مشـــــــــــروع المبدأ التوجيهي  قانون حماية الغلاف الجوي
)؛ والترابط بين ١١والترابط بين قانون حماية الغلاف الجوي وقانون البحار (مشروع المبدأ التوجيهي 

  ). ١٢قانون حماية الغلاف الجوي وقانون حقوق الإنسان (مشروع المبدأ التوجيهي 
لتالية: (أ) التنفيذ النقاط ا ٢٠١٨رر الخاص إلى إنه يتوقع أن يتناول في عام وأشـــــــــار المق  -٦٠

ج) الســـــــــــمات ((على صـــــــــــعيد القانون الوطني)؛ (ب) الامتثال (على صـــــــــــعيد القانون الدولي)؛ 
القراءة  تخُتتمفي أن  عن أمله المحددة لتســـــوية منازعات قانون حماية الغلاف الجوي. وأعرب أيضـــــاً 

  المبادئ التوجيهية.الأولى لمشاريع 
ا من   -٦١  ٣٣٥٩لى إ ٣٣٥٥ونظرت اللجنـة في التقرير الرابع للمقرر الخاص في جلســـــــــــــــا

ر/مايو  ١٧و ١٦و ١٢و ١١و ١٠المعقودة في    على التوالي.  ٢٠١٧أ
وســــــــبق الحوار الذي أجرته اللجنة في جلســــــــة عامة حوارٌ مع علماء نظّمه المقرر الخاص  -٦٢
ر/مايو  ٤ في    . ووجد أعضاء اللجنة أن الحوار والمساهمات كا مفيدين.)٦٨٠(٢٠١٧أ
ر/  ١٧، المعقودة في ٣٣٥٩وبعــد منــاقشــــــــــــــــة التقرير، قرّرت اللجنــة في جلســـــــــــــــتهــا   -٦٣ أ
الواردة في  ١١لى إ ٩، أن تحيل إلى لجنة الصـــــــــــياغة مشـــــــــــاريع المبادئ التوجيهية من ٢٠١٧ مايو

   التقرير الرابع للمقرر، مع مراعاة النقاش الذي دار داخل اللجنة.
تقرير لجنة  في، ٢٠١٧يونيه /حزيران ٢، المعقودة في ٣٣٦٧اللجنة في جلستها  ونظرت  -٦٤

(انظر  ٩ جيهيالتو  المبدأ ومشـــــــروع الديباجة من فقرات ثلاث مؤقتة صـــــــفةب واعتمدت الصـــــــياغة
ه ١-جيم الفرع   )أد
 /آب ٣و ٢في  المعقودتين ،٣٣٨٧و ٣٣٨٦تهـــــــا يواعتمـــــــدت اللجنـــــــة في جلســـــــــــــــ  -٦٥

اعتُمدت  التي ٩ التوجيهي المبدأ ومشــــــروع الديباجة فقرات مشــــــاريعشــــــروح  ،٢٠١٧  أغســــــطس
ه).  ٢-بصفة مؤقتة في هذه الدورة (انظر الفرع جيم   أد

__________ 

 حماية الغلاف الجوي. ترأس المقرر الخاص، الســــيد شــــينيا موراســــي، الحوار الذي أُجري مع علماء بشــــأن مســــألة  )٦٨٠(
ويشـــــتاين هوف، رئيس لجنة أة عامة: المحيطات والغلاف الجوي"، قدمه الســـــيد وشمل الحوار العروض التالية: "لمح

لجنــة الأمم المتحــدة  - دعلوم الغلاف الجوي، المنظمــة العــالميــة للأرصـــــــــــــــــاد الجويــة؛ و"التلوث الجوي عبر الحــدو 
"، قدمه الســــيد بيرينج غرينفيلت، رئيس ســــابق للفريق العامل الم رالاقتصــــادية لأورو لآ اتفاقية التلوث  - عني 
؛ و"أوجه الترابط بين ا لمحيطات والغلاف الجوي"، الجوي بعيد المدى عبر للحدود، اللجنة الاقتصـــــــــــــــادية لأورو

لجوانب العلمية  التابع لفريق الخبراء ٣٨قدمه السيد تيم جيكيلز، الرئيس المتشارك للفريق العامل  المشترك المعني 
لقانو  المنظمة - لحماية البيئة البحرية ن من أجل حماية الغلاف الجوي"، العالمية للأرصـــــــــاد الجوية؛ و"ربط العلم 

لبيئي والاتفاقيات البيئية، شــــــــــــــعبة القانون ا -قدمه الســــــــــــــيد أرنولد كريلهوبر، رئيس وحدة القانون الدولي البيئي 
مج الأمم المتحدة للبيئة. وتلت الحوار جلســـــــة أســـــــئلة وأجوبة. ويمكن الاطلاع عل موجز الحوار غير الرسمي ى بر

   في الموقع الشبكي للجنة.
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فقرات الديباجة و  مشــــــــــاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي نص  -جيم  
ا اللجنة بصفة مؤقتة   حتى الآن التي اعتمد

  فقرات الديباجةو نص مشاريع المبادئ التوجيهية   -١  
فقرات و الجوي  يلي نص مشـــــــــــــــاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بحمـاية الغلاف مافي يرد  -٦٦

ا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن.    الديباجة التي اعتمد

  الديباجة
...  

أن الغلاف الجوي أســـــاســـــي لاســـــتمرار الحياة على الأرض، ولصــــــحة  إذ تدرك 
   البشر ورفاههم، وللنظم الإيكولوجية المائية والبرية،

أن انتقال وانتشـــار المواد المســـببة للتلوث الجوي والتدهور  في اعتبارها وإذ تضـــع 
  الجوي عملية تحدث في الغلاف الجوي،

  التفاعل الوثيق بين الغلاف الجوي والمحيطات، حظوإذ تلا   
ن حماية الغلاف الجوي من التلوث الجوي والتدهور الجوي  وإذ تســــــلم  لتالي 

  من الشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل،
  الأحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وإذ تدرك 
، على وجه الخصــــــــوص، الحالة الخاصــــــــة التي تواجهها المناطق وإذ تدرك أيضــــــــاً  

  الساحلية الواطئة والدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر،
أن مصـــــــــــالح الأجيال المقبلة من البشـــــــــــرية في حفظ نوعية الغلاف  وإذ تلاحظ 

  الجوي في الأجل الطويل ينبغي أن تؤخذ كلياً في الاعتبار،
إلى أن مشــــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية هذه لا ينبغي أن تتعارض مع  تشــــــــــــــير وإذ  

المفاوضـــــــات الســـــــياســـــــية ذات الصـــــــلة، بما فيها المفاوضـــــــات المتعلقة بتغير المناخ، ونفاد 
ا لا تســــــــــعى أيضــــــــــاً إلى "ســــــــــد"  الأوزون، والتلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود، وأ

عد أو مبادئ قانونية على أنظمة المعاهدات الثغرات في أنظمة المعاهدات أو فرض قوا
لفعل،   الحالية مما لا تتضمنه هذه الأنظمة 

  [قد تضاف بعض الفقرات الأخرى وقد يعاد ترتيب الفقرات في مرحلة لاحقة].
...  

   ١المبدأ التوجيهي 
  استخدام المصطلحات

  لأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية هذه، 
لأرض؛  (أ)    "الغلاف الجوي" يعنى غلاف الغازات المحيط 
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و غير "تلوث الغلاف الجوي" يعني تســبب الإنســان، بصــورة مباشــرة أ  (ب)  
ر ضـــــــــــــارة مباشـــــــــــــرة، في إدخال أو إطلاق مواد في الغلاف الجوي تســـــــــــــهم في وقوع آ

ا أن تعرض حيا تمتد يئة الطبيعية ة الإنســـــــان وصـــــــحته والبخارج دولة المنشـــــــأ ومن شـــــــأ
  للأرض للخطر؛

و غير أ"تدهور الغلاف الجوي" يعني تسبب الإنسان، بصورة مباشرة   (ج)  
ر ضــــــــــــارة ذات شــــــــــــأن قد تع رض حياة مباشــــــــــــرة، في تغير للأحوال الجوية تنجم عنه آ

   الإنسان وصحته والبيئة الطبيعية للأرض للخطر.

  )٦٨١(٢المبدأ التوجيهي 
  نطاق المبادئ التوجيهية

وجيهية ت[تتضــــمن] [تتناول] مشــــاريع المبادئ التوجيهية هذه [مبادئ   -١  
   بشأن] حماية الغلاف الجوي من التلوث الجوي والتدهور الجوي.

قة بمبدأ تغريم لا تتناول مشــــــاريع المبادئ التوجيهية هذه المســــــائل المتعل  -٢  
ها، التحوط، والمســــؤوليات المشــــتركة رغم تباينها، ومســــؤو الملوِّث، ومبدأ  لية الدول ورعا

لكيــة الفكريــة، ونقــل الأموال والتكنولوجيــا إلى البلــدان النــاميــة، بمــا يشـــــــــــــــمــل حقوق الم
ا. ولا    تخل 

ع لا تتنـــاول مشـــــــــــــــــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة هـــذه مواد معينـــة موضـــــــــــــــ  -٣  
مواد أخرى و وأوزون طبقة التروبوســـــــفير، لكربون الأســـــــود، بين الدول مثل ا مفاوضـــــــات
  ثنائية التأثير.

ز القانوني ليس في مشـــــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية هذه ما يؤثر على المرك  -٤  
لفضـــــــــــاء  لمســـــــــــائل المتعلقة  لخارجي، بما في اللمجال الجوي بموجب القانون الدولي أو 

  ذلك تعيين حدوده.

  ٣المبدأ التوجيهي 
  الالتزام بحماية الغلاف الجوي

خي العنــايــة يقع على عــاتق الــدول الالتزام بحمــايــة الغلاف الجوي عن طريق تو   
لقانون الدولي، بغرض درء الواجبة في اتخاذ التدابير الملائمة، وفقاً للقواعد المنطبقة من ا

  ما أو السيطرة عليهما.التلوث الجوي والتدهور الجوي أو خفضه

   ٤المبدأ التوجيهي 
  تقييم الأثر البيئي

ي الذي تخلفه يقع على عاتق الدول الالتزام بضـــــــــــــــمان إجراء تقييمٍ للأثر البيئ  
ا، والتي يرجَّح ر  الأنشطة المقترحة داخل نطاق ولايتها أو تحت سيطر أن تتسبب في آ

  وي.سلبية كبيرة على الغلاف الجوي من حيث التلوث الجوي أو التدهور الج
__________ 

  زيد من البحث.لمالصياغات البديلة الواردة بين معقوفتين ستخضع   )٦٨١(
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   ٥المبدأ التوجيهي 
  الاستخدام المستدام للغلاف الجوي

ية محدودة، لنظر إلى أن الغلاف الجوي مورد طبيعي ذو قدرة استيعاب  -١  
  ينبغي استخدامه بطريقة مستدامة.

 التنمية يشمل الاستخدام المستدام للغلاف الجوي ضرورة التوفيق بين  -٢  
  الاقتصادية وحماية الغلاف الجوي.

   ٦لتوجيهي المبدأ ا
  الاستخدام المنصف والمعقول للغلاف الجوي

مصـــــــــالح  ينبغي اســـــــــتخدام الغلاف الجوي بطريقة منصـــــــــفة ومعقولة، بما يراعي  
   الأجيال الحاضرة والمقبلة.

   ٧المبدأ التوجيهي 
  التعديل الواسع النطاق والمتعمَّد للغلاف الجوي

دف إلى تعديل ا ينبغي توخي الحيطة   نشـــــــــطة  لغلاف الجوي والحذر عند القيام 
   لقانون الدولي.اي قواعد منطبقة من قواعد  واسع النطاق ومتعمَّداً، رهناً  تعديلاً 

  )٦٨٢(]٥[ ٨المبدأ التوجيهي 
 التعاون الدولي

لتعاون، حســـــــب الاقتضـــــــاء، فيما بينها ومع الم  -١   نظمات الدول ملزمة 
  تدهور الجوي. الدولية ذات الصلة من أجل حماية الغلاف الجوي من التلوث الجوي وال

دة تعزيز المعــارف العلميــة  -٢   المتصـــــــــــــــلــة  ينبغي أن تتعــاون الــدول على ز
ر تلوث الغلاف الجوي وتدهور الغلاف الجوي. و  عاون تبادل قد يشــمل التســباب وآ

   المعلومات والرصد المشترك.

   ٩المبدأ التوجيهي 
  الترابط بين القواعد ذات الصلة

ر تحُدّد أن الإمكان، قدر ينبغي،  -١   انون الدولي قواعد الق وتُطبّق وتفُســــــــــــــّ
في ذلك في  صلة، بماالمتصلة بحماية الغلاف الجوي وقواعد القانون الدولي الأخرى ذات ال
ر، والقانون الدولي جملة أمور قواعد القانون الدولي للتجارة والاســــــــــــــتثمار، وقانون البحا

ياً مع ة، تماشـــــــــــلحقوق الإنســـــــــــان، على نحو ينشـــــــــــئ مجموعة واحدة من الالتزامات المتوافق
أن يكون ذلك وفقاً  مبادئ المواءمة والتكامل النظمي، وحرصاً على تجنب التنازع. وينبغي
، بما في ذلك ١٩٦٩ مللقواعد ذات الصـــــــــــلة الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعا

ن    )(ج)، ومبادئ القانون الدولي العرفي وقواعده. ٣(٣١و ٣٠الماد
__________ 

  ويرد الترقيم الأصلي بين معقوفتين. أعيد ترقيم مشروع المبدأ التوجيهي في الدورة الثامنة والستين.  )٦٨٢(
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 ، قدر الإمكان، عند وضــــــــــــع قواعد جديدةينبغي أن تســــــــــــعى الدول  -٢  
الدولي ذات  للقانون الدولي تتصـــــــــــــــل بحماية الغلاف الجوي وغيرها من قواعد القانون

  الصلة، إلى أن تفعل ذلك بطريقة مُنسقة. 
ص إيلاء اعتبــار خــاص للأشـــــــــــــــخــا ٢و ١عنــد تطبيق الفقرتين  ينبغي  -٣  

هذه الفئات  الجوي. وقد تشــملوالفئات الأشــد تعرضــاً للتلوث الجوي وتدهور الغلاف 
اطق الســـاحلية فيما تشـــمله، الشـــعوب الأصـــلية، وشـــعوب أقل البلدان نمواً، وشـــعوب المن

رتفاع مستوى س   طح البحر. الواطئة والدول الجزرية الصغيرة النامية المتأثرة 

ا  الشـــروحفقرات الديباجة و و  مشـــروع المبدأ التوجيهي نص  -٢   مؤقتة للجنة بصـــفة االتي اعتمد
ا التاسعة والستين    في دور

ا ال والشــــــــــــــروح فقرات الديباجةو  مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي نصفيما يلي  يرد  -٦٧ تي اعتمد
ا التاسعة والستين.    اللجنة بصفة مؤقتة في دور

  الديباجة 
...  

  التفاعل الوثيق بين الغلاف الجوي والمحيطات، وإذ تلاحظ  
...  

  الشرح    
من  حاصــــــــل، كتحصــــــــيل  ينشــــــــأ، الذي" الوثيق"التفاعل  بتعترف هذه الفقرة من الديباجة   )١(

تلوث البيئة البحرية الآتي من الغلاف   فنســــــــــبة كبيرة منية بين الغلاف الجوي والمحيطات. العلاقة الماد
 .)٦٨٣(أنشــــــــــطة بشــــــــــرية على الأرض  من ذلك في بماالجوي أو من خلاله تنشــــــــــأ من مصــــــــــادر برية، 

درجة حرارة   البشـــــــرية مســـــــؤولة هي أيضـــــــاً عن الاحترار العالمي، الذي يســـــــبب ارتفاعاً في والأنشـــــــطة
ت وجفاف أكدت الجمعية   . وقد)٦٨٤(المحيطات ويؤدي بدوره إلى أحوال جوية قصــــــــوى من فيضــــــــا

__________ 

)٦٨٣(  R.A. Duce and others, “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global 
Biogeochemical cycles, vol. 5, No. 3 (1991), pp. 193-259; T. Jickells and C.M. Moore, “the 
importance of atmospheric deposition for ocean productivity”, Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, vol. 46 (2015), pp. 481-501.  
 Climate Change 2014 Synthesis Report: Summary Forللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، " وفقاً   )٦٨٤(

Policymakers ،لنظام المناخي، إذ يمثل ا"يهيمن احترار المحيطات على ارتفاع كمية الطاقة المخزنة في  :٤صـــــــــــفحة ال
، في حين لا تمثل النســـــــــبة (موثوقية عالية) ٢٠١٠و ١٩٧١في المائة من الطاقة المتراكمة بين عامي  ٩٠نســـــــــبة تفوق 

كبر في النطاق القريب من أيطات في المائة. وعلى صـــعيد عالمي، يكون احترار المح ١المخزنة في الغلاف الجوي ســـوى 
ئوية خلال كل عقد م] درجة ٠٫١٣إلى  ٠٫٠٩[من  ٠٫١١متر الأعلى  ٧٥ لالســـطح، إذ بلغت درجة احترار نطاق ا

 ٧٠٠-من المحيطات (صــــــــــــفر أن الطبقة العليا . ومن المؤكد بدرجة تكاد تكون يقيناً ٢٠١٠  إلى ١٩٧١في الفترة من 
ا احترت على الأرجح أيضاً  ٢٠١٠و ١٩٧١متر) قد احترت بين عام    ". ١٩٧١و ١٨٧٠مي في الفترة بين عا وأ

لنظر إلى ارتفاع حرارة المحيطات، تشـــــــــــــــير كثير من التحليلات العلمية إلى خطر حدوث جفاف حاد    و
 S.K. Min andمن المساحات الأرضية (انظر  وواسع الانتشار في القرن الحادي والعشرين على نحو يشمل كثيراً 

others, “Human contribution to more-intense precipitation extremes”, Nature, vol. 470 (2011), pp. 

 A. Dai, “Increasing drought under global warming in observations and models”, Natureو ؛378-381

Climate Change, vol. 3, No. 1 (2013), pp. 52-58و ؛J. Sheffield, E.F. Wood, and M.L. Roderick, 

“Little change in global drought over the past 60 years”, Nature, vol. 491 (2012), pp. 435-438)؛ 
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 المنــاخ بتغير المحيطــات ثر ٢٠١٦كــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   ٢٣المؤرخ  ٧١/٢٥٧  العــامــة في قرارهــا
دة يةأهمعلى  وشددت   .)٦٨٥(الجوي  والغلاف المحيطات بين للتفاعل العلمي الفهم ز

إنجاز التقييم البحري المتكامل العالمي الأول (التقييم العالمي  اســــــتُكمل، ٢٠١٥وفي عام   )٢(
 فصــــلاً وهو يشــــمل  ،الأول للمحيطات) بوصــــفه دراســــة شــــاملة ومتعمقة عن حالة البيئة البحرية

. )٦٨٦(مصادر برية عبر الغلاف الجوي من الآتيةلمحيطات ل الملوثةالمواد  مسألة منه فرع في يتناول
ا السبعين   ؛)٦٨٧(وقد اعتمدت الجمعية العامة موجز التقرير في دور

ت غا تسهمومن بين مختلف الأنشطة البشرية التي تؤثر في المحيطات،   )٣( زات الدفيئة انبعا
ا  ٢٠٠٩لمناخ. وصـــــــــنفت دراســـــــــة عام في الاحترار العالمي وتغير االناجمة عن الســـــــــفن  التي أجر

ت من الســــفن في أربع فئات  ت غازات الدفيئة هذه الانبعا المنظمة البحرية الدولية بشــــأن انبعا
ت  ت غــازات التبريــد، وانبعــا ت، وانبعــا ت المشـــــــــــــــحو ت غــازات العوادم، وانبعــا هي: انبعــا

ت غازات)٦٨٨(أخرى الدفيئة المفرطة الناجمة عن الســــــــــــــفن تغير  . وتشــــــــــــــير البحوث إلى أن انبعا
ر سلبية على البيئة البحرية والصحة البشرية   .)٦٨٩(تكوين الغلاف الجوي والمناخ وتؤدي إلى آ

__________ 

 Ø. Hov, “Overview: oceans and the atmosphere” and T. Jickells, “Linkages between the أيضاً: انظر

oceans and the atmosphere”, in “Summary of the informal meeting of the International Law 

Commission: dialogue with atmospheric scientists (third session), 4 May 2017”, paras. 4-12 and 21-

30, respectively :المتاحين على التوالي في ،    
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&la

ng=E.  
ات وقانون البحار، بــــــــــــــــــــــــالمحيطالمتعلق  ٢٠١٦كانون الأول/ديســــــــمبر   ٢٣المؤرخ  ٧١/٢٥٧قرار الجمعية العامة   )٦٨٥(

  .٢٧٩و ١٩٦-١٨٥الفقرات 
لأمم المتحدة، "التقييم البحري المتكامل ال  )٦٨٦( عالمي الأول (التقييم العالمي شــــــــــعبة شــــــــــؤون المحيطات وقانون البحار 

 _www.un.org/depts/los/global_reporting/WOAالأول للمحيطــات)". متــاح في الموقع الشـــــــــــــــبكي التــالي: 
RegProcess.htm  في  ٢٠) (انظر على وجه الخصوص، الفصل ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧(اطُّلِع عليه في“Coastal, 

riverine and atmospheric inputs from land”.(  
  .٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر   ٢٣المؤرخ  ٧٠/٢٣٥قرار الجمعية العامة   )٦٨٧(
)٦٨٨(  Ø. Buhaug and others, Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23 ًوانظر أيضــــــــــــا .

T.W.P. Smith and others, Third IMO GHG Study (London, IMO, 2014), executive summary, table 

1. M. Righi, J. Hendricks and R. Sausen, “The global impact of the transport sectors on atmospheric 

aerosol in 2030 – Part 1: land transport and shipping”, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15 

(2015), pp. 633-651.  
ت غازات الدفيئة الناجمة عن الســـــــــــفن في الطبقة الحدودية البحر   )٦٨٩( ية أو تنُقَل إليها، حيث تؤثر تُطلَق معظم انبعا

 V. Eyring and others, “Transportلمثــــال: على التركيــــب الكيميــــائي للغلاف الجوي. انظر على ســـــــــــــــبيــــل ا
impacts on atmosphere and climate: shipping”, Atmospheric Environment, vol. 44, No. 37 (2010), 

pp. 4735, 4744-4745 and 4752-4753 . ية المعنية بتغير أكد تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولوقد
ت  حرارة المحيطات، وتحمض  غازات الدفيئة أدت إلى احترار عالمي للمحيطات، وارتفاع درجةالمناخ أن انبعا

متــاح في ، ”Climate change 2014 synthesis report“ ،المحيطــات (الهيئــة الحكوميــة الــدوليــة المعنيــة بتغير المنــاخ
 www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf الموقع الشبكي التالي:

 D.E.J. Currie and K. Wowk, “Climate change and؛ ٤٠)، الصــــفحة ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧في  عليه (اطُّلِع
CO2 in the oceans and global oceans governance”, Carbon and Climate Law Review, vol. 3, No. 4 

(2009), pp. 387 and 389; C. Schofield, “Shifting limits? Sea level rise and options to secure maritime 

jurisdictional claims” Carbon and Climate Law Review, vol. 3, No. 4 (2009), p. 12; and S.R. Cooley 

and J.T. Mathis, “Addressing ocean acidification as part of sustainable ocean development”, Ocean 

Yearbook, vol. 27 (2013), pp. 29-47 .  



A/72/10 

199 GE.17-13796 

ر تدهور الغلاف   )٤( وقد واصـــــلت الجمعية العامة التأكيد على الحاجة الملحة إلى معالجة آ
ثيرع مســـتوى ســـطح البحر وتحمض المحيطات درجات الحرارة العالمية وارتفا  ارتفاعالجوي، مثل   و

في  على المناطق الساحلية والبلدان الساحلية الواطئة، بما اً خطير  ضرراً  تلحقتغيرات مناخية أخرى 
ــــدد بقــــاء الكثير  ــــة، و ــــامي ذلــــك العــــديــــد من أقــــل البلــــدان نمواً والــــدول الجزريــــة الصـــــــــــــــغيرة الن

  . )٦٩٠(المجتمعات من
لفقرة   )٥( بمعنى أن  ٩من مشـــــــــــــــروع المبــدأ التوجيهي  ١وهـذه الفقرة من الـديبــاجـة مرتبطــة 

لترابط بين القواعد لســــاس المادي الأالارتباط المادي القائم بين الغلاف الجوي والمحيطات يشــــكل 
  . )٦٩١(المتعلقة بحماية الغلاف الجوي وقواعد قانون البحار

  الديباجة 
...  

المناطق  جه الخصــــــــوص، الحالة الخاصــــــــة التي تواجهها، على و وإذ تدرك أيضــــــــاً   
  وى سطح البحر،الساحلية الواطئة والدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب ارتفاع مست

...  

  الشرح    
ثيرات تــدهور الغلاف الجوي، ألا وهو   )١( تتنــاول هــذه الفقرة من الــديبــاجــة أحــد أعمق 

العالمي. وتوجه الانتباه على الخصـــــوص إلى الحالة ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر بســـــبب الاحترار 
الخاصــــــــة التي تواجهها المناطق الســــــــاحلية الواطئة والدول الجزرية الصــــــــغيرة النامية بســــــــبب ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر. ويقدر تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن 

سنتمتراً  ٩٨سنتمتراً و ٢٦سطح البحر من المرجح أن يتراوح بين ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى 
. ورغم أن الأرقـــام الـــدقيقـــة ومعـــدلات التغيرّ لا تزال غير مؤكـــدة، فـــإن )٦٩٢(٢١٠٠بحلول عـــام 

ت ســــــطح البحر ســــــتســــــتمر في الارتفاع خلال  التقرير يذكر أنه "يكاد يكون مؤكداً" أن مســــــتو
ت غازات تثبيت  تســـــــــــنىحتى ولو  -رون القرن الحادي والعشـــــــــــرين، وبعد ذلك بق تركزات انبعا

، قوً  اً إقليمي اً يشهد ارتفاع مستوى سطح البحر "نمط. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن الدفيئة
مع وجود بعض الأماكن التي يعرف التغير المحلي والإقليمي لسطح البحر فيها انحرافات كبيرة عن 

__________ 

ميـــة المســـــــــــــــتـــدامـــة تحويـــل عـــالمنـــا: خطـــة التن، ٢٠١٥أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  ٢٥المؤرخ  ٧٠/١قرار الجمعيـــة العـــامـــة   )٦٩٠(
ت في عصـــر وتق ("يشـــكل تغير المناخ واحداً  ١٤، الفقرة ٢٠٣٠ لعام ره الضـــارة قدرة  من أكبر التحد وض آ

دات في درجة الحرارة العالمية وارتفاع مســــــــــتوى ســــــــــطح البحر  كافة البلدان على تحقيق التنمية المســــــــــتدامة. فالز
راً وتحمض المحيطات وغيرها  ر المترتبة على تغير المناخ تخلف آ ى المناطق الســـــــــــــاحلية والبلدان خطيرة عل من الآ

يرة النامية. والخطر يهدد بقاء الســــاحلية المنخفضــــة، بما في ذلك الكثير من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصــــغ
"المحيطات وقانون البحار:  أيضـــــــاً  انظرولوجية التي تدعم كوكب الأرض.") الكثير من المجتمعات وبقاء النظم البي

مناً ("المحيطات وتغير المناخ وتحمض (A/71/74/Add.1)تقرير الأمين العام"   لمحيطات")، الفقراتا، الفصــــــــــــــــل 
  . ١٢٢إلى  ١١٥ من

ه. ٩مشروع المبدأ التوجيهي  من شرح) ٦انظر الفقرة (  )٦٩١(   أد
)٦٩٢(  Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 

Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2013), p. 1180 .  



A/72/10 

GE.17-13796 200 

ديداً يحُتمل أن . وقد )٦٩٣(متوسط التغير العالمي" ت سطح البحر  تشكل درجة التغير في مستو
يكون خطيراً وربما مدمراً للعديد من المناطق الساحلية، ولا سيما تلك التي تشمل مناطق ساحلية 

لسكان، وكذلك للدول الجزرية الصغيرة النامية   . )٦٩٤(واطئة شاسعة ومكتظة 
لترابط   )٢( بين قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الغلاف وتتصـــــــــــل هذه الفقرة من الديباجة 

. وتتصـــــل الفقرة )٦٩٥(٩من مشـــــروع المبدأ التوجيهي  ١الجوي وقواعد قانون البحار التي تتناولها الفقرة 
لاعتبار الخاص الذي يجب إيلاؤه للأشـــــخاص والفئات في أوضـــــاع هشـــــة،  ا من الديباجة أيضـــــاً  ذا

. والغرض من عبـــارة "على وجـــه )٦٩٦(٩شــــــــــــــروع المبـــدأ التوجيهي من م ٣المشــــــــــــــــار إليهم في الفقرة 
ثرها. لضرورة من قائمة المناطق المحتمل    الخصوص" هو الاعتراف بمناطق محددة دون أن يحد ذلك 

  الديباجة 
...  

الغلاف  أن مصـــــــــــالح الأجيال المقبلة من البشـــــــــــرية في حفظ نوعية وإذ تلاحظ  
  الجوي في الأجل الطويل ينبغي أن تؤخذ كلياً في الاعتبار،

...  

  الشرح    
حماية حقوق  يراعي أيضــاً  بما ،تشــدد هذه الفقرة من الديباجة على مصــالح الأجيال المقبلة  )١(

تســــــكن فيه الأجيال المقبلة. وعند اتخاذ الإنســــــان. والهدف هو ضــــــمان أن يظل الكوكب صــــــالحاً ل
التــدابير اللازمــة لحمــايــة الغلاف الجوي اليوم، من المهم أن يؤُخــذ في الاعتبــار الحفــاظ على نوعيــة 

ريس لعام  وينصالغلاف الجوي في المدى الطويل.   ،بشــــــــأن تغير المناخ في ديباجته ٢٠١٥اتفاق 
لأطراف، عند اتخاذ ل ينبغي أنه على ،للبشــــــرية تركاً مشــــــ تغير المناخ يشــــــكل شــــــاغلاً  ن الإقرار بعد

 التزامات من منها كل  على يقع ما وتراعي وتعززالإجراءات اللازمة للتصــدي لتغير المناخ، أن تحترم 
من  ١. وســــــــبق أن أعُرب في المبدأ )٦٩٧(بحقوق الإنســــــــان، وكذلك الإنصــــــــاف بين الأجيال متعلقة

عن أهميـــة  ١٩٧٢لبيئـــة البشــــــــــــــريـــة (إعلان ســــــــــــــتوكهولم) لعـــام إعلان مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني 
أيضاً في صميم مفهوم التنمية المستدامة، على  تصبوهي  .)٦٩٨(الاعتبارات القائمة "بين الأجيال"

__________ 

  .١١٤٠ المرجع نفسه، الصفحة  )٦٩٣(
 A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundaries”, Netherlandsانظر   )٦٩٤(

International Law Review, vol. 37 No. 2 (1990), pp. 207-232; M. Hayashi, “Sea-level rise and the law 

of the sea: future options”, in The World Ocean in Globalisation: Challenges and Responses (Leiden, 

Brill/Martinus Nijhoff, 2011), pp. 188 et seq. See also, International Law Association, Report of the 

Seventy-fifth Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385-428; and International 

Law Association, Johannesburg Conference (2016): International Law and Sea Level Rise (interim 

report), pp. 13-18.  
ه. ٩مشروع المبدأ التوجيهي شرح ) من ٦انظر الفقرة (  )٦٩٥(   أد
ه. ٩مشروع المبدأ التوجيهي شرح ) من ١٦انظر الفقرة (  )٦٩٦(   أد
ريس المعتمــد بموجــب اتفــاقيــة الأمم المتحــدة الإطــاريــة بشــــــــــــــــأن تغير المنــاخ (  )٦٩٧( كــانون الأول/   ١٢ريس، اتفــاق 

  ، المرفق. FCCC/CP/2015/10/Add.1)، الوثيقة ٢٠١٥ديسمبر 
لبيئة البشـــــــــرية، ســـــــــتوكهولم انظر   )٦٩٨( منشـــــــــور الأمم ( ١٩٧٢ونيه حزيران/ي ١٦-٥تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

) ٢٧-(د٢٩٩٤قرارها  ة العامة الإعلان في)، الفصــــــــــــل الأول. وأيدت الجمعيE.73.II.A.14المتحدة، رقم المبيع 
يلة عن حماية البيئة من الإعلان إلى "مســـــــــؤولية جل ١. وأشـــــــــار المبدأ ١٩٧٢كانون الأول/ديســـــــــمبر   ١٥المؤرخ 

  وتحسينها للأجيال الحالية والمقبلة".
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ا في خطة التنمية )٦٩٩(مستقبلنا المشترك، ١٩٨٧النحو الوارد في تقرير برونتلاند لعام  ، ويُسترشد 
 )٧٠١(١٩٩٢وتتجلى أيضـــــــاً في ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  .)٧٠٠(٢٠٣٠المســـــــتدامة لعام 

من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــــــــــــــأن تغير  ٣من المادة  ١. فالفقرة )٧٠٢(وفي معاهدات أخرى
تنص على أن "تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشــــــــــرية الحاضــــــــــرة  ١٩٩٢المناخ لعام 

 في، الأسـلحة النوويةفي قضـية  ١٩٩٦  محكمة العدل الدولية في فتواها لعام. وأشـارت )٧٠٣(والمقبلة"
ا معرض حديثها عن  هذه الأســـــلحة، إلى ضـــــرورة أن تؤُخذ في الاعتبار "على الخصـــــوص ... قدر

لأجيال المقبلة"   .)٧٠٤(على إيقاع الضرر 
الفقرة من وقد اختارت اللجنة مصـــــــــــــــطلح "مصـــــــــــــــالح" بدلاً من "منفعة" في إطار هذه   )٢(

الذي اعتمدته اللجنة مؤقتاً  ٦الديباجة. واســـــتُخدِمت صـــــياغة مماثلة في مشـــــروع المبدأ التوجيهي 
ا الثامنة والستين والذي يشير إلى مصالح الأجيال المقبلة في سياق "الاستخدام المنصف  في دور

  .)٧٠٥(والمعقول للغلاف الجوي"
__________ 

)٦٩٩(  Report Of The World Commission On Environment And Development, Our Common Future 

(Oxford, Oxford University Press, 1987) اضــــــــــر دون على أهمية "تنمية تلبي احتياجات الحالتقرير . شــــــــــدد
  ).٤٣(الصفحة  الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة"

لى حماية الكوكب من ، الذي يشــــدد على الحاجة إ٢٠١٥أيلول/ســــبتمبر  ٢٥المؤرخ  ٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٧٠٠(
  التدهور بحيث يمكنه "تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة".

ة الاتفاقية تنص ديباج). United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79اتفاقية التنوع البيولوجي (  )٧٠١(
  ه على نحو قابل للاستمرار. لأجيال الحاضرة والمقبلة" في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامعلى "ما فيه فائدة ل

مان التصرف في الوقود المسته‘ ٦‘٤تنص المادة   )٧٠٢( ت من الاتفاقية المشتركة المتعلقة  لك وأمان التصرف في النفا
ي ) على أن تكفل الأطراف "الســـعUnited Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303المشـــعة (

ــا على نحو معقول على الأ ثيرات يمكن التنبؤ  جيــال المقبلــة تتجــاوز من أجــل تجنــب الإجراءات التي تحــدث 
لنسبة للجيل الحاضر". ا    التأثيرات المسموح 

)٧٠٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107, at p. 169.  
لأســـــــلحة النووية أو اســـــــتخدامها،  )٧٠٤( ة العدل تقارير محكم فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــأن مشـــــــروعية التهديد 

  .٣٦، الفقرة ٢٤٤إلى  ٢٢٦ الصفحات من، ١٩٩٦الدولية 
فقد صــــــــــــدرت قرارات  الأجيال، بين المتوارثة العرفية الحقوق بشــــــــــــأنالدولية لم تتخذ بعد أي قرارات  المحاكم أنمع   )٧٠٥(

لإنصــــــــــاف بين الأجيال ويمكنها أن تشــــــــــكل ممارســــــــــة لأغراض القانون الدولي عديد ة عن المحاكم الوطنية تعترف 
 C. Redgwell, “Intra- and inter-generational equity”, in The Oxford Handbook ofالــــــــعــــــــرفي، انــــــــظــــــــر 

International Climate Change Law, C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2016), pp. 185-201, at p. 198 :انظر أيضــــــــــــاً أســــــــــــتراليا .Gray v. Minister for 

Planning, [2006] NSWLEC 720 :؛ والهندVellore Citizens’ Welfare Forum and State of Tamil Nadu 

(joining) v Union of India and others, original public interest writ petition, 1996 5 SCR 241, ILDC 443 

(IN 1996) :؛ وكــيــنــيـــــــاWaweru, Mwangi (joining) and others (joining) v Kenya, miscellaneous civil 

application, Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006) :؛ وجنوب أفريقيــا
Fuel Retailers Association of South Africa v. Director-General, Environmental Management, 

Department of Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] 

ZACC 13, 10 BCLR 1059 :كستان  Rabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016؛ و
 E. Brown Weiss, Inعلى الشـــــــــرح، انظر  للاطلاع). www.ourchildrenstrust.org/pakistan(يتُاح موجز في: 

Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity 

(Tokyo, United Nations University Press, 1989), p. 96; M. Bruce, “Institutional aspects of a charter of 

the rights of future generations”, in Our Responsibilities Towards Future Generations, S. Busuttil and 

others, eds. (Valetta, UNESCO and Foundation for International Studies, University of Malta, 1990), 

pp. 127-131; T. Allen, “The Philippine children’s case: recognizing legal standing for future 

generations”, Georgetown International Environmental Law Review, vol. 6 (1994), pp. 713-741, 
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    ٩المبدأ التوجيهي 
  الصلة الترابط بين القواعد ذات

ر تحُدَّد أنقدر الإمكان،  ينبغي،  -١   لقانون الدولي قواعد ا وتُطبّق وتفُســــــــــّ
في ذلك   صــــلة، بماالمتصــــلة بحماية الغلاف الجوي وقواعد القانون الدولي الأخرى ذات ال

بحار، والقانون الدولي في جملة أمور قواعد القانون الدولي للتجارة والاســتثمار، وقانون ال
ة، تماشــــــــياً مع الالتزامات المتوافق ، على نحو ينشــــــــئ مجموعة واحدة منلحقوق الإنســــــــان

أن يكون ذلك  مبادئ المواءمة والتكامل النظمي، وحرصـــــــــــــــاً على تجنب التنازع. وينبغي
، بما في ١٩٦٩ات لعام وفقاً للقواعد ذات الصــــــلة الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهد

ن    . ئ القانون الدولي العرفي وقواعده)(ج)، ومباد٣(٣١و ٣٠ذلك الماد
 ينبغي أن تســــــــــــعى الدول، قدر الإمكان، عند وضــــــــــــع قواعد جديدة  -٢  

الدولي ذات  للقانون الدولي تتصـــــــــــــــل بحماية الغلاف الجوي وغيرها من قواعد القانون
  الصلة، إلى أن تفعل ذلك بطريقة مُنسقة.

 إيلاء اعتبـــار خـــاص للأشــــــــــــــخـــاص ٢و ١عنـــد تطبيق الفقرتين  ينبغي  -٣  
هذه الفئات  والفئات الأشـــــد تعرضـــــاً للتلوث الجوي وتدهور الغلاف الجوي. وقد تشـــــمل
اطق الســــاحلية فيما تشــــمله، الشــــعوب الأصــــلية، وشــــعوب أقل البلدان نمواً، وشــــعوب المن

رتفاع   ح البحر.مستوى سط الواطئة والدول الجزرية الصغيرة النامية المتأثرة 

  الشرح    
ويســــــعى إلى  )٧٠٦("الترابط بين القواعد ذات الصــــــلة" ٩يتناول مشــــــروع المبدأ التوجيهي   )١(

لغلاف الجوي وقواعـــد القـــانون الـــدولي  التعبير عن العلاقـــة بين قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة 
__________ 

referring to the judgment of the Philippine Supreme Court in Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 

1993), ILM, vol. 33 (1994), p. 168.  ومُنحت صـــــــفة التقاضـــــــي في بعض تلك الإجراءات على أســـــــاس "مبدأ
 .M.C. WOOD AND C.Wكومـــات كـــأمنـــاء لإدارة الموارد البيئيـــة المشــــــــــــــتركـــة. انظر الوقف العـــام"، لمســـــــــــــــــاءلـــة الح

WOODWARD IV, “Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system: 

judicial recognition at last”, Washington Journal of Environmental Law and Policy, vol. 6 (2016), pp. 

 ,C. Redgwell, Intergenerational Trusts and Environmental Protection (Manchesterو ؛634-684

Manchester University Press, 1999); K. Coghill, C. Sampford and T. Smith, eds., Fiduciary Duty and 

the Atmospheric Trust (London, Routledge, 2012); M.C. Blumm and M.C. Wood, The Public Trust 

Doctrine in Environmental and Natural Resources Law, 2nd ed. (Durham, North Carolina, Carolina 

Academic Press, 2015); and K. Bosselmann, Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons 

(Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015) . ١٩٩٦كانون الأول/ديســــــــــــمبر   ١٣في حكم صــــــــــــدر في ،
 M.C. Mehta v. Kamal Nath andأعلنت المحكمة العليا الهندية أن مبدأ الوقف العام جزء من "قانون البلد"؛ 

Others, (1997) 1 Supreme Court Cases 388, reprinted in C.O. Okidi, ed., Compendium of Judicial 

Decisions in Matters Related to the Environment: National Decisions, vol. I (Nairobi, United Nations 

Environment Programme/United Nations Development Programme, 1998), p. 259. See J. Razzaque, 

“Application of public trust doctrine in Indian environmental cases”, Journal of Environmental Law, 

vol. 13, No. 2 (2001), pp. 221-234.  
علان المبادئ القانونية بشـــــــــأن إ ٢/٢٠١٤(عن الترابط) من قرار رابطة القانون الدولي  ١٠انظر مشـــــــــروع المادة   )٧٠٦(

 ٢٠١٤ آب/أغســــــــطسة، متقرير المؤتمر الســــــــادس والســــــــبعين المعقود في واشــــــــنطن العاصــــــــالمتعلقة بتغير المناخ، 
  .٢٦)، الصفحة ٢٠١٤ (لندن،
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ن  تركز على  ٣عــامتــان في طبيعتهمــا، في حين أن الفقرة  ٢و ١الأخرى ذات الصـــــــــــــــلــة. والفقر
التلوث حماية الفئات المعرضــــــــــــــة بوجه خاص للتلوث الجوي وتدهور الغلاف الجوي. ويرد تعريف 

ســــــــتخدام المصــــــــطلحات.  ١الجوي وتدهور الغلاف الجوي في مشــــــــروع المبدأ التوجيهي  المتعلق 
لضــــرورة  ذانكويركز  المصــــطلحان على التلوث والتدهور اللذين يســــببهما "البشــــر". ويعني ذلك 

أن أنشـــــطة بشـــــرية تحكمها مجالات قانونية أخرى تؤثر على الغلاف الجوي وحمايته. ولذلك، من 
بين القواعــد المتعلقــة بحمــايــة الغلاف  والتعــارضلعمــل، قــدر الإمكــان، على تجنــب التنــازع لمهم اا

برز مشـــــــــــــــروع المبدأ الجوي والقواعد المتعلقة بمجالات القانون الدولي الأخرى. وبناءً على ذلك، يُ 
ادئ القانونية، بين القواعد والمب التعارضالأساليب المختلفة في القانون الدولي لمعالجة  ٩التوجيهي 

 ٩ســــواء أكانت تتعلق بمســــألة تفســــير أو بمســــألة تنازع. وتعتمد صــــياغة مشــــروع المبدأ التوجيهي 
ســـــتنتاجات التي خلص إليها الفريق الدراســـــي للجنة المعني بموضـــــوع تجزؤ القانون الدولي: الاعلى 

ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي    .)٧٠٧(الصعو
لقواعد ذات الصــــــــــــــلة اثلاثة أنواع من الإجراءات القانونية، وهي تحديد  ١ وتتناول الفقرة  )٢(

اية الجملة  لأولى من الفقرة تشـــير إلى اوتفســـيرها وتطبيقها. فعبارة "وحرصـــاً على تجنب التنازع" في 
لحصـــــري لمشـــــروع المبدأ أن "تجنب التنازع" من بين المقاصـــــد الرئيســـــية للفقرة. ولكنه ليس المقصـــــد ا

ن عمالتوجيه لية التحديد والتفســــــير ي. وقد اســــــتُخدِمت في الفقرة صــــــيغة مبنية للمجهول اعترافاً 
  الاقتضاء.  والتطبيق لا تقتصر على الدول فحسب بل تشمل أيضاً المنظمات الدولية، حسب

ر تحُدّد أن"ينبغي، قدر الإمكان،  الجملة اســـــتُمدت وقد  )٣( نشـــــئ على نحو يُ  قوتُطبّ  وتفُســـــّ
لتجزؤ. جنة الدراســــــــي لل الفريقمن اســــــــتنتاجات واحدة من الالتزامات المتوافقة" مجموعة  المعني 
ة عن الالتزامات التعاهدية لقواعد الناشئلنه ملائم للغاية  نهتحُدَّد" " مصطلح استعمال ويتسم

ولية بعض الخطوات الأ عايير، لا بد من اتخاذالموغيرها من مصــــادر القانون الدولي. وعند تنســــيق 
ن تعالجان "نفس لتحديد، مثلاً تحديد ما إذا كانت قاعد  القواعدوضـــــــــوع"، وأي الم  التي تتعلق 

ة ســـــابقة وقاعد )lex specialis( تخصـــــيصقاعدة  أو )lex generalis( عامةقاعدة ينبغي أن يعُتبر 
)lex anterior( قاعدة لاحقة  أو)lex posterior( ُلمعاهدات اعدم إنشـــــاء " ، وما إذا كانت قاعدة

إلى قواعد القانون  تنادالاس) تنطبق. وعلاوة على ذلك، فعند pacta tertiisللغير" ( أو التزاماً  حقاً 
  فسه شرطاً مسبقاً.الدولي العرفي لأغراض التفسير، يعُتبرَ تحديد القانون الدولي العرفي ن

امل النظمي"، واءمة والتكوتتضــــــــــمن الجملة الأولى أيضــــــــــاً إشــــــــــارة محددة إلى مبدأي "الم  )٤(
هتمام خاص في استنتاجات أعمال الفريق الدراسي. وكما ورد ) ٤في الاستنتاج ( اللذين حظيا 

لإمكان، تفســـيرها على ابشـــأن المواءمة، عندما تتعلق عدة معايير بمســـألة واحدة فإنه ينبغي، قدر 
مبـدأ التكـامـل  ى ذلـك، يـدلنحو ينشـــــــــــــــئ "مجموعـة واحـدة من الالتزامـات المتوافقـة". وعلاوة عل

ً كان موضـــــوعها١٧النظمي، في إطار الاســـــتنتاج ( ، هي وليدة النظام )، على أن "المعاهدات، أ
لتالي تفسيرها في ضوء قواعد ومبادئ دولية    خرى. أالقانوني الدولي". وينبغي 

__________ 

علاقــات التفســـــــــــــــير" ) "٢. انظر الاســـــــــــــــتنتــاج (٢٥١، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، الفقرة ٢٠٠٦… حوليــة   )٧٠٧(
ت الن اشـــئة عن تنوع وتوســـع القانون و"علاقات التنازع". انظر الدراســـة التحليلية "تجزؤ القانون الدولي: الصـــعو

ية مارتي كوســــــــــــكينيمي الفريق الدراســــــــــــي للجنة القانون الدولي الذي وضــــــــــــعه في صــــــــــــيغته النهائالدولي"، تقرير 
)A/CN.4/L.682 وCorr.1 وAdd.1.(  
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ت الصــــــــــــلة إلى تحديد موقع الفقرة ضــــــــــــمن القواعد ذا ١الجملة الثانية من الفقرة  وترمي  )٥(
ن ، ١٩٦٩يينا لقانون المعاهدات لعام الواردة في اتفاقية ف )(ج)، ٣(٣١و ٣٠بما في ذلك الماد

)(ج) هو ضــــمان "تفســــير ٣(٣١. والغرض من المادة )٧٠٨(ومبادئ القانون الدولي العرفي وقواعده
على نظمي"، ممــا يتطلــب مراعــاة "أي قــاعــدة ملائمــة من قواعــد القــانون الــدولي قــابلــة للتطبيق 

)(ج) من اتفـــاقيـــة فيينـــا ٣(٣١المـــادة . وبعبـــارة أخرى، تشـــــــــــــــــدد )٧٠٩(العلاقـــات بين الأطراف"
إلى القواعد فكرة ألا ينُظر الدولي" وعلى " في الوقت نفســـــــــــــــه على "وحدة القانون ١٩٦٩  لعام

قواعد على  ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٣٠. وتنص المادة )٧١٠(بمعزل عن القانون الدولي العام"
 ٣٠  التنازع إذا لم ينفع مبدأ التكامل النظمي المشار إليه أعلاه في ظرف معين. وتنص المادة لفض

)، ٣والنص اللاحق (الفقرة )، ٢ (الفقرةتنازع تتعلق بقاعدة التخصـــــــــــــيص ال بشـــــــــــــأنعلى قواعد 
دئ . وتغطي عبارة "مبا)٧١١()٤للغير (الفقرة  اً أو التزام اً المعاهدة الدولية حق إنشـــــــاءعدم وقاعدة 

مبادئ وقواعد القانون الدولي العرفي  ١القانون الدولي العرفي وقواعده" في الجملة الثانية من الفقرة 
  .)٧١٢(المتعلقة بتحديد وتفسير وتطبيق القواعد ذات الصلة

وتبرز الإشــــــــارة إلى "بما في ذلك في جملة أمور قواعد القانون الدولي للتجارة والاســــــــتثمار،   )٦(
ما يتعلق لقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــــــان" الأهمية العملية لهذه المجالات الثلاثة فيوقانون البحار، وا

بحماية  ةالمتعلق الدولي القانون بقواعدوالمجالات المحددة لها صــــــــــــــلات وثيقة بحماية الغلاف الجوي. 
تغُفل مجالات  ولم. )٧١٣(الغلاف الجوي من حيث الممارســــــــــة التعاهدية والاجتهاد القضــــــــــائي والفقه

 الصـــلة ذاتالقانون  مجالات ذكر إيرادمن ن ذات أهمية مماثلة، وليس القصـــد قانونية أخرى قد تكو 
ينبغي أن يفســــر  ٩. وعلاوة على ذلك، لا شــــيء في مشــــروع المبدأ التوجيهي وافياً  ذكرهايكون  أن

 الجوي الغلاف بحماية صــلةمت لقواعدالمجالات المذكورة ضــع قواعد من القانون الدولي في على أنه يخُ 
  .لعكس والعكس

__________ 

)٧٠٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.  
 WTO, Appellate Body report, United States – Import Prohibition of Certainانظر على ســـــبيل المثال   )٧٠٩(

Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158. See also Al-Adsani v. 

the United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para. 55.  
)٧١٠(  P. Sands, “Treaty, custom and the cross-fertilization of international law”, Yale Human Rights and 

Development Law Journal, vol. 1 (1998), p. 95, para. 25; C. McLachlan, “The principle of systemic 
integration and article 31(3)(c) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 54 (2005), p. 279; O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law 

of Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 828-829.  
  .٧٩٨-٧٩١المرجع نفسه، الصفحات   )٧١١(
لقواعد و   )٧١٢( لتي تحكم تســــــــــــــوية المنازعات االإجراءات يمكن الإشــــــــــــــارة إلى أن تفاهم منظمة التجارة العالمية المتعلق 

، ١٨٦٩، المجلـــــد مجموعـــــة المعـــــاهـــــدات(اتفـــــاق مراكش المنشـــــــــــــــئ لمنظمـــــة التجـــــارة العـــــالميـــــة، الأمم المتحـــــدة، 
ن "نظام منظمة على أ ٣من المادة  ٢) ينص في الفقرة ٤٠١، الصــــــــفحة ٢، المرفق ٣، الصــــــــفحة ٣١٨٧٤  رقم

المشــــــــــــمولة] وفق القواعد [حكام القائمة في هذه الاتفاقات وضــــــــــــح الأالتجارة العالمية لتســــــــــــوية المنازعات ... ي
  المعتادة في تفسير القانون الدولي" (أُضيف التوكيد). 

 … International Law Association, Report of the Seventy-sixth Conference held in Washingtonانظر   )٧١٣(

(footnote 29 above); and A. Boyle, “Relationship between international environmental law and other 

branches of international law”, in The Oxford Handbook of International Environmental Law, D. 

Bodansky, J. Brunée and E. Hey, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 125-146.  
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ذلك  لمواءمة كوســـــــــــــــيلةلقانون التجاري الدولي، برز مفهوم "التعاضـــــــــــــــد"  يتعلق  فيماو   )٧(
بحمــايــة البيئــة. وينص اتفــاق مراكش  جزئيــاً  يتصـــــــــــــــــل الــذيالــدولي،  البيئيالقــانون مع القــانون 

ديباجته، على أن هدفه هو التوفيق بين ، في )٧١٤(المنشـــــــــــــــئ لمنظمة التجارة العالمية ١٩٩٤  لعام
. وبدأت لجنة )٧١٥(لهدف التنمية المســـــــــــــــتدامة" هدفي التجارة والتنمية والاحتياجات البيئية "وفقاً 

دف جعل التجارة الدولية  التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية تواصـــــــــــــــل أنشـــــــــــــــطتها "
المقدم إلى مؤتمر  ١٩٩٦في تقريرها لعام ، وكررت اللجنة )٧١٦(والســــــــــياســــــــــات البيئية متعاضــــــــــدة"

كيد موقفها الذي ســـــنغا البيئية  منظمة التجارة العالمية والحمايةَ  أن نظامَ  فيه اعتبرتفورة الوزاري 
من مجالات صنع السياسات و... ينبغي أن يكو متعاضدين بغية تعزيز  انهام مجالان كليهما"

على أنه "معيار قانوني  "التعاضــــــد" ينُظر إليه تدريجياً  . ولما أصــــــبح مفهوم)٧١٧(التنمية المســــــتدامة"
يعبر عن قنــاعــة  ٢٠٠١، فــإن إعلان الــدوحــة الوزاري لعــام )٧١٨(داخــل منظمــة التجــارة العــالميــة"

ن "العملَ  التنمية المســـــتدامة يمكن أن يكو هدفين متعاضـــــدين،  على حماية البيئة وتعزيزَ  الدول 
بر التعــاضــــــــــــــــد في القــانون التجــاري الــدولي جزءاً من مبــدأ . ويعت)٧١٩(يكو كــذلــك"بــل يجــب أن 

المواءمة في تفســـــــــــير القواعد المتعارضـــــــــــة لمختلف المعاهدات. ومن بين عدد من قضـــــــــــا تســـــــــــوية 
ت المتحدة المنازعات في منظمة التجارة العالمية، تعُد  معايير البنــــــــــــــــــــــــــــزين المعدل  -قضـــــــــــــية الولا

يئة الاستئناف رفضت فصل قواعد الاتفاق العام بشأن أبرز قضية لأن ه ١٩٩٦لعام  والتقليدي
) عن قواعد التفســـــــــــــــير الأخرى في القانون ١٩٩٤ - الغات اتفاقالتعريفات الجمركية والتجارة (
م عن القـــانون الـــدولي العـــام"الـــدولي العـــام، إذ أعلنـــت أن   )٧٢٠("الاتفـــاق العـــام لا يقُرأ بمعزل 

  (التوكيد مضاف)، داعمة بذلك بقوة مبدأ المواءمة والتكامل النظمي التفسيري. 

__________ 

)٧١٤(  United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874.  
  .vol. 1867, No. 31874, p. 154المرجع نفسه،   )٧١٥(
)٧١٦(  Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN, annex II, p. 17.  
)٧١٧(  WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996), WT/CTE/1 (12 November 1996), 

para. 167.  
)٧١٨(  J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003); R. Pavoni, 
“Mutual supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the ‘WTO-
and-competing regimes’ debate?”, European Journal of International Law, vol. 21, No. 3 (2010), pp. 
651-652. See also S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational 
environmental issues”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 253 
(Leiden, Martinus Nijhoff, 1996), pp. 283-431, reproduced in S. Murase, International Law: An 
Integrative Perspective on Transboundary Issues (Tokyo, Sophia University Press, 2011), pp. 1-127; 

and S. Murase, “Conflict of international regimes: trade and the environment”, ibid., pp. 130-166.  
مة التجارة العالمية المعقودة في نظفي الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري لم ٢٠٠١تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ١٤اعتُمِد في   )٧١٩(

الولايـــة "د كيـــ ٢٠٠٥. وأعـــاد إعلان هونغ كونغ الوزاري لعـــام ٦، الفقرة WT/MIN(01)/DEC/1الـــدوحـــة، 
 "... بين التجارة والبيئة من إعلان الدوحة الوزاري الرامية إلى تعزيز التعاضـــــــــــــد ٣١المنصـــــــــــــوص عليها في الفقرة 

ود في هونغ كونغ، في الدورة الســـــــــــــادســـــــــــــة للمؤتمر الوزاري المعق ٢٠٠٥كانون الأول/ديســـــــــــــمبر   ١٨(اعتمد في 
  ).٣١، الفقرة WT/MIN(05)/DECلصين، 

)٧٢٠(  WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 
WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17. See also S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 
dispute settlement” (discussing the Gasoline case), in Asian Dragons and Green Trade: 
Environment, Economics and International Law, S.C. Tay and D.C. Esty, eds. (Singapore, Times 

Academic Press, 1996), pp. 137-144 .  
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جُ مماثلة في قانون الاســــــــــــــتثمار الدولي. فاتفاقات التجارة الحرة، التي   )٨( وتظهر اتجاهات و
العديد من و ، )٧٢١(تتضمن عدداً من شروط الاستثمار، مثل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

أكدته قرارات ، وهو أمر لبيئة متعلقة معايير على أيضــاً  تنص ،)٧٢٢(الاســتثمار الثنائيةمعاهدات 
محاكم الاســـــــــــــــتثمار أن معاهدات  بعضهيئات تســـــــــــــــوية المنازعات ذات الصـــــــــــــــلة. وقد أكدت 

ا وتفسيرها بمعزل عن القانون الدولي العام"   . )٧٢٣(الاستثمار "لا يمكن قراء
ن البحار. فحماية الغلاف الجوي ترتبط ارتباطاً وثيقاً وينطبق الأمر نفســـــــــــــــه على قانو   )٩(

لمحيطات وقانون البحار بســــــــــبب التفاعل المادي الوثيق بين الغلاف الجوي والمحيطات. ويشــــــــــير 
ريس في ديباجته إلى "أهمية كفالة ســــــــــــــلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما فيها المحيطات".  اتفاق 

، التي تحـدد )٧٢٤(١٩٨٢قيـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام وتؤكـد هـذا الارتبـاط أيضــــــــــــــــاً اتفـا
يشمل جميع مصادر التلوث البحري على نحو  ١) من المادة ٤(١لفقرة "تلوث البيئة البحرية" في ا

. )٧٢٥(المحمولة جواً، بما في ذلك تلوث الغلاف الجوي الناجم عن مصــــــــــادر في البر وعن الســــــــــفن
ترد في الجزء الثاني عشـــر، ولا ســـيما ية وحفظ البيئة البحرية بشـــأن حماوهي تتيح أحكاماً مفصـــلة 

 تتضـــــــــــمن. وهناك عدد من الاتفاقيات الإقليمية التي ٢١٢و ٢١١و ٢٠٧و ١٩٤و ١٩٢المواد 
. وقد ســـعت المنظمة البحرية الدولية )٧٢٦(التلوث البحري الناجم عن مصـــادر برية بشـــأن ضـــوابط
__________ 

ت ا  )٧٢١( لمتحدة المكســـــــــــيكية وحكومة اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشـــــــــــمالية المبرم بين حكومة كندا وحكومة الولا
ت المتحـــــدة الأمريكيـــــة ( ). Washington D.C., United States Government Printing Office, 1993الولا

   .١١١٤والمادة  ١٠٤من المادة  ١الفقرة إلى بوجه خاص  يُشار
، المتاح في: ٢٠٠٤ر ثنائية لعام ثمة نماذج متنوعة لمعاهدات الاســـــــتثمار الثنائية، مثل: نموذج كندا لمعاهدة اســـــــتثما   )٧٢٢(

www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdfية هدة اســــــــــتثمار ثنائلمعا كولومبيا  نموذجو  ؛
ـــــــاح في: ٢٠٠٧لعـــــــام  ت  ؛www.italaw.com/documents/inv_model_bit_colombia.pdf، المت ونموذج الولا

ـــــــــعـــــــــام  ـــــــــة ل ـــــــــي ـــــــــائ ـــــــــن ـــــــــمـــــــــار ث ـــــــــة لمـــــــــعـــــــــاهـــــــــدة اســـــــــــــــــــــــتـــــــــث ـــــــــكـــــــــي ـــــــــحـــــــــدة الأمـــــــــري ـــــــــاح في ٢٠١٢المـــــــــت ، المـــــــــت
www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdfلا ســـــــــــتثمار في ؛ والاتفاق الدولي النموذجي المتعلق 

ــتدامة في   ,H. Mann and othersرد في ، الوا٢٠٠٥عام التنمية المســـــتدامة الذي وضـــــعه المعهد الدولي للتنمية المســـ

IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. (Winnipeg, 

 . انظر أيضــــــــــــــاً www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf، المتاح في ٣٤، المادة (2005
 ,United Nations Conference on Trade and Developmentتقرير مؤتمر الأمم المتحــــــدة للتجــــــارة والتنميــــــة: 

Investment Policy Framework for Sustainable Development (2015) المتاح في١٢١-٩١، الصــــــــــفحات ، 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf؛ وP. Muchlinski, “Negotiating new 

generation international investment agreements: new sustainable development-oriented initiatives”, in 

Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly 

Diversified, S. Hindelang and M. Krajewski, eds., (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 41-64.  
)٧٢٣(  Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, award, 15 April 2009, 

para. 78.  
)٧٢٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3،يد ذو كان الصـــك الدولي الوح  . قبل الاتفاقية

ارجي وتحت ســــطح الماء لحظر تجارب الأســــلحة النووية في الجو وفي الفضــــاء الخ ١٩٦٣الأهمية هو معاهدة عام 
  ).٤٣، الصفحة ٤٨٠(المرجع نفسه، المجلد 

)٧٢٥(  M.H. Nordquist and others, eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41-42.  

 ,United Nations, Treaty Seriesعلى ســــبيل المثال، اتفاقية حماية البيئة البحرية لشــــمال شــــرق المحيط الأطلســــي (  )٧٢٦(

No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e)رجع نفســـــــه، )؛ واتفاقية حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق (المvol. 1507, 

No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2 تلوث من مصادر بيض المتوسط من الالأ)؛ وبروتوكول حماية البحر
ية جنوب وبروتوكول حما )؛vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, art. 4, para. 1 (b)برية (المرجع نفســـــــــه، 

 vol. 1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. IIشـــرق المحيط الهادئ من التلوث من مصـــادر برية (المرجع نفســـه، 

(c)ة الكويت الإقليمية للتعاون على )؛ وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصــــادر برية إلى اتفاقي
  ). vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. IIIن التلوث (المرجع نفسه، حماية البيئة البحرية م
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ســـــياق جهودها الرامية إلى اســـــتكمال أحكام لتلوث الناجم عن الســـــفن في ل ضـــــوابطوضـــــع إلى 
لقواعد المنطبقة من قانون ل الفعال التنفيذ. ومن شـــــــــــــــأن )٧٢٨(ومكافحة تغير المناخ )٧٢٧(الاتفاقية

لمثل، من شــــــأن  لقواعد المتعلقة ل الفعال التنفيذالبحار أن يســــــاعد على حماية الغلاف الجوي. و
  بحماية البيئة أن يساعد على حماية المحيطات. 

لقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــــان، فيمكن للتدهور البيئي، بما فيه تلوث   )١٠( أما فيما يتعلق 
. وهناك )٧٢٩(الهواء وتغير المناخ واســــــتنفاد طبقة الأوزون، "أن يؤثر على إعمال حقوق الإنســــــان"

لعلاقة القائمة بين حقوق الإنسان والبيئة، بما فيها الغلاف الجوي. ويعترف  اعتراف في الممارسة 
ن للجميع "حقاً أســــــاســــــياً في الحرية والمســــــاواة وفي ظروف عيش  ١إعلان ســــــتوكهولم في مبدئه 

ن يعيش حياة كريمة وفي رفاهية" . ووفقاً )٧٣٠(لائقة، في ظل بيئة ذات نوعية جيدة تســـــــــــــــمح له 
ات "يقع البشـــــــر في صـــــــميم الاهتمام ١٩٩٢من إعلان ريو بشـــــــأن البيئة والتنمية لعام  ١للمبدأ 

م مع الطبيعة" لتنمية المســـــــــــتدامة، ويحق لهم أن يحيوا حياة صـــــــــــحية ومنتجة في و . )٧٣١(المتعلقة 
__________ 

لجنة حماية البيئة البحرية لعلى ســـــــــــــــبيل المثال، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية، في الدورة الثامنة والخمســـــــــــــــين   )٧٢٧(
 ,vol. 1340المرجع نفســـــه، ، المرفق الســـــادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من الســـــفن (٢٠٠٨المعقودة في عام 

No. 22484, p. 61 ت أكســـــــــــــــيد الكبر يت وأكســـــــــــــــيد )، بصـــــــــــــــيغته المعدلة، الذي ينظم، في جملة أمور، انبعا
لزيوت (دخل حيز االنيتروجين. وتتضــمن الاتفاقية الآن ســتة مرفقات هي المرفق الأول بشــأن لوائح منع  لتلوث 

واد ســـــــائلة ضـــــــارة ســـــــائبة رفق الثاني بشـــــــأن لوائح منع التلوث بم)؛ والم١٩٨٣تشـــــــرين الأول/أكتوبر  ٢النفاذ في 
لمواد المؤذية المنقولة  )؛ والمرفق الثالث بشــــــــــأن لوائح منع التلوث١٩٨٧نيســــــــــان/أبريل  ٦(دخل حيز النفاذ في 

ت ائح منع التلوث بقاذورا)؛ والمرفق الرابع بشـــــــــــــــأن لو ١٩٩٢تموز/يوليه  ١في عبوات (دخل حيز النفاذ في  بحراً 
وائح منع التلوث )؛ والمرفق الخامس بشـــــــــــأن ل٢٠٠٣أيلول/ســـــــــــبتمبر  ٢٧مجارير الســـــــــــفن (دخل حيز النفاذ في 
شـــــــأن لوائح منع ب)؛ والمرفق الســـــــادس ١٩٨٨كانون الأول/ديســـــــمبر   ٣١بقمامة الســـــــفن (دخل حيز النفاذ في 

ر/مايو  ١٩تلوث الهواء من السفن (دخل حيز النفاذ في    ). ٢٠٠٥أ
)٧٢٨(  S. Karim, Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and 

Limits of the International Maritime Organization (Dordrecht, Springer, 2015), pp. 107-126; S. 

Karim and S. Alam, “Climate change and reduction of emissions of greenhouse gases from ships: 

an appraisal”, Asian Journal of International Law, vol. 1, No. 1 (2011), pp. 131-148; Y. Shi, “Are 

greenhouse gas emissions from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution 

Bulletin, vol. 113, Nos. 1-2 (2016), pp. 187-192; J. Harrison, “Recent developments and continuing 

challenges in the regulation of greenhouse gas emissions from international shipping” (2012), 

Edinburgh School of Law Research Paper No. 2012/12, p. 20 :متــــــاح في الموقع الشـــــــــــــــبكي التــــــالي .
https://ssrn.com/abstract=2037038  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧(اطُّلِع عليه في .(  

 "حدة الســامية لحقوق الإنســاندراســة تحليلية بشــأن العلاقة بين حقوق الإنســان والبيئة: تقرير مفوضــة الأمم المت"  )٧٢٩(
)A/HRC/19/34 ان/نيســـــــــــــــــ ١٩المؤرخ  ١٩/١٠. انظر أيضـــــــــــــــــاً قرار مجلس حقوق الإنســـــــــــــــــان ١٥)، الفقرة 

  ).A/HRC/RES/19/10بشأن حقوق الإنسان والبيئة ( ٢٠١٢  أبريل
 Report of the United Nations Conference of the Human Environment, Stockholm 5-16 Juneانظر   )٧٣٠(

1972 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14), chap. I; and L.B. Sohn, “The Stockholm 

Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 

423-515, at pp. 451-455.  
لبيئــة والتنميــة، ريو دي جــانيرو،   )٧٣١( ، المجلــد الأول، ١٩٩٢يونيــه /حزيران ١٤-٣تقرير مؤتمر الأمم المتحــدة المعني 

، المرفق الأول، ١ب)، القرار والتصـــــــــوي E.93.I.8المتحدة، رقم المبيع  ، (منشـــــــــور الأممالقرارات التي اتخذها المؤتمر
 F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in The Rio Declaration. و١المبدأ 

on Environment and Development: A Commentary, J.E. Viñuales, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2015), pp. 93-106, at pp. 97-98.  
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ن ســــــــــــــياق المتعلق ال وفي لتلوث الجوي، تســــــــــــــلّم اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود 
راً ضــــــــارة تعرّض بحُكم طبيعتها صــــــــحة الإنســــــــان للخطر"  م تصــــــــميعلى  وتنصلتلوث الهواء "آ

لمثل، فيما)٧٣٢(معينة درجة البالغ" حماية الإنسان وبيئته من تلوث الهواء" علىالأطراف  يخص  . و
تدهور الغلاف الجوي، تتضــــــــمن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون حكماً يقتضــــــــي من الأطراف 

للاتفاقية وللبروتوكولات المنضـــــــــــــم  أن تتخذ التدابير المناســـــــــــــبة "لحماية صـــــــــــــحة الإنســـــــــــــان" وفقاً 
ر . )٧٣٣(إليها وعلى نفس المنوال، تتناول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــــــــــــــأن تغير المناخ الآ

ر الضارة الهامة "على صحة الإنسان ورفاهه"   . )٧٣٤(السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الآ
و"الحق في الحياة  )٧٣٥(في الحياة"هي "الحق  لصــــــــــددوحقوق الإنســــــــــان المنطبقة في هذا ا  )١١(

. وعندما يوجد في اتفاقيات حقوق )٧٣٧(و"الحق في الملكية" )٧٣٦(الخاصـــــــــــــــة والحياة الأســـــــــــــــرية"
الحق  يشــملالإنســان حق محدد في البيئة، فإن المحاكم وهيئات المعاهدات ذات الصــلة تطبقه، بما 

اية الغلاف الجوي، يجب في الصـــــحة. ولكن، لكي يســـــهم القانون الدولي لحقوق الإنســـــان في حم
. أولاً، لما كان القانون الدولي لحقوق الإنســــــان لا يزال )٧٣٨(اســــــتيفاء بعض الشــــــروط الأســــــاســــــية

، فإن من الواجب إثبات وجود صلة مباشرة )٧٣٩("نظاماً قانونياً قائماً على وقوع ضرر شخصي"
والإضــــــرار بحق من  - المحمي لحق ضــــــرراً  يلحقان اللذين -بين تلوث أو تدهور الغلاف الجوي 

نياً  ر الضــــــــــــــارة لتلوث الغلاف الجوي أو تدهوره حداً أدنى الحقوق المحمية. و ، يجب أن تبلغ الآ
معيناً لكي تندرج في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقييم هذا الحد الأدنى مسألة نسبية 

قضــــية ذات الصــــلة، مثل تتوقف على مضــــمون الحق الذي ســــيُحتجّ به وعلى جميع ملابســــات ال
لثاً، وهو الأهم، من الضـــــــــــــروري إثبات وجود  ره البدنية أو العقلية. و شـــــــــــــدة الإزعاج ومدته وآ

__________ 

)٧٣٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, arts. 1 and 2.  
  .vol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2المرجع نفسه،   )٧٣٣(
  .١المادة   )٧٣٤(
لحقوق  ٦المادة   )٧٣٥(  ,United Nations, Treaty Series, vol. 999المدنية والســـــــياســـــــية، (من العهد الدولي الخاص 

No. 14668, p. 171 (المرجع نفســــــــــــــــه،  ١٩٨٩من اتفــاقيــة حقوق الطفــل لعــام  ٦)؛ والمــادةvol. 1577, No. 

27531, p. 3 فسه، ن(المرجع  ٢٠٠٦من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  ١٠)؛ والمادةvol. 2515, 

No. 44910, p. 3 ت الأساسيةمن  ٢)؛ والمادة نفسه،  (المرجع ١٩٥٠لعام  اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحر
vol. 213, No. 2889, p. 221 ، من الاتفاقية الأمريكية  ٤فيما يلي "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان")؛ المادة

يثاق الأفريقي من الم ٤)؛ والمادة vol. 1144, No. 14668, p. 171(المرجع نفســـــه،  ١٩٦٩لحقوق الإنســـــان لعام 
  ).vol. 1520, No. 26363, p. 217لحقوق الإنسان والشعوب (المرجع نفسه، 

لحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة  ١٧المادة   )٧٣٦( فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ من الات ٨من العهد الدولي الخاص 
  ية الأمريكية لحقوق الإنسان.، من الاتفاق٢، الفقرة ١١والمادة 

)؛ vol. 213, No. 2889, p. 221للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســــــان (المرجع نفســــــه،  ١من البروتوكول  ١المادة   )٧٣٧(
يقي لحقوق الإنســان والشــعوب. من الميثاق الأفر  ١٤من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســان؛ والمادة  ٢١والمادة 
 D. Shelton, “Human rights and the environment: substantive rights” in Research Handbookانظر 

on International Environmental Law, M. Fitzmaurice, D.M. Ong and P. Merkouris, eds. 

(Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 267-283, at pp. 267, 269-278.  
)٧٣٨(  P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2015), pp. 320-329.  
  .٣٠٩و ٣٠٨المرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣٩(
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حية، وتلوث الغلاف الجوي أو  علاقة ســـــــــــــــببية بين الفعل أو الامتناع من جانب الدولة، من 
حية أخرى.   تدهوره، من 

لغلاف  ذات قواعد القانون الدولي نطوي عليها الترابط بينيومن المشـــاكل التي   )١٢( الصـــلة 
القانون الدولي  قواعدالجوي وقانون حقوق الإنســـــــــــان "الانفصـــــــــــال" في تطبيقهما. ففي حين أن 

تنطبق ليس على الدول التي ينتمي إليها الضـــــــحا فحســـــــب، بل أيضـــــــاً لغلاف الجوي  ةالمتعلق
عاهدات حقوق الإنســــــــــــان على على الدول التي ينشــــــــــــأ منها الضــــــــــــرر، يقتصــــــــــــر نطاق تطبيق م

لتالي، ففي حالة )٧٤٠(الأشـــــــخاص الخاضـــــــعين لولاية الدولة لبيئة في  مســـــــاس. و نشـــــــاط ضـــــــار 
 ســياق في" القضــائيةشــخاص في دولة أخرى، تنشــأ عندئذ مســألة تفســير "الولاية إحدى الدول 

أهداف  مراعاة ينبغيومن أجل تفســــــــير المفهوم وتطبيقه،  .الإنســــــــان بحقوق المتصــــــــلة الالتزامات
ر قاصـــد معاهدات حقوق الإنســـان. فقد وم خلصـــت محكمة العدل الدولية في فتواها بشـــأن الآ

الولاية  لمســـألة تناولها معرض في ،القانونية الناشـــئة عن تشـــييد جدار في الأرض الفلســـطينية المحتلة
إقليمية في المقام  وإن كانت ولاية الدول ولاية"إلى ما يلي: قضـــــــــــــــائية خارج الحدود الإقليمية، ال

لنظر إلى أهداف ومقاصــــد  ا يمكن أن تمتد في بعض الأحيان خارج الإقليم الوطني. و الأول، فإ
لحقوق المدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية، يبدو من الطبيعي، حتى في هذه الحالة، أن  العهد الدولي الخاص 

لامتثال لأحكامه"   . )٧٤١(تكون الدول الأطراف في العهد ملزمة 
قد . ويذهب بعض المؤلفين إلى أنه التمييز عدم مبدأ وجاهة هو الممكنة الاعتبارات حدوأ  )١٣(

يكون من غير المعقول ألا يطُبَّق أي جانب من جوانب القانون الدولي لحقوق الإنســـان على تلوث 
 ضـــــــحالالقانون إلا الحماية التي يكفلها  تتُاحالصـــــــعيد العالمي وألا  علىالغلاف الجوي أو تدهوره 

أن مبدأ عدم التمييز يقتضــــــــي من الدولة المســــــــؤولة أن هؤلاء المؤلفون  ويؤكدالتلوث داخل الحدود. 
للغلاف الجوي بطريقة لا تختلف عن الطريقة  العالميتعالج هذا التلوث العابر للحدود أو التدهور 

ا التلوث الداخلي قواعد حقوق الإنسان  ن اليوم سُلِّم فلئن. وعلاوة على ذلك، )٧٤٢(التي تعالج 
شئة في القانون الدولي قواعد راسخة أو إما تشكلالمنطبقة  تلك القواعد  اعتبار لجاز، )٧٤٣(قواعد 

)، ٣متداخلة مع المعايير البيئية لحماية الغلاف الجوي، مثل العناية الواجبة (مشـــــــــــــروع المبدأ التوجيهي 
 )،٥لاســـتخدام المســـتدام (مشـــروع المبدأ التوجيهي )، وا٤وتقييم الأثر البيئي (مشـــروع المبدأ التوجيهي 

__________ 

لحقوق المدنية والســـياســـية. والمادة  ٢المادة   )٧٤٠( ن؛ اقية الأوروبية لحقوق الإنســـامن الاتف ١من العهد الدولي الخاص 
 :A. Boyle, “Human rights and the environmentمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســــــــان؛ انظر  ١والمادة 

where next?”, European Journal of International Law, vol. 23 No. 3 (2012), pp. 613-642, at pp. 

633-641.  
ر القانونية   )٧٤١(  ض الفلســـــــــــطينية المحتلةالناشـــــــــــئة عن تشـــــــــــييد جدار في الأر فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن الآ

Advisory Opinion، ٢٠٠٤ تقارير محكمة العدل الدولية، p. 136, at p. 179،  ١٠٩الفقرة.  
)٧٤٢(  Boyle, “Human rights and the environment …” (see footnote 64 above), pp. 639-640.  
)٧٤٣(  B. Simma and P. Alston, “Sources of human rights law: custom, jus cogens and general principles”, 

Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1988), pp. 82-108; V. Dimitrijevic, “Customary 
law as an instrument for the protection of human rights”, Working Paper, No. 7 (Milan, Istituto Per 
Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI), 2006), pp. 3-30; B. Simma, “Human rights in the 
International Court of Justice: are we witnessing a sea change?”, in Unity and Diversity of 
International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy, D. Alland and others, eds. 
(Leiden, Martinus Nijhoff, 2014), pp. 711-737; and H. Thirlway, “International law and practice: 
human rights in customary law: an attempt to define some of the issues,” Leiden Journal of 

International Law, vol. 28 (2015), pp. 495-506.  
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) والتعاون الدولي (مشـــــــــروع المبدأ ٦والاســـــــــتخدام المنصـــــــــف والمعقول (مشـــــــــروع المبدأ التوجيهي 
في جملة معايير أخرى، الأمر الذي ســـــيمكن من تفســـــير وتطبيق كلا المجموعتين من  )،٨التوجيهي 

  المعايير بطريقة منسقة.
الحالة التي  ٢الفقرة  ، التي تتناول التحديد والتفســـــــــــــــير والتطبيق، تتناول١وخلافاً للفقرة   )١٤(

ول، قدر ترغب فيها الدول في وضـــــــــــــــع قواعد جديدة. وتنص على أنه "ينبغي أن تســـــــــــــــعى الد
ي وغيرها من الإمكان، عند وضـــــــــــــــع قواعد جديدة للقانون الدولي تتصـــــــــــــــل بحماية الغلاف الجو 

 الفقرة إلى رغبة وتشـــــــير ."إلى أن تفعل ذلك بطريقة مُنســـــــقة، قواعد القانون الدولي ذات الصـــــــلة
يدة، على عامة في تشــــــجيع الدول، عند المشــــــاركة في مفاوضــــــات تنطوي على وضــــــع قواعد جد

لغلاف الجوي والقواعد التي مراعاة العلاقات النظمية القائمة بين قواعد القانون الدولي المتعلقة 
  ى.تتضمنها المجالات القانونية الأخر 

دهور الغلاف محنة من يعيشون في أوضاع هشة بسبب التلوث الجوي وت ٣وتبرز الفقرة   )١٥(
. وتعكس الإشارة الجوي. وقد صيغت للإشارة مباشرة إلى التلوث الجوي وتدهور الغلاف الجوي

ضـــــــــــــــع"، من جهة جانبي "التحديد والتفســـــــــــــــير والتطبيق"، من جهة، و"والو  ٢و ١إلى الفقرتين 
تلوث الجوي لل ة "ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشــــــــــخاص والفئات الأشــــــــــد تعرضــــــــــاً أخرى. فعبار 

حـــالـــة الفئـــات  وتـــدهور الغلاف الجوي" تؤكـــد اتســـــــــــــــــاع نطـــاق الاعتبـــار الـــذي ينبغي إيلاؤه إلى
ر الغلاف الضــــــــــــعيفة، فتشــــــــــــمل كلا جانبي هذا الموضــــــــــــوع، أي "تلوث الغلاف الجوي" و"تدهو 

حتى إلى "الحقوق"  شـــــــــــــــارة في النص إلى "حقوق الإنســـــــــــــــان" أوالجوي". ولم يعُتبرَ من المفيد الإ
ً".   أو   "المصلحة المحمية قانو
أمثلة على المجموعات التي قد توجد في أوضــاع هشــة  ٣وترد في الجملة الثانية من الفقرة   )١٦(

وأشــارت منظمة الصــحة العالمية إلى أن: لاف الجوي وتدهور الغلاف الجوي. في ســياق تلوث الغ
"تغير المناخ سيؤثر في جميع الفئات السكانية، غير أن المخاطر الصحية الأولية قد تختلف اختلافاً 
كبيراً من فئــة إلى أخرى وذلــك يتوقف على الأمــاكن التي يعيش فيهــا النــاس وعلى الطريقــة التي 

ا. فســـكان الدول الجزرية الصـــغيرة النامية والمناطق الســـاحلية الأخرى والمدن الضـــخمة  يعيشـــون 
. وفي أهداف )٧٤٤(والمناطق الجبلية والقطبية معرّضـــــــــــــون للمخاطر على نحو خاص وبطرق مختلفة"

ا الجمعية العامة في خطة التنمية المســـــــــــــتدامة لعام  ، يعُالجَ ٢٠٣٠التنمية المســـــــــــــتدامة التي اعتمد
فيض ، اللذين يدعوان بوجه خاص إلى إجراء تخ٦-١١و ٩-٣تلوث الغلاف الجوي في الهدفين 

كبير في عـــدد الوفيـــات والأمراض النـــاجمـــة عن تلوث الهواء، وإيلاء اهتمـــام خـــاص لنوعيـــة الهواء 
  .)٧٤٥(المحيط في المدن

__________ 

)٧٤٤(  WHO, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy and People (Geneva, 
2009), p. 2.  

لتنمية المســــــــــــــتدامة ابشــــــــــــــأن تحويل عالمنا: خطة  ٢٠١٥أيلول/ســــــــــــــبتمبر  ٢٥المؤرخ  ٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٧٤٥(
 B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, “Clean air for all by 2030? Air quality؛ انظر ٢٠٣٠ ملعا

in the 2030 Agenda and in international law”, Review of European, Comparative and International 

Environmental Law, vol. 25, No. 1 (2016), pp. 27-38 ًدتين في مؤشـــرات هاتين الغايتين المحد. وانظر أيضـــا
ية والهواء المحيط؛ : معدل الوفيات المنســـــــوبة إلى تلوث الهواء في مســـــــاكن الأســـــــر المعيشـــــــ١-٩-٣( ٢٠١٦عام 
ت الجسيمات الدقيقة في المدن).٢-٦-١١و   : المتوسط السنوي لمستو
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وتدل عبارة "قد تشــــــــــــــمل هذه الفئات فيما تشــــــــــــــمله" أن الأمثلة المقدمة غير شــــــــــــــاملة   )١٧(
عوب الأصـــلية بشـــأن لضـــرورة. والشـــعوب الأصـــلية، كما أعُلِن في تقرير مؤتمر القمة العالمي للشـــ

ا تعيش في المناطق الأكثر تضــــــرراً  ر تغير المناخ لأ من  تغير المناخ، هي "أكثر الفئات عُرضــــــة لآ
ً على الصـــــــــــــــعيـــــــد الاجتمـــــــاعي  تغير المنـــــــاخ، وعـــــــادة مـــــــا تكون هي أكثر الفئـــــــات حرمـــــــا

م غالبو . )٧٤٦(والاقتصــــــــــادي" اً ما ســــــــــكان أقل البلدان نمواً هم أيضــــــــــاً في وضــــــــــع هش للغاية لأ
يعيشــــــــون في فقر مدقع، دون إمكانية الوصــــــــول إلى خدمات الهياكل الأســــــــاســــــــية وإلى حماية طبية 

رتفاع مستوى )٧٤٧(واجتماعية كافية . وسكان المناطق الواطئة والدول الجزرية الصغيرة النامية المتأثرة 
الات إلى عض الحنزوحهم، وفي بال فقدان أراضــــــيهم، مما يؤدي إلى ســــــطح البحر معرضــــــون لاحتم

م القســـــــرية.  ريس، تشـــــــمل الفئات الأخرى التي يمكن  واســـــــتناداً هجر تتأثر أن إلى ديباجة اتفاق 
لإضافة إلى الفئات المشار إليها تحديداً في الفقرة  ، ٩من مشروع المبدأ التوجيهي  ٣بصفة خاصة، 

لمســــــنين، الذين وأيضــــــاً االمجتمعات المحلية والمهاجرين والنســــــاء والأطفال والأشــــــخاص ذوي الإعاقة 
  . )٧٤٨(ما يتضررون بشدة من تلوث الغلاف الجوي وتدهور الغلاف الجويغالباً 

__________ 

، أنكوريدج، ألاســكا، ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤-٢٠ قمة العالمي للشــعوب الأصــلية المعني بتغير المناخ،"مؤتمر ال  )٧٤٦(
 www.un.org/ga/president/63/letters/globalsummitoncc.pdf ، متاح في الموقع الشبكي التالي:١٢الصفحة 

#search=%27 ، انظر ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧(اطُّلِع عليه في .(R.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in The 

Oxford Handbook of International Environmental Law, D. Bodansky and others, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2007), pp. 829-852; B. Kingsbury, “Indigenous peoples”, in The Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2012), vol. V, pp. 116-133; and H.A. Strydom, “Environment and indigenous peoples”, in 

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), vol. III, pp. 455-461.  
)٧٤٧(  World Bank Group Climate Change Action Plan ،وقع ، متاح في الم١٠٤، الفقرة ٢٠١٦نيســـان/أبريل  ٧

-http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change الشـــــــــــــــبكي التــــــالي:

Action-Plan-public-version.pdf ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧، (اطلع عليه في .(  
لقضـــــاء على التمييز ضـــــد المرأة لديها خطة بشـــــأن   )٧٤٨( ية للحد من مخاطر الكوارث الأبعاد الجنســـــان"اللجنة المعنية 

ـــغـــير المـــنــــــــاخ  /www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages؛ انـــظـــر المـــوقـــع الشــــــــــــــــــبـــكـــي الـــتــــــــالي: "وت
ClimateChange.aspx  ذكَر كبار غالباً ما يُ  ). إلى جانب النساء والأطفال،٢٠١٧تموز/يوليه  ٧(اطُّلِع عليه في

م من الفئات الضــــــــــعيفة. انظر "  WHO, Protecting Health fromالســــــــــن والأشــــــــــخاص ذوو الإعاقة على أ

Climate Change  "…أعلاه) و" ٧٤٤ (الحاشيةthe World Bank Group Climate Change Action Plan "
 ٢٠١٥ر الســــــــــن لعام (الحاشــــــــــية أعلاه). وتنص اتفاقية البلدان الأمريكية بشــــــــــأن حماية حقوق الإنســــــــــان لكبا

، المجلـــد الأول داولاتديـــة الخـــامســــــــــــــــــة والأربعون، المـــالجمعيـــة العـــامـــة لمنظمـــة الـــدول الأمريكيـــة، الـــدورة العـــا(
)OEA/Ser.P/XLV-O.2 ار الســن (الحق في بيئة صــحية)، على أن "لكب ٢٥، في المادة ٣٨-١١)، الصــفحات

لهذا الغرض، تعتمد الدول الحق في الحياة في بيئة صـــحية مع إمكانية الوصـــول إلى الخدمات العامة الأســـاســـية. و 
زيز نماء كبار السن لتحقيق ة لضمان وتعزيز ممارسة هذا الحق، من أجل أمور منها: (أ) تعالأطراف تدابير مناسب

م الكاملة في تناغم مع الطبيعة؛ (ب) ضـــــــمان وصـــــــول كبار الســـــــن، على قدم المســـــــ اواة مع غيرهم، إلى إمكا
  "خدمات مياه الشرب وخدمات التصحاح العامة الأساسية، في جملة أمور أخرى.
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    السابع الفصل    
  بيةالأجن الجنائية القضائية الولاية من الدول مسؤولي حصانة

  مقدمة  -ألف  
ا التاســــــــعة والخمســــــــين (  -٦٨ )، أن تدرج موضــــــــوع "حصــــــــانة ٢٠٠٧قررت اللجنة، في دور

مج عملها وعيّ مســــؤولي  رومان أ. الســــيد  نتالدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية" في بر
. وفي الدورة نفســـها، طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تعدّ دراســـة )٧٤٩(كولودكين مقرراً خاصـــاً 

ا الستين (   .)٧٥٠()٢٠٠٨عن خلفية هذا الموضوع، وهي الدراسة التي أتيحت للّجنة في دور
فقــــد تلقــــت اللجنــــة التقرير الأولي ونظرت فيــــه في  م المقرر الخــــاص ثلاثــــة تقــــارير.وقــــدّ   -٦٩

ــا ــا الثــالثــة ٢٠٠٨الســـــــــــــــتين ( دور )، ثم تلقــت التقريرين الثــاني والثــالــث ونظرت فيهمــا في دور
ـــا . ولم تتمكّ )٧٥١()٢٠١١والســـــــــــــــتين ( الحـــاديـــة ن اللجنـــة من النظر في هـــذا الموضـــــــــــــــوع في دور

ا الثانية والستين (٢٠٠٩( والستين   .)٧٥٢()٢٠١٠) ودور
ا الرابعة والســـــــــــتين ( -٧٠ ر ٢٠١٢وعيّنت اللجنة في دور ) الســـــــــــيدة كونثبســـــــــــيون إســـــــــــكو

ندث مقررة خاصــــة لتحل محل الســــيد كولودكين، الذي لم يعد عضــــواً في . وتلقت )٧٥٣(اللجنة إر
)، وتقريرها الثاني في ٢٠١٢اللجنة التقرير الأولي للمقررة الخاصـــــة ونظرت فيه في الدورة نفســـــها (

ا الخامســــــة والســــــتين ( ا الســــــادســــــة والســــــتين (٢٠١٣دور )، ٢٠١٤)، وتقريرها الثالث في دور
ــا الســــــــــــــــابعــة والســـــــــــــــتين ( ــا الثــامنــة )، وتقريرهــا الخــامس ٢٠١٥وتقريرهــا الرابع في دور في دور

. واستناداً إلى مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقاريرها الثاني )٧٥٤()٢٠١٦(  والستين
والثالث والرابع، اعتمدت اللجنة بصــــــفة مؤقتة ســــــتة مشــــــاريع مواد وشــــــروحها. ولا يزال مشــــــروع 

  .)٧٥٥(بشأن استخدام المصطلحات قيد الإعداد ٢المادة 
__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٠المعقودة في  ٢٩٤٠في جلستها   )٧٤٩(  نية والستون، الملحقالدورة الثا (الو
كـــانون   ٦  المؤرخ ٦٢/٦٦من قرارهـــا  ٧وأحـــاطـــت الجمعيـــة العـــامـــة، في الفقرة  ).٣٧٦)، الفقرة A/62/10( ١٠رقم 
مج عملها.٢٠٠٧ول/ديسمبر الأ دراج الموضوع في بر مج عمل اللجنة  ، بقرار اللجنة المتعلق  وأدُرج الموضوع في بر

ا الثامنة والخمســــــــــــــين ( رد في المرفق ألف بتقرير اللجنة ) اســــــــــــــتناداً إلى المقترح الوا٢٠٠٦الطويل الأجل في أثناء دور
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا   ).٢٥٧، الفقرة )A/61/10( ١٠لحادية والستون، الملحق رقم (الو

ئق  )٧٥٠( وللاطلاع  .٣٨٦)، الفقرة A/62/10( ١٠ الدورة الثانية والســــــــــــــتون، الملحق رقم، العامة للجمعية الرسمية الو
ا الأمانة العامة، انظر   .Corr.1و A/CN.4/596 على المذكرة التي أعد

)٧٥١(  A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646 ،لياالتو  على.  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، انظر   )٧٥٢( ؛ والمرجع ٢٠٧)، الفقرة A/64/10( ١٠الملحق رقم الو

  .٣٤٣)، الفقرة A/65/10( ١٠والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة نفسه، 
  .٢٦٦)، الفقرة A/67/10( ١٠الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٧٥٣(
)٧٥٤(  A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/673 وCorr.1 وA/CN.4/687 وA/CN.4/701.على التوالي ،  
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســــــــــــــتون، الملحق رقم  انظر  )٧٥٥( ن A/68/10( ١٠الو  .٤٩و ٤٨)، الفقر

اغة واعتمدت بصــــــــفة ، تقرير لجنة الصــــــــي٢٠١٣حزيران/يونيه  ٧المعقودة في  ٣١٧٤وتلقت اللجنة، في جلســــــــتها 
ا من ٤و ٣و ١واد مؤقتة مشـــــــاريع الم  ٧و ٦عقودة في ، الم٣١٩٦إلى  ٣١٩٣، ثم اعتمدت شـــــــروحها في جلســـــــا

ن ) الفقA/69/10( ١٠الدورة التاســعة والســتون، الملحق رقم (المرجع نفســه،  ٢٠١٣آب/أغســطس   ).٤٩و ٤٨ر
ة واعتمدت بصــــفة مؤقتة ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصــــياغ٢٠١٤ه تموز/يولي ٢٥المعقودة في  ٣٢٣١وفي الجلســــة 

ا من ٥(ه) و٢مشــــــــروعي المادتين   ٧و ٦ودة في ، المعق٣٢٤٢إلى  ٣٢٤٠، ثم اعتمدت شــــــــروحهما في جلســــــــا
بصــــفة مؤقتة  ، اعتمدت اللجنة٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٧المعقودة في  ٣٣٢٩وفي الجلســــة  .٢٠١٤آب/أغســــطس 
ما بصــــفة مؤق٦المادة (و) و ٢مشــــروعي المادة   تة وأحاطت اللجنة علماً ، اللذين كانت لجنة الصــــياغة قد اعتمد

ا الســـــــابعة والســـــــتين، واعتمدت اللجنة شـــــــروح المادتين في الجلســـــــتين  المعقودتين  ٣٣٤٦و ٣٣٤٥ما في دور
)، A/71/10( ١٠الـدورة الحـاديـة والســـــــــــــــبعون، الملحق رقم ، المرجع نفســــــــــــــــه( ٢٠١٦آب/أغســـــــــــــــطس  ١١ في

  ). ١٧٦فقرة )، الA/70/10( ١٠الدورة السبعون، الملحق رقم ، والمرجع نفسه، ٢٥٠و ١٩٥-١٩٤ الفقرات
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  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -ء  
لتحليل مســألة   -٧١ كان معروضــاً على اللجنة التقرير الخامس للمقررة الخاصــة الذي يتناول 

تثناءات التي تخضــع لها حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية ســالقيود والا
)A/CN.4/701(،  في الدورة الثامنة والســــتين للجنة. وتناول التقرير،  مناقشــــته بدأتوهو موضــــوع

بوجه خاص، نظر اللجنة الســابق في مســألة القيود والاســتثناءات التي تخضــع لها حصــانة مســؤولي 
ن تحليلاً للممارســة ذات الصــلة، وعالج بعض الدولة من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية، وتضــمّ 

لقيود والاســــــــتثناءات، وتناول الحالات التي لا تنطبق فيها  المســــــــائل المنهجية والمفاهيمية المتعلقة 
 أنه الخاصــــــة المقررة واســــــتنتجت حصــــــانة مســــــؤولي الدولة من الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية.

 اســتثناءات أو قيود تطبيق تجيز عرفية قاعدة وجود إلى لخلوصا الممارســة، إلى لاســتناد يتســن،  لم
حية أخرى،  .القاعدة تلك يؤيد اتجاه على الوقوف أو ،الشـــــخصـــــية لحصـــــانة يتعلق فيما ومن 

اســـــتنتجت المقررة الخاصـــــة أن القيود والاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها حصـــــانة مســـــؤولي الدولة من 
 .الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةالولاية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية تنطبق على مســـــــؤولي الدول في ســـــــياق 

 تنطبق لا التي ئملجرا يتعلق ٧ المــادة لمشـــــــــــــــروع مقترحــاً  التقرير تضـــــــــــــــمن التحليــل، لهــذا ونتيجــة
  . )٧٥٦(الحصانة عليها
لنظر إلى أن التقرير لم  -٧٢ ا الثامنة والســـــــــــــــتين،  بجميع   يكن متاحاً وأكدت اللجنة في دور

ا ستُستكمل في ال دورة الحالية. وبناء على اللغات، أن المناقشة المتعلقة به ليست سوى بداية وأ
ا من   ١٨، في ٣٣٦٥إلى  ٣٣٦٠ذلك، واصــــــلت اللجنة مناقشــــــتها التقرير الخامس في جلســــــا

ر/مايو  ٣٠و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ١٩و   على التوالي. ٢٠١٧أ
ر/  ٣٠، المعقودة في ٣٣٦٥جنــة في جلســـــــــــــــتهــا وبعــد منــاقشــــــــــــــــة التقرير، قررت الل  -٧٣ أ
لمقررة الخاصـــــــة، إلى ، بصـــــــيغته الواردة في التقرير الخامس ل٧، إحالة مشـــــــروع المادة ٢٠١٧ مايو

ا اللجنة.    لجنة الصياغة، مع مراعاة المناقشة التي أجر

__________ 

  :ا اقترحته المقررة الخاصة في التقرير الخامس، على ما يلي، كم٧ينص مشروع المادة   )٧٥٦(
  ٧مشروع المادة 

  الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة
لجرائم التالية:لا   -١     تنطبق الحصانة فيما يتعلق 
دة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب والا  (أ)      القسري؛ختفاء الإ
   جرائم الفساد؛  (ب)  
ت الخطيرة  (ج)   ، أو للممتلكات، الجرائم التي تســــبب ضــــرراً للأشــــخاص، بما في ذلك الوفاة والإصــــا

الإقليم المــذكور وقــت  عنــدمــا ترُتكــب هــذه الجرائم في إقليم دولــة المحكمــة ويكون مســـــــــــــــؤول الــدولــة موجوداً في
  .ارتكاب تلك الجرائم

لحصــــــــــانة الشــــــــــخصــــــــــية خلا ١لا تســــــــــري أحكام الفقرة   -٢   ل على الأشــــــــــخاص الذين يتمتعون 
  ولايتهم. فترة

ن   -٣     بما يلي: ٢و ١لا تخل الفقر
   وجبه؛أي حكم تعاهدي، ملزم لدولة المحكمة ولدولة المسؤول، لا تنطبق الحصانة بم  (أ)  
لتعاون مع محكمة دولية، وهو ما يستدعي، في جميع الحالات، ام  ب)(     المحكمة. تثال دولةالالتزام 
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ير لجنة ، نظرت اللجنة في تقر ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٠، المعقودة في ٣٣٧٨وفي الجلســـــــــــــة  -٧٤
ه). وجرى الاعتماد  ١-(انظر الفرع جيم ٧الصــــــياغة واعتمدت بصــــــفة مؤقتة مشــــــروع المادة  أد

غلبية  ً مؤيداً مقابل  ٢١بصـــــفة مؤقتة بتصـــــويت مســـــجل،  أصـــــوات معارضـــــة، وامتناع  ٨صـــــو
  عضو واحد عن التصويت. وكان تصويت الأعضاء الحاضرين كما يلي:

  نعم  غوميس آرغوييوكارلوس ج.   السيد
ر  كونثبسيونالسيدة   ندثإسكو   نعم  إر
  نعم  نيلوفر أورال  السيدة
  نعم  بيرموديس -سكيس  مارسيلوالسيد 
  نعم  أوسبينا لنسيا إدواردو السيد
  نعم  رك غاب كي  السيد
  نعم  بيتر ماينا كريس  السيد
  لا  بيتريتش إيرنست السيد
  نعم  تلادي. د ديري السيد
  نعم  تيليس غالفاو تريسيا السيدة
  نعم  جالوه تشيرنور تشارلز السيد
  نعم  حسين ع. حسونة  السيد
  نعم  محمود ض. الحمود  السيد
  لا  خويكانغ خوانغ السيد
  لا  راجبوت أنيرودا السيد
  نعم  راينيش  أوغوست السيد
  نعم  سابو فيرني جيلبرتو السيد
  نعم  سانتولار رودا خوسيه خوان السيد
  نعم  سيسيه يعقوب السيد
  التصويت عن امتنع  شتورما فيل السيد
  نعم   هديالش الوزاني حسن السيد
  لا  العرابة أحمد السيد
  نعم  خوان مانويل غوميس روبليدو  السيد
  لا  كولودكين.  أ رومان السيد
  نعم  ليهتو مار السيدة
  نعم  موراسي شينياالسيد 
  لا ميرفي. د شون السيد
  لا  نولتي غيورغالسيد 
  نعم  نيغوين و هونغ السيد

  لا  السير مايكل وود

ت تعليلاً للتصــــويت قبل التصــــويت   وأدلى  -٧٥  ،والســــيد ميرفي ،كل من الســــيد كولودكينببيا
والســيد  ،روبليدو سوالســيد غومي تش،والســيد بيتري ،والســيد راجبوت ،والســيد هوانغ ،والســيد وود

ت تعلي والســــــــيد نولتي. ،رودا ســــــــانتولار التصــــــــويت بعد التصــــــــويت كل من الســــــــيد  لاً وأدلى ببيا
 ،والســـــيد ســـــيســـــيه ي،والســـــيد موراســـــ ،والســـــيد جالوه ،مودالحوالســـــيد  ،تورماشـــــوالســـــيد  ،تلادي
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رك ،شهديال الوزانيوالسيد  ،حسونة  والسيد ر  ،والسيد  ندث،والسيدة إسكو  نغوين.والسيد  إر
توترد  ا تعليلاً للتصويت في المحضر الموجز للجلسة  البيا   .(A/CN.4/SR.3378) ٣٣٧٨التي أدلي 
ــــاواعتمــــدت اللجنــــة في  -٧٦  /آب ٤و ٣المعقودة في  ٣٣٨٩إلى  ٣٣٨٧ من جلســــــــــــــــــا

(انظر الفرع  شــــــروح مشــــــاريع المواد التي اعتُمدت بصــــــفة مؤقتة في هذه الدورة ٢٠١٧أغســــــطس 
ه). ٢-جيم   أد
الدول  مشـــاورات غير رسمية بشـــأن حصـــانة مســـؤولي ٢٠١٧وليه يتموز/ ١٨وعقدت في   -٧٧

وكانت المشـــــاورات  لموضـــــوع. من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية بقيادة المقررة الخاصـــــة المعنية
جرائية لحصـــانة مســـؤولي غير الرسمية مفتوحة وهدفت إلى تبادل الآراء والأفكار بشـــأن الجوانب الإ
ر في التقرير الســــــــادس الدول من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية، التي ســــــــتكون موضــــــــعاً للنظ

فاهيم غير رسمية ة م. واســتندت المشــاورات إلى ورق٢٠١٨للمقررة الخاصــة الذي ســتقدمه في عام 
ا ت أعد  ٢٠المعقودة في  ٣٣٧٨. وفي الجلسة المقررة الخاصة بشأن الأحكام الإجرائية والضما

  الرسمية. اللجنة بمستجدات المشاورات غير ةالخاص ةالمقرر  ت، أبلغ٢٠١٧ تموز/يوليه

  عرض المقررة الخاصة للتقرير الخامس  -١  
لقيود والاســـــــتثناءات التي تخضـــــــع لها ذكرت المقررة الخاصـــــــة أن التقرير   -٧٨ الخامس المتعلق 

 حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية تناول موضــوعاً نوقش مراراً على مرّ 
ر آراءً  متنوعة، وفي كثير من الأحيان،  الســـــــــــنين في اللجنة نفســـــــــــها وفي اللجنة الســـــــــــادســـــــــــة، وأ

لحســاســيته وأهميته بحذر وحيطة نظراً  الموضــوع معالجةامة في متعارضــة. وأشــارت إلى وجود رغبة ع
، وكان موضـــــــــــــــوع نقاش )٧٥٧(للدول. وعُرض التقرير نفســـــــــــــــه في الدورة الثامنة والســـــــــــــــتين للجنة

ا، نظراً لما طرأ على تكوين اللجنة من تغيير، وفي ضـــــــوء )٧٥٨(جزئي . ولاحظت المقررة الخاصـــــــة أ
التقرير في الـــدورة الثـــامنـــة والســـــــــــــــتين للجنـــة وفي اللجنـــة ورد من تعليقـــات وملاحظـــات على  مـــا

السـادسـة أثناء الدورة الحادية والسـبعين للجمعية العامة، ترى من المناسـب في الدورة الحالية تقديم 
ملاحظات استهلالية إضافية عن التقرير. وعليه، قدمت المقررة الخاصة لمحة عامة موجزة عما دار 

  الخامس في اللجنة نفسها وفي اللجنة السادسة.من مناقشات بشأن التقرير 
ا اتبعت ا  -٧٩ لمنهجية التي اتبعتها وأشارت في معرض التعليق على التقرير الخامس نفسه إلى أ

ول والاجتهاد القضـــــائي في التقارير الســـــابقة، فعمدت في إعداد هذا التقرير إلى دراســـــة ممارســـــة الد
قرير في الاعتبار أيضـــــــــاً ليل التشـــــــــريعات الوطنية. وأخذ التالدولي والأعمال الســـــــــابقة للجنة وإلى تح

ت الشفوية التي أدلت المعلومات الواردة من الحكومات رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة وا لبيا
تقارير شــــــأنه شــــــأن ال ا الدول في اللجنة الســــــادســــــة. وأكدت المقررة الخاصــــــة أن التقرير الخامس،

ذالسابقة، تجب قراءته  لاقتران مع التقارير السابقة المتعلقة    ا الموضوع. وفهمه 
واســــــــــــــتناداً إلى العرض الذي قدمته في الدورة الســــــــــــــابقة، الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من   -٨٠

لنســـبة  التقارير الســـابقة التي نظرت فيها اللجنة، أبرزت المقررة الخاصـــة عدداً من الأفكار المحورية 
لاحظت أن عبارة "القيود والاســــــتثناءات" تعبر عن مختلف الحجج المســــــتخدمة  إلى التقرير. أولاً،

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم  )٧٥٧(   .٢٠٨-١٩٦)، الفقرات A/71/10( ١٠الو
  .٢٤٦-٢٠٩ المرجع نفسه، الفقرات )٧٥٨(
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دت المقررة الخاصـــــــــة على أن التمييز بين القيود في الممارســـــــــة تبريراً لعدم تطبيق الحصـــــــــانة. وشـــــــــدّ 
)limitations) والاســـــتثناءات (exceptions على الرغم من قيمته النظرية والمعيارية لتفســـــير نظام ،(

إلى النتيجة نفســـــــــها، وهي  نيؤد المفهومينلأن لى وجه الإجمال، لا أهمية عملية له الحصـــــــــانة ع
نائية الأجنبية في عدم انطباق النظام القانوني لحصــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــــائية الج

  الحالة المعنية. 
في سياق النظام نياً، تناول التقرير القيود والاستثناءات ضمن الإطار المحدد للحصانة و   -٨١

القانوني الدولي ككل. وفي هذا الصــــــــدد، شــــــــددت المقررة الخاصــــــــة على ما يلي: (أ) الترابط بين 
ما مفهومين مختلفين؛ و(ب) الطابع الإجرائي للحصــــــــانة؛  الحصــــــــانة والولاية القضــــــــائية، رغم كو

نة من الولاية و(ج) التمييز بين حصــانة مســؤولي الدول وحصــانة الدول؛ و(د) التمييز بين الحصــا
القضــائية الجنائية الأجنبية والحصــانة أمام المحاكم والهيئات القضــائية الجنائية الدولية. وبحث التقرير 
ً، الغرض من الحصــــــــانة فيه  عتباره نظاماً معيار كذلك الحصــــــــانة من وجهة نظر القانون الدولي 

لقيم الهامة الأخرى في ضـــــمان احترام المســـــاواة في الســـــيادة بين الدول، وإن كان يتعين  موازنتها 
  النظام القانوني الدولي.

لثاً، ركز التقرير على ممارســـــة الدول، التي تشـــــكل حجر الزاوية في عمل اللجنة. وبحث   -٨٢
تباع المنهجية الأســاســية في  التقرير مدى كشــف الممارســة عن وجود قواعد عرفية يمكن تدوينها، 

ن الدولي العرفي. وحلل أيضــــاً ما إذا كان يوجد اتجاه نحو التطوير عمل اللجنة بشــــأن تحديد القانو 
لحصـــــــــــــــانة. ولم يكتف التقرير بدراســـــــــــــــة الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي  التدريجي للقواعد المتعلقة 
والمعاهدات الدولية بل تناول أيضــــــــــــاً التشــــــــــــريعات الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية. وحلل التقرير 

لقياس إلى الجوانب الأخرى من النظام أيضــاً المســائل من منظ ور بنيوي، فنظر في نظام الحصــانة 
  القانوني الدولي المعاصر، مفهوماً ككل. 

واستناداً إلى ما تقدم، خلص التقرير إلى أنه لم يتسن التثبت من وجود قاعدة عرفية تجيز   -٨٣
د تلك القاعدة. توجه يؤيّ ، أو تحديد لحصــــانة الشــــخصــــيةتطبيق قيود أو اســــتثناءات فيما يتعلق 

حية أخرى، خلص التقرير إلى أن القيود والاســــــتثناءات التي تخضــــــع لها حصــــــانة مســــــؤولي  ومن 
. وتكشـــــف الحصـــــانة الموضـــــوعيةالدولة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية موجودة في ســـــياق 

دولية مانعاً من موانع تطبيق الممارســـــة، على تنوعها، اتجاهاً واضـــــحاً نحو اعتبار ارتكاب الجرائم ال
 حصــانة مســؤولي الدول الموضــوعية من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية، لأن هذه الجرائم لا تعدّ 
ا المجتمع  ا تقوض القيم والمبادئ التي يعترف  أعمالاً رسمية، أو لأن الجرائم المعنية جســـيمة أو لأ

  الدولي ككل.
لخاصــة أن اللجنة ينبغي أن تتناول موضــوع الحصــانة من الولاية وأخيراً، لاحظت المقررة ا  -٨٤

الجنائية الأجنبية، وبخاصـــــــــــــة مســـــــــــــألة القيود والاســـــــــــــتثناءات، من منظوري تدوين القانون الدولي 
وتطويره التــدريجي. والتحــدي المــاثــل أمــام اللجنــة هو أن تختــار بين اتجــاه مــا زال يتطور في مجــال 

  الحصانة أو وقف هذا التطور.
المقترح. فالمقصــــود  ٧وأبدت المقررة الخاصــــة أيضــــاً تعليقات محددة بشــــأن مشــــروع المادة   -٨٥

من الفقرات الثلاث من مشــــــروع المادة أن تتناول بطريقة متكاملة جميع العناصــــــر التي تحدد نظام 
  القيود والاستثناءات الذي تخضع له الحصانة. 
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عليهــا الحصــــــــــــــــانــة. وعلى غرار اتفــاقيــة الأمم على الجرائم التي لا تنطبق  ١تقف الفقرة   -٨٦
ا من الولاية القضائية، استُخدمت عبارة "لا ينطبق" تعبيراً عن  ت الدول وممتلكا المتحدة لحصا
لإشارة إلى الجرائم  القيود والاستثناءات جميعاً. وتحدد الفقرة الحالات التي لا تنطبق فيها الحصانة 

ن الولاية الق  ضــــــــــــائية عليها، وهي (أ) الجرائم الدولية؛ و(ب) جرائم الفســــــــــــاد؛التي يطُلَب ســــــــــــر
  ". الإقليمي الضرر" استثناء يسمى ما  )ج(و

نطاق القيود والاســـتثناءات. فتوضـــح أن القيود والاســـتثناءات الواردة في  ٢وتحدد الفقرة   -٨٧
وهم رؤســــــاء الدول ، لحصــــــانة الشــــــخصــــــيةلا تنطبق على الأشــــــخاص الذين يتمتعون  ١الفقرة 

د زمنياً، أي مقيّ  لحصـــانة الشـــخصـــيةورؤســـاء الحكومات ووزراء الخارجية. لكنها تؤكد أن التمتع 
  أن القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة تنطبق على العناصر الثلاثة متى انتهت ولايتهم. 

حكماً بعدم الإخلال في الحالات المشـــــــمولة بنظم خاصـــــــة. وتتعلق  ٣وتتضـــــــمن الفقرة   -٨٨
لحالات التي لا تنطبق فيها حصــانة المســؤولين لوجود علاقات تعاهدية بين  الفقرة الفرعية الأولى 

لتزام  عام الدولتين المعنيتين. وتغطي الفقرة الفرعية الثانية الحالات التي قد تتأثر فيها الحصـــــــــــــــانة 
  لتعاون مع محكمة جنائية دولية. وكلتا الحالتين تنبعان من أمثلة في الممارسة العملية. 

لأعمال المقبلة للجنة في هذا الموضــــــــوع، أعربت المقررة الخاصــــــــة عن نيّ   -٨٩ تها وفيما يتعلق 
لموضــوع، أثناء الدورة الحالية  إجراء مشــاورات غير رسمية بشــأن مختلف المســائل الإجرائية المتصــلة 
للجنة. ويؤمل أن تســـهم هذه المشـــاورات في بلورة مضـــمون تقريرها الســـادس، المقرر تقديمه خلال 

  الدورة السبعين للجنة. 

  موجز المناقشة  -٢  
ة اســـتمراراً لمناقشـــة التقرير الخامس، التي بدأت في الدورة كانت المناقشـــة في الدورة الحالي  -٩٠

لاقتران مع موجز الموضوع في تقرير اللجنة عن  ه  الثامنة والستين للجنة. وينبغي قراءة الموجز أد
ا الثامنة والستين.   أعمال دور

  تعليقات عامة   (أ)  
تســــــم بغزارة معلوماته وحســــــن أثنى الأعضــــــاء على التقرير الخامس للمقررة الخاصــــــة الذي ا  -٩١

ً لممارســــة الدول كما تظهر في المعاهدات والتشــــريعات الوطنية، فضــــلاً  عن  توثيقه وقدم تحليلاً مترو
السوابق القضائية الدولية والوطنية. وأشار الأعضاء أيضاً، مع التقدير، إلى العمل الذي اضطلع به 

ا الأمانة. وســـــلم الأعضـــــاء بطبيعة الموضـــــوع المقرر الخاص الســـــابق، فضـــــلاً عن الدراســـــة التي أعد
المعقدة والمثيرة للجدل، ولا ســـــيما مســـــألة القيود والاســـــتثناءات. وانصـــــبت التعليقات المقدمة بوجه 
عام على مســـائل منهجية ومفاهيمية أثيرت في التقرير الخامس، بما في ذلك المنهجية وتناول ممارســـة 

دريجي للقانون الدولي وتدوينه، ونظام الحصانة في النظام القانوني الدول، وولاية اللجنة في التطوير الت
  الدولي ككل، فضلاً عن الترابط بين مسألة القيود والاستثناءات والجوانب الإجرائية. 
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  المنهجية وتناول ممارسة الدول    
أعرب عدة أعضـــــاء عن تقديرهم لما تضـــــمنه التقرير الخامس من تحليل مفصـــــل وشـــــامل   -٩٢

ييدهم لمنهجية المقررة الخاصـــــــة وأكدوا أن التقرير  لممارســـــــة الدول. وأعرب بعض الأعضـــــــاء عن 
  يوفر أساساً متيناً لمشروع المادة المقترح. 

وذكر أعضاء آخرون أن مناقشة الممارسة كانت مسهبة، غير أن وجه الصلة بينها وبين   -٩٣
 واضح. وتساءل بعض الأعضاء أيضاً ما زال غير ٧القيود والاستثناءات المحددة في مشروع المادة 

عما إذا كان التقرير، الذي لم يجد ممارســــــة متماســــــكة على عدم انطباق الحصــــــانة، يتضــــــمن أدلة 
كافية لدعم ما يقترحه من قيود واســـــتثناءات تخضـــــع لها الحصـــــانة. ولوحظ أن العديد من الأمثلة 

لحصــــانة في  لحصــــانة في ســــياق المذكورة في التقرير تتعلق بحصــــانة الدولة أو  الدعاوى المدنية لا 
قش حالات منتقاة تدعم وضـــــــــــــــع قيود  المحاكمات الجنائية. ورأى بعض الأعضـــــــــــــــاء أن التقرير 
واســــتثناءات للحصــــانة بينما تجاهل الأدلة المؤيدة للعكس. ولوحظ أن الأمثلة التي ســــاقها التقرير 

  تطور خطي نحو تقييد الحصانة. مستمدة من سياقات وفترات زمنية مختلفة ولم تثبت حدوث 
لقيود   -٩٤ واختلف الأعضــــــــــــاء حول نطاق الممارســــــــــــة التعاهدية ومدى أهميتها فيما يتعلق 

والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة. وأكد بعض الأعضاء أن الممارسة التعاهدية لم تثبت وجود 
قليلاً من المعاهدات ينص على اتجاه نحو تقييد حصــــــانة مســــــؤولي الدول الأجنبية. ورأوا أن عدداً 

قيود واســـتثناءات، وأن أي ممارســـة فيما يخص تلك المعاهدات لا يمكن اعتبارها دليلاً على وجود 
لعلاقــات  قــاعــدة عرفيــة. وأشـــــــــــــــير إلى أن العــديــد من المعــاهــدات، بمــا فيهــا المعــاهــدات المتعلقــة 

لجرا ئم الدولية، لا ينص على قيود أو الدبلوماســـــــية والقنصـــــــلية، فضـــــــلاً عن المعاهدات المتصـــــــلة 
استثناءات. وعلاوةً على ذلك، لاحظ عدد من الأعضاء أن المعاهدات التي تنص على المسؤولية 
الفردية في حالة الجرائم الدولية لا تمس بحصـــانة المســـؤولين الأجانب أمام المحاكم الوطنية، حتى إذا 

  كانت ترفض الحصانة أمام المحاكم الدولية. 
كد أعضــاء آخرون أن الممارســة التعاهدية شــكلت تحولاً متعمداً نحو إخضــاع حصــانة وأ  -٩٥

تي في ســـــــياق عمل  مســـــــؤولي الدول لقيود واســـــــتثناءات. ورأى بعض الأعضـــــــاء أن هذا التطور 
اللجنة بشـــأن المســـؤولية الجنائية الفردية، ولاحظوا أن الصـــكوك ذات الصـــلة، مثل مبادئ القانون 

برغ وفي حكم المحكمة، وكذلك العمل المتعلق نا في النظام الأســــاســــي لمحكمة نور الدولي المعترف 
بمشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وأمنها والولاية القضـــــــــائية الجنائية الدولية ترفض 
الحصــــانة على الجرائم الدولية. وأكد هؤلاء الأعضــــاء أن مشــــروع المادة هذا ينبغي أن يحذو حذو 

منه عدم الاعتداد  ٢٧لية، الذي يعلن في المادة نظام روما الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدو 
دخال تعديلات على بروتوكول النظام  لصـــــــــــفة الرسمية. وأشـــــــــــير أيضـــــــــــاً إلى البروتوكول المتعلق 
الأســاســي للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنســان (بروتوكول مالابو)، بصــيغته التي اعتمدها 

ظ بعض الأعضـــــاء أن انتشـــــار المعاهدات التي تتضـــــمن الاتحاد الأفريقي. وعلاوةً على ذلك، لاح
بند "المحاكمة أو التســـــــليم" إنما يؤثر في نطاق حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول. وأشـــــــاروا إلى أن الالتزام 

  بمحاكمة الجرائم الدولية ينطوي على تقييد لنطاق حصانة مسؤولي الدول. 
لتشــــــريعات الوطنية، لاحظ بعض الأعضــــــاء وجو   -٩٦ د أمثلة قليلة على قوانين وفيما يتعلق 

وطنية تعترف بقيود واســـتثناءات تخضـــع لها حصـــانة المســـؤولين الأجانب، حتى في حالات الجرائم 
الدولية. ولاحظ بعض الأعضــاء أن التشــريعات الوطنية التي تطبق نظام روما الأســاســي لا تتناول 



A/72/10 

219 GE.17-13796 

. وشـــدد البعض على أن عادةً الحصـــانة بل مســـائل مؤســـســـية أو مســـائل تتعلق بتســـليم المطلوبين
ا تنص على أحكام اســـــــــــتثناء أوســـــــــــع نقحت مؤخراً قوانينها  البلدان القليلة التي كانت تشـــــــــــريعا

  المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول لتقييد نطاق القيود والاستثناءات. 
وأكد أعضـــــــــــــــاء آخرون أن القوانين الوطنية تعكس الاتجاه الذي أشـــــــــــــــارت إليه المقررة   -٩٧

عرب عن رأي مفاده أنه حتى إذا كانت التشــــريعات الوطنية تركز في كثير من الأحيان الخاصــــة. وأُ 
ا تظهر على الأقل توجهاً نحو تقييد الحصــــانة. ولاحظ بعض الأعضــــاء  على حصــــانة الدول، فإ
ثير مباشـــر في نظام الحصـــانة أمام  أن تطبيق نظام روما الأســـاســـي على المســـتوى الوطني كان له 

  نية. المحاكم الوط
وانتقد عدة أعضـــــاء قلة عدد القضـــــا الوطنية المدروســـــة في التقرير الخامس. ولوحظ أن   -٩٨

العديد من القضــا نقضــها القضــاء أو لم تكن تتعلق بحصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية 
لحصــــــانة في دعاوى مدنية. وأكد بعض الأعضــــــا ء أن الجنائية الأجنبية، وإنما بحصــــــانة الدول أو 

ييدها في قضا أخرى؛  التقرير كان ينبغي أن يفحص أسباب رفض الحصانة في بعض القضا و
وكان ينبغي أن يحلل القضـــــــــا التي قرر فيها المدعون عدم الملاحقة القضـــــــــائية بســـــــــبب حصـــــــــانة 

لحصانة المسؤول المعني؛ وكان ينبغي أن ينظر في القضا     دون طائل.التي احتجت فيها الدول 
وأكد عدد من الأعضـــــــاء أن العينة الصـــــــغيرة من القضـــــــا الوطنية التي حللها التقرير لا   -٩٩

جعت المقررة الخاصــة على مواصــلة النظر في الممارســة الإقليمية، بما  تؤثر في تحليله الموضــوعي. وشــُ
  سان.في ذلك مثلاً السوابق القضائية في آسيا واجتهاد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإن

د عدة أعضـــــــــــــــاء أن الاتجاه الســـــــــــــــائد في الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي يتعارض مع وأكّ   -١٠٠
الاســـتنتاجات المســـتخلصـــة في التقرير الخامس. وشـــددوا على أن المحاكم الدولية والإقليمية أيدت 

ن الحصــانة مراراً، حتى في قضــا تنطوي على جرائم دولية أو على انتهاكات للقواعد الآمرة للقانو 
. وأكد الاجتهاد القضـــــائي الدولي أن الحصـــــانة ذات طابع إجرائي ولا تتأثر )jus cogens(الدولي 

بخطورة الفعل. وأبرز عدد من الأعضـــــــــاء أيضـــــــــاً الاختلاف بين المحاكم الدولية والوطنية. ورأوا أن 
اكم الوطنية. عدم وجود حصانة أمام المحاكم الجنائية الدولية لا يستتبع عدم تطبيق الحصانة في المح

وأشـــــير إلى أن الهيئات القضـــــائية الدولية لم تعترف برفض المحاكم الوطنية للحصـــــانة إلا في قضـــــا 
لتعاون مع تلك الهيئات.    تتعلق 

وأكد أعضاء آخرون أن ما قامت به المقررة الخاصة من تحليل للاجتهاد القضائي الدولي   -١٠١
الاستثناءات التي تخضع لها الحصانة. ولاحظ عدة أعضاء أن يؤيد النهج الذي اتبعته إزاء القيود و 

لمســـــــــــؤولية الجنائية الفردية، وإنما  الكثير من القرارات الدولية التي أيدت الحصـــــــــــانة لم تكن تتعلق 
أو  لحصانة الشخصيةتناولت الحصانة في دعاوى مدنية أو حصانة الدول أو مسؤولين يتمتعون 

ل. وأشــــــــــــــار بعض الأعضــــــــــــــاء أيضــــــــــــــاً إلى أن المحاكم والهيئات مســــــــــــــائل تتعلق بمســــــــــــــؤولية الدو 
الدولية اشـــــــترطت لتطبيق الحصـــــــانة توافر ســـــــبل انتصـــــــاف بديلة؛ فإذا لم تتوافر ســـــــبل   القضـــــــائية

ييد الحصــــــانة. وأشــــــير إلى الآراء الفردية والمخالفة التي شــــــددت على أن  الانتصــــــاف تلك تعذر 
 المساءلة، وعلى أنه ينبغي إيجاد توازن.  متطلبات السيادة لا ينبغي أن تلغي ضرورة
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  التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه    
رأى بعض الأعضـــــــــــــاء أن التقرير كان ينبغي أن يوضـــــــــــــح أكثر هل كان المقصـــــــــــــود منه   -١٠٢
شـــــــــــــــئــاً نحو الأخــذ بقواعــد ، أو هــل اتبع اتجــاهــاً (lex lata)نطــاق القــانون الــدولي القــائم   تحــديــد

أو هل كان الهدف منه وضــــــع "قانون جديد". ولوحظ أن ولاية اللجنة ، (lex ferenda)منشــــــودة 
تتبع عن كثب الممارســـــــــــــــة  المزدوجة المتمثلة في التدوين والتطوير التدريجي يقتضـــــــــــــــي منها إما أن

وإما أن تؤكد علناً الطابع التدريجي لأعمالها. وحث عدة أعضــــــــــــاء اللجنة على التركيز المســــــــــــتقرة 
من العمل على التطوير التدريجي. ولوحظ أن اللجنة ليســـــــــــت بصـــــــــــدد  لقائم، بدلاً على القانون ا

دف إلى وضع  اية المطاف لموافقة الدول، وإنما هي  صوغ معاهدة جديدة، تخضع قواعدها في 
مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الممارسة الحالية، ليستخدمها أفراد غير متخصصين يشاركون 

  قة القضائية على الصعيد الوطني.في أعمال الملاح
وفي هذا الصــــــــــدد، انتقد عدد من الأعضــــــــــاء التقرير الخامس لتأكيده وجود قانون دولي   -١٠٣

لقيود والاســــتثناءات، دون إرســــاء أســــاس متين لذلك في الممارســــة. ورأى عدة  عرفي فيما يتعلق 
الكبيرة القائمة داخل اللجنة أعضـــــــاء أن التقرير لم يســـــــلط الضـــــــوء بما فيه الكفاية على الخلافات 

نفسها وداخل اللجنة السادسة على الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذه المسألة. واقترُح أن تمضي 
  اللجنة في عملها بحذر، نظراً لهذه الاختلافات.

وذكر أعضاء آخرون أن أعمال اللجنة في مسألة القيود والاستثناءات ينبغي أن تعكس   -١٠٤
طوير التدريجي كليهما. وأكد البعض أن التقرير الخامس يصـــــــــــــــور بدقة الحالة الراهنة التدوين والت

للقانون الدولي بشأن حصانة المسؤولين الأجانب. ولاحظ هؤلاء الأعضاء أن استمرار حالة عدم 
اليقين بشــأن نطاق الحصــانة ينبغي أن يشــجع اللجنة على توفير مبادئ توجيهية في هذه المســألة، 

لتطوير التدريجي بصــــــــرف النظ ر عن آراء الدول. وحثوا اللجنة على عدم التغاضــــــــي عن التزامها 
للقانون الدولي، وهو التزام أظهرته في عدد من الصكوك السابقة. ورأى بعض هؤلاء الأعضاء أنه 
لا يمكن في هذه المرحلة اســـــــــــــتبعاد إمكانية إعداد مشـــــــــــــاريع مواد تشـــــــــــــكل أســـــــــــــاس معاهدة في 

  الموضوع.  هذا
وتســـــــــاءل بعض الأعضـــــــــاء عما إذا كانت ممارســـــــــة الدول تدعم اتجاهاً مزعوماً صـــــــــوب   -١٠٥

إخضـــاع حصـــانة مســـؤولي الدول لقيود واســـتثناءات كما هو مقترح. وذهب أولئك الأعضـــاء إلى 
أن لا وجود لمثل هذا الاتجاه بل إذا أمكن تمييز اتجاه فهو صــــــــــوب العكس. وأشــــــــــير إلى أن عدة 

ا الداخلية، وأن  دول قيدت مؤخراً نطاق القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة في تشريعا
ييد حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية  المحاكم الدولية والإقليمية درجت على 

  في قضا حديثة العهد.
ءات، لقيود واستثنا الحصانة الموضوعيةوأكد أعضاء آخرون وجود اتجاه صوب إخضاع   -١٠٦

حتى لو لم تســـــتند جميع جوانب التقرير إلى أســـــاس راســـــخ في القانون الدولي العرفي. وذهب عدد 
من الأعضـــــــــاء إلى أن التطورات في مجال حصـــــــــانة الدولة والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي 

القضائية لحقوق الإنسان تدعم هذا الاتجاه. وعلاوةً على ذلك، أكد البعض أن المحاكم والهيئات 
ا  القواعد انتهكت تعمد بصــفة متزايدة إلى رفض تطبيق الحصــانة، إما لأن الأفعال المدعى ارتكا

ا ترى أن هذه الأفعال لا يمكن أداؤها بصــــفة رسمية.  (jus cogens)الآمرة للقانون الدولي  وإما لأ
ييده لتقييد نطاق حصــــــانة المســــــؤولين  الأجانب. يضــــــاف إلى ذلك أن بعض الدول أعرب عن 
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وأكد بعض الأعضــــاء أن اللجنة ينبغي أن تدعم هذا الاتجاه، بغية مكافحة الإفلات من العقاب 
  وإزالة العقبات التي تعترض الملاحقة القضائية للجرائم الدولية.

  القانون الدولي كنظام     
ً بين المساواة في السيادة بين   -١٠٧ أكد بعض الأعضاء أن مشاريع المواد ينبغي أن توجِد تواز

الدول والحاجة إلى الاســــتقرار في العلاقات الدولية من جهة أولى، ومصــــلحة المجتمع الدولي ككل 
  في منع أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي والمعاقبة عليها من جهة أخرى. 

اء آخرون عن قلقهم لأن ما اقترحته المقررة الخاصــــــة من قيود واســــــتثناءات وأعرب أعضــــــ  -١٠٨
حة محاكمة مســـؤولي  تخضـــع لها الحصـــانة يمكن أن تشـــجع على إســـاءة اســـتعمالها، وذلك مثلاً 
الدول في محاكم أجنبية لدوافع ســــــــياســــــــية. وقد يوهن هذا الأمر الاســــــــتقرار في العلاقات الدولية 

حة الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنســان. وأكدوا أن واحداً من ويتعارض مع قضــية مكاف
المبادئ الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية للقانون الدولي هو ألا يباح لمحاكم دولة من الدول أن تحاكم على أفعال 

  أخرى.   دولة
ولاحظ عدة أعضــــــــــاء أن نظام الحصــــــــــانة لا يمكن ولا ينبغي أن يقف عائقاً دون حماية   -١٠٩

مجتمع الدولي. وشـــددوا على أن حماية حقوق الإنســـان ومكافحة الإفلات المصـــالح الأســـاســـية لل
لقياس إلى ســــــــيادة الدول، بل يجب أن يتوافقا معها. وفي نظر هؤلاء  نويين  من العقاب ليســــــــا 
لتســــــــتر خلف قناع الســــــــيادة للتنصــــــــل من  الأعضــــــــاء لا ينبغي الســــــــماح لمرتكبي الجرائم الدولية 

أفعالهم اســـتقرار البلدان والمناطق التي ارتُكبت فيها، وأضـــرّت  زعزعتن الملاحقة القضـــائية، بعد أ
لحصــــــــــــــانة لا ينبغي النظر فيها  لمجتمع الدولي قاطبةً. وأفيد أن القواعد المتعلقة  اية المطاف  في 

  بمعزل عن غيرها، وإنما في ضوء القواعد الأخرى للنظام القانوني الدولي. 

  نةالجوانب الإجرائية للحصا    
لجوانب   -١١٠ لاحظ بعض الأعضـــــــــاء أن مســـــــــألة القيود والاســـــــــتثناءات ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

ت الإجرائية. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن أســـــــفه لأن المقررة  الإجرائية للحصـــــــانة، بما فيها الضـــــــما
جل الخاصـــة لم تقدم تقريراً ســـادســـاً عن المســـألة في الدورة الحالية. واقترح عدد من الأعضـــاء أن تؤ 

اللجنة عملها بشأن القيود والاستثناءات بعد أن تكون المقررة الخاصة قد أوضحت آراءها بشأن 
  الجوانب الإجرائية في تقريرها السادس، حتى يتسنى النظر في المسألتين معاً.

ت الإجرائية يمكن أن تســــــاعد على تحقيق التوازن اللازم بين احترام   -١١١ ولوحظ أن الضــــــما
الســــيادة بين الدول وضــــرورة مكافحة الإفلات من العقاب. وأشــــار عدة أعضــــاء إلى المســــاواة في 

لتوقيت  أعمال المقرر الخاص الســابق في الموضــوع، وكان قد تناول مســائل إجرائية متنوعة تتصــل 
لحصــــــــانة وعبء الإثبات ورفع الحصــــــــانة. وفيما يتعلق برفع الحصــــــــانة، اقترح بعض  والاحتجاج 

لحصـــــــــانة؛ أو فرض واجب الأعضـــــــــاء إحداث إج لاحتجاج صـــــــــراحةً  راء يلزم دولة المســـــــــؤول 
ن تختار بين رفع الحصـــــــــــــــانة في محكمة أجنبية  بتعاهدي  "الإعفاء أو المقاضـــــــــــــــاة"، يلزم الدول 

  ملاحقة القضية بنفسها.  أو
وشدد عدد من الأعضاء على الطابع الإجرائي للحصانة، فلاحظوا أن الحصانة، عندما   -١١٢

ا عبر القنوات الدبلوماســـــــية أو في المحاكم، تعلق اختصـــــــاص المحاكم الأجنبية،  ينجح الاحتجاج 
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م الجرائم. والمحاكم مضــــــــطرة إلى  من دون التأثير في المســــــــؤولية الجنائية للأشــــــــخاص المدعى ارتكا
لنظر إلى ما تتســــم به من طابع  النظر في مســــألة الحصــــانة قبل الانتقال إلى الأســــس الموضــــوعية 

ثير في تطبيق  أولي. وذكُر أنه لهذا الســــــــبب لا يمكن أن يكون لخطورة الفعل المدعى ارتكابه أي 
 الحصانة أو في طابعها السيادي أو الرسمي. وقال هؤلاء الأعضاء أن ذلك لا يترك فجوة مساءلة،

ذلك أن الدولة، مثلاً، إذا ما احتجت بحصــــــــــانة مســــــــــؤولها واعتبرت أن أفعاله صــــــــــادرة عنها إنما 
ا هي نفسها على المستوى الوطني أو الدولي.    تستتبع مسؤوليتها هي ويمكن مقاضا

وأكد أعضـــــــــاء آخرون أنه إذا كانت مناقشـــــــــة الجوانب الإجرائية مهمة جداً للموضـــــــــوع   -١١٣
ة أولاً أن تحدد الســـــمات الموضـــــوعية للقيود والاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها ككل، فإن على اللجن

الحصــــانة. وأشــــير إلى أن الجوانب الإجرائية لها صــــلة بمشــــاريع المواد ككل ولا يمكن النظر فيها إلا 
بعد أن تكون جميع العناصـــــــر الموضـــــــوعية قد نوقشـــــــت. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن رغبته في عدم 

جيل نظرها في مســـألة اســـتباق مناقشـــة اللجنة  موضـــوع التقرير الســـادس وحثوا اللجنة على عدم 
  القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة.

وأكد عدد من الأعضـــــاء على وجود صـــــلة قوية بين الحصـــــانة والإفلات من العقاب على   -١١٤
للمقاضــــــــــاة على الجرائم الجرائم الدولية. وأشــــــــــير إلى أنه إذا لم تتوافر محكمة أو هيئة قضــــــــــائية بديلة 

راً موضــــوعية. وشــــدد بعض  الدولية، فإن حاجز الحصــــانة الإجرائي في المحاكم الوطنية ســــيســــتتبع آ
الأعضاء على أن العدالة الموضوعية لا ينبغي أن تذهب ضحيةً للعدالة الإجرائية، لا سيما في حال 

ج إجرائي . وحذر هؤ )jus cogens(انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي  لاء الأعضاء من أن اتباع 
ثير سلبي في تطوير المسؤولية الفردية في القانون الدولي.    صرف إزاء الحصانة سيكون له 

ولوحظ أن المحكمة الجنائية الدولية، وهي أبرز هيئة قضــــــــــــائية لمحاكمة مســــــــــــؤولي الدول،   -١١٥
م جرائم دولية. ولما كانت تملك القدرة ولا الموارد لمقاضاة جميع الأشخاص الذين  لا يدُعى ارتكا

المحكمة تعمل على أساس مبدأ التكامل، أكد أولئك الأعضاء أن المحاكم الوطنية ينبغي أن تبقى 
الهيئات القضائية الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الإفلات من العقاب. ولوحظ أيضاً أن مسؤولية 

مسؤوليته الفردية ولا ينبغي أن تقف عائقاً أمام الدولة عن فعل من الأفعال لا ينفي عن المسؤول 
  محاكمة الأفراد.

  ٧تعليقات محددة على مشروع المادة   (ب)  
إلى الحالات  ٧تســــاءل بعض الأعضــــاء عن ســــبب إشــــارة العنوان المقترح لمشــــروع المادة   -١١٦

ا" قش التقرير مســـألة "التي لا تنطبق الحصـــانة بشـــأ التي تخضـــع  "تالقيود والاســـتثناءا"، عندما 
يثبت أن  "القيود والاســــــــــــتثناءات"لها الحصــــــــــــانة. ولوحظ أن عدم التأكد من معنى ونطاق عبارة 

  لا يعكس القانون الدولي المستقر.  ٧مشروع المادة 
واعتبر عدد من الأعضــــــــاء أن التفريق بين القيود والاســــــــتثناءات مفيد وينبغي الاحتفاظ   -١١٧

الحالات التي لا تكون فيها مســــــألة الحصــــــانة محل نقاش، لأنه لم به. فقد ســــــاعد ذلك على تمييز 
لإمكان اعتبار الســـــــــــلوك محل النظر عملاً  أو قام به شـــــــــــخص بصـــــــــــفته الرسمية، عن  رسمياً  يكن 

  الحالات التي استُبعدت فيها الحصانة بسبب الظروف الاستثنائية.
اصـــة. وأُشـــير إلى أن العمل بشـــأن د أعضـــاء آخرون الصـــياغة التي اقترحتها المقررة الخوأيّ   -١١٨

لتالي أن يتناول مشــــــــروع  الموضــــــــوع يســــــــير حتى الآن من منطلق أن الحصــــــــانة تنطبق وأنه ينبغي 
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، نظرً  . ولاحظ بعض الأعضــــــــــاء أن التفريق قد يتيح وضــــــــــوحاً "انطباقها"حالات عدم  ٧  المادة
  لكن لا أساس له على صعيد ممارسة الدول.

م العامة بشـــأن مشـــروع المادة  مجدداً وأكد بعض الأعضـــاء   -١١٩ ، بصـــيغته المقترحة. ٧تحفظا
يكمن في إعادة صــــــياغة مشــــــروع المادة على أســــــاس التزام  واعتُبر أن أحد الســــــبل للمضــــــي قدماً 

م، وهو ما يفرض التزاماً  على الدولة  لتخلي عن مقاضـــــــــــــاة مرتكبي الجرائم الدولية أو مقاضـــــــــــــا
ا برفع الحصــــــــــانة عن مســــــــــؤوليه  إما لتزاما لوفاء  ا للمثول أمام محاكم دولة أجنبية، وإما التعهد 

م بنفسها.   بمقاضا
كاملة أو مجرد أمثلة   ١وتساءل عدد من الأعضاء إن كانت قائمة الجرائم الواردة في الفقرة   -١٢٠

دراج إشــــــارة عامة إلى أكثر الجرائم خطورة بمقتضــــــى القانون الدولي  ، بدلاً توضــــــيحية. وقُدّم اقتراح 
لجرائم. ولاحظ بعض الأعضــــــــــاء أن الفقرة ينبغي أن تَتركُ المجال مفتوحاً  لإمكانية  من إدراج قائمة 

ظهور جرائم جديدة لا تنطبق عليها الحصـــــانة. وتســـــاءل أعضـــــاء آخرون عن الأســـــاس المتوخى في 
ا المقررة الخاصــــة، وكذلك  لنســــبة للجرائم التي أورد عن أســــباب إدراج بعض القانون الدولي العرفي 

 الجرائم دون البعض الآخر مما يتصــــور أنه يندرج ضــــمن هذا الصــــنف من الجرائم ذاته. واقترُح أيضــــاً 
  ضرورة تضمين مشروع المادة، أو شروحه، تعريفات مناسبة للجرائم الواردة في القائمة.

ييدهم إدراج  -١٢١ لفقرة الفرعية (أ)، أعرب عدة أعضـــــاء عن  الجرائم الرئيســـــية  وفيما يتعلق 
دة الجماعية والجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية وجرائم الحرب. ولاحظ بعض الأعضــــــــاء أن  المتمثلة في الإ
ن في قائمة المقررة الخاصة، داخلتان في  جريمة التعذيب وجريمة الاختفاء القسري، وكلتاهما مذكور

لعنصـــري والإرهاب والجرائم في نطاق الجرائم ضـــد الإنســـانية. واقترُح إضـــافة جرائم الرق والفصـــل ا
  حق التراث الثقافي العالمي.

قش الأعضـــــــاء كذلك مســـــــألة معرفة ما إذا كان يلزم إدراج جريمة الاعتداء في مشـــــــروع   -١٢٢ و
ا جريمة الاعتداء  المادة. وأشــــــار الذين يؤيدون إدراج هذه الجريمة إلى الأهمية الطاغية التي اتســــــمت 

أن التشـــريعات التنفيذية  ها المنتظر في نظام روما الأســـاســـي. ولوحظ أيضـــاً برغ ولتفعيلنفي مبادئ نور 
. واتفق أعضــاء آخرون مع المقررة الخاصــة لبعض الدول تنص على محاكمة مرتكبي هذه الجريمة محلياً 

أن جريمة الاعتداء ينبغي اســــــــتبعادها، للأســــــــباب المبينّة في التقرير الخامس. وجرى التأكيد على أن 
ســــــــــــؤولي الدول على جريمة الاعتداء أمام محاكم دول أخرى من شــــــــــــأنه أن ينال من مبدأ محاكمة م

  المساواة بين الدول في السيادة، وهي مسألة غير مطروحة في حال المحاكمة أمام محكمة دولية.
على الفقرة الفرعية (ب)، تســــاءل عدد من الأعضــــاء إن كان في ممارســــة الدول  وتعليقاً   -١٢٣

جريمة الفســـــاد كإحدى القيود أو الاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها الحصـــــانة. ولوحظ  ما يدعم إدراج
 أن تعريف ونطاق الفســـــاد في النص الذي اقترحته المقررة الخاصـــــة يكتنفهما الغموض نوعاً  أيضـــــاً 

تي به  ما. ورأى بعض الأعضــــاء أن الفســــاد لا يمكن أن يقوم به المرء بصــــفته الرسمية، لأن الذي 
تكون له في الغالب عينٌ على الكســــــب الشــــــخصــــــي. وفي هذا الصــــــدد، لوحظ أن الحصــــــانة من 

. واقترُح إمكانية إزالة الفقرة الفرعية ٦الفســــــاد ســــــبَق أن اســــــتُبعدت على أســــــاس مشــــــروع المادة 
  ية إدراج إشارة إلى الفساد في الشروح.وإمكان
وأيد أعضـــــــــاء آخرون إدراج جريمة الفســـــــــاد في نص مشـــــــــروع المادة، ملاحظين أن على   -١٢٤

ما رفضت  المجتمع الدولي التعاون لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها. وأُشير إلى أن المحاكم المحلية كثيراً 
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لحصـــانة في قضـــا الفســـاد، وأن الع ديد من الدول ســـنّت قوانين لمنع الفســـاد والمعاقبة مطالبات 
  والإقليمية. ةعليه، وأن الفساد كان موضوع شتى الاتفاقيات الدولي

بســـــير المؤســـــســـــات العامة  فادحاً  د بعض الأعضـــــاء على أن الفســـــاد يضـــــر ضـــــرراً وشـــــدّ   -١٢٥
ثيراً  ي للســــكان المحليين. في الوضــــع الاجتماعي الاقتصــــاد كبيراً   وبســــيادة القانون ويمكن أن يؤثر 

أو الواســع النطاق. وقُدّم اقتراح مؤداه أن  "الكبير"واقترُح ضــرورة تركيز مشــروع المادة على الفســاد 
الفقرة الفرعية يمكن أن تذكر ما الذي ينبغي فعله بعائدات جريمة الفســـــاد حين يحاكم المســـــؤولون 

لإرادة م أما الســياســية للدولة المعنية، لكن الأموال هيئات قضــائية أجنبية. وذكُر أن الأمر منوط 
  تعُاد في الأحوال العادية إلى البلد الذي أُخذت منه.

ولاحظ بعض الأعضـــاء أن اســـتثناء الضـــرر الإقليمي، الذي صـــيغت الفقرة الفرعية (ج)   -١٢٦
على منواله، أمر راســــــــخ في الإجراءات المدنية لكن ليس في الحقل الجنائي. وذكُر أن الســــــــلطات 

ا المقررة الخاصـــة تشـــير في الغالب إلى قضـــا مدنية وأن التقرير لم يبحث على نحو وافٍ  التي ذكر
 مســألة تطبيق هذا الاســتثناء في القانون الجنائي. وذكر العديد من الأعضــاء أن المفهوم يظل مثاراً 

ل المثال من المســـــــــــائل مفتوحة، ومنها على ســـــــــــبي للجدل في القانون الدولي وأن التقرير ترك عدداً 
ن هذا الاستثناء على الأنشطة العسكرية والأفعال العامة الأخرى. واقترُح في هذا الصدد أن  سر
تكون صــــياغة الفقرة الفرعية حصــــرية بقدر أكبر. وأشــــار العديد من الأعضــــاء إلى التعريف الذي 

ية في أفعال حصـــــــر نطاق الفقرة الفرع اقترحه المقرر الخاص الســـــــابق عن الموضـــــــوع. واقترُح أيضـــــــاً 
  محددة منافية لسيادة الدولة، مثل التجسس والاغتيال السياسي والتخريب.

ا تعكس الممارســــة القائمة. ٢واتفق الأعضــــاء بوجه عام مع فحوى الفقرة   -١٢٧ ، ولاحظوا أ
ن تحدد الشـــروح أن الذين يتمتعون  هم الثلاثي رؤســـاء  لحصـــانة الشـــخصـــيةوأوصـــى الأعضـــاء 

لحكومات ووزراء الخارجية فقط. وجرى التشـــديد على أن الاجتهادات القضـــائية الدول ورؤســـاء ا
ا.  الحصـــانة الشـــخصـــيةالدولية تذهب إلى أن إعمال  لمســـؤولية الجنائية للذين يتمتعون  لا يخل 

  لا تنطبق أمام المحاكم الدولية. الحصانة الشخصيةواقترُح أن يذُكر أن 
غير ضــــــــــــــرورية ويمكن حذفها. واقترحوا أن يبينَّ في  ٢ورأى بعض الأعضــــــــــــــاء أن الفقرة   -١٢٨
فقط.  الحصـــانة الموضـــوعيةأن القيود والاســـتثناءات الواردة في مشـــروع المادة تنطبق على  ١الفقرة 

لفقرة لإبراز الفرق بين  . واقترُح الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعيةوفضّل آخرون الاحتفاظ 
 ٤مع مشـــروعي المادتين  الحصـــانة الشـــخصـــية والحصـــانة الموضـــوعيةمواءمة النطاق الزماني لتطبيق 

ا قد تؤدي إلى الحصــــــــانة الشــــــــخصــــــــيةعن ذلك، ثمة من رأى ضــــــــرورة تقييد  . وفضــــــــلاً ٦و ، لأ
  الإفلات من العقاب في قضا حكام يستمرون في الحكم مدى الحياة.

دراج حُكمِ عدم الإخلال في   -١٢٩ . ولوحظ أن هذا ٣الفقرة وقبِل العديد من الأعضـــــــــــــــاء 
على المعاهدات التي تنطبق الحصــــــــــــانة  للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن ينطبق أيضــــــــــــاً  الحكم، خلافاً 

لفقرة الفرعية (ب)، اعتبر بعض الأعضـــاء أن الإشـــارة إلى   "محكمة دولية"بموجبها. وفيما يتعلق 
المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية الجنائية مبهمة للغاية واقترحوا أن يحُدّد ما إذا كان ذلك يشـــــــــــــــير إلى 

الدولية، أم أنه يشـــــير إلى أي محكمة دولية. وأعُرب عن رأي مؤداه أن الفقرة تبقى مجحفة وينبغي 
ا قد تؤثر في مسائل هي محل إجراءات قضائية جارية.   حذفها، لأ
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  العمل المستقبلي  (ج)  
س الذي سيتناول الجوانب الإجرائية أعرب العديد من الأعضاء عن ترقبّهم للتقرير الساد  -١٣٠

للحصـــانة. واقترُح أنه ينبغي للمقررة الخاصـــة أن تناقش العلاقة بين الحصـــانة وعدم ســـقوط الجرائم 
لتقادم. ولاحظ بعض الأعضـــــــــــاء أن على اللجنة  التي لا تنطبق عليها القيود ولا الاســـــــــــتثناءات 

، لمعرفة "الحصانة من الولاية القضائية" مراجعة بعض النصوص المعتمدة بصورة مؤقتة، مثل تعريف
  ما إذا كانت تشمل مسائل الحرُمة.

  ملاحظات ختامية قدّمتها المقررة الخاصة  -٣  
أعربت المقررة الخاصــــــــــة، لدى تقديم ملخص للمناقشــــــــــات، عن ارتياحها للمناقشــــــــــات   -١٣١

على بعض الانتقادات واســــــــــــــعة النطاق والمهمة التي تطرق إليها التقرير الخامس. وفي معرض الرد 
بشــــــــأن هيكل التقرير ومحتواه، أكدت المقررة الخاصــــــــة أن جميع أجزاء التقرير ذات صــــــــلة متكافئة 

ا. ولاحظت أيضـــــــــاً  ا اتبعت أو لم  ســـــــــتنتاجا م وليس كو أن فحوى الحجج المقدمة هي التي 
ج المقرر الخاص السابق.   تتبع 

عة في التقرير الخامس، ذكّرت المقررة الخاصـــــة بمختلف وفيما يتعلق بتحليل الممارســـــة المتب  -١٣٢
الآراء التي أعُرب عنها. وشــــــــددت على أن اجتهادات المحاكم الدولية لم تســــــــتبعد بصــــــــورة قاطعة 

، على اعتبار أن تلك القرارات تتناول في المقام الحصـــانة الموضـــوعيةانطباق قيود واســـتثناءات إزاء 
على أهمية اجتهادات المحاكم الوطنية  . وشددت أيضاً لشخصيةالحصانة االأول حصانة الدولة أو 

ا قد تكون محدودة وغير متجانسة بما فيه الكفاية.   التي تقع في صلب المشروع على الرغم من أ
وقالت المقررة الخاصـــة إن التقرير بشـــأن تحليل التشـــريعات المحلية ســـاعد على التفريق بين   -١٣٣

الدولة، وأبرز الطبيعة النســــبية لحصــــانة الدولة، وبينّ اســــتخدام حصــــانة مســــؤولي الدولة وحصــــانة 
أن التشـــريعات المحلية الخاصـــة بتنفيذ نظام  . ولاحظت أيضـــاً "اســـتثناءات الضـــرر الإقليمي"الحكُم 

ا تســــليط الضــــوء على مســــألة حصــــانة مســــؤولي الدولة، لا ســــيما عندما  مكا روما الأســــاســــي 
أخرى من  الأســـاســـي. ولاحظت المقررة الخاصـــة أن أشـــكالاً تتجاوز حدود مقتضـــيات نظام روما 

ممارســة الدولة، مثل القرارات التي يتخذها نواب عامون أو المبادرات الديبلوماســية، ليســت مألوفة 
لتالي اعتبارها ممارسة، رغم أهميتها.   في المجال العام ولا يمكن 

لخلاف الحاصــل بين الأعضــاء  -١٣٤ بشــأن إمكانية وجود قاعدة عرفية  وأقرّت المقررة الخاصــة 
أو ظهور اتجاه نحو الأخذ بقيود واســـتثناءات إزاء حصـــانة مســـؤولي الدول. وأكّدت أنه كان على 
اللجنة أن تركّز على تحديد القواعد ذات الصـــــــــلة من القانون النافذ والقانون المنشـــــــــود فيما يخص 

ن اللجنة بصدد المشا عن المسألة،  "قانون جديد"ركة في صناعة الحصانة. ولم تؤيد الرأي القائل 
كما ألمح إلى ذلك بعض الأعضــــاء. وفي هذا الصــــدد، لاحظت المقررة الخاصــــة أن مشــــروع المواد 

وأنه  يتضمن، على غرار المشاريع الأخرى للجنة، عناصر من تدوين القانون وتطوره التدريجي معاً 
  ينبغي تقييمها في هذا السياق.

موقفها أن التفريق بين القيود والاســــــتثناءات، على النحو  الخاصــــــة مجدداً وأكدت المقررة   -١٣٥
الوارد في التقرير، ســاعد على توضــيح مفهوم حصــانة مســؤولي الدول ودوره ضــمن النظام القانوني 

، التي تركز على ٧الدولي. وهذا النهج، في نظرها، لا يتعارض مع الصـــياغة الواقعية لمشـــروع المادة 
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زائها؛ بل إن هذه الصــــياغة تســــمح بتجنب عدد من الخلافات  "لا تنطبق"الحالة التي  الحصــــانة 
  بخصوص التفريق بين القيود والاستثناءات وتستند إلى الممارسة.

واتفقت المقررة الخاصة مع أعضاء أن مناقشة الجوانب الإجرائية للحصانة تكتسي أهمية   -١٣٦
ا لاحظت أن  لنســــــــــــــبة للمشــــــــــــــروع. على أ المســــــــــــــائل الإجرائية تتجاوز مســــــــــــــألة القيود فائقة 

والاســـــــــتثناءات، وتؤثر في مشـــــــــروع المواد برمته، وينبغي تناولها بعد أن تكون اللجنة قد نظرت في 
مســألة القيود والاســتثناءات التي تخضــع لها الحصــانة. وأشــارت إلى أن المقرر الخاص الســابق ســار 

ج مماثل، وكررت عرضــــــــها عقد مشــــــــاورات غير  لتقديم  رسمية بشــــــــأن المســــــــألة، اســــــــتعداداً على 
  السادس. التقرير
لانتقال إلى التعليقات بشـــــأن مشـــــروع المادة المقترح في التقرير الخامس، لاحظت المقررة   -١٣٧ و

لفقرة  ، رغم تقديم اقتراحات شــــــــــتى ١الخاصــــــــــة أن العديد من الأعضــــــــــاء كانوا يؤيدون الاحتفاظ 
، أعربت المقررة الخاصة عن استعدادها إدراج جريمة ‘١‘لفقرة الفرعية لمراجعة محتواها. وفيما يتعلق 

عتبار أن هذه الجرائم  الفصــل العنصــري، لكنها تبقى متحفظة إزاء إدراج جرائم عبر وطنية أخرى، 
شـــــئة عن العُرف. وفضـــــلاً  عن ذلك، تظل المقررة الخاصـــــة مترددة  تنص عليها معاهدات وليســـــت 

ن يزيد من تســييس المشــروع برمته. وفضــلت، للســبب  إزاء إدراج جريمة الاعتداء، لأن ذلك خليق 
من إدراج إشــــــــارة مفتوحة وعامة للجرائم الدولية. ويمكن  ذاته، الاحتفاظ بقائمة بجرائم محددة، بدلاً 
  لإشارة ربما إلى معاهدات قائمة.إيراد تعريفات للجرائم المحددة في الشروح، 

مســـألة خلافية. ‘ ٢‘ولاحظت المقررة الخاصـــة أن إدراج جريمة الفســـاد في الفقرة الفرعية   -١٣٨
ن الحكم ينبغي أن يســـــري بصـــــورة رئيســـــية على  ، وهو المصـــــطلح الذي "الفســـــاد الكبير"وأقرت 

بدافع الكســـــب  كب دائماً يتعين تحديده أكثر في الشـــــروح. وشـــــددت على أن الفســـــاد، لأنه يرت
. الحصـــانة الموضـــوعيةبصـــفة رسمية، وهو ما تنطبق عليه  مرتكباً  الشـــخصـــي، لا يمكن اعتباره فعلاً 

لحكُم  ، أكدت ‘٣‘، كما هو وارد في الفقرة الفرعية "اســـــــــــــتثناء الضـــــــــــــرر الإقليمي"وفيما يتعلق 
ة المدنية. ويهدف هذا الحكم، على مجال الولاية القضـــــائي المقررة الخاصـــــة أن تطبيقه ليس محصـــــوراً 

  بصيغته الحالية، إلى التصدي للجرائم الكبرى، مثل التخريب والتجسس.
، والذي يبرز أن القيود ٢إلى الاتفاق العام بشــــأن الفقرة  وأشــــارت المقررة الخاصــــة أيضــــاً   -١٣٩

ظرية. ، وهو موقف راســــخ في الممارســــة والنالحصــــانة الشــــخصــــيةوالاســــتثناءات لا تنطبق في حالة 
بين مبدأ المســــــاواة في الســــــيادة  تتيح توازً  الحصــــــانة الشــــــخصــــــيةورأت أن الإشــــــارة الصــــــريحة إلى 

والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب، الذي قد لا يتأتى في حال حُذفت الفقرة. وأعربت 
، وهو الحكم الذي من شــــأنه أن ٣أيضــــا عن تفضــــيلها الاحتفاظ بحكم عدم الإخلال في الفقرة 

القائمة، لا ســـــيما تلك  ةيســـــهل تســـــوية أي خلاف معياري بين مشـــــروع المواد والصـــــكوك الدولي
لمحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية.   المتعلقة 

نص مشـــاريع المواد المتعلقة بحصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية   -جيم  
ا اللجنة بصفة مؤقتة    حتى الآنالأجنبية التي اعتمد

  نص مشاريع المواد  -١  
ا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن.  -١٤٠    فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمد
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  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

    الأول الجزء
  مقدمة

     ١ المادة
  المواد هذه مشاريع نطاق

ية المواد هذه على حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولا مشــــــاريع تســــــري  -١  
   القضائية الجنائية لدولة أخرى.

 لجنائيةا القضــــــــــائية الولاية من لحصــــــــــانة هذه المواد مشــــــــــاريع تخل لا  -٢  
 يتمتع التي انةالحصـــ ســـيما ولا الدولي، القانون قواعد من خاصـــة قواعد بموجب الممنوحة

لبعثات الدبلوماســية، والمراكز القنصــلية،  ا البعثات الخاصــة، و الأشــخاص ذوو الصــلة 
   والمنظمات الدولية، والقوات العسكرية لدولة من الدول.

    ٢ المادة
  تعاريف

 لأغراض مشاريع المواد هذه  

  ...  
ئف وظا لة" أي فرد يمثل الدولة أو يمارسالدو  مســـــــــــــــؤول" ب يقُصـــــــــــــــد  )ه(  
   ؛الدولة

 مسؤول به قومي الذي العمل" رسمية بصفة المنفَّذ العمل" بـعبارة يقُصد  (و)  
   الدولة؛ سلطة ممارسة سياق في الدولة

    الثاني الجزء
  *الشخصية الحصانة

     ٣ المادة
   صانة الشخصيةلح يتمتعون الذين الأشخاص
 الشـــخصـــية لحصـــانة الخارجية ووزراء الحكومات ورؤســـاء الدول رؤســـاء يتمتع   

   .الأجنبية الجنائية القضائية الولاية ممارسة من

     ٤ المادة
  الشخصية الحصانة نطاق

صــــــــانة لحؤســــــــاء الدول ورؤســــــــاء الحكومات ووزراء الخارجية ر  يتمتع  -١  
   أثناء فترة شَغلهم المنصب فقط. الشخصية

__________ 

ت الأحكام في اللجنة ستنظر  * ا السبعين. هذهالمنطبقة على مشاريع المواد الإجرائية  والضما   في دور
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 ســــاءرؤ  ا يقوم التي الأفعال جميع الشــــخصــــية الحصــــانة هذه تشــــمل  -٢  
 شـــغلهم ترةف قبل رسمية، أو شـــخصـــية بصـــفة الخارجية، ووزراء الحكومات ورؤســـاء الدول

   .أثناءها أو المنصب
 المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الحصانة الشخصيةلا يخل وقف   -٣  

  .لحصانة الموضوعية

    الثالث الجزء
  *الموضوعية الحصانة

     ٥المادة 
   الموضوعية لحصانة يتمتعون الذين الأشخاص
ارســة مم نم الموضــوعية لحصــانة تلك بصــفتهم المتصــرفون الدول مســؤولو يتمتع  

   الأجنبية.الولاية القضائية 

     ٦ المادة
  الموضوعية الحصانة نطاق

 لأعمال يتعلق فيما حصراً  الموضوعية لحصانة الدول مسؤولو يتمتع  -١  
   .رسمية بصفة ا يقومون التي

رسمية  بصـــــــفةالمنفذة  لأعمال يتعلق فيما الموضـــــــوعية الحصـــــــانة تظل  -٢  
   قائمة بعد زوال صفة مسؤول الدولة عن الأفراد المعنيين.

 وفقاً  يةالموضــــــوع لحصــــــانة يتمتعون كانوا  الذين الأفراد حصــــــانة تظل  -٣  
 بصـــفة ا قاموا التي للأعما يتعلق فيما ولايتهم فترة انتهاء بعد قائمة ٤ المادة لمشـــروع
  . المذكورة الولاية فترة أثناء رسمية

    ٧المادة 
  الحصانة الموضوعيةجرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها 

الجنائية  من ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةلا تنطبق   -١    
 الأجنبية على جرائم القانون الدولي التالية:

دة الجماعية؛  (أ)      جريمة الإ
 الإنسانية؛الجرائم ضد   (ب)    
 جرائم الحرب؛  (ج)    
 جريمة الفصل العنصري؛  (د)    
 التعذيب؛  (ه)    
 الاختفاء القسري.  (و)    
المــذكورة  ولأغراض مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا، تفُهَم جرائم القــانون الــدولي  -٢    

  مشاريع المواد هذه.  أعلاه وفقاً لتعاريفها الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق
__________ 

ت  ستنظر  * ا السبعين. المنطبقة الإجرائيةاللجنة في الأحكام والضما  على مشاريع المواد هذه في دور
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    المرفق
  ٢، الفقرة ٧في مشروع المادة  إليهاالمعاهدات المشار  ائمةق

دة الجماعية   جريمة الإ
 ؛٦، المادة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ن  
  ،دة الجمـــــاعيـــــة والمعـــــاقبـــــة عليهـــــا  ن الأول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جريمـــــة الإ

  ، المادة الثانية.١٩٤٨ ديسمبر

  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
  ،١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ،

  .٧ المادة

  جرائم الحرب
  ،٢، الفقرة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  .٨من المادة 

  العنصريجريمة الفصل 
 تشــــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصــــريصــــل الدولية لقمع جريمة الف الاتفاقية

  ، المادة الثانية.١٩٧٣نوفمبر الثاني/

  التعذيب
 لقاســـــــــية أو مناهضـــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة أو العقوبة ا اتفاقية

  .١، الفقرة ١ : المادة١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠اللاإنسانية أو المهينة، 

  الاختفاء القسري
 كانون   ٢٠لاختفاء القســــــــري، الدولية لحماية جميع الأشــــــــخاص من ا الاتفاقية

  .٢، المادة ٢٠٠٦ديسمبر الأول/

ا التاســــــــعة في دو  مؤقتة بصــــــــفةاللجنة  مااعتمد اللذينوشــــــــروحها نص مشــــــــروع المادة   -٢   ر
  والستين
ا التاســعة في اللجنة مؤقتاً  مااعتمد اللذينوشــروحها يلي نص مشــروع المادة  فيما  -١٤١  دور

 والستين:
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    الجزء الثاني    
  *الحصانة الشخصية

...  

    *الجزء الثالث    
  الحصانة الموضوعية

...  

    ٧المادة 
  الحصانة الموضوعيةجرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها 

الجنائية  من ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةلا تنطبق   -١  
 الأجنبية على جرائم القانون الدولي التالية:

دة الجماعية؛  (أ)    جريمة الإ

 الجرائم ضد الإنسانية؛  (ب)  

 جرائم الحرب؛  (ج)  

 جريمة الفصل العنصري؛  (د)  

 التعذيب؛  (ه)  

 الاختفاء القسري.  (و)  

المــذكورة  ئم القــانون الــدوليولأغراض مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا، تفُهَم جرا  -٢  
  مشاريع المواد هذه.  أعلاه وفقاً لتعاريفها الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق

    المرفق
  ٢، الفقرة ٧في مشروع المادة  إليهاالمعاهدات المشار  قائمة

دةجريمة    الجماعية الإ
 ؛٦، المادة ١٩٩٨ تموز/يوليه ١٧ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ن  
  ،دة الجمـــــاعيـــــة والمعـــــاقبـــــة عليهـــــا  ن الأول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جريمـــــة الإ

  ، المادة الثانية.١٩٤٨ ديسمبر

  ضد الإنسانية المرتكبةالجرائم 
  ،١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ،

  .٧ المادة

__________ 

ت الأحكام في اللجنة ستنظر  * ا السبعين.دفي  هذهالمنطبقة على مشاريع المواد الإجرائية  والضما   ور
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  جرائم الحرب
  ٢، الفقرة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧للمحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي 

  .٨من المادة 
  العنصريجريمة الفصل 

  تشـــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصـــريالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــل
  ، المادة الثانية.١٩٧٣نوفمبر الثاني/

  التعذيب
 قاســـــــــية أو قوبة الاتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة أو الع

  .١، الفقرة ١ : المادة١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠اللاإنسانية أو المهينة، 
 الاختفاء القسري

  ،كانون   ٢٠الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــخاص من الاختفاء القســـــــري
  .٢، المادة ٢٠٠٦الأول/ ديسمبر 

  الشرح    
من  الموضــوعيةصــانة الحتنطبق عليها  لا التيجرائم القانون الدولي  ٧مشــروع المادة  يذكر  )١(

مشــــــروع المادة فقرتين  منويتضــــــالولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية بموجب مشــــــاريع المواد الحالية. 
  ).٢لجرائم (الفقرة تحديد تعريف هذه ال) و ١الجرائم (الفقرة  تعداد، على التوالي، لتينكرسم
 أدرج ولذلكقضائية، من الولاية ال صانة الموضوعيةالحإلى  إلا ٧يشير مشروع المادة  ولا  )٢(

 القضائية الولاية من صيةلحصانة الشخينطبق فيما يتعلق  في الجزء الثالث من مشاريع المواد، ولا
  . المواد مشاريعالثاني من  الجزءيتناولها  التي

 ،(رئيس الدولة ٣ مشــــــــــــــروع المادة في ينالدول المذكور  أن هذا لا يعني أن مســــــــــــــؤولي بيد  )٣(
على  ل. ب٧دائم من تطبيق مشــــــــروع المادة  بشــــــــكل ونســــــــتبعدمووزير الخارجية)  ،ورئيس الحكومة

 الدول رؤســـــــاء يتمتع: "في هذا الصـــــــدد اللجنة أوضـــــــحتهإلى ما العكس من ذلك، تجدر الإشـــــــارة 
يخل   لا، و")٧٥٩("فقط المنصب شغلهم أثناء الشخصية لحصانة الخارجية ووزراء الحكومات ورؤساء
 وينص. )٧٦٠("الموضـــوعية لحصـــانةبتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلِّقة  الشـــخصـــية الحصـــانةانتهاء 

تظل ما يلي: "، على ةالحصـــــــانة الموضـــــــوعي إلى يرالطابع التكميلي، والذي يشـــــــ ذو ٦مشـــــــروع المادة 
يتعلق   قائمة بعد انتهاء فترة ولايتهم فيما لحصـــــــــانة الموضـــــــــوعيةحصـــــــــانة الأفراد الذين كانوا يتمتعون 

ــا بصــــــــــــــفــة رسميــة  هــذه أن  بمــا. ونتيجــة لــذلــك، )٧٦١("المــذكورة الولايــة فترة أثنــاءلأعمــال التي قــاموا 

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، ، ٤شـــــــرح مشـــــــروع المادة من  ٢. وانظر أيضـــــــاً الفقرة ١فقرة ، ال٤مشـــــــروع المادة  )٧٥٩( الو
 .٨٥ة )، الصفحA/68/10( ١٠الثامنة والستون، الملحق رقم الدورة 

 .٩٠الصفحة المرجع السابق،  ،٤مشروع المادة شرح من  ٧الفقرة  . وانظر أيضاً ٣ة ، الفقر ٤المادة مشروع   )٧٦٠(
ئق الرسمية للجمعية ، ٦شـــــــــــرح مشـــــــــــروع المادة  من ١٥إلى  ٩. انظر الفقرات من ٣ ، الفقرة٦مشـــــــــــروع المادة   )٧٦١( الو

من  ٤. وانظر أيضاً الفقرة ٤٦٤-٤٥٤ات )، الصفحA/71/10( ١٠، الملحق رقم ادية والسبعونالعامة، الدورة الح
 .٣٠٥)، الصفحة A/69/10( ١٠والستون، الملحق رقم  تاسعةالدورة ال ،المرجع نفسه ،٥التعليق على المادة 
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ســري على الحصــانة من الولاية القضــائية ي ٧مشــروع المادة  فإنالحصــانة المتبقية حصــانة موضــوعية، 
 يتعلق فيمــاارجيــة ســـــــــــــــابق خــرئيس حكومــة أو وزير  أورئيس دولــة  هــاســــــــــــــتفيــد منييمكن أن  التي

لتالي، فإن الحصـــانة المذكورة منهم واحد كل  ةفترة ولاي أثناءرسمية  ةا بصـــف وامالأعمال التي ق . و
من  ١المعدّدة في الفقرة ما يتعلق بجرائم القانون الدولي لا تســـري على هؤلاء المســـؤولين الســـابقين في

  . ٧ادة مشروع الم
ا أن تمنع ٧من مشــروع المادة  ١الفقرة  وتبينّ   )٤( ق اطبان، ارتكبت إن، الجرائم التي من شــأ

المذكور هذه  لمسؤولاارتكب  وإنمسؤول أجنبي،  علىهذه الحصانة من الولاية القضائية الجنائية 
لذلك، فإن مشـــروع و . مهامه فيهاكان يمارس   التيفترة ال وأثناء الصـــفة بتلك يتصـــرف وهوالجرائم 
من  الموضــوعيةصــانة لحلمن عناصــر معيارية  ٦و ٥د في مشــروعي المادتين دِّ حُ  ماكمل ي ٧المادة 

  الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
للأســــــــــباب التالية.  اأن تدرج مشــــــــــروع المادة هذ مســــــــــجل، بتصــــــــــويت ،رت اللجنةقرّ و   )٥(

ت  ،أولاً  ولاية ال من يةوضــــــــــوعالمالحصــــــــــانة الحد من تطبيق  إلى ينحو نهيمكن تبيُّ  اتجاهاأن ثمة  ار
التي تشــــكل جرائم بموجب القانون الدولي. وينعكس هذا  التصــــرفاتالقضــــائية فيما يتعلق ببعض 

 يةوضـــــــوعالملحصـــــــانة التي لم تعترف  ،ن المحاكم الوطنيةع الصـــــــادرةالاتجاه في القرارات القضـــــــائية 
التعليــل. م من عــدم اتبــاعهــا نفس المســــــــــــــــار في على الرغ ،)٧٦٢(بعض الجرائم الــدوليــةبيتعلق  فيمــا

__________ 

 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiaryانظر القضا التالية، المقدمة كحجة على وجود هذا الاتجاه:   )٧٦٢(

Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, United Kingdom, 24 March 1999, 

[1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147 بروكسل، الحكم الصادر في ل الابتدائية كمةالمح، بلجيكا، بينوشيه؛ وقضية
 وقضــــــــية؛ ٣٤٩، الصــــــــفحة ١١٩، المجلد International Law Reports (ILR)، ١٩٩٨ تشــــــــرين الثاني/نوفمبر ٦

ر/مايو  ١٦كولونيا، الحكم الصــادر في ة لالإقليمي ، المحكمة العلياحســين، ألمانيا ، الفقرة Zs 1330/99 2، ٢٠٠٠أ
كيداً ل(ي ١١ ، بوتيرســـــــــيوقضـــــــــية )؛ هامتلك المتولي عن  ها كان قد توقففرضـــــــــية أن الرئيس حســـــــــين وقتعطي 

 Netherlands، ٢٠٠٠تشـــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٠الصـــــــــــــادر في  كمالح، أمســـــــــــــتردام هولندا، محكمة اســـــــــــــتئناف

Yearbook of International Law, vol. 32 (2001)على الرغم من أن المحكمة العليا ، وما يليها ٢٦٦ ، الصـــفحة)
ا لم تفعل ذلك فيما بعد، نقضـــــــت الحكم  لحصـــــــانة و فإ  القوانين مبدأ عدم رجعيةإنما بســـــــبب انتهاك فيما يتعلق 

 International Law ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر ١٨ الصادر في كمانظر الحلولاية القضائية العالمية، لدود المحنطاق الو 

in Domestic Courts [ILDC 80 (NL 2001) رونوقضـــية )؛ ، بلجيكا، محكمة النقض، الحكم الصـــادر شـــارون و
لحف ا(على الرغم من اعتر  ١٢٣ فحةصــــــــــال، ١٢٧، المجلد ILR، ٢٠٠٣شــــــــــباط/فبراير  ١٢في  صــــــــــانة المحكمة 
رون ة لتهمفقد وجّهت الرييل شـــــــــــــارون، شـــــــــــــخصـــــــــــــية لأال قوات ب الأفعال قائد الاعند ارتكالذي كان عاموس 

، هولندا، المحكمة العليا، المدعي العاموقضــية ح. ضــد  في مجازر صــبرا وشــاتيلا)؛ت شــاركتي ال ةالاســرائيليالمســلحة 
إيطاليا، ضـــــــــد لوزانو قضـــــــــية و  ؛٢-٧، الفقرة ILDC 1071 (NL 2008)، ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٨الحكم الصـــــــــادر في 

 وقضــية أ.؛ ٦، الفقرة ILDC 1085 (IT 2008)، ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٤الحكم الصــادر في  إيطاليا، محكمة النقض،
، ٢٠١٢تموز/يوليه  ٢٥، الحكم الصــــــــــادر في ، المحكمة الجنائية الاتحاديةالمدعي العام الاتحادي، ســــــــــويســــــــــرا ضــــــــــد

BB.2011.140 صـــــــــر قضـــــــــية( العامة ةيابضـــــــــد مدير الن وقضـــــــــية ف. ف.؛  ,High Court of Justice، )الأمير 

Queen’s Bench Division Divisional Court ٢٠١٤[ ،٢٠١٤أكتوبر تشـــــــرين الأول/ ٧، الحكم الصـــــــادر في [
))EWHC 3419 (Admin(،  تكمن) لتراضــــــــيهذا الحكم في حقيقة أنه صــــــــدر  أهمية ، أي على أســــــــاس كحكم 

ن أ هذا فيهيعترف العامة  ةبين المدعين ومدير النيابليه إاتفاق تم التوصــــــــــــــل  المنســــــــــــــوبة إلى عال التعذيب فالأخير 
صر غير مشمولة  أن  لمحكمة العليا الإيطالية أيضاً ، أكدت امدنية دعوىفي سياق و ). ةلحصانة الموضوعيالأمير 

 واارتكبقد الدولة  ومســـــؤوليكون فيها التي الولاية القضـــــائية الجنائية لا تنطبق في الحالات من  ةالحصـــــانة الموضـــــوعي
، ٢٠٠٤آذار/مارس  ١١، محكمة النقض، الحكم الصادر في ضد جمهورية ألمانيا الاتحاديةقضية فريني جرائم دولية (

ILR لحصـــــانة من ي، على الرغم من أن مجلس اللوردات جونزقضـــــية وفي ). ٦٧٤ فحةصـــــال، ١٢٨، المجلد عترف 
التعذيب  ةد أن الحصــــــــانة من الولاية القضــــــــائية الجنائية لا تنطبق في حاليككرر التأنية، فإنه يالولاية القضــــــــائية المد
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نص تفي اعتماد تشــريعات وطنية  الطابع الاســتثنائي المذكور أعلاه أيضــاً  ذووينعكس هذا الاتجاه 
 الفقهط . وقد ســـلّ )٧٦٣(رتكاب جرائم دوليةفيما يتعلق  ةالحصـــانة الموضـــوعي منعلى اســـتثناءات 

__________ 

] ٢٠٠٦[، ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤، مجلس اللوردات، الحكم الصـــــادر في جونز ضـــــد المملكة العربية الســـــعودية(
UKHL 26, [2007] 1 AC ًوإن كان ذلك ، أكدت ثيوبيالإ، تجدر الإشـــارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا ). وأخيرا

حصـــانة رئيس دولة ســـابق انطباق نع تمضـــد مواطن إثيوبي، وجود قاعدة في القانون الدولي  ةعو رفمفي ســـياق قضـــية 
ة العليا، الحكم الصـــــــادر ، المحكمة الاتحادييلي مريماضـــــــد العقيد ه اصالمدعي الخرائم دولية (بج ن متهماً و كيعندما 

المحـــاكم الوطنيـــة ، وجهـــت أخرىقضـــــــــــــــــا . وفي ILDC 555 (ET 1995)، ١٩٩٥تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ٩في 
لثة   إلى الحصــــــــــــانة. وقد حدث ذلك، على مســــــــــــألة جرائم دولية دون البت في م ارتكاب مســــــــــــؤولين من دولة 

 لمبعدين والمعتقلينا تحاد الوطني للمقاومين والوطنيينالاأمام المحاكم الفرنســــــــــــــية:  ربيقضــــــــــــــية المثال، في  ســــــــــــــبيل
)Federation Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes( فرنســــــــــا ،ربي ضــــــــــد وآخرون، 

 ٢٠و ،١٩٨٤كانون الثاني/يناير   ٢٦و، ١٩٨٣تشــــــــــرين الأول/أكتوبر  ٦ الصــــــــــادرة في ، الأحكامنقضمحكمة ال
الاتحاد الوطني للمقاومين والوطنيين المبعدين و  ؛١٢٥الصــــــفحة ، ٧٨، المجلد ILR، ١٩٨٥كانون الأول/ديســــــمبر 

ربي لرون، المحكمـــة الاوالمعتقلين وآخرون ضـــــــــــــــــد  ، ILR، ١٩٨٧تموز/يوليـــه  ٤، الحكم الصـــــــــــــــــادر في بتـــدائيـــة 
، ١٠٠، المجلد ILR، ١٩٨٨ ونيهحزيران/ي ٣؛ ومحكمة النقض، الحكم الصــــــــــــادر في ١٤٨  الصــــــــــــفحة، ٧٨  المجلد

 م ارتكاب )Audiencia Nacional de España(المحكمة الوطنية الإســـبانية وجّهت . ومن جانبها، ٣٣٠الصـــفحة
بينوشـــيه،  قضـــاالحصـــانة: أن ترى ضـــرورة للبت في مســـألة دون من جانب الأســـؤولين إلى عدد من المجرائم دولية 
على أن ، مع ذلك، وطنية، وافقت المحكمة الرواندا قضـــــــــيةفي ف. والتبت ،ورواندا ،وغواتيمالا ،ويكاو ، وســـــــــيلينغو

، قضــــــــــــــية التبت، في على نفس المنوال. و ا الحصـــــــــــــــانة التي يتمتعبموجب امي غلرئيس كاالمحاكمة اتســــــــــــــتبعد من 
 اً ولايته رئيســــــ ومع ذلك، بعد انتهاء فترة ؛هو جينتاوالصــــــين وقتها، رئيس وطنية من الدعوى المحكمة ال اســــــتبعدت
ام بموجب القرار الصـــــــادر فيلمحكمة الوطنية  ٢وجه مكتب التحقيق المركزي رقم للصـــــــين،  تشـــــــرين  ٩ لائحة الا

 "الحصانة الدبلوماسية". لم يعد يتمتع بـ أنه ، زاعماً ٢٠١٣الأول/أكتوبر 
ه الانتباه إلى دعما لهذا الموقف،   )٧٦٣(  تشـــــــــرين الأول/أكتوبر، بشـــــــــأن ٢٧خ المؤر  ،١٦/٢٠١٥القانون الأســـــــــاســـــــــي وُجِّ

ت الدول الأجنبية والمنظمات الدولية  والمؤتمرات والاجتماعات  مقراً لها ســــــــــــبانياالتي تتخذ من إامتيازات وحصــــــــــــا
حصــــــــــــانة رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير عن نص على نظام مســــــــــــتقل يي ذفي إســــــــــــبانيا، العقد الدولية التي ت

ا فعال الأ"وعلى أن الخارجية،  رسمية إطار ممارســــــتهم لمهامهم ال في مفترة ولايته أثناءن] و [هؤلاء المســــــؤولالتي يقوم 
دة الجماعية منهاتســـــــتثنى   رائم ضـــــــد الإنســـــــانية"الجو  ،حربوجرائم والاختفاء القســـــــري،  ،من الحصـــــــانة جرائم الإ
بشـــــأن حصـــــانة  ٢٤٤٨٨ رقم رجنتينيلأا قانونأن ال المثير للاهتمام أيضـــــاً ومن ). آخرهافي  ،١، الفقرة ٢٣  (المادة

أنه لم يعد قانون، مما أدى إلى القاضـــي بصـــدور ال ٨٤٩/٩٥رســـوم بموجب الم ٣اســـتثنيت منه المادة جنبية الأدول ال
قواعد القانون الدولي لحقوق  هاضـــــد دولة لانتهاكتقدم دعوى قضـــــائية قبول  ع عنا متنالامحاكم هذا البلد مكان 

ت المتحدةجنبية ة الأيالسياد ةصانالحقانون ينص ، بصورة أكبر ودمن منظور محدو الإنسان.  بموجب المعدل  للولا
" من الولاية القضائية جنبيةالأدول الحصانة من لإرهاب ل"استثناء على  ،من جانبه ،ضحا التعذيبحماية قانون 
عمليات أو عال مثل التعذيب الأفنواع معينة من على أ ســــــــــتبعاد تطبيق الحصــــــــــانة) يســــــــــمح ألف ١٦٠٥ادة (الم

ت المتحدة ســـبق وأن أعلنتها دولة إذا ارتكبها مســـؤولو الإعدام خارج نطاق القضـــاء  الســـلطات المختصـــة في الولا
أن  يوضـــــــع في الاعتبار نينبغي أ، "دولة راعية للإرهاب". ويرد اســـــــتثناء مماثل في قانون حصـــــــانة دولة كندا. وأخيراً 

لجرائم الدولية بعض القيود أو الاســـــتثناءا ذا النوع تت من الحصـــــانة فيما يتعلق  رد في التشـــــريعات الوطنية المتعلقة 
لقانون الدولي الخطيرة لنتهاكات لقمع الاقانون البلجيكي البشــــــــــــــكل مســــــــــــــتقل (انظر وإن كان ذلك من الجرائم 

لقانون الجنائي لجمهورية النيجر، ؛ وا٢٠٠٣ لعام لجرائم الدولية،ل هولندا وقانون ؛٢٠٠٣الإنساني، المعدل في عام 
ة لنظام روما الأســـــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما يذينفتالقوانين الأو في )، ٢٠٠٣المعدل في عام 

بوركينا فاســـــو: انظر الحصـــــانة، من  عامذي طابع اســـــتثناء ية التي تنص على تنفيذقوانين الالأســـــاســـــي). ومن بين ال
اختصـــــــاصـــــــات وإجراءات تطبيق نظام روما الأســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل  تحديدالمتعلق بقانون ال

ن الم ،٢٠٠٩، ٥٠محاكم بوركينا فاســــــــــــــو، رقم  اكم بوركينا فاســــــــــــــو أن يجوز لمح، ا القانونذله (وفقاً  ١-١٥و ٧اد
ا في هقد ارتكبو كانوا وإن  اختصـــــــاص المحكمة، ضـــــــمن على الأشـــــــخاص الذين ارتكبوا جريمة تدخل ولايتها تمارس 

للاستثناء أو  سبباً  ةالرسميسؤولية الملا تشكل إضافة إلى ذلك، و على أراضيها. شتبه فيه الخارج، شريطة أن يكون الم
المتعلق  ،٢٠١١كانون الأول/ديســــمبر   ١٣المؤرخ في  ،٠٢٢-١١جزر القمر: القانون رقم و  ؛لحد من المســــؤولية)ل
لصــــفة  ٢-٧المادة تنفيذ نظام روما الأســــاســــي، ب ("لا تحول الحصــــانة أو القواعد الإجرائية الخاصــــة التي قد ترتبط 
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 دعاوىال إطارله بعض الصـــــــــــــدى في  كانهذا الاتجاه، و القانوني بدوره الضـــــــــــــوء على وجود مثل 
 .)٧٦٤(المرفوعة أمام المحاكم الدولية

من مشاريع المواد المتعلقة بحصانة مسؤولي  القصدأن  خذت اللجنة في الاعتبار أيضاً أ، نياً و   )٦(
 تجاهليمكن   أن تنطبق في ظل نظام قانوني دولي لا هوالدول من الولاية القضــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية 

لتاليو نظالم تهوطبيع تهوحد  ســلفاً تتجاهل المعايير الأخرى القائمة  أنينبغي لأعمال اللجنة  لا ،مية. و
 دوليالصـــــــلة من القانون ال ذاتقطاعات ال في كرســـــــةالدخول في تصـــــــادم مع المبادئ القانونية الم لاو 

وق الإنســــــان والقانون الجنائي الدولي. مثل القانون الدولي الإنســــــاني والقانون الدولي لحق منالمعاصــــــر 
لا تنطبق عليها الحصــــــــــانة من الولاية القضــــــــــائية الجنائية  التيالجرائم  ةلجعام تنبغيوفي هذا الســــــــــياق، 

__________ 

هذا الشــــخص على ختصــــاصــــها لاالقانون الوطني أو الدولي دون ممارســــة المحاكم الوطنية بموجب  الرسمية للشــــخص
لجرائم المنصــــــــــــــوص عليهــا في هــذا القــانون")؛  ، ٢٠٠٦لعــام  ةيرلنــدا: قــانون المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــوآفيمــا يتعلق 

ت أي حصــــــــانة دبلوماســــــــية أو لا تمنع ، ٢٧("بموجب المادة  ١-٦١  المادة ا الدول حصــــــــانة من حصــــــــا يتمتع 
: سيو شــموريو هذا الشــخص")؛ ضــد دعوى  رفعدولة طرف في نظام روما الأســاســي من رتباطه بشــخص بســبب ا

جنوب أفريقيا: قانون تنفيذ نظام روما الأســـاســـي للمحكمة و ؛ ٤المادة ، ٢٠٠١عام لقانون المحكمة الجنائية الدولية 
ن ، ٢٠٠٢تموز/يوليه  ١٨، المؤرخ ٢٧رقم الجنائية الدولية  وجب هذا القانون، (بم (ج)٣-٤و ‘١‘(أ)٢-٤الماد

دة الجماعيةاختصــــــــاص النظر في لمحاكم جنوب أفريقيا  الحرب عندما جرائم و  ،والجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية ،جرائم الإ
االرسمية صفة لإذ لا يمكن الاحتجاج في جنوب أفريقيا،  ن الجاني المزعوم موجوداً يكو  ومن  ).تهمالم التي قد يعتدّ 

أو إجراءات التشــــــــاور بشــــــــأن واجب التعاون مع المحكمة الجنائية على حدود فقط  تنفيذية التي تنصبين القوانين ال
المعتمد نفيذ نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية، تل ٢٦٢٠٠ رقم قانونالالدولية، انظر: الأرجنتين: 

ن ، الم٢٠٠١ كانون الثاني/يناير  ١٦لمصـــــــــادق عليه في او  ٢٥٣٩٠رقم بموجب القانون  أســـــــــتراليا: و ؛ ٤١و ٤٠اد
النمســــــــــا: القانون الاتحادي بشــــــــــأن التعاون مع ؛ و ٤-١٢المادة ، ٢٠٠٢، ٤١رقم قانون المحكمة الجنائية الدولية، 

ن ٢٠٠٢أب/أغســــــــــــــطس  ١٣ ، المؤرخ١٣٥رقم لمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة، ا كنــدا: قــانون ؛ و ٣-٩و ١-٩، المــاد
المؤرخ  ٢٦٨-٢٠٠٢لقانون رقم ل فرنســــــــا: قانون الإجراءات الجنائية (وفقاً و  ؛١٨، المادة ١٩٩٩، تســــــــليم المجرمين

ن للمحاكمالقانون التأســـــــــــــيســـــــــــــي وألمانيا:  ؛٨-٦٢٧)، المادة ٢٠٠٢شـــــــــــــباط/فبراير  ٢٦ ؛ ٢١و ١-٢٠، الماد
لمحكمة المتعلق قانون اليرلندا: وآ ؛١-٢٠، المادة ٢٠٠٣ ،لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق قانون اليســــــــــــــلندا: آو 

؛ ٢٧، المادة ١٦رقم ، ٢٠٠٨ لعام كينيا: قانون الجرائم الدوليةو  ؛١-٦، المادة ٢٠٠٦، ٣٠رقم الجنائية الدولية، 
لتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المتعلق  ٢٠٠٤تشــرين الأول/أكتوبر  ٢٠المؤرخ  نونقاالليختنشــتاين: و 

قانون رقم الالنرويج: و  ؛26S.1 : قانون تســــــــــــــليم المجرمين، المادةةمالطو و(ج)؛ (ب) ١-١٠الدولية الأخرى، المادة 
 تموز/يوليه ١٧المؤرخ للمحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ النظام الأساسي المتعلق  ٢٠٠١ حزيران/يونيه ١٥ المؤرخ ٦٥

لجرائم الــــدوليــــة والمحكمــــة الجنــــائيــــة الــــدوليــــة المتعلق قــــانون النيوزيلنــــدا: و  ؛٢المــــادة  ،في القــــانون النرويجي ١٩٩٨
 ؛١-٢٣، المادة ٢٠٠١ ،لمحكمة الجنائية الدولية المتعلق قانونالالمملكة المتحدة: و  ؛١-٣١، المادة ٢٠٠٠ لعام

ن  ،٢٦رقم ، ٢٠٠٧لعام  لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق قانون الســـاموا: و  ســـويســـرا: قانون و  ؛٤١و ١-٣٢الماد
، ٢٠٠٦، ١٨رقم لمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق قانون ال؛ وأوغندا: ٦التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، المادة 

 ،لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق قانون التي يســند فيها ال نمركاالد ب). وهناك حالة خاصــة هي(و (أ)١-٢٥المادة 
ر/مايو  ١٦المؤرخ  نظام التنفيذية دون تحديد إلى الســـــــــلطة مســـــــــائل الحصـــــــــانة البت في ) قرار ٢(المادة  ،٢٠٠١أ

 .خاص للتشاور
 ســــتقلالم همرغنتال في رأيويبو وكويمانس ن الجرائم الدولية القضــــاة هيغنز مصــــانة الحد من الحلى اتجاه إد وجود أكّ   )٧٦٤(

لقبض المؤرخ شـــترك في الم  )،يمقراطية ضـــد بلجيكاجمهورية الكونغو الد( ٢٠٠٠نيســـان/أبريل  ١١قضـــية الأمر 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 88, para. 85 . قوق لحالمحكمة الأوروبية اعترفت من جانبها، و
قاعدة خاصة أو وضع تصاعدة لدعم المالن "، صراحة وآخرون ضد المملكة المتحدةجونز قضية في ، الإنسان

لتالي، ذيب"لتعمتعلقة مدنيين  تصــــــــلة بمزاعماســــــــتثناء في القانون الدولي العام في الحالات الم مســــــــألة "، فإنه و
في هذا المجال من  ياً الفي ضــــــــوء التطورات الجارية ح، يجب أن تبقى قيد الاســــــــتعراض من جانب الدول المتعاقدة

ن، الــجونز وآخرون ضــــــــــــــــد المملكــة المتحــدة( القــانون الــدولي العــام" ، ٤٠٥٢٨/٠٦و ٣٤٣٥٦/٠٦رقم  دعو
ن ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢ المؤرخالحكم    .)٢١٥و ٢١٣، الفقر



A/72/10 

235 GE.17-13796 

 ،مبدأ المســــــــاواة بين الدول في الســــــــيادة احترامضــــــــرورة الحفاظ على  مراعاةذر وتوازن، مع بحالأجنبية 
ومكافحة الإفلات من العقاب  ،مبدأ المســـؤولية الجنائية الفرديةو  ،ضـــمان تنفيذ مبدأ المســـاءلة ضـــرورةو 
لحفاظلمجتمع الدولي. ل اً أســــــــــــــاســــــــــــــي اً هدف عتبارهاأخطر الجرائم الدولية  نع  ،على هذا التوازن و
الدول في الســــــــيادة  بينلأجلها (حماية المســــــــاواة  وضــــــــعتلوظائف التي تفي الحصــــــــانة  أنضــــــــمن يُ 

الأفراد من المســـــــؤولية الجنائية  لبعضم اتال عفاءلإلتحول إلى أداة إجرائية ت ألاالمشـــــــروعة) و  هاومصـــــــالح
  تترتب على ارتكاب أخطر جرائم القانون الدولي. أنالدولة) التي يمكن  و(مسؤول

 شــــــــجيعفي ت تمثلةالم، ترى اللجنة أن عليها الوفاء بولايتها الســــــــابقين الســــــــببينضــــــــوء  وفي  )٧(
والاســــــــــــــتقرائية في الوقت  ةســــــــــــــتنتاجيالا تينطريقال عتماد هلدولي وتدوينلقانون الالتطوير التدريجي 

 عليهالتي لا تنطبق االجرائم  ٧مشــــــــروع المادة  فياللجنة  ذكرتمن هذا المنطلق المنهجي، و نفســــــــه. 
رســــــة لا يعتبر اه العام في الممامؤداه أن الاتج معيار: (أ) ينالتالي ينر اللمعي وفقاً  ةالحصــــــانة الموضــــــوعي
 ؛لجنائية الأجنبيةامن الولاية القضــــــــــــائية  ةلحصــــــــــــانة الموضــــــــــــوعيمشــــــــــــمولة  غيرتلك الجرائم جرائم 

 المجتمع قلق تثير التيرائم لجا أخطرا الدولي  القانونفي  عُرفِّتمعيار مؤداه أن تلك الجرائم   (ب)و
تخاذ تدابير لمنع  تزامالال يشـــــــــمل ابم ها،بشـــــــــأن حظر  وعرفية وتعاهدية دولية قواعدوأن ثمة  الدولي،

ا ومعاقبة    .مرتكبيهاارتكا
ً عضـــــــــــاء الأبعض  أبدىومع ذلك، فقد   )٨(  هؤلاء أبدى ،أولاً التحليل.  هذاحيال  مخالفاً  رأ

لتصــويت، مشــير  ،٧ المادة لمشــروعالأعضــاء معارضــتهم  إلى ما يلي: (أ) أن اللجنة  ينالذي اعتمد 
 يكون عنـــدمـــايتمثـــل في تـــدوين القـــانون الـــدولي العرفي،  أن يمكننـــه  عملهـــاينبغي ألا تصــــــــــــــف 

ه،  المبيّنة الأســــــبابإلى  لنظر الواضــــــح،  من  ،)٧٦٥(الوطني القضــــــائي جتهادالا أنفي الحواشــــــي أد
__________ 

ا تتطرق بشـــكل  ٧٦٢أشـــار هؤلاء الأعضـــاء إلى الاســـتشـــهاد بتســـع قضـــا فقط (انظر الحاشـــية   )٧٦٥( أعلاه) يزُعم أ
صريح إلى مسألة الحصانة الموضوعية لمسؤول الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي 

الرأي القائل إن هذه الحصــــــــانة ينبغي أن ترفض.  العرفي، وإلى أن معظم تلك القضــــــــا لا تدعم في حقيقة الأمر
و ســـــتريت الكبرىفعلى ســـــبيل المثال، في قضـــــية  ، لم ترُفض التاج البريطاني ضـــــد قاضـــــي المحكمة الجزئية لمنطقة 

ا ترفع  رت على أ لأعمال التي تندرج في نطاق إحدى المعاهدات النافذة التي فُســــــــــــــِّ الحصــــــــــــــانة إلا فيما يتعلق 
 German case of In re، في ألمانيا (المتعلقة بحســــــــينفاقية مناهضــــــــة التعذيب). ولم تكن القضــــــــية الحصــــــــانة (ات

Hussein ي من الجرائم المدرجة في مشـــــــروع المادة لفرضـــــــية ٧)، ذات صـــــــلة  ، ولم يقض الحكم، فيما يتصـــــــل 
ن الرئيس حســــين ســــابقاً  ن الحصــــانة الموضــــوع القائلة  ية من الولاية القضــــائية لم يعد يشــــغل منصــــب الرئيس، 

ا في هذه الحالة. ولم تؤيد المحكمة العليا في هولندا الادعاء الوارد في قضــــية  لا ا أو لا ينبغي الاعتراف  يعُترف 
ً  بوتيرســـــــي لم يوضـــــــع بعد على المحك. واتســـــــم القرار  عارضـــــــاً  وظل تحليل المحكمة الابتدائية بشـــــــأن الحصـــــــانة رأ

رون (البلجيكي المتعلق بقضـــــية  لبرلمان بعد  )Re Sharon and Yaronشـــــارون و نه كان مثيرا للجدل، وأدى 
ذلك إلى تعديل القانون البلجيكي، ونتج عنه أن خلصـــــــت محكمة النقض إلى أن القضـــــــية لا تدخل في ولايتها 

ئية في بروكســيل. المعروضــة أمام المحكمة الابتدا بينوشــيهالقضــائية. وقد كان القانون نفســه محل إشــكال في قضــية 
، مُنح مســـــؤول الدولة الأجنبية حصـــــانة موضـــــوعية ولم يرُفض )Lozano v. Italyلوزانو ضـــــد إيطاليا (قضـــــية وفي 

ا. وتتعلق قضية  م (تمتيعه  بملاحقة إثيوبيا  )Special Prosecutor v. Hailemariamالمدعي العام ضد هايليمار
ها، لا بملاحقة أحد مســؤ  قضــائياً  ا بحالات أحد رعا ولي دولة أجنبية. وتتعلق القضــا الأخرى التي اســتشــهد 

لحصـــــــانة أو لم ترفع فيها هذه الحصـــــــانة؛ وهي لا تقدّم أي ســـــــند للرأي القائل إن مســـــــؤول الدولة  لم يعُتدّ فيها 
ذه من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي لحصــــانة الموضــــوعيةيتمتع  لا  إذا اعتُدّ 

عن ذلك، أشــــار هؤلاء الأعضــــاء إلى أن مســــألة صــــلة القضــــا المدنية المعروضــــة على المحاكم  الحصــــانة. وفضــــلاً 
ا  لموضــــــــوع، فالاتجاه الغالب فيها أ لموضــــــــوع أمر يجب أن يدرس بعناية؛ وإذا افترضــــــــنا أن لها صــــــــلة  الوطنية 

. فعلى ســـــبيل المثال، خلصـــــت محكمة العدل الدولية إلى أن ٧تدعم الاســـــتثناءات المذكورة في مشـــــروع المادة  لا
 ٧٦٢(انظر الحاشـــية  )Ferrini v. Federal Republic of Germanyفيريني ضـــد جمهورية ألمانيا الاتحادية (قضـــية 

 Jurisdictional Immunities of the State أعلاه) لا تتماشـــــــــى والتزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي. انظر
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؛ ٧في مشـــــروع المادة  المذكورة الاســـــتثناءاتتدعم  لا )٧٦٧(المعاهدات وقانون ،)٧٦٦(الوطنية والقوانين
فرض  نحو آخر، طــابعأو  زمنيطــابع  ذو ،الصــــــــــــــلــة ليس فيهــا "اتجــاه" ذات الممــارســــــــــــــــة أن(ب) 

(ج) أن الحصـــــانة لها  ؛من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية ةالحصـــــانة الموضـــــوعي علىاســـــتثناءات 
لتالي  طابع  مشــــــــمولةجرائم  أيعن وجود مســــــــؤولية جنائية  أنيفُترض لا يمكن أن ‘ ١‘إجرائي و

من الولاية القضــــــــــــــائية  الحصــــــــــــــانة تلقائياً  يمنع أمر دولةها مســــــــــــــؤول الدولي قد يكون ارتكب لقانون
 اً هذا الفعل محظور  كونلا تتوقف الحصــــــــانة على جســــــــامة الفعل ذي الصــــــــلة أو على  ‘ ٢‘  الأجنبية؛

 مبكرة مرحلةمسـألة الحصـانة في  فيأن ينُظر  يجب‘ ٣‘ ؛بموجب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
عدم  (د) أن ؛)٧٦٨(الموضـــــوع حيث من القضـــــية في ينُظر أنوذلك قبل  القضـــــائية، الولايةمن ممارســـــة 

__________ 

(Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99 جونز ضــــد . وفي قضــــية
أعلاه)، اعترف مجلس  ٧٦٢(انظر الحاشــــية  )Jones v. Kingdom of Saudi Arabiaالمملكة العربية الســــعودية (

لدولة. وعلى النقيض من ذلك، فإضـــــافة إلى القضـــــا المذكورة أعلاه، أشـــــار هؤلاء اللوردات بحصـــــانة مســـــؤولي ا
أمام محاكم وطنية في ســياق إجراءات جنائية  لحصــانة الموضــوعيةالأعضــاء إلى عدد من القضــا التي اعتُدّ فيها 

 Senegal, Prosecutor v. Hissène Habré, Court of الحصــــــــــــانة. انظر على ســــــــــــبيل المثال وقبلت فيها تلك

Appeal of Dakar, judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001; 

ILR vol. 125, pp. 571-577  رئيس دولة ســـابق)؛ ل(الحصـــانة الممنوحةGermany, Jiang Zemin, decision of 

the Federal Prosecutor General of 24 June 2005, 3 ARP 654/03-2 (same).  
لمسؤول دولة  الحصانة الموضوعيةمن القوانين الوطنية قد تناول مسألة  جداً  قليلاً  لاحظ هؤلاء الأعضاء أن عدداً   )٧٦٦(

الخامس  همن الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي. وكما سلم به المقرر الخاص في تقرير 
:"لا يوجد في ٤٢)، الفقرة A/CN.4/701عن حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية (

أغلب الدول تنظيم صـــــــريح لمســـــــألة حصـــــــانة الدول أو مســـــــؤوليها من الولاية القضـــــــائية. بل على العكس، ترُك 
ا تعالج مســألة التعامل مع مســألة الحصــانة للمحاكم". ولا يتضــمن العدد القليل م ن القوانين الوطنية التي زُعم أ

يرلندا، بوركينا فاسو، جزر القمر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، النيجر) أي قانون يدعم آهذه الحصانة (إسبانيا، 
 ١٦/٢٠١٥كما ورد كتابة. فعلى ســـــــــــبيل المثال، لا يتناول القانون الأســـــــــــاســـــــــــي الإســـــــــــباني   ٧مشـــــــــــروع المادة 

لرؤســــــــاء الدول ورؤســـــــاء  الحصــــــــانة الموضــــــــوعية، ســــــــوى ١، الفقرة ٢٣لأول/أكتوبر، المادة تشــــــــرين ا ٢٧  المؤرخ
الحكومات ووزراء الخارجية الســـــــــــــــابقين. ولا تنص قوانين مثل القانون البلجيكي لقمع الانتهاكات الجســـــــــــــــيمة 

، سوى على ٢٠٠٣م ، وقانون الجرائم الدولية الهولندي لعا٢٠٠٣للقانون الدولي الإنساني، الذي عُدِّل في عام 
رفض الحصــــــــــــانة وفق ما هو معترف به بموجب القانون الدولي، دون أي مزيد من التحديد. وعلاوة على ذلك، 
شئ  لاحظ هؤلاء الأعضاء أن القوانين الوطنية المنفِّذة لالتزام بتسليم مسؤول دولة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

لس الأمن، ليست ذات صلة بمسألة حصانة مسؤول دولة من الولاية بموجب نظام روما الأساسي أو قرار من مج
الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي. وليس للقوانين الوطنية التي تركز على حصـــــــــــــــانة الدول صـــــــــــــــلة 

ت السيادية الأجنبية  ٢٤٤٨٨، ومن تلك القوانين القانون رقم لموضوع أيضاً  في في الأرجنتين، وقانون الحصا
ت الســــيادية  ت المتحدة، وقانون حصــــانة الدولة في كندا (وعلاوة على ذلك، أُشــــير إلى أن قانون الحصــــا الولا

لإرهاب).   الأجنبية لم يعُدَّل بموجب قانون حماية ضحا التعذيب، الذي لا علاقة له 
محددة من الجرائم (مثل  نواعاً لاحظ الأعضـــــــــــــــاء نفســـــــــــــــهم أن ليس ثمة معاهدة عالمية من بين تلك التي تتناول أ  )٧٦٧(

دة الجماعية، وجرائم الحرب، والفصـــل العنصـــري، والتعذيب، والاختفاء القســـري) تتضـــمن أي أحكام تحول  الإ
لمســــؤولي الدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية، كما أنه ليس ثمة معاهدة عالمية  الحصــــانة الموضــــوعيةدون 

ت محددة من مســــــؤولي الدول (الدبلوماســــــيون والمســــــؤولون القنصــــــليون والمســــــؤولون من بين تلك التي تتناول فئا
  الموفدون في بعثة خاصة، على سبيل المثال) تتضمن أحكاما من نفس القبيل.

ن طرف متدخل)انظر، على ســـبيل المثال،   )٧٦٨( ت القضـــائية للدولة (ألمانيا ضـــد إيطاليا: اليو ، (انظر قضـــية الحصـــا
("القانون الدولي العرفي لا يتعامل مع حق الدولة في الحصانة  ٨٤، الفقرة ١٣٧)، الصفحة ٧٦٥الحاشية أعلاه 
ــا انتهكتهــا")؛  عتبــاره حقــاً  يتوقف على خطورة الفعــل الــذي تُـتَّهم بــه أو الطبيعــة الآمرة للقــاعــدة التي يزُعَم أ

Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 25, para. 60  الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والمسؤولية الجنائية الفردية، هما مفهومان")
منفصـــلان تماماً. فالحصـــانة من الولاية القضـــائية هي مســـألة إجرائية بطبيعتها، في حين أن المســـؤولية الجنائية هي 

  سائل القانون الموضوعي.").مسألة من م
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لحصــانة أمام محكمة جنائية دولية  لحصــانة من ب صــلة ذا لضــرورة ليسالتمتع  ولاية العدم التمتع 
 عليه يتُفق لم إذا ،الحصانة منلاستثناءات لإنشاء نظام جديد  أنه) ( الوطنية؛ للمحاكمالقضائية 
لعلاقات بين الدول وقد يقوض تحقيق هدف المجتمع  بمعاهدة، ســــــيؤدي على الأرجح إلى إضــــــرار 
 يرىفي مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية. وإضافة إلى ذلك،  المتمثلالدولي 

قتراحها مشـروع المادة  أنأعضـاء اللجنة هؤلاء  " شـارعة ةسـة "سـياسـممار  بصـدد تكون، ٧اللجنة، 
عضــــــاء أن مشــــــروع هؤلاء الأ ويرىالتدريجي.  هتطوير بلقانون الدولي ولا ا بتدوين تعد لها علاقة لا لم

فــذاً ولا  لاجــديــد" لا يمكن اعتبــاره  قــانونمن أجــل " هو مقترح ٧المــادة   ً  تــدريجيــاً  تطويراً قــانو
م الأعضـــــاء شـــــدد ،نياً للقانون الدولي.  منشـــــوداً  على الفرق بين الحصـــــانة الإجرائية من  أيضـــــا ذا

 إلى وذهبوا أخرى، جهة من الموضـــــــوعية، الجنائية والمســـــــؤولية جهة، نالولاية القضـــــــائية الأجنبية، م
 بللتحقيق التوازن المتوخى.  ملائماً  ولا لازماً  ليس الحصــــــــانة من ســــــــتثناءات الاعتراف ن القول
في الحالات التي يلاحق فيها  تتُجنب أن يمكن نةالحصــــــــــا أن ذلك مقابل فيهؤلاء الأعضــــــــــاء  رأى

شــــــأن  ومنمســــــؤول الدولة في دولته؛ أو في محكمة دولية؛ أو في محكمة أجنبية بعد رفع الحصــــــانة. 
ســـتثناءات من الحصـــانة لم تقبلها الدول بمعاهدة أو عن طريق ممارســـة منتشـــرة أن يتســـبب في  الجزم

 ئيةدولة ولاية قضــــا مارســــت حيثما الدول بين حقيقية،إن لم يتســــبب في نزاعات  جســــيمة،توترات 
 شنيعة. جريمة ارتكاب مزاعم إلى فقط لاستناد أخرى دول مسؤولي علىجنائية 

ن عن وجهة أيضـــــــــــــــاً  وايؤخذ في الاعتبار أن هؤلاء الأعضـــــــــــــــاء أعرب أنلا بد و   )٩(  هنظرهم 
لجنة ال تبتّ  لم ما هانوالاســتثناءات مانة على الحصــ القيودأي قرار بشــأن مســألة  اعتماد يمكن لا
ت الإجرائية.  في كانوا قد   وإنللجنة، اأعضـــــــاء  أغلبية تبنهأن هذا الرأي لم ت بيدمســـــــألة الضـــــــما

ت الإجرائية تحد همية تحديد الضـــما ممارســـة الولاية القضـــائية  لمنع التعســـف في اً ضـــحاو  اً ديأقروا 
الحصــــــــانة  عليها تنطبق لاأن مســــــــألة الجرائم التي  تبرواواعالجنائية الأجنبية على مســــــــؤولي الدول، 

رحلة من أعمال اللجنة. بصورة منفصلة في هذه الم عالجمن الولاية القضائية يمكن أن ت الموضوعية
 ةلجعامل الإجرائية في لمســــــــــــــائلومع ذلك، من أجل التعبير عن الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة 

على ما يلي:  تنص اتُّفق على أن تدرج في النص الحالي لمشـــــــــاريع المواد حاشـــــــــية، هذا الموضـــــــــوع
ا الســبعين في الأحكام  فياللجنة  ســتنظر" تدور ع المواد ير اشــم على يةالســار  ئيةلإجراا والضــما

عنوان  في) و يةشــخصــكمرجع في عنوان الجزء الثاني (الحصــانة ال  اشــيةهذه". وقد أدرجت تلك الح
ت الإجرائية قد بما أن الأحكام و ع المواد، ير ا) من مشــــة(الحصــــانة الموضــــوعي الجزء الثالث الضــــما

  لق بمشاريع المواد ككل.في الاعتبار فيما يتع أخذها فئتي الحصانة، وينبغي أيضاً  كلتاتشير إلى  

  ١ الفقرة    
لقانون (و)) جرائم ا إلى(أ)  من الفرعية الفقرات( ٧من مشـــــــــــــــروع المادة  ١الفقرة  تعدّد  )١٠(

ا، أن  زُعم إن، االدولي التي من شـــــــــأ نع تطبيق الحصـــــــــانة من الولاية القضـــــــــائية الجنائية تمارتكا
بتلك  متصــــــــرفاً ارتكب تلك الجرائم  قد المذكور المســــــــؤول كانلو  و لصــــــــالح مســــــــؤول أجنبي، حتى 

دةو الصـــــــــــــــفــة وأثنــاء الفترة التي كــان يمــارس فيهــا مهــامــه.  الجمــاعيــة،  هــذه الجرائم هي: جريمــة الإ
  والاختفاء القسري. ،والتعذيب ،والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الفصل العنصري

 التفســـــــــــيرينخذ في الاعتبار  لكينطبق" تمشـــــــــــروع المادة عبارة "لا  فاتحةســـــــــــتخدم وت  )١١(
ا هذ وصفمارسة والفقه القانوني كليهما فيما يتعلق بالم في يتطوران اللذين المختلفين ه الجرائم 

لتالي،  أفعال" أن ارتكاب  إلىيذهب البعض  ،أولى نظر زاويةمن فمنفذة بصـــــفة رسمية" أم لا. و
لتالي لا يمكن اعتبار  ،شـــــــــــــــكل وظيفة من وظائف الدولةيأن  الجرائم المذكورة لا يمكن أبداً   هاو
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أن جرائم  ابلالمقالرأي  أصـــــــــــــحاب ىير على العكس من ذلك، و رسمية".  ةبصـــــــــــــف منفذة"أفعال 
 ترتكبوجود عنصــر الدولة (التعذيب والاختفاء القســري) أو أن  إما فيهايفُترض القانون الدولي 

لتالي يمكن اعتبارها في الدولة ةهنا تنشأ صل ومنتغطية، صريحة أو ضمنية، من جهاز الدولة، ب ، و
على الرغم من أن اللجنة لم تر أنه من و . )٧٦٩(رسمية" ةبصـــــــــــــف منفذة "أعمالاً  المحددةبعض الحالات 

المحاكم  بعضخذت بعين الاعتبار أن أ فقدأعلاه،  ينن التفســـــــــير م واحدلصـــــــــالح  البتالضـــــــــروري 
لحصــانة الموضــوعية في ممارســة ولايتها القضــائية الجنائية على جرائم القانون اق الوطنية المختلفة لم تطبّ 

ا لا   وإنالدولي هذه،   الخاصة الوظائف منمنفذاً بصفة رسمية أو وظيفة  فعلاً  هاعتبر تكان ذلك لأ
ا أو مخالف بســــــــــــببأن جرائم القانون الدولي ( تعتبر الأ أو، )٧٧٠(لدولة لقواعد قطعية)  تهاخطور

  .)٧٧١(صانة الجناة من الولاية القضائية الجنائيةبحؤدي إلى الاعتراف تلا يجوز أن 
ريمة القانون ج نفس يرفســت الأحيان بعض فيفي الممارســة  جرى هبالنظر إلى أنفلذلك، و   )١٢(

ا تشــكل حد علىالدولي  )، وجودةالحصــانة الم من(اســتثناء  وجود الحصــانة) أو اســتثناءً  عدم( اً أ
ر ال منظورهذه المســـــــــألة من  تناولفضـــــــــل الأ من أنهاعتبرت اللجنة  فقد  واحدعن كل  ناجمةالآ

ائية على هذه الجرائم من الولاية القضــ ةالحصــانة الموضــوعي اقانطب: عدم ا، وهمالنهجين ينمن هذ
ه الصـــيغة من أجل للجنة هذآثرت ا وقدمســـؤول الدولة.  هاســـتفيد منيفي الحالات التي يمكن أن 

ا أن تمنع، بجتقدم قائمة مؤكدة  كيوالتيقن، لالوضوح  مسؤول في  هان ارتكبوإ حتىرائم من شأ
  نبية.صانة من الولاية القضائية الجنائية الأجلح المسؤولذلك  تمتعالدولة، 

ســــــبق أن  الذي الأســــــلوب تباعنطبق الحصــــــانة" ت"لا  عبارة تاســــــتخدم ،ولهذه الغاية  )١٣(
، والتي القضائية الولاية منبحصانة الدولة  صل، مع تغيير ما يلزم تغييره، فيما يتاللجنة استخدمته

" في ســــــــياق فيهاصــــــــانة لح تحتج أن للدول وزالتي لا يج دعاوىمصــــــــطلح "ال فيها تســــــــتخدما
__________ 

ت القضـــائية للدولة (ألمانيا ضـــد إيطاليا: الانظر، على ســـبيل المثال، قضـــية   )٧٦٩( ن طرف متدخل)الحصـــا ، (انظر يو
  صانة الدول).(مناقشة الأعمال السيادية في سياق ح ٦٠، الفقرة ١٢٥أعلاه)، الصفحة  ٧٦٥الحاشية 

تشـــــرين  ٦كم الصـــــادر في ، بلجيكا، المحكمة الابتدائية لبروكســـــل، الحيهقضـــــية بينوشـــــانظر، على ســـــبيل المثال،   )٧٧٠(
ليا المحكمة الع ، ألمانيا،وقضـــــــــية حســـــــــين؛ ٣٤٩، الصـــــــــفحة أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشـــــــــية  ١٩٩٨الثاني/نوفمبر 

ر/مايو  ١٦الإقليمية لكولونيا، الحكم الصـــــادر في  (يعطي  ١١ه)، الفقرة أعلا ٧٦٢(انظر الحاشـــــية  ،٢٠٠٠أ
مماثلة تخدمت حجة اســــكما .  تلك الوظائف)تولي ف عن لفرضــــية أن الرئيس حســــين وقتها كان قد توقّ  كيداً 

مقاطعة قضــية لى ســبيل المثال، علذلك، انظر، و لحصــانة أمام المحاكم المدنية. تُذُرع فيها التي قضــا في بعض ال
ن لييفاد، المحكمة الابتدائية في اديةفويوتيا ضـــــــــد جمهورية ألمانيا الاتح تشـــــــــرين  ٣٠)، الحكم الصـــــــــادر في (اليو

 .١٩٩٧الأول/أكتوبر 
ر/ ٢٩لصــــــــادر في ا، المحكمة العليا، الحكم إســــــــرائيليخمان، قضــــــــية أفي هذا ما حدث، على ســــــــبيل المثال،   )٧٧١(  أ

في الآن لإيطالية ادت المحاكم تنس، افيرينيقضية وفي ؛ ٣١٠و ٣٠٩فحتان صال، ٣٦، المجلد ILR، ١٩٦٢  مايو
جمهورية فريني ضد اعد آمرة (تتعارض مع قو  وكذا إلى كون السلوكيات المقصودةخطورة الجرائم المرتكبة نفسه إلى 

)، أعلاه ٧٦٢شـــــــــــــــية (انظر الحا ٢٠٠٤ آذار/مارس ١١، محكمة النقض، الحكم الصـــــــــــــــادر في ألمانيا الاتحادية
انتهاك الحقوق لى إالحصـــــانة  هارفضـــــفي ، اســـــتندت محكمة النقض الإيطالية لوزانوقضـــــية في و ). ٦٧٤ فحةصـــــال

لتالي، يجب أن تترقى إلى مصـــــــاف الأســـــــاســـــــية، التي  م نظالقواعد التي تلى عكون لها الأســـــــبقية قواعد آمرة، و
لحاشـــية ا (انظر ٢٠٠٨ هييولتموز/ ٢٤، إيطاليا، محكمة النقض، الحكم الصـــادر في إيطالياضـــد (لوزانو الحصـــانة 
 االاتحادية لسويسر لجنائية االمحكمة استندت ، يلاتحاداضد المدعي العام قضية أ. في و ). ٦أعلاه)، الفقرة  ٧٦٢

المشــرع الســويســري  برهاذات طابع عرفي يعت ارتكاب جرائم دوليةذي طابع عرفي على وجود حظر إلى قرارها في 
الاعتراف في وقت نفسه في الالاستمرار و ك السلوكيات تلعدم اتساق حظر ؛ مبرزاً علاوة على ذلك قواعد آمرة

، الاتحادي، ســـــويســـــرا امالعالمدعي  أ. ضـــــد نع الشـــــروع في التحقيق (تمأن  امن شـــــأالتي  ةلحصـــــانة الموضـــــوعي
 .))أعلاه ٧٦٢ (انظر الحاشية ٢٠١٢تموز/يوليه  ٢٥المحكمة الجنائية الاتحادية، الحكم الصادر في 
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 أن... وز"لا يج عبارة، قررت اللجنة عدم اســتخدام ٧ المادة مشــروع ففي. ومع ذلك، )٧٧٢(مماثل
صيغة لتوجد به العبارة المذكورة وفضل الاحتفاظ  الذيالإجرائي  عنصرتج" من أجل تجنب التح

  نطبق".ت"لا  المحايدة
 فاتحةلأجنبية" في اممارسة الولاية القضائية الجنائية  منعبارة " ، أدرجتأخرى هةمن جو   )١٤(

 مااعتمد اللذين ٥و ٣المادتين  يفي مشــروع صــيغة المســتخدمة ســابقاً ال منوال على نســجاً  المادة
  .اللجنة مؤقتاً 

نون الدولي ســــــواء كان القا بموجبرَّم المج الفعلإلى  عبارة "جرائم القانون الدولي" وتشــــــير  )١٥(
 ذاترائم الجهي  ٧المادة  أم لا في القانون الوطني. والجرائم المعددة في مشـــــــــروع لك الفعل مجرماً ذ

ر الكبرى على المجتمع الدولي ككل، التي    هاتعريف بشـــأنالنطاق  دولي واســـع آراء توافق يوجدالآ
عاهدات دولية ائم في مهذه الجر  تناول جرىومعاقبة الجناة. وقد  انع ارتكابموجد التزام ي كما

  بموجب القانون الدولي العرفي. محظورة أيضاً  هيو 
 القانونتبيان مبادئ  عندأن اســـــــــتخدمت اللجنة عبارة "جرائم القانون الدولي"  وســـــــــبق  )١٦(

ا  وفي مشـــروع  )٧٧٣(عنها لصـــادرةحكام االأبرغ و نالنظام الأســـاســـي لمحكمة نور  فيالدولي المعترف 
اللجنة  قصــدت. وفي هذا الســياق، )٧٧٤(١٩٥٤قانون الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنها لعام 
الرجوع إلى القانون الدولي  وجوبإلى " الإشــــــــــارةســــــــــتخدام مصــــــــــطلح "جرائم القانون الدولي" 

عليها  ةعاقبهذه الأنواع من الســـــــــــــــلوك والم منعهذه الجرائم وأن " على" الجنائي الطابع لإضـــــــــــــــفاء
 طابع إضـــــفاءالقانون الدولي في  لعنه "اســـــتقلا وينتج. )٧٧٥(لقانون الدولي"ا منيســـــتمدّ مباشـــــرة 

نه جريمة  صـــــــــفصـــــــــف أو عدم و و " أنو  )٧٧٦(هذه الجرائم على" الجريمة نوع معين من الســـــــــلوك 
نه جريمة بمقتضــــــــــى القانون  بمقتضــــــــــى القانون الوطني لا يخلّ بوصــــــــــف هذا النوع من الســــــــــلوك 

__________ 

ا من الولاية القضــــــــائية، التي اعا تالمتعلقة بحصــــــــامشــــــــاريع المواد   )٧٧٢( الدول وممتلكا ا اللجنة في دور الثالثة  تمد
ً  ة المقتبســــة أعلاهاللجنة العبار . واســــتخدمت ٧٤الصــــفحة ، ١٩٩١حولية لجنة القانون الدولي ، والأربعين  عنوا

كيدهاالثالث من مشــــــــــــروع المواد، وكرر باب لل لشــــــــــــرح و . باب ذلك الالمدرجة في ١٧لى إ ١٠ من في المواد ت 
لى عمن التعليق العام  ١الفقرة على وجه الخصوص استخدام هذا التعبير، انظر إلى لجنة الت فعالأسباب التي د

من و ). ٧٦و ٧٥ان الصــفحت( ١٠من التعليق على المادة  ٥إلى  ١من ) والفقرات ٧٤ فحةصــالالثالث ( بابال
ا من الولاية ال جانبها، اســــــتخدمت اتفاقية الأمم ت الدول وممتلكا قضــــــائية، المبرمة في نيويورك المتحدة لحصــــــا

لا يجوز للدول  اوى التيالدع، المرفق)، عبارة "٥٩/٣٨العامة  لجمعيةا(قرار  ٢٠٠٤كانون الأول/ديســمبر   ٢ في
لحصانة فيها" ً  أن تحتج   .١٧إلى  ١٠من  ادو المفي الثالث كما للباب  عنوا

ا القانون الدولي انظر المبدأ الأول من مبادئ   )٧٧٣( لصـــــادرة حكام االأبرغ و نمة نور النظام الأســـــاســـــي لمحكفي المعترف 
رضـــــــة للعقاب" عنه وع يشـــــــكل جريمة بموجب القانون الدولي يكون مســـــــؤولاً  : "أي شـــــــخص يرتكب فعلاً عنها

)Yearbook, … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374(. 

: "الجرائم ضــــد ســــلم ١٩٥٤ المعتمد عام الجرائم المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها مدونةمن مشــــروع  ١انظر المادة   )٧٧٤(
لدولي، يعاقب الأفراد االإنســــــــــــــانية وأمنها، حســــــــــــــب التعريف الوارد في هذه المدونة، هي جرائم بموجب القانون 

 من ٢الفقرة وتنص ). Yearbook , …1954, vol. II, document A/2693, p. 150(ا" المســـــــــــؤولون عن ارتكا
، من ١٩٩٦لجنة في عام ي اعتمدته الذال هاوأمن نســـــــــانيةمن مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإ ١المادة 
ذه لدولي القانون ابمقتضـــــى هي جرائم  هاوأمن الإنســـــانية ســـــلمالمخلة بعلى أن "الجرائم  جهتها، ويعاقب عليها 
، المجلد الثاني ١٩٩٦... ة حولي( "القانون الوطنيبمقتضـــــى عليها  اً أو لم تكن معاقباً قبســـــواء كانت معا، الصـــــفة

 ).٣٧ الصفحة (الجزء الثاني)،
، ١٩٩٦أمنها لعام لمخلة بســــــــــــلم الإنســــــــــــانية و مشــــــــــــروع مدونة الجرائم امن  ١من شــــــــــــرح المادة  ٦انظر الفقرة   )٧٧٥(

 . ٣٨، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦...  حولية

 .٣٨، الصفحة ٩السابق، الفقرة المرجع   )٧٧٦(
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لتالي، فإن استخدام مصطلح "جرائم )٧٧٧(لي"الدو  بصورة مباشرة قائمة  يربطالدولي"  القانون. و
الجرائم  هذهتعريف  فهميضــمن و لقانون الدولي،  ٧من مشــروع المادة  ١الجرائم الواردة في الفقرة 

دون إعطاء أهمية للوصف الجنائي الذي يمكن  منالدولية،  قواعدعليه في ال منصوصوفق ما هو 
  الحصانة. فيهاأن يوجد في القانون المحلي لتحديد الحالات التي لا تنطبق 

دة الجماعية تدرجو   )١٧( و(ب) الجرائم ضـــــد  ،ضـــــمن فئة جرائم القانون الدولي (أ) جريمة الإ
 فيهالجنة هذه الجرائم ضـــــــــمن الجرائم التي لا تنطبق الأدرجت و و(ج) جرائم الحرب.  ،الإنســـــــــانية

قلق ما الن ملدى المجتمع الدولي  رتلجرائم التي أ الأمر يتعلق، الحصانة لسببين أساسيين. أولاً 
في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق  ةمركزي ةأدى إلى اعتماد معاهدات تحتل مكان

ا  علىلإنســاني، والتي ســلطت المحاكم الدولية الضــوء ليس فقط الإنســان والقانون الدولي ا خطور
ا قد  ذا هاكون حظر   على أيضــــاً  إنماو  قواعد اللقواعد آمرة من  شــــكل انتهاكاً يطابع عرفي وارتكا

، بشـــــــكل مباشـــــــر أو غير نشـــــــأخذ بعين الاعتبار أن هذه الجرائم تأُ ، نياً و لقانون الدولي. لالعامة 
الحصــــــانة  مســــــألة فيها أثيرتلقضــــــا التي  يتصــــــل فيمارســــــة القضــــــائية للدول المما منمباشــــــر، 
من نظام روما  ٥درجت في المادة ، تجدر الإشــــارة إلى أن هذه الجرائم الثلاث أُ . وأخيراً ةالموضــــوعي

ا "أشــد  هايلي "نظام روما الأســاســي")، التي تصــف فيماالأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية (
ســـره"  إلىوأشـــار بعض الأعضـــاء، مع ذلك،  .)٧٧٨(الجرائم خطورة موضـــع اهتمام المجتمع الدولي 

 الاجتهاد في ســـــــــواء الممارســـــــــة، في يذكر دعماً  يجدلم  ٧أن إدراج تلك الجرائم في مشـــــــــروع المادة 
  .الوطني التشريع في  أو والدولي الوطني القضائي

ا أدرجت أيضــــــاً  منهذا الوقت جريمة العدوان على الرغم  في جدر ت ألاقررت اللجنة و   )١٨(  أ
موضــــوع تصــــنيف إجرامي بموجب التعديلات التي  تمن نظام روما الأســــاســــي، وكان ٥في المادة 
. وقد اتخذت )٧٧٩(٢٠١٠مؤتمر اســــــــــتعراض نظام روما الأســــــــــاســــــــــي في كمبالا عام  فياعتمدت 

ا من تيجريمة العدوان، ال طبيعةنظر إلى لاللجنة هذا القرار  المحاكم الوطنية  منطلب تت أن شـــــــأ
البعد الســـــياســـــي الخاص لهذا النوع من  وكذلكجنبية، الأدولة الســـــابق لعدوان  فعلتحديد وجود 

جمعية الدول الأطراف في المحكمة  كونو  ؛"القيادة جرائمضـــــــــمن " تصـــــــــنيفهابســـــــــبب  )٧٨٠(الجرائم
__________ 

برغ، أن اللجنة قد نادئ نور المبدأ الأول من مب لاحظ أنه، وفي الوقت نفســـــــــــه، معلقاً . ١٠المرجع الســـــــــــابق، الفقرة   )٧٧٧(
مباشـــــــــرة على التزامات فرض  أن القانون الدولي قد يالمبدأ الأول هتي يقوم عليها ن "القاعدة العامة ال تصـــــــــرح
 ).Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374, para. 99( دخل القانون الداخلي"تدون من الأفراد 

، مجموعة المعاهداتلمتحدة، ا)، الأمم ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧(روما،  الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما   )٧٧٨(
 بعة. الفقرة الرا ، والديباجة،١، الفقرة ٥وما يليها، المادة  ٣، الصفحات ٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المجلد 

ئق الرسمية لم مكرراً، ٨انظر تعريف العدوان الوارد في المادة   )٧٧٩( نظام روما الأســـــــاســـــــي للمحكمة  ؤتمر اســـــــتعراضالو
ر/مايو ٣١الجنائية الدولية، كمبالا،  ، RC/9/11لجنائية الدولية االمحكمة منشور ، ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١ - أ

 ).RC/Res.6( "جريمة العدوان" ٦القرار 
 لجرائم المخلة بســـــلمامدونة تعليقات على مشـــــروع الفي اللجنة أكدت، في هذا الصـــــدد، إلى أن  ،تجدر الإشـــــارة  )٧٨٠(

في الفرد عن اشتراكه سؤولية نه لمبد مشرط لا ما العدوان إلى دولة عزو : "ما يلي، ١٩٩٦عام ها لوأمن الإنسانية
من جانب عدوان جود و في حالة عدم المســـــــــــــــؤولية عن هذه الجريمة الفرد أن يتحمل ولا يجوز جريمة العدوان. 

هذه الجريمة دون النظر   مســـــــــألة المســـــــــؤولية الجنائية الفردية عن ن تفصـــــــــل فيأمحكمة هكذا لا يجوز للدولة. و ال
مســألة ة لدولة ما في وطنيمحكمة ويعتبر الفصــل من جانب دولة. من جانب الالعدوان  أولية في مســألة مســألةك

هو مبدأ و لقانون الدولي لمبدأ أســاســي من مبادئ ا دولة أخرى مخالفاً أو عدم ارتكابه من جانب عدوان ارتكاب 
لاختصــــــــاص ينطوي  ام لدولةالوطنية ممارســــــــة المحكمة تؤدي ذلك، علاوة على . و لا ســــــــلطان لنظير على نظيره

ر خطير دولــة أخرى جــانــب عــدوان من أو عــدم ارتكــاب ارتكــاب مســــــــــــــــألــة لنظر في على ا ة فيمــا يتعلق إلى آ
 ٦٢ فحةصـــــــــــــــالزء الثاني)، ، المجلد الثاني (الج١٩٩٦ ... حولية( لعلاقات الدولية والســـــــــــــــلم والأمن الدوليين"

 .))٨من التعليق على المادة  ١٤(الفقرة 



A/72/10 

241 GE.17-13796 

بعض ذه الجريمة. ومع ذلك، أشــار تفعيل اختصــاص المحكمة  فيحتى الآن  بتالجنائية الدولية لم ت
من أخطر جرائم  اأ بما، ٧من المادة  ١الأعضـــــــــــاء إلى أن جريمة العدوان ينبغي أن تدرج في الفقرة 

 الإنســانيةســلام ب المخلةاللجنة نفســها في مشــروع مدونة الجرائم  تهاأن أدرج ســبقالقانون الدولي، و 
 على وعلاوةالمدرجة في نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي.  الجرائممن  ةعد واحدتو  )٧٨١(١٩٩٦ لعام هاوأمن

ا في العدوان جريمة الدول من كبير  عدد أدرج ذلك، . ونتيجة لذلك، فقد )٧٨٢(الوطني الجنائي قانو
  .الصدد هذا في متحفظاً  موقفاً  أبدوااللجنة و  أعضاءموقف مخالف لقرار أغلبية  عن واأعرب

من مشــــروع  ١في الفقرة  تدرجمن الضــــروري أن  أنه، فقد رأت اللجنة أخرى جهة منو   )١٩(
 قائمةفئات كالقســـــــــري   الاختفاء(و) و(ه) التعذيب وجرائم (د) الفصـــــــــل العنصـــــــــري،  ٧المادة 

ا من جرائم القانون الدولي  على الرغم من أن هذه الجرائم و . ةصـــــــــــــــانالح عليها تنطبق لا التيبذا
خذت أ، فقد )٧٨٣(روما الأســـاســـي ضـــمن فئة الجرائم ضـــد الإنســـانيةمن نظام  ٧في المادة  مدرجة

__________ 

  ).١٦(المادة  ٨٧المرجع السابق، الصفحة   )٧٨١(
 ،321k, No. 60/1974 § ي،الجنائ القانون النمســــا،: العدوان جريمة تتناول وطنية تشــــريعات على أمثلة يلي فيما  )٧٨٢(

 .BGBl. I No عدد لرسمية،ا القوانين جريدة في الصـــــادرة المعدلة بصـــــيغته ،١٩٧٤ يناير/الثاني كانون  ٢٣ المؤرخ

ن ،٢٠٠٠ لعام الجنائي القانون أذربيجان، ؛112/2015  الجرائم) محاكم( ونقان بنغلاديش، ؛١٠١و ١٠٠ الماد
) محاكم( قانون بموجب لمعدلةا بصيغته ،١٩٧٣ المؤرخ XIX رقم الدولية الجرائم) محاكم( قانون ،٣ المادة الدولية،
 الجنــائي، القــانون روس،بيلا ؛٢٠١٢ المؤرخ XXI رقم والقــانون ٢٠٠٩ المؤرخ LV رقم) المعــدل( الــدوليــة الجرائم
ن  أبريل/نيســـــــــان ٢٨ في المعدلة بصـــــــــيغته( ١٩٩٩ يوليه/تموز ٩ المؤرخ Z-275 رقم القانون ،١٢٣و ١٢٢ الماد
، ؛)٢٠١٥  أبريل/نيســـــــــــــان ٢ المؤرخ ٢٦ رقم العدد ،الرسمية الجريدة ،٤٠٩-٤٠٨ المواد الجنائي، القانون بلغار
 كرواتيا،  ؛٢٠١٠ أبريل/نيســـــان ٢٧ المؤرخ ٣٢ رقم العدد الرسمية، الجريدة في الصـــــادرة المعدلة بصـــــيغته ،١٩٦٨
ن الجنــــائي، القــــانون ــــدة ،١٥٧و ٨٩ المــــاد ــــة الجري ــــة الرسمي  رقم العــــدد ،"Narodne novine" كرواتيــــا  لجمهوري
،  ؛١٢٥/١١ ن الجنائي، القانون كو  كانون  ٢٩ المؤرخ ٦٢ مرق القانون الجنائي، القانون ،١١٥و ١١٤ الماد
 القانون وادور،إك ؛١٩٩٩ فبراير/شـــــــــــباط ١٦ المؤرخ ٨٧ رقم القانون بموجب المعدل ،١٩٨٧ ديســـــــــــمبر/الأول

ن الجنائي، القانون إســـــــــــتونيا، ؛٨٨ المادة الجنائي،  رقم القانون لفنلندا، الجنائي نالقانو  فنلندا، ؛٩٢و ٩١ الماد
 ألمانيا، ؛)أ(١٤و) ب(٤و) أ(٤ الفقرات ،٢٠١٥ /١٧١٨ رقم القانون بموجب المعدلة بصـــــــــــــــيغته ٣٩/١٨٨٩

 لكسمبرغ، ؛)لرسميةا القوانين جريدة( ١٩٩٨ نوفمبر/الثاني تشرين، Strafgesetzbuch vom 13 الجنائي، القانون
 القـــانون من) ج(٨٢ قرةالف مـــالطـــة، ؛٤١٥ المـــادة الجنـــائي، القـــانون مقـــدونيـــا، ؛١٣٦ المـــادة الجنـــائي، القـــانون
 الجنائي القانون ولدوفا،م جمهورية ؛)٢٠٠٤ عام في المعدل ،١٨٥٤( مالطة لجمهورية الجنائي القانون الجنائي،
ن مولدوفا، لجمهورية  ٢٠٠٢ أبريل/اننيســــــــــ ١٨ في XV-985 رقم القانون بموجب المعتمد ،١٤٠و ١٣٩ الماد

 القانون الأســــــود، الجبل ؛٢٩٧ المادة ،)٢٠٠٢( لمنغوليا الجنائي القانون منغوليا، ؛)٢٠٠٩ في المعدلة بصــــــيغته(
 ؛١٣/٢٠٠٤ رقم تصويب،ال ،٧٠/٢٠٠٣ العدد ،الأسود الجبل لجمهورية الرسمية الجريدة ،٤٤٢ المادة الجنائي،
ــــائي القــــانون راغواي،  القــــانون بولنــــدا،؛ ١٦٠/٩٧-١ رقم القــــانون ،٢٧١ المــــادة راغواي، لجمهوريــــة الجن
 الروســــــي، للاتحاد الجنائي نالقانو  الجنائي، القانون روســــــيا، ؛١٩٩٧ يونيه/حزيران ٦ قانون ،١٧ المادة الجنائي،
ن  ساموا، ؛)المعدلة غتهبصي( ١٩٩٦ يونيه/حزيران ١٣ المؤرخ FZ-64 رقم الاتحادي القانون ،٣٥٤و ٣٥٣ الماد
 القانون ســـــــــلوفينيا، ؛٢٣ رقم ،٢٠١٤ عام بقانون المعدلة بصـــــــــيغته ،٢٠٠٧ لعام الدولية الجنائية المحكمة قانون

ن ،٢٠٠٥ لعــام الجنــائي  يكســـــــــــــــتــان،طــاج لجمهوريــة الجنــائي القــانون طــاجيكســـــــــــــــتــان، ؛١٠٥و ١٠٣ المــاد
ن  مرســــــــــــــوم يمقراطية،الد ليشـــــــــــــــتي - رتيمو  للجمهورية الجنائي القانون ليشـــــــــــــــتي، - تيمور ؛٣٩٦و ٣٩٥  الماد
 A. Reisinger Coracini, “National: في الوارد التحليــــــــل انظر. ١٣٤ المــــــــادة ،١٩/٢٠٠٩ رقم  القــــــــانون

legislation onindividual criminal responsibility for conduct amounting to aggression’ in 

International Criminal Justice: Law and Practice from the Rome Statute to Its Review National 

Legislation on Individual Responsibility for Conduct Amounting to Aggression, R. Bellelli, ed. 

(Abingdon and New York, Routledge, 2016). 

 توالي.، الفقرات الفرعية (ي) و(و) و(ط)، على ال١، الفقرة ٧ادة المنظام روما الأساسي،   )٧٨٣(
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ا قائمةجرائم  عتبارهااللجنة في الاعتبار العناصـــــــر التالية لا ، جرائم الفصـــــــل العنصـــــــري . أولاً بذا
على نظام قانوني خاص  تنصموضــــــــــــــوع معاهدات دولية  تانكوالتعذيب والاختفاء القســــــــــــــري  

تدابير معينة  تخاذفرض على الدول التزامات محددة ي )٧٨٤(عاقبة عليهاالمو  عهاوقم هابشــــــــــــــأن منع
ذه الجرائم في التشـــــــــــــــريعات الوطنية له جنائي بتصـــــــــــــــنيفالداخلية، بما في ذلك التزام  قوانينهافي 

ينبغي أن  ومما. )٧٨٥(المقاضـــــــاة على هذه الجرائم اختصـــــــاصمحاكمها  لمنحالتدابير اللازمة  واعتماد
تعمل  التييضــاف هنا أن المعاهدات المذكورة تنص على نظم للتعاون والمســاعدة القانونية الدولية 

أن جرائم الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري  اعتبارها أيضــــــــــــــاً  فيخذت اللجنة أ، نياً و . )٧٨٦(بين الدول أفقياً 
ارتكاب  اعرف ت ددةنظام روما الأســاســي إلى عتبة مح فيوالتعذيب والاختفاء القســري تخضــع 

الجرائم "في إطار هجوم واســــــــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــــــد أية مجموعة من الســــــــــــكان  ههذ
لهجوم" ،المـــدنيين في الصـــــــــــــــكوك التي تتعلق على وجـــه  ذلـــك مع ا، لا وجود لهـــ)٧٨٧(وعن علم 

لثاً التحديد   التعذيب والاختفاء مناهضة أن معاهدتي هاخذت اللجنة في اعتبار أ، ذه الجرائم. و
أو  الدولمن مسؤولي  إلاعال لا يمكن أن ترتكب فصراحة على أن مثل هذه الأ انالقسري تنص

خذت اللجنة في الاعتبار أنه أ. وإضـــــافة إلى ذلك، )٧٨٨(منهم بســـــكوتو بموافقتهم أو أتحريض ب
لحصـــــــــــــــانة فيعندما نظرت المحاكم الوطنية  قليل من  غيرفي عدد  ،هذه الجرائم فيما يتصـــــــــــــــل 

ا قائمةجرائم ك  الجرائم ذه يتصــل فيما ذلك فعلت فقد ،الحالات تناول التعذيب  ويشــكل. بذا
أن إدراج تلك الجرائم في  إلى. وأشــــــــــــــار بعض الأعضــــــــــــــاء، مع ذلك، )٧٨٩(ذلك على اً جيد مثالاً 

 والدولي الوطني القضـــــــائي الاجتهاد في ســـــــواء الممارســـــــة، في يذكر دعماً  يجدلم  ٧مشـــــــروع المادة 
  .الوطني التشريع في  أو

__________ 

)، ١٩٧٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠انظر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (نيويورك،   )٧٨٤(
التعذيب  قية مناهضـــة؛ واتفا٢٤٣، الصـــفحة ١٤٨٦١رقم ال، ١٠١٥المجلد  ،عاهداتالممجموعة  ،الأمم المتحدة

اتفاقية مناهضـــة ‘ ب(يشـــار إليها فيما يلي  وغيره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة
 ،٢٤٨٤١رقم ال ،١٤٦٥)، المرجع الســـــــــــــابق، المجلد ١٩٨٤كانون الأول/ديســـــــــــــمبر   ١٠(نيويورك،  ‘)التعذيب

كانون   ٢٠ك، من الاختفاء القســـــــــــــــري (نيويور  ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص٨٥الصـــــــــــــــفحة 
  .٣، الصفحة ٤٨٠٨٨رقم ال، ٢٧١٦)، المرجع السابق، المجلد ٢٠٠٦الأول/ديسمبر 

 ٤، المواد اتفاقية مناهضــة التعذيب؛ و ، المادة الرابعةالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصــل العنصــري والمعاقبة عليها  )٧٨٥(
 .٩و ٦و ٤، المواد ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماي٦و ٥و

؛ واتفاقية مناهضـــة التعذيب، رةادية عشـــالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــل العنصـــري والمعاقبة عليها، المادة الح  )٧٨٦(
نالما  .١٤و ١٣و ١١و ١٠واد ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الم٩و ٦ د

 ، الفقرة الفرعية (أ).٢، الفقرة ٧. يرد تعريف العتبة المذكورة في المادة ١، الفقرة ٧نظام روما الأساسي، المادة   )٧٨٧(
لأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع ا؛ ١، الفقرة ١المادة  اتفاقية مناهضة التعذيب،  )٧٨٨(

 .٢ة الماد
 لموضـوعيةصـانة الحلة كانت القضـا المتصـالمملكة المتحدة، حيث  قضـية المثال، في حدث، على سـبيل هذا ما   )٧٨٩(

تعذيب بناء على اتفاقية  فعالتتعلق مســــــألة عدم انطباق هذه الحصــــــانة فيها التي أثيرت من الولاية القضــــــائية 
 Regina v. Bowانظر  هينة.المأو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة القاسية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, 

United Kingdom, 24 March 1999  لعامةاف. ف. ضــــد مدير النيابة قضــــية أعلاه)؛ و ٧٦٢(انظر الحاشــــية 
صر) در ، الحكم الصاHigh Court of Justice Queen’s Bench Division, Divisional Court، (قضية الأمير 

أيضــاً أســاس لتعذيب ااتفاقية مناهضــة ؛ وكانت أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشــية  ٢٠١٤تشــرين الأول/أكتوبر  ٧في 
لحصــــانة من الولاية القضــــائية المدنية:  ، مجلس اللوردات، الســــعودية جونز ضــــد المملكة العربيةالقضــــية المتصــــلة 

   .أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشية  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤الصادر في  الحكم
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 منائم أخرى درج في القائمة جر ت أن واعلى الرغم من أن بعض أعضـــــــــــــــاء اللجنة اقترحو   )٢٠(
حية استغلال الأطفال في البغاء وفيو  ،لبشرالاتجار و  والإرهاب، ،قبيل الرق والقرصنة،  ،المواد الإ
 بكلمة قانونية خاصـــــة أنظ تنُشـــــئ التي الدولية المعاهدات تتناولهامواضـــــيع  أيضـــــاً  تشـــــكل عتبارها
لذلك، و إدراجها.  قد قررت اللجنة عدمف مرتكبيها، ومعاقبة وقمعها حدوثها منع لأغراض جريمة

د الإنســــــانية أو لا رائم ضــــــالج ضــــــمن ســــــلفاً  مدرجةتعتبر  إمائم خذت بعين الاعتبار أن تلك الجراأ
في معظم  تصـــــنيفهاالأصـــــح  إذ لصـــــارم،ا لمعنىمع هذه الفئة من جرائم القانون الدولي  تتوافق تماماً 

 هارتكبتذه الجرائم هخذت في الاعتبار أن أقد ف ذلك، على علاوةالحالات جرائم عابرة للحدود. و 
لحصـــــــانة من لا تظهر في الممارســـــــة القضـــــــائية الوطنية او  الدول غير منعادة جهات فاعلة  لمتعلقة 

 ٧خرى في مشروع المادة أ، لا يمكن فهم عدم إدراج جرائم دولية الأحوال كلفي  و . القضائية ولايةال
  الجرائم. هذهجانب اللجنة من خطورة  منأنه تقليل  على

جرائم  ٧المادة  مشـــــــــــروعمن  ١درج في الفقرة ت، تجدر الإشـــــــــــارة إلى أن اللجنة لم وأخيراً   )٢١(
 ةه المقرر تقد اقترح تي كانذي" الستثناء للضرر الإقليمالابما يسمى " شمولةالجرائم الم لاالفساد و 
من الولاية القضــــائية  ةأن هذا لا يعني أن اللجنة تقصــــد أن الحصــــانة الموضــــوعي بيد. )٧٩٠(ةالخاصــــ

  اتين الفئتين من الجرائم.نطبق فيما يتعلق تالجنائية الأجنبية 
 إلىعضاء اللجنة عدد من أ أشار"الفساد الكبير")،  به لمقصوداو لفساد (وفيما يتعلق   )٢٢(

ا تؤثر و خط تكتسيأن جرائم الفساد  لح الدولة واستقرارها، على مصا اً مباشر  ثيراً رة خاصة، لأ
ا  وعلى ؤلاء الأعضــــــــــــاء ه أبدىالعلاقات الدولية. ونتيجة لذلك،  علىوحتى  بلرفاهية ســــــــــــكا

ن في اللجنة و ء آخر أعضا كّدأ، أخرى جهة من. و ةلإدراج استثناء من الحصانة الموضوعي ييدهم
يثير  ٧ع المادة إدراجه في مشــــرو  فإن ،تســــاؤل لمح تهأن الفســــاد، وإن كان لا يمكن وضــــع خطور 

 كون، و تحته اإدخالهعال التي يمكن الأف وتعددالفســــاد  مصــــطلحعمومية ب أســــاســــاً  تتصــــلمشــــاكل 
 القيودن ضــــمذه الجرائم ه جدرا كافياً لإ  غطاء نظرهم، في ،والقضــــائية لا تقدم عاهديةالممارســــة الت

د يســــتوفي معيار أعضــــاء آخرون عما إذا كان الفســــا وتســــاءلعلى الحصــــانة والاســــتثناءات منها. 
 إلىعدة أعضاء  أشار، . وأخيراً ٧الجسامة الساري على الجرائم الأخرى المعددة في مشروع المادة 

ي شـــــــكل من الأشـــــــكال  هأن لتالي صـــــــفة ر جرى تنفيذه ب فعلاً لا يمكن اعتبار الفســـــــاد  سمية، و
  حاجة إلى إدراجه ضمن الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة. لا
الحجة الأخيرة على وجه الخصــــــوص، عدم  هذه اعتبارها في تضــــــع وهي اللجنة، وقررت  )٢٣(

 قاموا أفعالاً بذلك أن هذه الجرائم لا تشـــكل " وتقصـــد، ٧إدراج جرائم الفســـاد في مشـــروع المادة 
ا مســـؤول الدولة لغرض وحيد هو الحصـــول على  الأمر يتعلق إذ ،ا بصـــفة رسمية" فعال يقوم 
 تجاهل يمكن لا هإلى أن واعلى الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة أشار و . )٧٩١(فائدة شخصية

 لهمل ما يســــهّ  ً ان صــــفتهم كمســــؤولين هي تحديدأ بماعال، فتورط مســــؤولي الدولة في مثل هذه الأ
ريمة الفســــاد لا لجمســــؤول  ارتكابأن  اعتبرتاللجنة  فإن، ةممكن هاارتكاب جريمة الفســــاد ويجعل

__________ 

 ية الجنائية الأجنبيةانظر التقرير الخامس للمقررة الخاصـــــــــة بشـــــــــأن حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــائ  )٧٩٠(
)A/CN.4/701 ٢٣٤إلى  ٢٢٥)، الفقرات من. 

ل المنفَّذ بصفة عم"اللتعريف  ، الفقرة (و)، المكرسة٢من شرح مشروع المادة  ٥و ٣في هذا المعنى، انظر الفقرتين   )٧٩١(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا، رسمية"  صـــــــــــــــفحتان)، الA/71/10( ١٠ون، الملحق رقم بعوالســـــــــــــــلحادية الو
 .٤٥٩و ٤٥٨
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ذلك  جلســــــــتخدم لأكانت تُ   إنفعلاً منفذاً لمصــــــــلحته الخاصــــــــة و  يبقى طبيعة الفعل، الذي يغيرّ 
أن  بما. ونتيجة لذلك، الرسمية للصــــــــــــفة مظهر وجود ذلك من يســــــــــــتنتجهياكل الدولة ويمكن أن 

عدة أعضــــاء من  رأى، ٦من المادة  ١الوارد في الفقرة  عياريفي العنصــــر المســــتو الفســــاد لا ت جريمة
لتالي الفســــاد بجريمةحصــــانة الموضــــوعية من الولاية القضــــائية فيما يتعلق للا وجود ل هاللجنة أن ، و

  .)٧٩٢(نطبق عليها الحصانةتحاجة لإدراجها في قائمة الجرائم التي لا  لا
في حالة الجرائم الأخرى المرتكبة من مســــــؤول أجنبي في إقليم دولة  أيضــــــانة اللج ونظرت  )٢٤(

م به اي قذالنشـــــــــــــــاط ال علىولا  إقليمهاعلى وجوده في  المذكورةالدولة  موافقةدون  منالمحكمة 
الفرضـــية ملامح مختلفة  هقدم هذتو ). قليميســـتثناء الإالاالمســـؤول وأدى إلى ارتكاب الجريمة ( هذا
 الأمر هو مثلما ،٧من مشـــــــــــــــروع المادة  ١أدرجت في الفقرة  التيجرائم القانون الدولي  عن جداً 

أنه قد تكون هناك حصـــــــانة في مثل هذه  إلى الإشـــــــارةريمة الفســـــــاد. وعلى الرغم من لج لنســـــــبة
 ةفيابســــــــبب عدم وجود ممارســــــــة ك ٧ألا يدُرج في مشــــــــروع المادة  ينبغيالاســــــــتثناء  وأنالظروف 

 لأسـباب يرجعفي مشـروع المادة المذكور  فرضـيةعتبرت اللجنة أن عدم إدراج هذه الا فقد، هدعمت
 -والتجســـس، والتخريب، والاختطاف مثل القتل،  - )٧٩٣(الجرائم بعضترى اللجنة أن و . أخرى

التي ترتكب في إقليم دولة ما في الظروف المشـــــــــــــار إليها أعلاه تخضـــــــــــــع لمبدأ الســـــــــــــيادة الإقليمية 
دراجها في قائمة لإ حاجة لذلك لاو ، القضــــــائية الولاية من موضــــــوعية حصــــــانة إزاءها تنشــــــأ لاو 

 القضـــائية الولاية من لحصـــانة ذلك لهذه الفئة من الحصـــانة. ولا يخُ  عليهاالجرائم التي لا تنطبق 
  .٢ الفقرة، ١ المادة مشروع في ورد ما وفق الدولي، القانون من خاصة قواعد بموجب ا المتمتع

  والمرفق ٢الفقرة     
مرفق مشــــــــاريع و من هذه المادة  ١صــــــــلة بين الفقرة  ٧من مشــــــــروع المادة  ٢الفقرة  تقيم  )٢٥(

أن مفهوم  ومع". ٧لمادة امن مشـــــروع  ٢ن "قائمة المعاهدات المشـــــار إليها في الفقرة و عنالمالمواد، 
دة الجماعية"، يها"جرائم القانون الدولي" ومف "جرائم ود الإنســــــــانية"، رائم ضــــــــالج"وم "جريمة الإ

من الفئات  و"الاختفاء القســـــري" هي جزء ،"التعذيب"و"جريمة الفصـــــل العنصـــــري"، وحرب"، 
تشــير  ٧المادة  كونر أن  أخذت اللجنة في الاعتبا فقدراســخة جيداً في القانون الدولي المعاصــر، ال

لقانون الجنائي امن خصـــــــــــــــائص يعد  الذيعلى مبدأ اليقين القانوني  الحفاظإلى "جرائم" يتطلب 
  .المذكورة آنفاً  تحديد المقصود من كل جريمة من الجرائم عندالذاتية  تتفادىصكوك  وتقديم

ا هي تعمد لكي ةتر اللجنة ضــــــرور  ومع ذلك، لم  )٢٦( دة بج المقصــــــود تعريف إلى ذا ريمة الإ
لاختفاء وا ،والتعذيب ،نصريوالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الفصل الع ،الجماعية

لعكس من ذلك، اعلى و في إطار مشــــــروع المواد هذا.  امن ولايته ا ليس جزءاً ذالقســــــري، لأن ه
التي تعرف  هديةعاالت صـــــــكوكال لتحديدعملية بســـــــيطة ب القيامفقد رأت اللجنة أنه من الأفضـــــــل 

 كبرعمل الالقانونية  هنلمغلين تسمح للمشتفئات الجرائم المذكورة أعلاه، لإدراجها في القائمة 
ة هي القائمة الواردة نتيجة هذه العمليو . ٧عليهم تطبيق مشــــــــــــروع المادة  وقعمان إذا الأ من قدر

  في مرفق مشاريع المواد.
__________ 

  . ٤٦٤و ٤٦٣، الصفحتان ١٣المرجع السابق، الفقرة   )٧٩٢(
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany vيشــــــار إلى اســــــتثناء في ســــــياق حصــــــانة الدول، انظر   )٧٩٣(

Italy; Greece intervening)  أعلاه). ٧٦٥(انظر الحاشية  
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لمعــاهــدات ربط كــل جريمــة  جرى، ٧من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٢كمــا هو مبين في الفقرة و   )٢٧(
الدول من الولاية  صــــــــانة مســــــــؤوليبح المتعلق ٧هو مشــــــــروع المادة  وحيدغرض لفي المرفق  ذكورةالم

من  ١يها في الفقرة لجرائم المنصـــــــــوص علل اتأجل تحديد تعريف منالقضـــــــــائية الجنائية الأجنبية، 
 تكون لا وأ الدول تكون أن اشــــــــــتراط دون ومنتلك الصــــــــــكوك ب الإخلال دون منهذه المادة، 

  .فيها أطرافاً 
حية أخرىو   )٢٨( له أي  ليسائمة ، تجدر الإشــــــــــــــارة إلى أن إدراج معاهدات بعينها في القمن 

ا بع العرفي لهذه الجرائم الماطالثير على  ددة التي المحلتزامات الالا على و القانون الدولي،  فيعترف 
لمثل، ا على تترتب لبعض المعاهدات  دراج الحصــريللإ ليسلدول الأطراف من تلك المعاهدات. و

، هارّف أو تنظم الجرائم نفســــــــالأخرى التي تع عاهداتثير على الم بدوره المذكورةالتي تعرّف الجرائم 
ر حي منللدول الأطراف  لنســـــبةالقانونية ســـــليمة  هاونظم هاتظل تعاريف التيو  على تطبيق  هاث آ

ريمـة من الجرائم جكـل   عريفغرض تب هـاعينبدة إلى معــاهــ إحـالـة أدُرجـت، اً . وختــامــالمعــاهـدات تلــك
 مشــــــروع أغراض على تقتصــــــر تيســــــيريةو  عمليةلأســــــباب  ٧من مشــــــروع المادة  ١الفقرة  في المعددة
ي شـــــــكل من الأشـــــــكال تولا  ســـــــواه دون ٧  المادة  العرفية ،لدوليالقانون ا قواعد ســـــــائر علىؤثر 

  .منها واحدة كلل شاملةتتضمن نظماً قانونية  التيتلك الجرائم و ب، التي تتعلق والتعاهدية
ئم القــانون تعريف جرا بغرضموادهــا في الملحق  أدرجــتاختيــار المعــاهــدات التي  وجرى  )٢٩(

ستخدم ت ماعند الممكناك ثلاثة معايير أساسية هي: (أ) الرغبة في تجنب الارتبل مراعاة فيالدولي 
دة المدرجة في تكون المعاه أن(ب) و ؛فســـهاعدة معاهدات مصـــطلحات مختلفة لتعريف الجريمة ن

لجريمة المذكورة ل تعريف أحدث ذكورةتتضــــــــــــــمن المعاهدة الم أنو(ج)  ؛نطاق عالمي ذاتقائمة ال
  تقدمه القواعد التعاهدية.

دة الجمـــاعيـــة  وقـــد  )٣٠( دة الجمـــاعيـــة لأول مرة في اتفـــاقيـــة منع جريمـــة الإ جرى تعريف الإ
بت، وظل )٧٩٤(عليهاعاقبة المو   ويجدرفي القانون الجنائي الدولي المعاصـــــــــــــــر،  اً تصـــــــــــــــنيفها الجنائي 

تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة 
اصة على بخ، و )٧٩٦()٢والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (المادة  )٧٩٥()٤  (المادة

التعريف الوارد في اتفاقية  ٦ تهلجنائية الدولية الذي يورد في مادنظام روما الأســــــاســــــي للمحكمة ا
دة الجمــاعيــة و  دة الجمــاعيــة في  وعرفــتعــاقبــة عليهــا. الممنع جريمــة الإ اللجنــة، من جــانبهــا، الإ

لأغراض و . )٧٩٧(١٩٩٦لعام  هامن مشـــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمن ١٧المادة 
)، واتفاقية منع ٦لجنة في الملحق نظام روما الأســـــــــاســـــــــي (المادة الدرجت ع المواد هذه، أير امشـــــــــ

لنظر إلى أن التعبير المســـــــــــــــتخدم في كلا  دة الجماعية والمعاقبة عليها (المادة الثانية)،  جريمة الإ
ا ويؤدي نفس المعنى.   الصكين يكاد يكون متشا

__________ 

دة الجماعية والمعاقبة عل  )٧٩٤( ريس،  يهااتفاقية منع جريمة الإ )، الأمم المتحدة، ١٩٤٨مبر كانون الأول/ديســـــــــــــــ  ٩(
 ، المادة الثانية.٢٧٧، الصفحة ١٠٢١، الرقم ٧٨، المجلد مجموعة المعاهدات

 )، المرفق.١٩٩٣( ٨٢٧قرار مجلس الأمن   )٧٩٥(
 )، المرفق.١٩٩٤( ٩٥٥قرار مجلس الأمن   )٧٩٦(

 .٨٩، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦ ...حولية   )٧٩٧(



A/72/10 

GE.17-13796 246 

ن بعض المعاهدات الدولية صــنّفت  تذكيردر اليجرائم ضــد الإنســانية، لجوفيما يتعلق   )٣١(
ا "جرائم ضد الإنسانية" علىبعض السلوكيات  الطابع  بشأنالمحاكم الدولية حكمت  أنو  )٧٩٨(أ

عرف النظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا  كماالعرفي لهذه الفئة من الجرائم.  
) هذه الجريمة. ٣ية الدولية لرواندا (المادة )، والنظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائ٥الســــابقة (المادة 

 الإنســــــــانيةاللجنة نفســــــــها هذه الفئة من الجرائم في مشــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــلم  عرفتو 
عرفت فيه  صــــــــكن نظام روما الأســــــــاســــــــي هو أول أ بيد. )٧٩٩()١٨(المادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن

ت اللجنة أنه ينبغي اعتبر لهذا الســــبب، و . شــــاملاً ومســــتقلاً  تعريفاً لأول مرة هذه الفئة من الجرائم 
امن نظام روما الأســـاســـي على  ٧لمادة افهم  ض مشـــروع اغر لجرائم ضـــد الإنســـانية لألتعريف  أ

ل بمشـــاريع المواد المتعلقة صـــه اللجنة فيما يتتاعتمد أنســـبق  ماتســـق مع مهذا القرار و المادة هذا. 
تعريف هذه الفئة من الجرائم الوارد في  ٣ ادتســــــــــتنســــــــــخ في ما التيرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، و لج
  .)٨٠٠(من نظام روما الأساسي ٧ المادة

عاهدات القانون الدولي بم ســــــــــاســــــــــاً رتبط أت واســــــــــعة أدبياتفهوم جرائم الحرب بم وتحيط  )٣٢(
ضــحا لحماية  ١٩٤٩أغســطس /آب ١٢في  اتفاقيات جنيف المؤرخة تعرفالإنســاني. وهكذا، 

 ،١٩٤٩أغســــــــــــطس /آب ١٢ في ةتفاقيات جنيف المؤرخ الملحقضــــــــــــافي الحرب، والبروتوكول الإ
هذه الفئة من  ،المتعلق بحماية ضــــــــحا المنازعات المســــــــلحة الدولية (البروتوكول الإضــــــــافي الأول)

تعريف جرائم الحرب في النظام الأساسي جرى  كما.  )٨٠١(سيمة"الجنتهاكات الافئة " تحتالجرائم 
ن للمحكمة الجنائية الدولية  )، والنظام الأســــاســــي للمحكمة ٣و ٢ليوغوســــلافيا الســــابقة (الماد

 الإنســــــانيةدونة الجرائم المخلة بســــــلم لمفي مشــــــروع اللجنة  كذاو  ،)٤الجنائية الدولية لرواندا (المادة 
 ٨  من المادة ٢رائم الحرب في الفقرة لجأحدث تعريف  ويرد. )٨٠٢()٢٠(المادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن

رب الحجرائم  إلىالخبرات الســابقة ويشــير بصــورة شــاملة  ســتلهملأســاســي، الذي يمن نظام روما ا
في نزاع مســــــــــلح داخلي، وكذا إلى الجرائم التي يســــــــــتند تجريمها  كمافي نزاع مســــــــــلح دولي   ةرتكبالم

، قررت اللجنة الإبقاء الأغراض مشــروع المادة هذو أســاس تعاهدي والتي يســتند إلى أســاس عرفي. 
 صـــيغةأحدث  اعتبر ا إذمن نظام روما الأســـاســـي،  ٨من المادة  ٢وارد في الفقرة على التعريف ال

__________ 

جميع لاتفاقية الدولية لحماية ؛ واالمادة الأولى ،ة الفصـــــــــــــــل العنصـــــــــــــــري والمعاقبة عليهاالاتفاقية الدولية لقمع جريم  )٧٩٨(
 . ، الفقرة الخامسة من الديباجةالأشخاص من الاختفاء القسري

 .٩٥)، الصفحة ، المجلد الثاني (الجزء الثاني١٩٩٦... حولية   )٧٩٩(
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــــبعون، الملحق رقم  انظر  )٨٠٠( ، ٧٢-٧٠)، الصــــــــــــــفحات A/70/10( ١٠الو

  من التعليق على هذه المادة. ١والفقرة  ٣المادة 
لقوات  اتفــــاقيــــة جنيف  )٨٠١(  ب/آ ١٢المؤرخــــة في  المســـــــــــــــلحــــة في الميــــدانلتحســـــــــــــــين حــــال الجرحى والمرضـــــــــــــــى 

اتفاقية جنيف لتحســـين حال جرحى ومرضـــى وغرقى القوات ؛ و ٥٠)، المادة تفاقية الأولى(الا ١٩٤٩ أغســـطس
اتفاقية جنيف المتعلقة ؛ و ٥١)، المادة تفاقية الثانية(الا ١٩٤٩ب/أغسطس آ ١٢المؤرخة في  المسلحة في البحار

اتفاقية جنيف ؛ و ١٣٠)، المادة لثالثةاتفاقية (الا ١٩٤٩ب/أغســـــــــــطس آ ١٢في المؤرخة  بمعاملة أســـــــــــرى الحرب
، (الاتفاقية الرابعة) ١٩٤٩ب/أغســــــــــطس آ ١٢المؤرخة في  بشــــــــــأن حماية الأشــــــــــخاص المدنيين في وقت الحرب

 البروتوكول الإضافي)؛ و ٩٧٣إلى  ٩٧٠، الأرقام من ٧٥، المجلد مجموعة المعاهدات(الأمم المتحدة،  ١٤٧  المادة
 ، والمتعلق بحماية ضــــــــــحا المنازعات المســــــــــلحة الدولية١٩٤٩آب/أغســــــــــطس  ١٢لاتفاقيات جنيف المعقودة في 

، ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥(المرجع السابق، المجلد  ٨٥)، المادة ١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨) (جنيف، البروتوكول الأول(
 ).٣الصفحة 

  .١١٠-١٠٨الصفحات ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٦حولية ...   )٨٠٢(
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تفــاقيــات لا ةبــارز ال ةكــانــالمأن هــذا القرار لا يعني تجــاهــل  بيــدمن تعريف هــذه الفئــة من الجرائم. 
ا  ١٩٤٩جنيف لعام  فهم يما يجب أن ا يتعلق بتعريف فيموالبروتوكول الإضـــــــافي الأول الملحق 
  حرب. أنه جرائم

قمع جريمة  وقد عرفت جريمة الفصــــــــــل العنصــــــــــري لأول مرة في الاتفاقية الدولية بشــــــــــأن  )٣٣(
، التي وإن كانت ١٩٧٣الثاني/نوفمبر  تشــــــرين ٣٠ المؤرخة ،الفصــــــل العنصــــــري ومعاقبة مرتكبيها

ا ،لأولى)جرائم القانون الدولي (المادة ا منجريمة ضــــــــد الإنســــــــانية وجريمة  هاتعتبر  لى توي عتح فإ
لســــبب، قررت اللجنة الهذا و مفصــــل لجريمة الفصــــل العنصــــري (المادة الثانية). و  بذاته قائمتعريف 

  .اذهض مشروع المادة اغر لأ ١٩٧٣الإبقاء على التعريف الوارد في اتفاقية عام 
عتباره انتهاكاً   )٣٤( لحقوق الإنســــــــــــان في جميع الصــــــــــــكوك الدولية في هذا  ويعرف التعذيب 

لأول مرة في اتفاقية مناهضــــــــــــة  ردجنائياً ي قمعســــــــــــلوك محظور ينبغي أن ي نه هفيتصــــــــــــنو المجال. 
 ١٠ المؤرخة ،العقوبة القاســـــــــية أو اللاإنســـــــــانية أو المهينة أومن ضـــــــــروب المعاملة  غيرهالتعذيب و 

ــا في الفقرة  قــائمــةجريمــة ك  ه، التي تعرفــ١٩٨٤ديســـــــــــــــمبر /الأول كــانون . ١ ــامن مــاد ١بــذا
ن يكون مرتكبوه  يقتضـــــــي اً فعل تعذيبال لتصـــــــنيف اً هام اً عنصـــــــر  هذا التعريف أيضـــــــاً  يتضـــــــمنو 

. ويرد هذه المواد مشاريعمسؤولون عموميون، وهو ما يجعل هذه الجريمة في علاقة مباشرة بموضوع 
ن  . )٨٠٣()٣و ٢تعريف ممــاثــل في اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة عليــه (المــاد

للتعريف الوارد في  وفقاً ، هذهلأغراض مشــــــــــــــروع المادة  ،ى اللجنة أن التعذيب ينبغي أن يفهموتر 
  أو المهينة.العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  المعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

لاختفاء  جريو   )٣٥( تعريف الاختفاء القسري لأول مرة في اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة 
 تعرِّفمن جانبها، و . )٨٠٤((المادة الثانية) ١٩٩٤يونيه /حزيران ٩ المؤرخة ،القســـــــري للأشـــــــخاص

 كـــانون  ٢٠ ةالمؤرخـــ ،الاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشـــــــــــــــخـــاص من الاختفـــاء القســـــــــــــــري
تعريف  قتضـــييلتعذيب، ا ةحال فيكما و ). ٢هذه الجريمة (المادة  بدورها، ٢٠٠٦ديســـمبر /الأول

 نفــذتعموميون أو  موظفوننفــذهــا  كونن ي ٢٠٠٦ه اتفــاقيــة عــام تــي قــدمذهــذه الجريمــة الــ
لذلك، و . هذاع المواد و ، مما يجعلها في علاقة مباشـــــــرة بموضـــــــوع مشـــــــر تهموافقبمبتحريض منهم أو 

لأغراض مشروع المادة هذا، على النحو  يفهم، أن يجبترى اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري 
  .٢٠٠٦من اتفاقية عام  ٢المبين في المادة 

__________ 

خينا (كولومبيا)،  )٨٠٣( )، ١٩٨٥ول/ديســـمبر كانون الأ  ٩ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (كار
 .٦٧ الرقم ،المعاهدات مجموعةمنظمة الدول الأمريكية، 

لاختفاء القســــــــري للأشــــــــخاص (  )٨٠٤( )، ١٩٩٤  يونيه حزيران/ ٩، (البرازيل) بيليماتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة 
ئقالدول الأمريكية،  منظمة  .OEA/Ser.A/55 ،الرسمية الو
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    ثامنالفصل ال    
  ) jus cogens(القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

  مقدمة  -ألف  
ا السابعة والستين (  -١٤٢ )، إدراج موضوع "القواعد الآمرة" في ٢٠١٥قررت اللجنة، في دور

مج عملها وعيّنت السيد  . وأحاطت الجمعية العامة، )٨٠٥(تْلادي مقرراً خاصاً للموضوع ديريبر
دراج ٢٠١٥كـــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ٢٣المؤرخ  ٧٠/٢٣٦في قرارهـــا  ، بقرار اللجنـــة المتعلق 

مج عملها.الموضوع في    بر
ا الثامنة والســــــتين (  -١٤٣ )، التقرير الأول للمقرر ٢٠١٦وكان معروضــــــاً على اللجنة، في دور
ما  مسألة، الذي يتناول مسائل مفاهيمية ويثير عدداً من المسائل المنهجية، من بينها )٨٠٦(صالخا

لقواعد التي تعُتبر  م، في إطار النظر في الموضـــــــوع، قائمة توضـــــــيحيةإذا كان ينبغي للجنة أن تقدّ 
  قواعد آمرة. واستعرض التقريرُ الأسس التاريخية والنظرية التي تستند إليها القواعد الآمرة. 

  دراسة الموضوع في الدورة الحالية   -ء  
)، A/CN.4/706يوجــد قيــد نظر اللجنــة في الــدورة الحــاليــة التقرير الثــاني للمقرر الخــاص (  -١٤٤

والغرض منه تبيان المعايير المعتمدة في تحديد القواعد الآمرة، بناءً على نص اتفاقية فيينا بشـــــــــــــــأن 
") لإنشــاء ١٩٦٩(المشــار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية فيينا لعام  ١٩٦٩قانون المعاهدات لعام 

لاســـــتناد إلى اقترح  .)٨٠٧(تحليله، ســـــتة مشـــــاريع اســـــتنتاجات تلك المعايير. واقترح المقرر الخاص، 
أن تغيرّ اللجنة عنوان الموضـــــوع من "القواعد الآمرة" إلى "القواعد الآمرة من القواعد العامة  أيضـــــاً 

  ".) jus cogens(للقانون الدولي 
ــــا من   -١٤٥  ٣٣٧٢، و٣٣٧٠إلى  ٣٣٦٨ونظرت اللجنــــة في التقرير الثــــاني في جلســــــــــــــــــا
  .٢٠١٧تموز/يوليه  ١٣و ١١ومن  ٥إلى  ٣في الفترتين من ، المعقودة ٣٣٧٤  إلى

__________ 

ر/مايو  ٢٧، المعقودة في ٣٢٥٧في جلســـــــــــــــتها   )٨٠٥( ئق الرسمية للجمعية العام( ٢٠١٥أ ة، الدورة الســـــــــــــــبعون، الو
مج عمل اللجنة الط ).٢٨٦)، الفقرة A/70/10( ١٠الملحق رقم  ا وأدُرجَ الموضـــــــــــــــوع في بر ويل الأجل في دور

، الدورة التاســــــــعة نفســــــــه المرجع) بناءً على الاقتراح الوارد في مرفق تقرير اللجنة (٢٠١٤الســــــــادســــــــة والســــــــتين (
  ).٢٣لفقرة )، اA/69/10( ١٠والستون، الملحق رقم 

  .A/CN.4/693 الوثيقة  )٨٠٦(
(معايير القواعد الآمرة)؛ مشـــــروع  ٤): مشـــــروع الاســـــتنتاج A/CN.4/706انظر التقرير الثاني عن القواعد الآمرة (  )٨٠٧(

(القبول والاعتراف كمعيار  ٦(القواعد الآمرة كقواعد عامة للقانون الدولي)؛ مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  ٥تنتاج الاســـــــ
(القبول  ٨(مجتمع الدول الدولي ككل)؛ مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ٧لتحديد القواعد الآمرة)؛ مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 

  .(الأدلة على القبول والاعتراف) ٩والاعتراف)؛ مشروع الاستنتاج 
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، أحــالــت اللجنــة إلى لجنــة ٢٠١٧تموز/يوليــه  ١٣، المعقودة في ٣٣٧٤وفي الجلســــــــــــــــة   -١٤٦
ا في التقرير الثاني للمقرر٩إلى  ٤الصــــــــــياغة مشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات  لصــــــــــيغة التي وردت   ، 

إلى  ان الموضـــــــوع من "القواعد الآمرة"عنو . وفي الجلســـــــة نفســـــــها، قررت اللجنة تغيير )٨٠٨(الخاص
  ".)jus cogens("القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

، قدم رئيس لجنة الصياغة تقريراً ٢٠١٧ هتموز/يولي ٢٦، المعقودة في ٣٣٨٢وفي الجلسة   -١٤٧
"، )jus cogens(مرحلياً للجنة الصـــــــــــــــياغة عن "القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

__________ 

لصيغة التي اقترحها المقرر الخاص في ٩إلى  ٤فيما يلي نص مشاريع الاستنتاجات   )٨٠٨(   قريره الثاني: ت، 
  ٤مشروع الاستنتاج 

  معايير القواعد الآمرة
  تستوفي معيارين هما: لتحديد قاعدةٍ معينة كقاعدة آمرة، من الضروري التدليل على أن القاعدة المذكورة  
  اعد العامة للقانون الدولي؛ ولا بد أن تكون من القو   (أ)  
عتبارها قاعدةً  يقبلهالا بد أن   (ب)   ا مجتمعُ الدول الدولي ككلّ  ي خروج عنها.  لاويعترفَ    يسُمح 

  ٥مشروع الاستنتاج 
  القواعد الآمرة كقواعد عامة للقانون الدولي

  القواعد العامة للقانون الدولي قواعد لها نطاق انطباق عام.  -١  
  ولي الآمرة.لنشأة قواعد القانون الد القانون الدولي العرفي هو الأساس الأكثر شيوعاً   -٢  
ســـــــــــــاســـــــــــــي لمحكمة العدل (ج) من النظام الأ)١(٣٨مة، بمعناها الوارد في المادة مبادئ القانون العا  -٣  

  الدولية، يمكن أن تكون هي أيضا أساساً لقواعد القانون الدولي الآمرة.
قى إلى مرتبة القاعدة الآمرة القواعد التعاهدية قواعدَ عامة للقانون الدولي يمكن أن تر  يجوز أن تجسّد  -٤  

  من القواعد العامة للقانون الدولي.
  ٦مشروع الاستنتاج 

  القبول والاعتراف كمعيارٍ لتحديد القواعد الآمرة
ا كقاعدة  تحُدَّد قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي كقاعدة آمرة عندما تكون  -١   مقبولةً ومعترفاً 

ي خروج عنها.   لا يُسمح 
ي خ  -٢   ا كقاعدةٍ لا يسُــــمح  روج عنها تقييمَ رأي يقتضــــي شــــرطُ أن تكون القاعدة مقبولة ومعترفاً 

  مجتمعِ الدول الدولي ككل.
  ٧مشروع الاستنتاج 

  مجتمع الدول الدولي ككل
لك، فإن ذوبناءً على  د به في تحديد القواعد الآمرة.قبول واعتراف مجتمعِ الدول ككل هو ما يعُت  -١  

  به. موقف الدول هو الذي يعُتدّ 
ف مجتمع الــدول لئن جــاز الأخــذ بمواقف الجهــات الفــاعلــة بخلاف الــدول عنــد تقييم قبول واعترا  -٢  

ا، قبولاً واعترافاً م الدول الدولي   ن جانب مجتمعالدولي ككلّ، فإن هذه المواقف لا يمكن أن تشــــــــــــــكل، في حد ذا
  .ككل. وقد تكون مواقف جهات فاعلة أخرى مفيدةً في إيضاح السياق وتقييم مواقف الدول

ع  -٣   تبارها قاعدة آمرة. يكفي القبول والاعتراف من جانب أغلبيةٍ كبيرة من الدول لتحديد قاعدة 
  ولا يُشترط أن يكون القبول والاعتراف من جانب الدول كافة.

  ٨ مشروع الاستنتاج
  القبول والاعتراف

ون لأغراض شــــــــــــــرط القبول والاعتراف كمعيــــــار للقواعــــــد الآمرة يختلف عن القبول بمثــــــابــــــة قــــــان  -١  
نون العــامــة بمفهوم القــاالقــانون الــدولي العرفي. وهو يختلف أيضــــــــــــــــاً عن شــــــــــــــرط الاعتراف لأغراض مبــادئ   تحــديــد
  (ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.)١(٣٨  المادة
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ا التاســعة والســتين.  ا بصــورة مؤقتة في دور يتضــمن مشــاريع الاســتنتاجات التي كانت قد اعتمد
  .)٨٠٩(للجنة الشبكيوقُدم التقرير للعلم فقط، وهو متاح على موقع ا

  تقديم المقرر الخاص للتقرير الثاني  -١  
رع فيتناول الف أوضـــــــــــح المقرر الخاص أن تقريره الثاني يتألف من ثلاثة فروع موضـــــــــــوعية:  -١٤٨

، بينما يتضــمن الفرع الرابع الثاني الدراســة الســابقة للموضــوع، والفرع الثالث معايير القواعد الآمرة
  ت. المقترحا
وفي الفرع الثاني بشـــــأن الدراســـــة الســـــابقة للموضـــــوع، أشـــــار المقرر الخاص إلى أن الدول   -١٤٩

الثلاث التي انتقدت الموضــــــــــوع في البداية اســــــــــتمرت في انتقاده، في حين أن الغالبية العظمى من 
. وشــــدد كذلك على أن )٨١٠(الدول التي تكلمت في هذا الموضــــوع واصــــلت الإعراب عن دعمها

فاقاً عاماً على ضرورة تغيير عنوان الموضوع. وقال أيضاً إن اللجنة قررت عدم الإشارة إلى هناك ات
، مثلما اقترَح في تقريره الأول إلى لجنة الصـــياغة، إلاّ أنه يعتزم إدراج الاقتراح ٢مشـــروع الاســـتنتاج 

 كما في اللجنة مجدداً في تقرير مقبل. ولاحظ أيضــــــاً أن الانقســــــام الأكبر، في لجنة القانون الدولي
منه، التي تحدد الخصــــــائص  ٢، ولا ســــــيما الفقرة ٣الســــــادســــــة، هو بشــــــأن مشــــــروع الاســــــتنتاج 

الأســاســية الثلاث للقواعد الآمرة، وهي أن هذه القواعد تحمي القيم الأســاســية للمجتمع الدولي، 
ا واجبة التطبيق عالمياً.  ا أعلى مرتبة من غيرها من المعايير، وأ   وأ

ائمة توضــــــــيحية قوقال المقرر الخاص كذلك إنه يعتزم النظر في ما إذا كان ينبغي وضــــــــع   -١٥٠
في تقرير مقبل يتناول  لقواعد الآمرة، مؤكداً أنه ســــــوف يقدم اقتراحاً متماســــــكاً في ذاك الشــــــأن

 متفرقات، وداعياً أعضاء اللجنة إلى إبداء آرائهم في هذه المسألة.

لاســــتناد إلى المادة ويتناول الجزء الثالث م  -١٥١ من  ٥٣ن التقرير معايير تحديد القواعد الآمرة، 
كأســـــــــــــــاس لتلك المعايير، وفقاً للآراء التي أعربت عنها الدول، وكذلك   ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

__________ 

لتي تثبت أن القاعدة المعنية، اشـــــــرط القبول والاعتراف كمعيار للقواعد الآمرة يعني أنه ينبغي توفير الأدلة   -٢  
ا  لخر   بمثابة قانون، مقبولةٌ من جانب الدول كقاعدة لا مقبولةً إلى جانب كو   وج عنها.يسُمح 

  ٩مشروع الاستنتاج 
  الأدلة على القبول والاعتراف

قــاعــدة آمرة يمكن أن قبول والاعتراف بقــاعــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي كالأدلــة على ال  -١  
  متعددة. تتجلى في مواد شتى وأن تتخذ أشكالاً 

ن قاعدةً من القواعد العامة للقانون الدولي   -٢   يجوز أن توفر المواد التالية أدلةً على القبول والاعتراف 
ت العامة الصـــــــــــــــادرة قد بلغت مرتبة القواعد الآمرة: المعا هدات، والقرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية، والبيا

ســــــم الدول، والمنشــــــورات الرسمية، والآراء القانونية الصــــــادرة عن الحكومات، والمراســــــلات الدبلوماســــــية، وقرارات 
  المحاكم الوطنية.

لأحكام والقرارات الصـــادرة عن المحاكم والهي  -٣   كدليل على   ئات القضـــائية الدوليةيجوز الأخذ أيضـــاً 
  القبول والاعتراف لأغراض تحديد أن قاعدةً معينة هي من قواعد القانون الدولي الآمرة.

يجوز أن توفر مواد أخرى، كأعمال لجنة القانون الدولي وأعمال هيئات الخبراء ومؤلفات الفقهاء،   -٤  
ــاً  وســــيلةً احتياطية لتحديد قواعد القانون الدولي التي لا ي خروج عنها. وقد تســــاعد مثل هذه المواد أيضــ يُســــمح 

  تقييم أهمية المواد الرئيسية. على
)٨٠٩(   http://legal.un.org/ilc.  
ن A/CN.4/706انظر الوثيقة   )٨١٠(   .١٢و ١٠؛ الفقر
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ا  ت الأكاديمية، لممارســـــــــــــات الدول وقرارات المحاكم الدولية بمختلف درجا وما ســـــــــــــبق أن والكتا
، ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٥٣فسها من دراسة للقواعد الآمرة في إطار المادة قامت به اللجنة ن

  مع عدم قَصر نطاق الموضوع على قانون المعاهدات.
عايير التراكمية، تتضــــــمن اثنين من الم ٥٣وفي ذاك الصــــــدد، أكد المقرر الخاص أن المادة   -١٥٢

الدولي، وأنه يجب أن  عد العامة للقانونوهما أن القاعدة المعنية يجب أن تكون قاعدة من القوا
عتبــارهــا قــاعــدة لا يجوز الخروج عنهــا. ولئن حــد لقبول والاعتراف  د المقرر الخــاص عــدة تحظى 

ج ذي المعيارين. ومن ثم، طرائق أخرى لمقاربة التعريف، فإنه يرى أنه ينبغي الإبقاء على هذا النه
لفقرة (أ) والمعيار الثاني اســــتُنســــخ المعيار الأول في االمقترح، ف ٤أدُرج ذلك في مشــــروع الاســــتنتاج 

  في الفقرة (ب).
وتنــاول التقرير بعــد ذلــك تقييم محتوى المعيــار الأول الــذي تم التطرق إليــه في مشـــــــــــــــروع   -١٥٣

عتبــارهــا من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي".  بالمقترح المتعلق  ٥الاســـــــــــــــتنتــاج  "القواعــد الآمرة 
ل العلاقة بين القانون وأوضــح المقرر الخ اص أنه لا يرى ضــرورة لوضــع مشــروع اســتنتاج بعينه يفصــّ

من مشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج المقترح تفي بذلك  ٢الدولي العرفي والقواعد الآمرة. ولاحظ أن الفقرة 
الغرض. وأشــــــــــــــار كذلك إلى أن دور القانون الدولي العرفي في تحديد القواعد الآمرة دور راســــــــــــــخ 

ة الاعتماد على مصــــادر أخرى للقانون الدولي أقل رســــوخاً. وقال إنه يمكن إيجاد نســــبياً، وإمكاني
ما يَســند الرأي القائل إن مبادئ القانون العامة يمكن أن تشــكل أســاســاً للقواعد الآمرة. ويتضــح 

ريخ صـــــياغة المادة  من مواد قانون المعاهدات،  ٥٠ذلك ليس من الممارســـــة فحســـــب، وإنما من 
تتضـــــــــــــــمن بوضـــــــــــــــوح مبادئ القانون  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣المادة وكذلك من كون 

وفي ضـــــــوء الممارســـــــة المحدودة المتاحة، اســـــــتصـــــــوب المقرر الخاص مع ذلك إدراج هذه  )٨١١(العامة
عتبارها أســــاســــاً للقواعد الآمرة، وإن كانْ ذلك بصــــفة أقل جزماً مما عليه  المبادئ العامة للقانون 

لنسبة للقا   نون الدولي العرفي.الأمر 
لانتقال إلى المعاهدات، أشـــــــــــــــار المقرر الخاص إلى أنه إذا كان من   -١٥٤ لمقبول عموماً أن او

ا، قاعدة من القواعد العامة للقانون ال دولي، فإن القاعدة التي المعاهدات لا تشــــــــكّل، في حد ذا
  نون الدولي. مة للقاترد في معاهدة ما يمكن أن تكون انعكاساً لقاعدة من القواعد العا

 مشـــــــــــــــروع ولاحظ المقرر الخــــاص بعــــد ذلــــك أن المعيــــار الثــــاني الــــذي يجري تنــــاولــــه في  -١٥٥
ا مجتمع الدول ، ومفاده أن القاعدة المعنية "يجب أن يقبلها وي٩إلى  ٦الاســتنتاجات من  عترف 

ول بشـــــرط ق الأالدولي ككل بوصـــــفها قاعدة لا يجوز الخروج عنها"، يتضـــــمن عدة عناصـــــر: يتعل
لاعتراف والقبول؛  مــا الثــالــث فيتعلق بمــا يتم أالقبول والاعتراف؛ ويتعلق الثــاني بمــا أو بمن يقوم 

  قبوله والاعتراف به. 
لمقرر الخاص أن ايحدد ســـــياق المعيار الثاني، أوضـــــح  ٦ونظراً إلى أن مشـــــروع الاســـــتنتاج   -١٥٦

عَد من القواعد مشـــــــروع الاســـــــتنتاج مزدوج الغرض: فقد جاء فيه، من جهة، أن كون قاعدة ما ت ـُ
ة أخرى، أن مــا يهمّ العــامــة للقــانون الــدولي لا يكفي لاعتبــارهــا قــاعــدة آمرة؛ وجــاء فيــه، من جهــ

  الثاني هو القبول والاعتراف من قِبل مجتمع الدول الدولي ككل. المعيار 
__________ 

ا اللجنة والتعليقات عليها في   )٨١١( ، المجلد الثاني، الوثيقة ١٩٦٦ ...حوليةاســــــــتُنســــــــخت مشــــــــاريع المواد التي اعتمد
A/6309/Rev.1 وما تلاها. ١٧٧، الصفحة  
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لمعيار والاعتراف به، مؤكداً  ٧ولاحظ المقرر الخاص أن مشـــروع الاســـتنتاج   -١٥٧ يهمّ القبول 
ريخ صــــياغة المادة  وممارســــة الدول يكتســــيان أهمية خاصــــة  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣أن 

على الدور المحوري الذي تؤديه الدول كمجتمع،  ٢يد في الفقرة في هذا الصــــــــــــدد. ورغم التشــــــــــــد
شـــدد كذلك على أن القصـــد من عبارة "مجتمع الدول الدولي ككل" هو توضـــيحُ أن ما ينبغي أن 

لاعتبار هو آراء الدول، مجتمعةً، وليس مواقف فرادى الدول. واجتُهد في وضـــع الفقرة   ٢يحظى 
تعبرِّ عن التوازن الدقيق الذي تحقّق عندما اعترفت اللجنة أيضــــــــاً كي  ٧من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 

ت أخرى في ذلك.  ثير كيا   بدور الدول المحوري في تحديد القانون دون أن تنكر إمكانية 
محتوى شرط القبول والاعتراف من قِبل المجتمع الدولي ككل.  ٨وتناول مشروع الاستنتاج   -١٥٨

لقبول أو ويرى المقرر الخاص أنه لكي تصــــــــــــــبح ق اعدة ما من القواعد الآمرة، لا يكفي أن تحظى 
لخروج عنها  ا قاعدة لا يُســمح  ا تتمتع بصــفةٍ ما، أي  ؛ (opinio juris cogentis)لاعتراف 

ما يثبت حصــــــــــول ذلك القبول من المهم أيضــــــــــاً تقديم  ومثلما هي الحال مع القانون الدولي العرفي،
  والاعتراف. 

هي معالجة طبيعة المواد التي يمكن تقديمها كأدلة. وذكر  ٩والغاية من مشروع الاستنتاج   -١٥٩
المقرر الخاص أنه رغم التشــــــابه الشــــــديد بين معظم هذه المواد في الممارســــــة العملية وبين تلك التي 

ا تختلف من حيث المضم   ون.كثيراً ما تقدَّم كدليل على القبول في القانون الدولي العرفي، فإ
ا الثامنة والســتين، يقترح   -١٦٠ ا لجنة القانون الدولي في دور لاتســاق مع المناقشــة التي أجر و

إلى  "القواعد الآمرة"من تقريره، أن تغيرّ اللجنة عنوانَ الموضــــــــوع من  ٩٠المقرر الخاص، في الفقرة 
إن اقتراحه لا يلبي شـــرط  . بيد أنه قال بعد ذلك"Jus cogens" القواعد الآمرة في القانون الدولي"

. وعليه، نقّح اقتراحه بحيث يتغيرّ عنوان ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣الاتســـــــــــــــاق مع المادة 
  ". )jus cogens(الموضوع إلى "القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

مج العمل المقبل، يتصـــــــــــور المقرر الخاص أن اللجنة   -١٦١ ســـــــــــوف تنظر، في  وفيما يتعلق ببر
ر أو عواقـــب القواعـــد الآمرة، عمومـــاً وكـــذلـــك في القـــانون ٢٠١٨ عـــام ، ربمـــا في تقريرين، في آ

لرابع، الذي ســــــــــــــيصــــــــــــــدر في التعاهدي ومجالات أخرى من القانون الدولي. وســــــــــــــيتناول التقرير ا
، ما تبقى من مســـــائل متنوعة، فضـــــلاً عن مقترحات بشـــــأن وضـــــع قائمة توضـــــيحية ٢٠١٩  عام

  لقواعد الآمرة. 

  موجز المناقشة  -٢  

  تعليقات عامة  (أ)  
كيد حقيقةِ أن التقرير   -١٦٢ لتقرير الثاني للمقرر الخاص. وتم  بوجه عام، رحّب الأعضــــــــــــاء 

ع التوافقي للقــانون الــدولي". وفي حين أن قــد حــافظ على توازن بين "مرونــة التحــديــد" و"الطــاب
دة توضــيح مفهومٍ صــعب ومعقدٍ، أشــار البعض إلى الشــك  معظم الأعضــاء شــدد على ضــرورة ز

  المحيط بموضوع القواعد الآمرة، الذي أعربت عنه الدول الأعضاء. 
فاقية من ات ٥٣وفي حين تم الإعراب عن اتفاق عام مع المقرر الخاص على اتخاذ المادة   -١٦٣

كمنطلَق لتحديد معايير القواعد الآمرة، تمت الإشـــــــــــــــارة إلى أن مفهوم القواعد   ١٩٦٩فيينا لعام 
الآمرة قد لا يشـــمل جميع الجوانب التي ســـتنظر فيها اللجنة. وتمت الإشـــارة إلى أن عمر الموضـــوع 
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تقريره الأول.  بقرون، وهو ما كان المقرر الخاص قد أكده في ١٩٦٩يسبق إبرام اتفاقية فيينا لعام 
تمحيص ما إذا كانت تريد لمعاييرِ تحديد القواعد التي  تعيد أن ينبغيإلى أن اللجنة  أيضــــــــاً  أشُــــــــيرو 

من اتفاقية فيينا  ٥٣حصـــــلت على مركز قواعد آمرة في القانون الدولي أن تســـــتند فقط إلى المادة 
لى الموافقة، بينما يتمثل أحد ، لأن هذا يعني اعتماد فهمٍ للقواعد الآمرة قائم بحزم ع١٩٦٩لعام 

الأغراض من وضـــــع القواعد الآمرة تحديداً في تقييد ما يجوز للدول أن توافق عليه أو أن تتصـــــرف 
لإضـــــافة إلى قانون المعاهدات، الصـــــكوك  فيه. ولوحظ أيضـــــاً أن القواعد الآمرة تشـــــمل كذلك، 

ســـــــــــــــؤوليــة الــدول عن الأفعــال غير غير التقليــديــة ومجــالات قــانونيــة أخرى، مثــل القــانون المتعلق بم
  المشروعة دولياً.

وأعُرب عن الاتفاق مع إشــارة المقرر الخاص إلى أن القانون الدولي العرفي يشــكّل الأســاس   -١٦٤
الأكثر شــــــيوعاً الذي تنشــــــأ عليه القواعد الآمرة، بينما نقُلت آراء مخالفة لرأي المقرر الخاص مفادها 

ا مصــــــدراً للقواعد الآمرة أو أســــــاســــــاً لها. ولوحظ أنه ينبغي ألاّ تعُتبر أحكام ا لمعاهدات في حد ذا
لقدر الكافي  أيضــــاً أنه، لكي تصــــبح قاعدة ما من القواعد الآمرة، ينبغي لها أن تكون قد تطوّرت 

  في جميع مصادر القانون الثلاثة، أي الأعراف والمعاهدات ومبادئ القانون العامة.
ضـــــــــــاء مع المقرر الخاص على عدم جواز اعتبار عنصـــــــــــر التعديل وبينما اتفق معظم الأع  -١٦٥

معياراً، أعرب البعض عن مخالفتهم ذاك  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣المشـــــــــــــــار إليه في المادة 
  بوصفها معياراً. ٥٣الرأي. كما أعُربَ عن رأي مفاده أنه ينبغي إدراج الجملة الأولى من المادة 

 بعضايير التي اقترحها المقرر الخاص لتحديد القواعد الآمرة ورأى وأيدّ عدة أعضـــــــــاء المع  -١٦٦
 والعلوالأســـــاســـــية،  القيم( ٣من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ٢عضـــــاء أن الخصـــــائص المبيَّنة في الفقرة الأ

) عناصر واضحة وأساسية، ودعوا إلى اعتبارها جزءاً من معايير التحديد. العالمي والتطبيق التراتبي،
وقيل إنه من الضـــروري منح طابَع القواعد الآمرة بوصـــفها قيماً أســـاســـية حاميةً مكانةً بين معايير 
التحديد. وأعُرب عن رأي بخلاف ذلك مفاده أنه يمكن مناقشــــــــــــة هذه الخصــــــــــــائص في التعليق. 

أمثلة ملموســــــــة في التقرير على نشــــــــوء القواعد الآمرة وتحديدها. إلاّ أن  ولوحظ أيضــــــــاً عدم ورود
ييداً لاستنتاجات  أعضاء آخرين أعربوا عن ارتياحهم لذلك القدر من الممارسة الذي تم تحديده 

  المقرر الخاص. 
ورأى العديد من الأعضــــــاء رأي المقرر الخاص بشــــــأن أهمية القيم الأســــــاســــــية، ملاحظاً،   -١٦٧
لنسبة للمجتمع الدولي‘ ببيل المثال، أن القواعد الآمرة "وسيلة للتمسك على س " ‘قيم أساسية 

وأن تلــك القيم هي التي لا يجوز التفريط فيهــا أبــدا؛ً أو أن القواعــد الآمرة تنبثق عن الأســــــــــــــــاس 
الدسـتوري للمجتمع الدولي الذي لديه "قيم أسـاسـية مشـتركة"؛ أو أن الصـفة القطعية لقاعدة من 

عتبارها تعبرّ عن قيم أســــــــــاســــــــــية"؛ أو أن آراء المقرر الخاص ا لقواعد الآمرة مســــــــــتمدة من قبولها 
تتســـــــــــق مع موقف اللجنة ســـــــــــابقاً من عملها المتعلق بقانون المعاهدات ومســـــــــــؤولية الدولة وتجزؤ 

  القانون الدولي. 
ضـــيح، وأن وأعرب أعضـــاء آخرون عن رأي مفاده أن معنى "قيم أســـاســـية" يحتاج إلى تو   -١٦٨

المفهوم لم يحظ بعدُ بقبول أكيد لدى المحاكم المحلية والدولية الســــائدة دون أن تظهر آراء معارِضــــة 
أن القانون الدولي يقوم على تعدد النظم القيمية وأن ليس هناك، من حيث  له. ولوحظ أيضـــــــــــــــاً 

لقيم الأســـاســـية في المبدأ، قيم موحَّدة في المجتمع الدولي. ودعا بعض الأعضـــاء إلى وضـــع تعريف ل
رةً واســــــــــتبدالها بعبارة "تعبرّ " لالقانون الدولي وحذّر من اســــــــــتخدام المقرر الخاص عبارة "حامية 
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رةً أخرى. وعلى وجه الخصوص، أعُرب عن رأي مفاده أن  عن" القيم الأساسية للقانون الدولي 
  رة إلى القيم الأساسية.و"تعبرّ عن" عند الإشا" لمن الأفضل استخدام كل من عبارتي "حامية 

ييد لإدراج الصـــلة بين القيم الأســـاســـية والقواعد الآمر   -١٦٩ عتبارها سمة تنفرد وأعُربَ عن  ة 
  ا القواعد الآمرة في القانون الدولي.

عتبار ال  -١٧٠ قواعد العامة للقانون وأيدّت غالبية الأعضـــــــــــاء النهج الذي اتبّعه المقرر الخاص 
ف في تقريره لمفهوم عيار الأول. فيما تســــــاءل بعض الأعضــــــاء عن عدم وجود تعريالدولي العام الم

ســــــــــــــبقية التراتبية للقواعد "القواعد العامة للقانون الدولي". وطرُح رأي مفاده أن الإشــــــــــــــارة إلى الأ
اتبية تثير أســــــــــــئلة هامة الآمرة هو نتيجةٌ أكثر منه سمة من سمات القواعد الآمرة، وأن مســــــــــــألة التر 

ر التراتبية" على مصــــــــــادر القانون الدولي، مثل المبادئ العامة بشــــــــــأن  القانون الدولي العرفي. و "آ
لا ضـــــرورة رة، ومن ثم القواعد الآمولوحظ أيضـــــاً أن المعيار الأول ما هو إلاّ شـــــرط مســـــبق لوجود 

  لأن تنعكس فيه جميع خصائص القواعد الآمرة.
نه لا يوجد  -١٧١ إجماع في الفقه بشــأن هذا المفهوم. كما أعُرب  وذكَّر أعضــاء آخرون أيضــاً 

غير كافية، بما أن هذه  )٨١٢(عن رأي مفاده أن الإحالة إلى الدراســــة المتعلقة بتجزؤ القانون الدولي
بشـــــــأن تعريف للقواعد العامة للقانون الدولي. وفضـــــــلا عن ذلك، أثيرت  الدراســـــــة لم تتخذ موقفاً 

مســـــــــألة ما إذا كان من الممكن اعتبار قواعد النظم المتخصـــــــــصـــــــــة، بما فيها قواعد القانون الدولي 
  الإنساني، جزءاً من القواعد الآمرة.

ســـــس القواعد الآمرة، وف  -١٧٢ الدولي انون الق الرأي على أنفق عدة أعضـــــاء في اتيما يتعلق 
دولية يمكن أن تشــمل المعايير ال العرفي يشــكل الأســاس الأكثر شــيوعا. وأعُرب عن رأي مؤداه أن

من  ١ الفقرة فيالمعايير الناشـــــــــــئة عن المعاهدات، وكذلك عن مصـــــــــــادر أخرى غير تلك المدرجة 
 .ت الدوليةت المنظمامن النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، ومنها مثلاً قرارا ٣٨المادة 

الدولي والقواعد التخصيصية،  القواعد العامة للقانون وأعُرِب عن القلق لأن المقرر الخاص يميِّز بين
ا تساهم على الأرجح في القواعد العامة للقانون الدولي.التي    اعتبر أ
ديد وأعُرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بدور المبادئ العامة للقانون. وفي حين قبل الع  -١٧٣

من الأعضاء فكرة أن المبادئ العامة يمكن أن تشكل أساس القواعد الآمرة، أشار آخرون إلى أن 
عضــــــاء اللجنة إلى وضــــــع  )٨١٣(الافتقار إلى فهم مشــــــترك للمبادئ العامة للقانون هو الذي دفع 

 ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣مبادئ عامة للقانون على نحو منفصــل في وقت صــياغة المادة 
لتالي عن الإحالة إلى المبادئ العامة لدى نظرها في القواعد  وأوضــــحوا أن اللجنة ينبغي أن تمتنع 

عما إذا كانت ممارسة الدول تؤيد أم لا مركز المبادئ العامة  الآمرة. وتساءل بعض الأعضاء أيضاً 
عتباره أســــاســــاً للقواعد الآمرة ودعوا إلى تقديم أمثلة على ذلك. وأعُرِب أيضــــاً عن رأي  للقانون 
مفاده أن المبادئ العامة للقانون يمكن أن تصــــــــــــبح قواعد آمرة، لكن جميع المبادئ العامة للقانون 

  قواعد الآمرة.لا يتمتّع بمركز ال
__________ 

ت الناشئة عن تنوع وتو   )٨١٢( سع القانون الدولي"، تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون "تجزؤ القانون الدولي: الصعو
)، مشـــــــــاريع Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682الدولي الذي وضـــــــــعه في صـــــــــيغته النهائية مارتي كوســـــــــكينيمي (

  "تطبيق القواعد العرفية ومبادئ القانون العامة". ٢٠استنتاجات أعمال الفريق الدراسي، الاستنتاج 
  .٥١، الفقرة ٦٨٤، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٣ حولية ... )٨١٣(
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ومن بين الأســــــــــــــباب التي ذكرها بعض الأعضــــــــــــــاء للاعتراض على إدراج المبادئ العامة   -١٧٤
وفي هذا الصـــــــــدد، لوحظ أنه  .للقانون أن هذه المبادئ، بحكم تعريفها، هي مبادئ للقانون المحلي

عتبــارهــا مبــادئ عــامــةحــالمــا يعُترف بمبــادئ القــانون  ، ٣٨ المــادة لمعنى المقصـــــــــــــود في المحلي هــذه 
. من النظام الأســــــــــــاســــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، لا تعود مجرد مبادئ للقانون المحلي (ج)١  الفقرة

  .ولوحظ كذلك أن المبادئ العامة للقانون تشكل مصدرا للقانون الدولي
وفي حين رأى بعض الأعضاء أن القواعد الآمرة موجودة بصورة مستقلة عن إرادة الدولة   -١٧٥

ا تشــــــــــــكل جزءاً من القانون الطبيعي، وشــــــــــــجعوا المقرر الخاص على إجراء مزيد من وعزمها، و  أ
ج المقرر الخاص بشــــــــــــأن عدم  التحليلات لطبيعة القواعد الآمرة، أعرب آخرون عن اتفاقهم مع 

"القانون الطبيعي" وفي "القانون الوضــعي" وأيدوا  الدخول في مناقشــةِ التمييز بين أصــل المفهوم في
لــداعي إلى تنــاول المفهوم على النحو الــذي ينعكس بــه في ممــارســــــــــــــــات الــدول والهيئــات النهج ا

  القضائية والمؤلفات الأكاديمية.
وأيّـد بعض الأعضــــــــــــــــاء النهج المؤلف من مرحلتين الـذي اعتمـده المقرر الخـاص لإثبـات   -١٧٦

ا قاعدة "عادية" من قواعد  وجود قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي، وهي عملية ترُفعُ 
ن القانون الدولي العرفي إلى مرتبة قاعدة آمرة في إطار القواعد العامة للقانون الدولي، واعتبر آخرو 

تشـــــكّل القاعدة الآمرة بيد أن عدة أعضـــــاء أشـــــاروا إلى أن أن النهج يشـــــكل أداة تحليلية مفيدة. 
لضــــــــــــــرورة هاتين  لا تشــــــــــــــكل القواعد الآمرة، في بعض الخطوتين في الممارســــــــــــــة. وذكُر أن يتبع 

الحالات، لا يجري على مرحلتين متميّزتين، حتى لو كان من الممكن التمييز بوضــــــــــــــوح بين هاتين 
ً. وأعُرِب أيضــــــــــــــاً عن رأي مفاده أن معايير أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ ا لمرحلتين أحيا

ألا يجوز ومنها مثلاً ضــــــــــــرورة أن تكون القاعدة المعنية قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي، و 
  وألا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة.الخروج عنها، 

لمعيار ا  -١٧٧ لأول، أعرب عدة الأعضـــــــــــــــاء عن عدم اتفاقهم مع رأي المقرر وفيما يتصـــــــــــــــل 
الخاص القائل إن عدم جواز الخروج عن القاعدة ليس معياراً لتحديد القواعد الآمرة وإنما نتيجة 
ن مفهوم عدم جواز الخروج عن القاعدة يحدد القواعد التي تندرج ضـــــــمن فئة  لوجودها. وذكَّروا 

ــــا  ٥٣د نتيجــــة، حســـــــــــــــبمــــا تنص عليــــه المــــادة القواعــــد الآمرة، وأنــــه ليس مجر  من اتفــــاقيــــة فيين
ســــــــــــتمرار، بحكم الأمر الواقع، ١٩٦٩  لعام . وأعُرِب أيضــــــــــــاً عن رأي مفاده أن قاعدة ينتهكها 

  عدد كبير من الدول لن تبلغ مركز قاعدة آمرة، حتى لو ادعت تلك الدول خلاف ذلك.
لســـــــــوابق القضـــــــــائية للمحاكم واله  -١٧٨ دِّد على أن المقرر وفيما يتعلق  يئات القضـــــــــائية، شـــــــــُ

الخاص قد وثّق الممارسات القضائية لمحكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى على النحو المناسب، 
ما تعنيه "القواعد واعد الآمرة، دون توضيح لكن لوحظ أيضاً أن المحاكم لا تشير عادة إلا إلى الق

تبية" و"القيم الأســـــاســـــية" و"القبول والاعتراف" و"المجتمع العامة للقانون الدولي" و"الأســـــبقية الترا
الدولي ككل". وأعُرِب عن رأي مفاده أن المحاكم الدولية قد جَرّدت على ما يبدو مفهوم القواعد 
الآمرة من مكوّنِه الحاســـــــــــم، ألا وهو الأســـــــــــبقية التراتبية على جميع القواعد الأخرى. وذهب رأي 

كيد أن قرارات المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية تشـــــــــــــــكّل أدلة على آخر إلى القول إن من الخطأ 
  القواعد الآمرة لأن هذه القرارات توُجد كوسيلة فرعية لتحديد القواعد الآمرة.

وأعرب عدة أعضـــــــاء عن قلقهم إزاء النظر في القواعد الآمرة الإقليمية وإمكانية تطبيقها   -١٧٩
المقرر الخاص إلى اعتزامه دراســــــة إمكانية وجود  على الصــــــعيد العالمي. ودون إشــــــارة واضــــــحة من
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قواعد آمرة غير عالمية، اقترُح عدم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة بشـــــــــــــــأن ما إذا كانت قواعد من 
هذا القبيل مندرجة في نطاق الموضــــــوع. وأثيرت أيضــــــاً مســــــألة ما إذا كان المقصــــــود من "التطبيق 

"جميع مواضـــــــــــــــيع القانون الدولي". وارتئُي كذلك أن  العالمي" فهم أنه يشـــــــــــــــمل "جميع الدول" أو
هو أمر مقبول على  ٥من مشروع الاستنتاج  ١كيد التطبيق العالمي على النحو المبينّ في الفقرة 

  إقليمية ستعالج في وقت لاحق.ماً أن مسألة إمكانية وجود قواعد آمرة أن يكون مفهو 
ة بشــأن القواعد الســابقة وضــعَ قائمة توضــيحي وأشــار معظم الأعضــاء إلى محاولات اللجنة  -١٨٠

ة. ويمكن أن تتضـــــــمن الآمرة، وأعربوا عن تفضـــــــيلهم لإعداد هذه القائمة في ســـــــياق الدراســـــــة الحالي
حة" لأن تصـبح قواعد آمرة. وعلى  كس ذلك، أعُرِب عن رأي عالقائمة مرفقاً، يوردِ "القواعد المرشـَّ

ن إعداد هذه القائمة ة بمهمة تقديم قائمة توضــيحية لأمفاده أنه ليس من الحكمة أن تضــطلع اللجن
لى منهجية تحديد القواعد أطول مما ينبغي. وبدلاً من ذلك، اقترحُ أن تتفق اللجنة ع سيستغرق وقتاً 

  الآمرة والنتائج المترتبة عليها.

  تعليقات محدَّدة على مشاريع الاستنتاجات  (ب)  

  ستنتاجاتتعليقات عامة على هيكل مشاريع الا   ‘١‘  
 التقرير الثاني فيقُدمت مقترحات مختلفة لتوحيد وتبسيط مشاريع الاستنتاجات المقترحة   -١٨١

لنظر إلى المقترحات التي تتناولها لجنة الصياغة حالياً    .للمقرر الخاص، 

  ٤مشروع الاستنتاج   ‘٢‘  
ييد مشــــروع الاســــتنتاج   -١٨٢ تبعاد القيم ، أثيرت تســــاؤلات بشــــأن اســــ٤في حين أعُرِب عن 

الأسـاسـية من المعايير القياسـية المحدِّدة للقواعد الآمرة، نظراً للطابع الأسـاسـي الذي تتسـم به تلك 
عتباره معياراً قياســـياً، مع الإبقاء على الصـــيغة المســـتخدمة في  القيم. ولذلك اقترُح إدراج المفهوم 

، أي "المصـــــالح الحيوية )٨١٤(روعة دولياً شـــــروح المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــ
لتالي تجنُّب مصطلح "القيم الأساسية".  للمجتمع الدولي" و"الطابع الأساسي" للقواعد الآمرة و

ووصـــــــــف العناصـــــــــر الواردة في مشـــــــــاريع  ٤واقترحُ أيضـــــــــاً إقامة صـــــــــلة بين مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج 
أن تشـــــــكيل القواعد  ٤ســـــــتنتاج . واقترُح كذلك أن يبرز مشـــــــروع الا٨إلى  ٥الاســـــــتنتاجات من 

الآمرة قد لا يتّبع الترتيب المقترح المبينّ، وذلك إما عن طريق تعديل الصياغة أو عن طريق إدخال 
من  ١تفســــــــير في الشــــــــروح. ولاحظ عضــــــــو آخر أن هذا النهج قد يؤدي إلى ازدواجية في الفقرة 

قع، واقترح إدراج المعيار الثالث ، ولذلك قد لا تكون هناك حاجة إليه في الوا٣مشروع الاستنتاج 
، إما كفقرة فرعية (ج) ٤في مشــــروع الاســــتنتاج  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣الوارد في المادة 

أو كجزء من الفقرة الفرعية (ب). واقترحُ أيضــــــــــــاً، من جهة، أن تكون القاعدة المعنية واحدة من 
تؤخــذ أربعــة معــايير بعين الاعتبــار، وهي القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، ومن جهــة أخرى، أن 

ــا، وعــدم جواز الخروج  لقــاعــدة واعترافــه  القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، وقبول المجتمع الــدولي 
  عن القاعدة، وعدم تعديلها إلا بقاعدة لاحقة. واقترحُ دمج المعيارين الأخيرين في معيار واحد.

__________ 

ن ، المجلد الثاني (الج٢٠٠١...  حولية  )٨١٤( قرار الجمعية  . وانظر أيضـــــــــــــــاً ٧٧و ٧٦زء الثاني)، والتصـــــــــــــــويب، الفقر
  ، المرفق.٢٠٠١كانون الأول/ديسمبر   ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣ العامة
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  ٥مشروع الاستنتاج   ‘٣‘  
القواعد  يمكن أن يصـــــبح "مصـــــدر ٥أعرب عن رأي مفاده أن عنوان مشـــــروع الاســـــتنتاج   -١٨٣

يحتاج إلى إثبات  ٥العامة للقانون الدولي". وفي حين رأى بعض الأعضـــــــاء أن مشـــــــروع الاســـــــتنتاج 
فية والمعاهدات ومبرر، شـــــــــــــــدد آخرون على أن لجميع مصـــــــــــــــادر القانون الثلاثة، أي القواعد العر 

لى نحو متســـــــــــــاوٍ. واقترُح  للقانون، القدر نفســـــــــــــه من الأهمية وينبغي التعامل معها عوالمبادئ العامة 
ول، في حين أعُرب بوضوح على أن القواعد ذات الصلة ملزمِة لجميع الد ١كذلك أن تنص الفقرة 

لفقرة  عتبار أن المبادئ العامة للقانون، بطب٥عن شكوك فيما يتعلق    يعتها، ليست آمرة.، 

  ٦الاستنتاج  مشروع  ‘٤‘  
كيد يمكن حذفه لأنه في ا ٦ذهب رأيٌ آخر إلى القول إن مشــروع الاســتنتاج   -١٨٤ لأســاس 

ا لدى المجتمع الدولي ككل.   لشرط أن تكون القاعدة مقبولة ومعترفاً 

  ٧مشروع الاستنتاج   ‘٥‘  
شــــــروع من م ١أثيرت تســــــاؤلات بشــــــأن اســــــتخدام مصــــــطلح "موقف" الوارد في الفقرة   -١٨٥

ييد للنهج المتبع في الفقرة ٧لاستنتاج ا عن رأي آخر مفاده أن  ، أعُرب٣. وفي حين أعُرب عن 
د أيدّ عدة أعضــاء هذا النهج غير متوازن لأنه لا يتطلب ســوى معيار ســهل هو اتفاق الدول. وق

جداً"  كبيرة  مثل "أغلبية أو معظمها على القواعد الآمرة، صــيغةً تتطلب موافقة جميع الدول تقريباً 
، أو ٧روع الاســـتنتاج من مشـــ ٢و ١أو "جميع الدول فعلاً". واقترحُ، في رأي آخر، جمع الفقرتين 

  ، لأن القواعد الآمرة هي قواعد واجبة التطبيق عالمياً.٢حذف الفقرة 

  ٨مشروع الاستنتاج   ‘٦‘  
لقاعدة أن ا" حت الاستعاضة عن عبارةشاملاً، اقترُ  ٨من أجل جعل مشروع الاستنتاج   -١٨٦

لقـاعـدة المعنيـة ... تحظى ابعبـارة "أن  ٢المعنيـة ... مقبولـةٌ من جـانـب الـدول"، الواردة في الفقرة 
النظر في مسألة القبول  بقبول واعتراف مجتمع الدول الدولي ككل". ودُعي المقرر الخاص أيضاً إلى

من مشــــــروع  ٢الضــــــمني كشــــــكل من أشــــــكال القبول والاعتراف، وإلى معالجة مســــــألة أن الفقرة 
ا كررت ما ورد في مشـــار  ٨الاســـتنتاج   ٣يع الاســـتنتاجات لم تســـلّط الضـــوء على الموضـــوع، إذ أ

  .٦و ٤و

  ٩مشروع الاستنتاج   ‘٧‘  
أعُرِب عن رأي مفاده أنه لا بد من مواد تختلف نوعياً عن تلك التي تشـــــــــــكل أدلة على   -١٨٧

المعنيــة إلى مركز القواعــد الآمرة بغيــة تجنــّب  القــانون الــدولي العرفي من أجــل إثبــات ارتقــاء القواعــد
"العدّ المزدوج أو الثلاثي". واقترح رأي آخر إدراج الدســاتير الوطنية كأدلة، وإدخال صــيغة توضــح 

ليســــت حصــــرية. واقترُح أيضــــاً أن يدُرج على قائمة الأدلة الشــــرط  ٢أن القائمة الواردة في الفقرة 
، وهو النقض المنتظم لســـــــــــــــلوك ما داخل المحافل )٨١٥(وليةالرابع الذي حددته محكمة العدل الد

الدوليـة والوطنيـة. واقترحُ كذلك توضـــــــــــــــيح ما إذا كان هنـاك اختلاف نوعي بين المواد المذكورة، 
__________ 

)٨١٥(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
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، ينبغي أن تعتمدها الدول الأطراف في المنظمات ٢وتوضيح أن القرارات، المشار إليها في الفقرة 
لإجماع". واقترح رأي آخر إدراج إشارة إلى تعديل القواعد الآمرة. المحال إليها، مع إضافة عبارة  "
ليصـــبح نصـــها كما يلي: "يجوز أن توفر المواد التالية أدلةً على رأي  ٢واقترحُ كذلك تعديل الفقرة 

لقبول والاعتراف ..."؛ وين لقول  ٣الفقرة بغي تحســـــــــــين مجتمع الدول الدولي ككل فيما يتعلق 
لقرارات الصـــــــــادرة إنه يجوز الأخ كوســـــــــيلة فرعية لتحديد أن عن المحاكم والهيئات القضـــــــــائية "ذ 

  قاعدة معينة هي من القواعد الآمرة".

  عنوان الموضوع  ‘٨‘  
ـــــأييـــــد لتغيير عنوان الموضـــــــــــــــوع. وشملـــــت الاقتراحـــــات: "القواعـــــد الآمرة  -١٨٨   أعُرب عن الت

)jus cogens(لقانون الدولي من القواعد العامة لالآمرة  "، و"القواعد)jus cogens( و"القواعد ،"
الآمرة في قــانون المعــاهــدات"، و"القواعــد الآمرة في القــانون الــدولي" و"القواعــد الآمرة في القواعــد 

  العامة للقانون الدولي".

  العمل المقبل  ‘٩‘  
المقررة في في حين أعُرب عن التأييد بوجه عام لإشـــــارة المقرر الخاص إلى الأعمال المقبلة   -١٨٩

ر" فقط بل أن  هذا الموضـــــوع، اقترُح ألا تعالجََ المســـــائل المتصـــــلة بمســـــؤولية الدول في ســـــياق "الآ
تعالج أيضــــاً من منظور التصــــنيف الشــــامل للقواعد الآمرة، بما في ذلك التعريف والمعايير والمحتوى، 

دِّد أيضــــاً  وم متكامل للقواعد الآمرة على ضــــرورة وضــــع مفه فضــــلاً عن النتائج المترتبة عليها. وشــــُ
  يغطي قانون المعاهدات ومسؤولية الدول.

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
 كما أكّدظات التي قدُمت أثناء المناقشة.  قدّم المقرر الخاص لمحة عامة عن التعليقات والملاح  -١٩٠

  من جديد تفضيله لأن تظل مشاريع الاستنتاجات في لجنة الصياغة إلى أن تعُتمد مجموعة كاملة.
وعلّق المقرر الخاص على مختلف المســـــــــــــــائل التي أثيرت أثناء المناقشـــــــــــــــة، ومنها ما يلي:   -١٩١

غي النظر وهي مسـألة يرى أنه لا ينب -الاقتراح الداعي إلى أن تتناول اللجنة القواعد الآمرة المحلية 
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ٥٣فيها لأن: اللجنة قد قررت اســـــــــتخدام المادة 

كأساس لعملها؛ ولأن من الضروري النظر في ممارسات من نطاق إقليمي أوسع، وهذا ما دفع به 
مصـــادر الأدلة؛ إلى دعوة الأعضـــاء أن يرســـلوا إليه المواد المتوفرة لديهم؛ ولأن من الضـــروري تنويع 

  ولأن هناك اقتراحاً يدعوه إلى الإحالة إلى ممارسات مجموعات ثقافية مختلفة وتقاليدها.
لصــــــــلة بين وجوب التطبيق على الصــــــــعيد العالمي والقواعد الآمرة الإقليمية،   -١٩٢ وفيما يتعلق 

د المقرر الخــاص من جــديــد رأيــه أن وجود قواعــد آمرة إقليميــة غير ممكن من النــ احيــة القــانونيــة، أكــّ
لأســــــــــباب ســــــــــيتطرق إليها في تقرير لاحق. وفي الوقت الراهن، يرى أن إحدى النتائج المحتملة لهذه 
الدراسة هي مشروع استنتاج يبينّ إمكانية إما أن تكون القواعد الإقليمية الآمرة استثناءً من القاعدة 

جب القانون الدولي، مع الإشــــــــــــــارة فقط العامة؛ أو أن تكون القواعد الآمرة الإقليمية غير ممكنة بمو 
مكانية وجود قواعد إقليمية آمرة؛ أو عدم وجود أي  إلى أن مشـــــــــــــاريع الاســـــــــــــتنتاجات "لا تمس" 
ذا الشأن. واقترحُ كذلك تناول مسألة ما إذا كانت الإشارة إلى التطبيق على  حكم على الإطلاق 

  القانون الدولي"، في تقرير مقبل.الصعيد العالمي تعني "جميع الدول" أو "جميع مواضيع 
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وفيما يتعلق بمســـــألة الأســـــبقية التراتبية من منظور الســـــوابق القضـــــائية للمحاكم والهيئات   -١٩٣
القضـــــــــــــــائية الدولية، أعرب المقرر الخاص عن رأي مفاده أن المحاكم، ولا ســـــــــــــــيما محكمة العدل 

أن القواعد د من خلال توضـــــــيح الدولية، تســـــــعى إلى اســـــــتبعاد مســـــــألة التراتبية على وجه التحدي
المعنية ليســت في علاقة تضــارب، بحيث أن مســألة التراتبية لا تثُار على الإطلاق. وأكّد أيضــاً أنه 

  لا يتفق مع الرأي القائل إن الأسبقية التراتبية هي نتيجة للقواعد الآمرة أكثر مما هي سمة لها.
لفقرة ولم يتفق المقرر الخـــــاص مع الآراء المعرب عنهـــــ  -١٩٤ من مشـــــــــــــــروع  ٢ا فيمـــــا يتعلق 

نه ، والقائلة إن الحكم كأنه يوحي ٢٠١٦، الذي أحيل إلى لجنة الصــــياغة في عام ٣الاســــتنتاج 
ينبغي ألا تُدرجَ خصـــــــــائص القواعد الآمرة ما لم يكن لها أثر مباشـــــــــر على المعايير وتحديد القواعد 

اجات بطبيعتها مزيج من الاســــــــتنتاجات الآمرة. وأشــــــــار المقرر الخاص إلى أن مشــــــــاريع الاســــــــتنت
ح في الشـــــــــرح أن هذه  المعيارية والوصـــــــــفية بشـــــــــأن حالة القانون. وأشـــــــــار إلى أنه يعتزم أن يوضـــــــــّ

  الخصائص قد تكون مهمة في سياق تقييم المعايير المحدِّدة لقواعد القانون الدولي الآمرة.
لرأي الذي أعرب عنه بعض الأعضـــــــــــــــاء والقا  -١٩٥ من اتفاقية  ٥٣ئل إن المادة وفيما يتعلق 

ينبغي ألا تكون بمثابة الأســـاس الوحيد للنظر في الموضـــوع، أشـــار المقرر الخاص  ١٩٦٩فيينا لعام 
إلى أن النهج الذي اتبعه في تقريريه، حتى بشــــــــــــأن المعايير المحدِّدة للقواعد الآمرة، ليس بنهج قائم 

لنسبة للموضوع، فإن ذلك لا يعني أنه  أساسياً كلياً على الموافقة. ورأى أنه إذا كان دور الدول 
  قائم كلياً على وجود الموافقة.

وأشــــــــــار المقرر الخاص إلى أن معظم الأعضــــــــــاء قد اتفق مع النهج المؤلَّف من مرحلتين،   -١٩٦
رة بعض الأعضاء أسئلة بشأنه. وأشار إلى أن النهج المؤلف من مرحلتين ينبغي  على الرغم من إ

عادلاً للعد المزدوج أو الثلاثي: فالمرحلة الأولى هي مرحلة البحث عن وجود القانون، ألا يعُتبر م
لقانون الدولي العرفي. وفي المرحلة الثانية، لا يطُرح موضـــــــــــــوع مركز القاعدة  وكثيراً  ما يتعلق ذلك 

لآمر الذي أو المادة المعنية كقاعدة قانونية. بل إن الموضـــــــــــــوع المطروح في هذه المرحلة هو الطابع ا
  تتّسم به القاعدة.

ن الممارســـــــــــــة   -١٩٧ ولم يتّفق المقرر الخاص مع الحجج المؤيدة لإدراج التعديل كمعيار، مذكراً 
القضـــــــــــائية المنبثقة عن المحاكم المحلية والدولية معا تركز على الأدلة التي تثبت وجود قبول واعتراف 

تراح على أساس أن عنصرَي الخروج عن القاعدة بعدم جواز الخروج عن القاعدة. غير أنه قبِل الاق
ً للمعيار.   وتعديلها لن يعُتبرا معياريين منفصلين، بل جزءاً مكوِّ

وأشـــار المقرر الخاص إلى أن معظم الأعضـــاء، إن لم يكن جميعهم، قد أعرب عن موافقته   -١٩٨
" إلى )jus cogens(مرة "القواعد الآه على عنوان الموضـــــــــــــــوع ليُعدّل من على التغيير المقترح إدخال

  ".)jus cogens("القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
دف تبســـــــيط مشـــــــاريع   -١٩٩ وفيما يتعلق بمختلف اقتراحات الصـــــــياغة التي قدمها أعضـــــــاء 

الاســــــتنتاجات، شــــــدّد المقرر الخاص على ضــــــرورة مراعاة الأغراض التي تخدُمها مختلف الأحكام، 
تقبّله إعادة هيكلة مشـــــاريع الاســـــتنتاجات وفقاً للاقتراحات المقدمة أثناء المناقشـــــة في  وأشـــــار إلى

  الجلسة العامة.
ولاحظ المقرر الخـاص أنـه في الوقـت الـذي أعرب فيــه معظم الأعضــــــــــــــــاء عن اتفــاقـه مع   -٢٠٠

ير عدد من التوجه العام لنهجه بشــــــأن المعيار الأول، أي مفهوم القواعد العامة للقانون الدولي، أثُ
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المســــــائل بشــــــأن جوانب معينة، ومنها مســــــألة ما إذا كان يمكن أن تشــــــكّل قواعد القانون الدولي 
من القواعد الآمرة. وفي هذا الصــدد، أكّد أن القواعد العامة للقانون الدولي ينبغي  الإنســاني جزءاً 

انون الدولي الإنســـــــــــاني ألا تمُيَّز عن القانون الخاص، ولذلك لم تســـــــــــتبعد إمكانية أن تنبثق عن الق
  قواعد آمرة.

على الاقتراح القـائـل إن القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي هي قواعـد ملزمـة لجميع  وتعليقـاً   -٢٠١
الدول، لاحظ المقرر الخاص أن المعيار الأول هو مجرد شـــــــــــــرط مســـــــــــــبق لوجود قواعد آمرة، ولأنه 

  كذلك، لا يحتاج أن يعكس جميع خصائص القواعد الآمرة.
ع اســـــــــــــــتنتاج التقرير أن وتناول المقرر الخاص بعد ذلك عدم اتفاق بعض الأعضـــــــــــــــاء م  -٢٠٢

لا يمكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة للقانون الدولي؛ ورأى أن اللجنة ينبغي أن المعاهدات 
ا يمكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة  تتوخى الحذر قبل أن تستنتج أن المعاهدات في حد ذا

لم يغلق الباب بشــكل قاطع أمام الحجج  ٥انون الدولي، لأســباب أهمها أن مشــروع الاســتنتاج للق
لأدلة. بل كان القصد منه  التي قدمها الأعضاء. وأوضح كذلك أن مشروع الاستنتاج لا يتعلّق 
لقواعد الآمرة، وأكد أن  تقديم بعض الاســـــــــتنتاجات بشـــــــــأن مصـــــــــادر القانون الدولي وعلاقتها 

  لا تعُتبر من هذه المصادر.وغيرها من المواد  اتالقرار 
وعنــد انتقــال المقرر الخــاص إلى الاقتراح القــائــل إن جميع المصـــــــــــــــادر الثلاثــة، وهي القــانون   -٢٠٣

ً فيما يتعلق  الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون وقانون المعاهدات، ينبغي أن تؤدي دوراً متســـــــــــاو
جميع هذه المصادر الثلاثة ينبغي أن تجتمع في الوقت نفسه لكي تكون بتحديد القواعد الآمرة، وإن 

  هناك قاعدة آمرة، شدد المقرر الخاص على أن هذا الاقتراح لا يتوافق مع الممارسة ولا مع الفقه.
وعلق المقرر الخاص كذلك على الملاحظات التي أبُديت بشــــــــأن المبادئ العامة للقانون،   -٢٠٤

لقواعد الآمرة، تكفي الإشـــــــــارة فقط إلى إمكانية أن تشـــــــــكل المبادئ العامة مؤكداً أنه، لأغراض ا
أســاســا للقواعد الآمرة، وأنه لن يكون من الحصــافة اســتبعاد تلك الإمكانية. وأشــار أيضــاً إلى أن 

ن ذلك مجرد إمكانية وأن الممارســــة  ٥مشــــروع الاســــتنتاج  المقترح لينِّ بما يكفي، للإفادة ضــــمناً 
  هذا الصدد ضعيفة. وأضاف أن الشرح سيوضِّح ذلك أيضاً، إذا ما اعتُمد النص. المتّبعة في
، أشـــــــار المقرر الخاص إلى أن هذا المشـــــــروع لم يكن ٦وتعليقاً على مشـــــــروع الاســـــــتنتاج   -٢٠٥

موضــع انتقاد، على الرغم من أن عدة أعضــاء قد اقترحوا إمكانية إدماجه في أحكام أخرى، وهو 
مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج اســــــــــتُخدم من أجل إدراج المعيار الثاني. ولا يحبِّذ المقرر  ج لا يحبِّذه، لأن

الخاص حذفه، لكنه، في حال قررت لجنة الصـــــــــــــــياغة فعل ذلك، ســـــــــــــــوف يقدم التوجه الهيكلي 
  لمشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد القواعد الآمرة في الشرح.

بمعنى عبارة "ككل". وفي هذا  ٧ســـتنتاج وتتعلق المســـائل التي أثيرت في ســـياق مشـــروع الا  -٢٠٦
الصــــــــدد، أشــــــــار المقرر الخاص إلى أنه يرى، مثل بعض الأعضــــــــاء، أن الهدف منها هو حفز الروح 
الجماعية. وأكد أيضـــــاً أنه لا يتفق مع الآراء القائلة إن كلمة "موقف" غير مناســـــبة، أو مع الاقتراح 

لاعت ا. ومع ذلك، أيدّ المقرر الخاص القائل إنه لا بد من الممارســــــــة المقترنة  لزاميتها وضــــــــرور قاد 
بشــدة الاقتراح الداعي إلى الإبقاء على كلمة "اقتناع"، واســتصــوب الإبقاء على لفظ "جداً"، الذي 

  ، رغم أن المعنى المقصود بعبارة "أغلبية كبيرة" ليس أقل من الأغلبية الكبرى.٣أسُقط من الفقرة 
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، دعا المقرر الخاص لجنة الصــــياغة إلى الاســــتعاضــــة عن ٨الاســــتنتاج وفيما يتعلق بمشــــروع   -٢٠٧
لخروج عنها" بعبارة "مقبولة ومعترف  عتبارها قاعدة لا يُســـــــــــمح  عبارة "مقبولة من جانب الدول 
عتبارها قاعدة لا يجوز الخروج عنها". وقال إنه لا يتفق  ا من جانب مجتمع الدول الدولي ككل 

  لا تضيف الكثير إلى الموضوع. ٨من مشروع الاستنتاج  ٢فاده أن الفقرة مع التعليق الذي م
وأوضـــــــح المقرر الخاص كذلك أنه يتفق مع اقتراحات الصـــــــياغة المقدمة بشـــــــأن مشـــــــروع   -٢٠٨

. ورأى أن الدساتير الوطنية ينبغي أن تُدرج كأدلة ممكنة، وأن لجنة الصياغة قد تنظر ٩الاستنتاج 
  .٢طنية في الفقرة في إدراج التشريعات الو 

وبينمـــا امتنع المقرر الخـــاص عن التعليق على الملاحظـــات التي أبُـــديـــَت بشــــــــــــــــأن القـــائمـــة   -٢٠٩
تخاذه سينبني على جوهر الحجج المقدمة.   التوضيحية للمسائل، أشار إلى أن القرار الذي سيوصي 

عملها بشـــــأن جميع وأكد المقرر الخاص من جديد أنه يحبّذ أن تســـــتكمل لجنة الصـــــياغة   -٢١٠
المقترحات المتعلقة بمشـــاريع الاســـتنتاجات التي يعتزم تقديمها خلال القراءة الأولى قبل إحالتها إلى 

  الجلسة العامة.
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    التاسعالفصل     
  الدولة مسؤولية سياقالدول في  خلافة

  مقدمة  -ألف  
ا التاســــعة  قررت  -٢١١ )، إدراج موضــــوع "خلافة الدول في ٢٠١٧والســــتين (اللجنة، في دور
ف سياق مج عملها وعينت السيد     .)٨١٦(خاصاً  ل شتورما مقرراً يمسؤولية الدولة" في بر

  الحالية الدورة في الموضوع في النظر  -ء  
ــا في اللجنــة على معروضــــــــــــــــاً  كــان  -٢١٢  الخــاص المقرر نم المقــدَّم الأول التقرير الحــاليــة دور

)4/708A/CN. (نتيجتهو  الموضــــــــــوع نطاق بشــــــــــأن الخاص المقرر ْج عرض إلى فيه ســــــــــعى الذي 
  .لموضوع المتعلقة العامة للأحكام عام عرض تقديم وإلى ،النهائية
ا من  الأولونظرت اللجنة في التقرير   -٢١٣ دة في الفترة المعقو  ٣٣٨١إلى  ٣٣٧٤في جلســــــــا
  .التوالي على ،٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٥إلى  ١٣من 
الة مشـــاريع ، إح٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٥المعقودة في  ،٣٣٨١ جلســـتها فيقررت اللجنة و   -٢١٤

 أن علىلى لجنة الصـــياغة، الواردة في التقرير الأول للمقرر الخاص، إ ا، بصـــيغته٤إلى  ١المواد من 
 مشــــــــروعيأن  فهوماً م ونالمعرب عنها في المناقشــــــــة العامة وعلى أن يكالآراء  الحســــــــبان في تؤُخذ
  .في لجنة الصياغة معلقين سيُتركان ٤و ٣ المادتين
، عرض رئيس لجنة الصــــــــــــياغة ٢٠١٧يوليه /تموز ٣١المعقودة في  ٣٣٨٣وفي الجلســــــــــــة   -٢١٥
ما اللذين ٢و ١ المادتين مشروعي عن مؤقتاً  شفوً  تقريراً   عُرضوقد  .لجنة الصياغة مؤقتاً  اعتمد

  . )٨١٧(وقع الشبكي للجنةالمالتقرير للعلم فقط، وهو متاح في 

  الأول للتقرير الخاص المقرر عرض  -١  
 بحثوم عليها قيأوضـــــــــــــــح المقرر الخاص أن تقريره الأول يركز على الأحكام العامة التي   -٢١٦

اللجنة  اتلوفود أثناء مناقشــالآراء الواردة من ل عاماً  عرضــاً  ويقدم التقرير أولاً  .الموضــوع مســتقبلاً 
عدة  فيهاأعربت  التي، و ٢٠١٦ عامالســــــــادســــــــة في الدورة الحادية والســــــــبعين للجمعية العامة في 

مج عملها الطويل الأجل، مع التر  ييدها لإدراج الموضوع في بر كيز بصفة خاصة على وفود عن 
عاصــــرة للموضــــوع، همية المالأ في وفود بضــــعةكت إمكانية ســــد الثغرات في القانون الدولي. وشــــك

بشأن هذا الموضوع  توافق في الآراء إلىتتوصّل الدول  أنفي إمكانية  شكوكهاعن بعض  توأعرب
  المثير للجدل.

 ينفصـــــــــــــم لا ، وهي مســـــــــــــألة ترتبط ارتباطاً النهائية ونتيجتهوفيما يتعلق بنطاق الموضـــــــــــــوع   -٢١٧
من مجالات  اثنينإلى أن الموضوع يتناول مجالين  الإشارةرر الخاص لأعمال السابقة للجنة، كرر المق

__________ 

ر/مايو  ٩للجنة، المعقودة في  ٣٣٥٤في الجلسة   )٨١٦( عمل الطويل الأجل المج الموضوع في بر. وقد أدُرج ٢٠١٧أ
ا الثامنة للجنة  ئق ال( تقرير اللجنةل ءلمرفق ا) اســــــــــــتناداً إلى المقترح الوارد في ٢٠١٦( والســــــــــــتينفي أثناء دور و

  ). A/71/10(١٠، الملحق رقم والسبعونالرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية 
  .http://legal.un.org/ilcالرابط:   )٨١٧(
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وهما: خلافة  ،للتدوين والتطوير التدريجي من جانب اللجنة هدفاً  لفعل شــــــــــــــكَّلاالقانون الدولي 
 بت دونالمقرر الخاص الانتباه إلى الأعمال السابقة للجنة التي تركت  ووجّه .ومسؤولية الدولة الدول

انتهى منــه  الذيعن العمـل  فضــــــــــــــلاً  ،)٨١٨(في مرحلـة لاحقـة امن أجل النظر فيهـ القـائمـةالثغرات 
 بحثالمقرر الخاص على أن الهدف من  أكّدبشــــــــــــــأن هذا الموضــــــــــــــوع. و  )٨١٩(معهد القانون الدولي

في القانون الدولي قواعد تنظم  توجدالموضـــــوع هو إلقاء مزيد من الضـــــوء على مســـــألة ما إذا كانت 
غير المشــــــروعة  الأفعالعن المســــــؤولية الدولية للدول عن  الناشــــــئةالحقوق  انتقالمات و انتقال الالتزا

نطاق  فإنالتركيز على القواعد الثانوية للمســــــــــــــؤولية الدولية،  ومعدولياً في حالات خلافة الدول. 
لمســؤولية الدولية ( لنالموضــوع  تائج ) عن النinternational liabilityيمتد ليشــمل أي مســائل تتعلق 

ذا  أوضــــــــــحو  .الضــــــــــارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي المقرر الخاص أن العمل المتعلق 
المبادئ الرئيســــــية لخلافة الدول، فيما يخص التمييز بين حالات نقل  يتبّع أنالموضــــــوع ينبغي أيضــــــاً 

   .دولة مستقلة جديدة وإنشاءوالتوحيد  الدولة وحلّ جزء من الإقليم والانفصال 
تعلقة بمســـــــؤولية المواد الم على المنصـــــــبة ،الخاص الســـــــوابق ذات الصـــــــلة المقررلاحظ يوإذ   -٢١٨

قية فيينا لخلافة الدول المواد التي أصــــــبحت هي اتفا علىو  الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دولياً 
 الدول لخلافة فيينا تفاقيةوا") ١٩٧٨ لعام فيينا"اتفاقية  ســـــم يلي فيما إليها(يشُـــــار  المعاهدات في
ا الدولة ممتلكات في ا ومحفوظا  ")،١٩٨٣ لعام فييناقية "اتفا ســـــــــم يلي فيما إليها(يُشـــــــــار  وديو

ول، أشــار المقرر الخاص عن المواد المتعلقة بجنســية الأشــخاص الطبيعيين في حالة خلافة الد فضــلاً 
   .ت عليهامشاريع مواد مع تعليقا يكون يبدو، فيما ،إلى أن الشكل الملائم للموضوع

لأحكام العامة التي ستشكل الأساس لمواصلة   -٢١٩ المقرر  أشارع، الموضو  بحثوفيما يتعلق 
إمكانية نقل  امةع بصـــــــــــــــورة أنكر قد التاريخية، الناحية من ،مبدأ خلافة الدول أن إلىالخاص 

   .فةالخلا عدمما يشكل نظرية  وهو -المسؤولية إلى دولة خلف 
ن  تســـــــــــــــليمومع   -٢٢٠ هذا  توالمؤلفات النظرية في مجموعها قد أيد البحوثالمقرر الخاص 

في وجود قاعدة عامة بشــأن خلافة الدول  شــكّكوا قد الباحثين بعضأن  على أكّد فإنهالموقف، 
__________ 

لمســـؤولية الدولية،   )٨١٨( الدول عن الأفعال غير  ســـؤوليةبم المتعلق ٢٠٠١عام مشـــروع مواد يشـــمل ذلك: فيما يتعلق 
ن المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصــويب، الفق، ٢٠٠١...  حولية، المشــروعة دولياً  (انظر أيضــاً قرار  ٧٧و ٧٦ر
 المتعلق ٢٠١١ام عمشــــــــروع مواد و  ؛، المرفق)٢٠٠١كانون الأول/ديســــــــمبر   ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣الجمعية العامة 

ن الف، ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠١١ ... حوليةسؤولية المنظمات الدولية، بم (انظر أيضاً قرار  ٨٨و ٨٧قر
لافة الدول، يشـــــــمل بخوفيما يتعلق  ، المرفق).٢٠١١كانون الأول/ديســـــــمبر   ٩المؤرخ  ٦٦/١٠٠الجمعية العامة 

 Vienna Convention( )؛١٩٧٨آب/أغســــــــــــــطس  ٢٣(فيينا،  اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهداتذلك: 

on Succession of States in respect of treaties (Vienna, 23 August 1978), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3ــااتفــاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في ممتلكــات الــدولــة ومحو  )؛ ــا وديو  فوظــا
منشورات ( ١٩٨٣لقانونية، الحولية االأمم المتحدة،  ؛، لم تدخل بعد حيز النفاذ)١٩٨٣ل نيسان/أبري ٨(فيينا، 

 A.90.V.1) (United Nations, Juridical Yearbook 1983 (United Nations الأمم المتحــــــــدة، رقم المبيع

publication, Sales No. E.90.V.1), p. 139لطبيعيين المتعلق بجنسية الأشخاص ا ١٩٩٩عام مشروع مواد و  )؛
ن لثاني (الجزء الثاني)، المجلد ا، ١٩٩٩ ... حوليةفي حالة خلافة الدول،  (انظر أيضـــــــــــــــاً قرار  ٤٨و ٤٧الفقر

لخلافة في علق تتمســــــــــائل  أيضــــــــــاً  وترد ).٢٠٠٠كانون الأول/ديســــــــــمبر   ١٢المؤرخ  ٥٥/١٥٣الجمعية العامة 
، د الثاني (الجزء الثاني)المجل، ٢٠٠٦ ... حوليةمواد الحماية الدبلوماســــية، اللجنة بشــــأن مشــــاريع  أعمالســــياق 

ن     .، المرفق)٢٠٠٧يسمبر كانون الأول/د  ٦المؤرخ  ٦٢/٦٧(انظر أيضاً قرار الجمعية العامة  ٥٠و ٤٩الفقر
 Institute of International Law, resolution on succession of States in matters of international انظر  )٨١٩(

responsibility, 28 August 2015 .  
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وعرض المقرر الخاص في التقرير دراســــــــة اســــــــتقصــــــــائية أولية لممارســــــــات  .في جميع الظروف تنطبق
لافة لخ المختلفة الحالاتالمسؤولية الدولية في  بشأن ،الدول، بما في ذلك بعض القرارات القضائية

العام  الطرح يؤيدن القانون الدولي الحديث لا  القائل المؤقت اســـــــــــــــتنتاجه علىالدول. وأكد 
أهمية اتفاقيتي فيينا  مدى المقرر الخاص أيضـــــــــــــــاً  وبحث. ةة في مســـــــــــــــؤولية الدولالمتعلق بعدم الخلاف

أنه، من أجل ضـــــمان  علىلنســـــبة إلى هذا الموضـــــوع. وأكد المقرر الخاص  الدولبشـــــأن خلافة 
 موحَّدة بطريقةْج التكامل النظمي، من المهم اســــــــــــتخدام نفس المصــــــــــــطلحات والتعاريف  اتباع
ــا الــدولــة وممتلكــاتمن المعــاهــدات،  كــل  لخلافــة في يتعلق  فيمــا ــا ومحفوظــا جنســـــــــــــــيــة و ، وديو

   .الدولة ومسؤوليةالأشخاص الطبيعيين، 
عدة  حرىلأأنه لا توجد خلافة شــــــــــــــاملة للدول بل توجد  إلى الخاص المقرر وأشــــــــــــــار  -٢٢١
لافة بخ المتعلقةواعد قاللعلاقات القانونية تنطبق عليها خلافة الدول. ولذلك، فإن ا من مجالات

 مثــل مجــال آخر، في المطبَّقــة القواعــدالمعــاهــدات، يمكن أن تختلف عن  مثــلالــدول في مجــال مــا، 
ـــا. وأكـــد  ـــا ومحفوظـــا مجـــالات  هيلافـــة لخل المختلفـــة المجـــالاتأن  علىممتلكـــات الـــدولـــة وديو

  مستقلة تنظمها قواعد خاصة. 
ه  -٢٢٢ دة المســــــــــــــــألــةلى انتبــاه اللجنــة إ المقرر الخــاص أيضــــــــــــــــاً  ووجــّ  كــانــت  إذا بمــا المتعلقــة المعقــّ

 ١٩٨٣  تفاقية فيينا لعاملا تخضــع"ديون"  هي الالتزامات الناشــئة عن الأفعال غير المشــروعة دولياً 
 استنتاجه إلى النظر الخاص المقرر ووجّه .النظر فيها في إطار الموضوع الحالي لأحرى يتعين أنه أم

 الدولة ديون في الدول بخلافة المتعلقة القواعد لأغراض ديْن هي اتالالتزام هذه ن القائل الأولي
اعترفت به  قدفي الأصـــول ذات القيمة الثابتة أو التي يمكن تحديد مقدارها  النصـــيب هذا كان  إذا

ريخ  الخلافة. أما إذا وقع فعل  حدوثالدولة أو أيّدت محكمةٌ أو هيئةُ تحكيم دولية وجوده في 
ر القانونية الناشئة عنه قد حُددت بعد (أي ألا  ريخ الخلافة ولم تكن الآ غير مشروع دولياً قبل 

هيئة تحكيم في قرار لها)، فإن إمكانية انتقال أي التزامات  يكون مبلغ التعويض قد حددته مثلاً 
  ة الدول في مسؤولية الدولة.الحالة ينبغي أن تحكمها قواعد خلاف هذهأو حقوق في 

الأولية،  لاســــــتنتاجاته دعم يبدو فيما يوجد أنهتحليله،  إلى اســــــتناداً  ،ويرى المقرر الخاص  -٢٢٣
 أنه؛ و الخلافة بعدم المتعلق التقليدي الطرح في التشــــــكيك المعاصــــــرة الممارســــــة في جرى قد أنهأي 

انتقال الالتزامات أو الحقوق  لا أم وزيج كان  إذا مايلزم أن ينُظر في كل حالة على حدة لإثبات 
إلى تجربة اللجنة  ددة من خلافة الدول. واســـــتناداً المحنواع الأ ظلالناشـــــئة عن مســـــؤولية الدولة في 

ذا الموضــــوع  إلىفيما يتعلق بعملها بشــــأن خلافة الدول، وكذلك   وطبيعتهندرة المســــائل المتعلقة 
ينبغي أن تكون  تدوينها يتعين التيقواعد الأن  علىالمقرر الخاص  أكّد، مرتفعة بدرجةالســــياســــية 

أن تخدم غرضـــــــــــــــين اثنين. إذ يمكن أولاً أن تكون  يمكن. وهي بطابعها هذا تكميلي طابع ذات
نياً نموذجاً مفيداً تســــــــتطيع الدول المعنية اســــــــتخدامه، وتعديله أيضــــــــاً   عدم حالات في ،. ويمكن 

   في حالات النزاع. تطبيقهاواعد احتياطية يمكن أن تكون بمثابة ق الاتفاق،
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ن حيــث المبــدأ، أن بين الـدول المعنيــة ينبغي، م اتفــاقـاً  أن إلى الخـاص المقرر أشــــــــــــــــاروإذ   -٢٢٤
في  تقُترَح والتيلافـــة لخالطـــابع التكميلي المتعلقـــة  ذاتتكون لـــه الأولويـــة على القواعـــد العـــامـــة 

أهمية هذه  بشـــــأنيره في تقر  الوارد التحليل تناول في هبأســـــ فإنهذا الموضـــــوع،  المشـــــمولالعمل 
المنصـــــــــوص عليها في  ‘للغير التزاماً  أو حقاً المعاهدات  إنشـــــــــاء عدم‘الاتفاقات، في ضـــــــــوء قاعدة 

لخــاص، في تصـــــــــــــــنيف عمــد المقرر ا وقــداتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات.  من ٣٦و ٣٤ المــادتين
لبات والاتفاقات الاتفاقات ذات الصـــــــــلة ضـــــــــمن فئات هي اتفاقات الأيلولة واتفاقات نقل المطا

ين الدولة السلف بموعة متنوعة من الاتفاقات ذات الصلة لمجالاعتماد على فحص  إلىالأخرى، 
نــ الأطراف في هــذه و لمضـــــــــــــــمون ، مع التركيز على امرن ْج اتبــاع يلزم هوالــدولــة الخلف توحي 

  .التطبيق الواجبةتحديد القاعدة  أجل من ،الاتفاقات
وسلط  .ق هذا الموضوعمسألة أهمية الأفعال الانفرادية في سيا وتناول المقرر الخاص أيضاً   -٢٢٥

ثم  ،لى الأفعال الانفراديةعالضوء على العمل المضطلَع به في تقريره الذي حلَّل أولاً بعض الأمثلة 
ا اللجنة  القواعد ذات الصــلة المتعلقة بمســؤولية الدول والأفعال الانفرادية حلَّل للدول التي اعتمد

مســــــألة  بشــــــأن متميز جْ  اقتراح ينبغي، الأمثلةهذه  بحثوأبرز المقرر الخاص أنه بعد  .حتى الآن
مد بموجب اتفاقية عتُ لذي اللنهج الصــــارم ا الأفعال الانفرادية في ســــياق المســــؤولية الدولية، خلافاً 

  .١٩٧٨فيينا لعام 
نطاق مجموعة  يتناول الأول المادة مشـــــــــــــــروع .واقترح المقرر الخاص أربعة مشـــــــــــــــاريع مواد  -٢٢٦

كملها إلى  صطلحات محددة، استناداً لمعرض مجموعة من التعاريف ي والثاني ؛)٨٢٠(مشاريع المواد 
التعاريف الواردة في اتفاقيتي فيينا بشـــأن خلافة الدول ومشـــاريع المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن 

إلى  لنســـــــــــــــبةتحليل أهمية الاتفاقات ل إطاراً  يعرض الثالثو  ؛)٨٢١(الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً 
__________ 

لصيغة التي اقترحها المقرر الخاص١ينص مشروع المادة   )٨٢٠(   :يلي ، على مافي تقريره الأول ، 
  ١مشروع المادة 

  النطاق
الأفعـــــال  تنطبق مشـــــــــــــــــــاريع المواد هـــــذه على أثر خلافـــــة الـــــدول فيمـــــا يتعلق بمســـــــــــــــؤوليـــــة الـــــدولـــــة عن  
   .دولياً  المشروعة غير

لصيغة التي اقترحها المقرر الخاص٢ينص مشروع المادة   )٨٢١(   :يلي ، على مافي تقريره الأول ، 
  ٢مشروع المادة 

  المصطلحات المستخدمة
  لأغراض مشاريع المواد هذه:  
علاقــات الــدوليــة حلول دولــة محــل دولــة أخرى في المســـــــــــــــؤوليــة عن ال "خلافــة الــدول"يراد بتعبير   (أ)  
  ما؛ لإقليم
  دول؛ خلافة الدولة التي حلت محلها دولةٌ أخرى لدى حدوث "الدولة السلف"يراد بتعبير   (ب)  
  دول؛ لافةالدولة التي حلت محلَ دولة أخرى لدى حدوث خ "الدولة الخلف"يراد بتعبير   (ج)  
لَ الدولة الســـــــــــــــلف في التاريخ الذي حلت فيه الدولةُ الخلف مح "ريخ خلافة الدول"يراد بتعبير   (د)  

  المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتناوله خلافة الدول؛
ولي عن فعل الدولة غير العلاقات التي تنشــــــــــأ بموجب القانون الد "المســــــــــؤولية الدولية"يراد بتعبير   )ه(  

  المشروع دوليا؛ً
  […]  
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لمســـــــــــــــؤوليـــة ت إطـــاراً فيمـــا يت فيعرضالرابع  وأمـــا ،)٨٢٢(خلافـــة الـــدول فيمـــا يتعلق  لإعلا علق 
  . )٨٢٣(الدولة الخلف تصدرهاالتي  الانفرادية
مج العمل   -٢٢٧ اللجنة في كل من:  ، يتوخى المقرر الخاص أن تنظرالمســـــــــــتقبليوفيما يتعلق ببر

؛ ٢٠١٨ســـلف، في عام الدولة ال ترتكبه قضـــا نقل الالتزامات الناشـــئة عن فعل غير مشـــروع دولياً 
 مسائل وأي ؛٠١٩٢ عام في ،إلى الدولة الخلف المضرورة السلف ونقل حقوق أو مطالبات الدولة

، المشـــــــــــتركة ؤوليةالمســـــــــــ، بما في ذلك تعدد الدول الخلف ومســـــــــــألة متبقية متنوعة ومســـــــــــائل إجرائية
نظمات الدولية المضرورة الم على ةسياق مسؤولية الدول فيقواعد خلافة الدول ل المحتمل الانطباق أو

يمكن  ،المناقشة فيلتقدم ا دىلم وأوضح المقرر الخاص أنه تبعاً  .٢٠٢٠ عامفي  المضرورين،أو الأفراد 
   .٢٠٢١عام  فيأو  ٠٢٠٢المجموعة الكاملة لمشاريع المواد في القراءة الأولى في عام  أن تعُتمد

__________ 

لصيغة التي اقترحها المقرر الخاص، على ما يلي٣ينص مشروع المادة   )٨٢٢(  ،:  
  ٣مشروع المادة 

لنسبة لخلافة الدول في المسؤولية   أهمية الاتفاقات 
أخرى أو شــــخص  التزامات الدولة الســــلف الناشــــئة عن فعل غير مشــــروع دولياً ارتكبته ضــــد دولة  -١  

الخلف  الدولةكاهل   ريخ خلافة الدول، لا تصــــــــبح التزاماتٍ تقع علىآخر من أشــــــــخاص القانون الدولي قبل 
يلولة  إزاء الدولة المضــرورة أو الشــخص المضــرور لمجرد أن الدولة الســلف والدولة الخلف قد عقد اتفاقاً يقضــي 

  تلك الالتزامات إلى الدولة الخلف.
جانب دولة  تي اســـــــتحقت لها منحقوق الدولة الســـــــلف الناشـــــــئة عن فعل غير مشـــــــروع دولياً وال  -٢  
ؤولة لمجرد أن الدولة ريخ خلافة الدول، لا تصـــــــــــــــبح حقوقاً للدول الخلف تترتب على الدولة المســـــــــــــــ قبلأخرى 

يلولة تلك الحقوق إلى الدولة الخل   ف.السلف والدولة الخلف قد عقد اتفاقاً يقضي 
ال الالتزامــــات ثرهــــا كــــاملاً على انتقــــالاتفــــاقــــات الأخرى، بخلاف اتفــــاقــــات الأيلولــــة، تحــــدِث أ  -٣  

  فذه بحسن نيّة.الحقوق الناشئة عن مسؤولية الدولة. وكل اتفاق ملزمٌِ لأطرافه التي يجب أن تن أو
لقواعد المنطبقة من قانون المعاهدات، لا ســـــــــــــــيما   -٤   اعدة انعدام أثر قلا تخل الفقرات الســـــــــــــــابقة 

لثة على نحو ما تجسّدها المواد من  المعاهدات   المعاهدات. يينا لقانونفمن اتفاقية  ٣٦إلى  ٣٤على أطراف 
لصيغة التي اقترحها المقرر الخاص٤ينص مشروع المادة   )٨٢٣(   :يلي ، على مافي تقريره الأول ، 

  ٤مشروع المادة 
  الإعلان الانفرادي الصادر عن دولة خلف

خرى أو شـــخصٌ ألناشـــئة عن فعل غير مشـــروع دولياً ارتكبته ضـــدها دولةٌ حقوق الدولة الســـلف ا  -١  
ريخ خلافة الدول، لا تصــــــــــبح حقوقاً تعود إلى ا لدولة الخلف لمجرد أن آخر من أشــــــــــخاص القانون الدولي قبل 

ً ينص على أيلولة حقوق الدولة السلف والتزا ً انفراد ا إليها.الدولة الخلف أصدرت إعلا   ما
ةٍ أخرى أو شــــخصٍ زامات الدولة الســــلف فيما يتعلق بفعل غير مشــــروع دولياً ارتكبته ضــــد دولالت  -٢  

ريخ خلافة الدول، لا تصــــــــبح التزاماتٍ تقع على كاهل الدولة الخلف   آخر من أشــــــــخاص القانون الدولي قبل 
غ لااإزاء الدولة المضـــرورة أو الشـــخص المضـــرور لمجرد أن الدولة الخلف قبلت أيلولة تلك  لتزامات إليها، ما لم يُصـــَ

  إعلانـهُا الانفرادي بعبارات واضحة ودقيقة.
رها لقواعد القان  -٣   ت الانفرادية الصـــــــادرة عن دولة خلف تخضـــــــع هي وآ ون الدولي المنطبقة الإعلا

   على الأفعال الانفرادية للدول.
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  المناقشة موجز  -٢  

  عامة تعليقات  (أ)  
لتقرير الأول للمقرر الخاص، وأيد  -٢٢٨ الانســــــجام بين  تحقيق إلى الحاجة وارحب الأعضــــــاء 

لمسؤولية وأكد عدد من  .والخلافة هذا الموضوع والأعمال السابقة للجنة بشأن المواضيع المتصلة 
 معالجة دوناللجنة  اتركتهأن يســــد هذا الموضــــوع الثغرات التي ســــبق أن  ينُتَظر هأن علىالأعضــــاء 

ده أن التقرير الإعراب عن رأي مفا قد جرى كانهذه المواضـــــــــــــيع ذات الصـــــــــــــلة، وإن   بحث أثناء
لجنة ال وضــــــعتها التي وادلمكافية لعلاقة هذا الموضــــــوع   غيرالأول للمقرر الخاص قد قدم دراســــــة 

لق بشــــــأن ســــــرعة عرب عن بعض القوأُ  .بشــــــأن مســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دولياً 
ية الفترة الخمســـــــــــية ينبغي إدراجه في جدول أعمال اللجنة في بدا الذيوطريقة اختيار الموضـــــــــــوع 

الموضــــوع  منغرض لا بشــــأن النقاش إلى الافتقار عن أســــفر قد يكون أن يحُتمل ما وهوالجديدة، 
 علىلجنة ال ذلك يشــــــــجّعوجوب أن  إلى؛ وأشــــــــار بعض الأعضــــــــاء عنها يتمخض التي والنتيجة
  .عليها عكفت التي المواضيع ختيار تقوم كيف  بحث
من الصواب و ، كبيرة  بدرجة مناسبأن هذا الموضوع  إلىبعض الأعضاء  أشاروفي حين   -٢٢٩

أعضــــاء  شــــكك ممارســــتها، ومن، بدعم من الدول الحاضــــرة الآن الحاليفي الوقت  تناوله يجريأن 
 المختلفةعن الســياقات الســياســية والتاريخية  الخلافة، فضــلاً  حالاتندرة ف .حالياً  أهميتهن في و آخر 

أو واضـــــــــح  موحّدعقبة أمام تحديد أي اتجاه  عتبارها أثُيرت قدالتي حدثت فيها هذه الحالات، 
ر بعض الأعضــــــــــاء القلق من أن عدداً  .العملية الممارســــــــــة مجال في من الدول قد  جداً  محدوداً  وأ
 الأخيرة هذه رنظوأيد عدة أعضــــاء في اللجنة  .الموضــــوع في اللجنة الســــادســــة ذا اهتماماً  ىأبد
ورابطة  )٨٢٤(الهيئات الخاصــــــــة بشــــــــأن هذا الموضــــــــوع، بما في ذلك معهد القانون الدولي أعمالفي 

 بحثعلى أن اللجنة ينبغي أن تمضــــــــي بشــــــــكل مســــــــتقل في  أكدوا مولكنه ،)٨٢٥(القانون الدولي
 ذات للمادةأكثر منهجية  بســـــــرْدإلى الحاجة إلى أن يزود المقرر الخاص اللجنة  وأُشـــــــير .الموضـــــــوع
 يســـير الذي الاتجاهعن  فيما يتعلق بممارســـة الدول والســـوابق القضـــائية، فضـــلاً  ســـيما ولا، الصـــلة
  والغرض من الموضوع.  الموضوع هذا فيه

العديد من  أكّد، ةالقاعدة العامة المتعلقة بخلافة الدول في مســــــــــــــؤولية الدول يخصوفيما   -٢٣٠
 فيبخلافة الدول  ةالمتعلقالقواعد الموضــــــوعية العامة  بحثالأعضــــــاء على أنه يكون من الضــــــروري 

 ٣شــــروعي المادتين في م المعروضــــة التحوّطيةالاســــتثناءات أو الشــــروط  بحثقبل  ةمســــؤولية الدول
  .مد على القاعدة العامةنقل المسؤولية لا تعتل المقرَّرة الطرق هذه أن كر أيضاً أنه ذُ  بيد؛ ٤و

 حددهاالتي و عدم الخلافة ب المتعلقةتقليدية" الأن القاعدة " علىوأكد عدد من الأعضاء   -٢٣١
تقتصر الخلافة التلقائية  أن احتمالالموقف السائد في هذا الوقت، مع  هي تالمقرر الخاص ما زال

حة ية، وإمكانالدولة ديونعلى الخلافة في حالة  مجموعة محدودة من الاســـــــــــــــتثناءات الممكنة  إ
القاعدة  تكونفي أن  الشــــــــــــــكوأعرب أعضــــــــــــــاء آخرون عن  .لافةلخاعدم  من بوضــــــــــــــوح المحدَّدة

 غير يراها أنه إلى يشـــــــــــــــيرتقرير المقرر الخاص  كانالخلافة قد تغيرت، وإن   بعدم المتعلقةالتقليدية 
__________ 

   ، أعلاه.٨١٩انظر الحاشية   )٨٢٤(
)٨٢٥(  International Law Association, Report of the Seventy-third Conference, Rio de Janeiro, 

17-21 August 2008 (London, 2008), pp. 250 et seq.  
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دلة واضــــــــــــــحة  مدعوماً  يكونذلك، وأشــــــــــــــاروا إلى أن أي تحول عن القاعدة التقليدية يجب أن 
  .القضائية والهيئاتلبس فيها من ممارسات الدول وقرارات المحاكم  لا

على أن الأمثلة على ممارسات الدول والسوابق  الضوءالعديد من الأعضاء  أيضاً  وسلّط  -٢٣٢
 القائلوقفه لم دعماً المقرر الخاص  ا اســتشــهد التيالقضــائية، الوطنية منها والدولية على الســواء، 

الواقع هذا الاســتنتاج، بينما أشــار أعضــاء آخرون  فيدة التقليدية لا تدعم بحدوث تطور في القاع
ن أي قاعدة عامة  عرضهاإلى أن السوابق القضائية التي  المقرر الخاص توحي، عند الحد الأدنى، 

 اتجاه وجود كذلك  يدعمالمقرر الخاص لا  عرضـــــــــــهأن المبدأ الذي  أيضـــــــــــاً  وذكُر .ليســـــــــــت مطلقة
الحكم الصــــادر عن محكمة العدل الدولية في  فإنوعلى وجه الخصــــوص،  .ددالصــــ هذا في تطوّري
/ســـــــلوفاكيا) غيماروس -غابســـــــيكوفو  مشـــــــروعقضـــــــية  تفاق الاقد اقتصـــــــر على  )٨٢٦((هنغار

أي إشــــارة إلى  توردِالمحكمة لم  أنالمســــؤولية بين هنغار وســــلوفاكيا، و  فيلافة لخ المتعلقصــــريح ال
 وفي المقابل، لم تتخذ المحكمة موقفاً  .ةســـــــؤولية الدولملخلافة في  المتعلقة نطاقاً  الأوســـــــعســـــــألة الم

ً  يؤيدّ دة الجماعيةفي قضية  الاتجاهين من أ  فيبشأن مسألة الخلافة  )٨٢٧(بين كرواتيا وصربيا الإ
ت الانفرادية  المعقودةوجرى التأكيد على أن الاتفاقات  .مســـــــــــــؤولية الدولة بين الدول أو الإعلا

لالتزام الناشئ عن القانون الدولي العام  إحساسأن تعتمد على  يمكنسائل الخلافة لا بم لمتعلقةا
أن  إلى أيضـــــــــــــــاً  أُشـــــــــــــــيرمن ذلك،  وبدلاً  .القاعدة العامة وليس أي اتجاه جديد تدعم قد وهي

الخلافة  بعدم المتعلقةالقاعدة التقليدية  عن التحوّل ومفادهالمقرر الخاص  حدده الذي"الاتجاه" 
ا اللجنة  الكيفيةعلى أشــــــكال محددة من الخلافة، ولذلك فإن  قاصــــــراً  يكونقد   هذهالتي تحلّل 

   .ةالنهائي النتيجةعلى  ستؤثرّالحالات 
ة عامة مســـــــألة وضـــــــع قاعدبعض الأعضـــــــاء على رغبتهم في أن يجري، عند بحث  وأكّد  -٢٣٣

من جميع  لمســــــتمدةاالممارســــــة  إلى وكذلك مارســــــات الدول،لم أكبر اهتمام إيلاءبشــــــأن الخلافة، 
 هوالموضــــــــوع  هذا بحث كون  مدى بشــــــــأنوضــــــــوح ال إلى الافتقارعرب عن القلق من المناطق. وأُ 

لنظر إلى  .دريجيتتطوير  عملية معملية تدوين أ  الافتراضــــــــــي وقفالموذكر بعض الأعضــــــــــاء أنه 
ة عملية تطوير لضـــــــــــرور  هوهذا الموضـــــــــــوع  بحث يكونعدم الخلافة، ب القائل الســـــــــــائد التقليدي

ريخ اللجنة  لنظر إلى  لخ تناول فيتدريجي وأنه،  من الصـــــــــــعب  يكونلافة، المواضـــــــــــيع المتعلقة 
ائية من المواد بشأن هذا المبمتحقيق قبول الدول على نطاق واسع    .وضوعجموعة 

 تقريرهفي  الخاص المقرر أوضــــــــحه لماتأييد الأعضــــــــاء عن  عدةوعلاوة على ذلك، أعرب   -٢٣٤
وأكد بعض  .ضــوعالمو  هذا بحث معرضســيركز على الأشــكال المختلفة للخلافة في  أنه منالأول 

 واضح شرح إيراد هوخلافة لل المختلفة الأشكال لبحث الضروريةأن أحد العناصر  علىالأعضاء 
  .في هذه الظروف الواقعية للاختلافاتمفصل و 

__________ 

)٨٢٦(  Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.  
)٨٢٧(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015 .  
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  محددة تعليقات  (ب)  

  النطاق - ١ المادة مشروع  ‘١‘  
 عبارة يشـــمل لكياقترحه المقرر الخاص  كماتعديل النطاق  لعدة أعضـــاء  من اقتراح قُدم  -٢٣٥

لحقوق والالتزامات الناشـــــــئة عن فعل غير مشـــــــروع دولياً  أكبر من  "، ما يكفل قدراً "فيما يتعلق 
 وبينما .من التركيز بصــــــفة عامة على مســــــؤولية الدولة الوضــــــوح والتركيز في نطاق الموضــــــوع، بدلاً 

للالتزام، أيد أعضاء آخرون  الأوليةالقواعد  بحثأن الموضوع يحتاج إلى  إلىبعض الأعضاء  أشار
وبينما اتفق بعض  .لمســــــــــــــؤولية المتعلقةعلى القواعد الثانوية العامة  اً الموضــــــــــــــوع حصــــــــــــــر  يركّز أن

المنظمات الدولية من  تجاهلمســـــؤولية  المتعلقة المســـــائلبعاد الأعضـــــاء مع المقرر الخاص على اســـــت
حقوق  المســــــــــــــتقبليالمقرر الخاص في عمله  يبحثأعضــــــــــــــاء آخرون أن  اقترحالموضــــــــــــــوع،  نطاق

متعارضــــــة بشــــــأن قرار اســــــتبعاد  نظر وجهاتوأعرب الأعضــــــاء عن  .المنظمات الدولية المضــــــرورة
 ســـــتخدامبعض الأعضـــــاء المســـــائل المتعلقة  طرح، و البحث نطاق") من liability"المســـــؤولية" ("

  .معينة") في لغات liability("و") responsibility"المسؤولية" (" مصطلحي
 بحث عمله تضـــــــــــــــمينن يطُلب إلى المقرر الخاص  اقتراح على أعضـــــــــــــــاء عدة واعترض  -٢٣٦
بحث  على عمله اشــتمال إلى الرامي الاقتراح الأعضــاء بعض أيدّ بينما ،خلافة الحكومات مســألة

ا مشروعة أ فيمسألة ما إذا كانت الخلافة    غير مشروعة بموجب القانون الدولي.  محد ذا

  المستخدَمة المصطلحات - ٢ المادة مشروع  ‘٢‘  
في  المعروضةالمصطلحات المستخدمة،  مسألة تناول في الإسهابأيد عدد من الأعضاء   -٢٣٧

 علىالمقرر الخاص  يوافقونأعضــــــــــــاء  وجود، مع ٢دة (د) من مشــــــــــــروع الما-الفقرات الفرعية (أ)
بعض القلق من أن اســــــــــــتخدام كلمة  عن الإعراب وجرى .اســــــــــــتخدام الأعمال الســــــــــــابقة للجنة

لنظر إلى حـــالات الخلافـــة التي -" في الفقرات الفرعيـــة (ب)حَلـــَّت" (د) قـــد تكون مضـــــــــــــــللـــة، 
لإضـــــــــــــــافة إلى ذلك،  .تماماً  محلها الحلول يجرالدولة الســـــــــــــــلف عن الوجود أو لم  فيهاتتوقف   لم و
لنظر إلى أن التعريف لا يشـــير إلى أُ  ضـــافي الإختبار الاعرب عن القلق بشـــأن الفقرة الفرعية (أ)، 

لتالي ١٩٧٨"مشروعية" الموجود في اتفاقية فيينا لعام  للــــــــــ الشكل النهائي  يظلأن  اقترُح فقد، و
   .للنقاش مفتوحاً لهذا الموضوع 

عرب عن رأي "، أُ الدولية"المســـــــــــــــؤولية  بتعريف المتعلقةالفقرة الفرعية (ه)  صيخوفيما   -٢٣٨
"، بينما رأى عدة تعريف مصـــــــــــطلح "الفعل غير المشـــــــــــروع دولياً  الضـــــــــــروري من يكون همفاده أن
كملها غير ضــرورية  أنأعضــاء   شــير أيضــاً وأُ  .هذا الموضــوع وينبغي حذفها لبحثالفقرة الفرعية 
ر القانونية" ("consequencesر" ("الآعبارة "/كلمةإلى أن   أو  ")consequences legal")، أو "الآ

حيث الحقوق والالتزامات الناشــئة  من"، relations international covers" "يغطي العلاقات الدولية
  علاقات" في الفقرة الفرعية (ه).ال" كلمةكون أنسب من  ت، عن الأفعال غير المشروعة دولياً 

في  لهاإيراد تعاريف  ينبغيإضـــــــــــافية  بمصـــــــــــطلحاتعدد من الأعضـــــــــــاء اقتراحات  وقدّم  -٢٣٩
 من آخر شـــخص"ونفرادي"، الاعلان الإ"و"، الأيلولة اتفاقاتمشـــروع هذه المادة، بما في ذلك "

المقرر  أوضــــح التيلافة الخنواع لأ أخرى وتعاريف"، التعويض"اتفاق و"، الدولي القانون أشــــخاص
  الموضوع برمته. في سيبحثهاالخاص أنه 
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  المسؤولية في الدول لخلافة لنسبة الاتفاقات أهمية - ٣ المادة مشروع  ‘٣‘  
ر عدة أعضــــــاء إمكانية حذف أو تبســــــيط الفقرتين   -٢٤٠  تينزائد نا قد تكوملأ ٤و ٣أ
قــانون  بــادئلم ن هــذه الاتفــاقــات تخضـــــــــــــــع القولتكرار  من أكثر تفعلان لا فهمــا الحــاجــة عن

 الوارد) تخل" (لا لالإخلاواقترح أن شــرط "عدم  .الشــرح في محتواهما تناول يمكن كماالمعاهدات،  
 غير من يجعــــل ثــــةثــــالال طرافالأفيمــــا يتعلق بقــــاعــــدة انعــــدام أثر المعــــاهــــدات على  ٤فقرة ال في

 إلىض الأعضــــــاء وســــــعى بع. ٣ إلى ١ الفقرات في المبينة الاتفاق أشــــــكال بين التمييز الضــــــروري
دة تحديد معنى    .٣في الفقرة  الواردة ،"بخلاف الأخرى، الاتفاقات" عبارةز

لنظر في التطورات المقدَّمة من الأعضــــــــــاء إلى المقرر الخاص ا الأخرىالاقتراحات  وشملت  -٢٤١
، الأيلولــة تفــاقــاتا يخص مــافي ثــالثــةال طرافالأأثر المعــاهــدات على  انعــدام قــاعــدةتحــدث في  التي

  .لاتفاقاتا بحثلخلافة قبل ل المختلفة الأشكال في أكبر بدرجةق والحاجة إلى التعمّ 

  خلف دولة عن الصادر الانفرادي الإعلان - ٤ المادة مشروع  ‘٤‘  
من  ٢لاحظ بعض الأعضــــــاء أن عبارة "يرد بعبارات واضــــــحة ودقيقة" الواردة في الفقرة   -٢٤٢

تجعل الفعل الانفرادي  التيعايير المالذي اقترحه المقرر الخاص لا تشــــــــــمل جميع  ٤مشــــــــــروع المادة 
ت الانفرادية، للجنة الســـــــــــــــابقة الأعمالدرجت في قد أُ  كانت  والتي ملزماً   )٨٢٨(بشـــــــــــــــأن الإعلا
 .المتطلباتإشــــــــــارة عامة إلى جميع هذه  يشــــــــــمل لكي ٤تعديل مشــــــــــروع المادة  يجريأن  واواقترح
فتراض مســــــــــــــؤولية لا الأخرى الحالاتالمقرر الخاص على  يركّز أن إلى الحاجة على التأكيد وجرى

ت الانفرادية نطاقالدولة، خارج   ترتيب إدراج ٤ المادة مشروع في يعُادح أن ، اقترُ وأخيراً  .الإعلا
  .لاتساقل تحقيقاً  ٣مشروع المادة  في الواردة العناصر
ة الصـــــــياغة، أيد وبينما أيد بعض الأعضـــــــاء إرســـــــال جميع مشـــــــاريع المواد الأربعة إلى لجن  -٢٤٣

لإجراء  ٤و ٣ لمادتين الاحتفاظ مقترحينفقط  ٢و ١ المادتين مشـــروعيأعضـــاء آخرون إرســـال 
مامزيد من المناقشـــــــة   تم قد يكون أنإلى  في لجنة الصـــــــياغة ما حتفاظالا الأقل علىأو  بشـــــــأ

إجراء مزيـــد من  ينبغي هعرب عن رأي مفـــاده أنـــكمـــا أُ   .تقـــارير المقرر الخـــاص بحـــث من الانتهـــاء
 .المناقشة بشأن جميع مشاريع المواد قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة

  النهائي الشكل  (ج)  
لشــــــــــــــكل النهائي الذي يتعين أن   -٢٤٤ ييد عر ، أُ المواد مشــــــــــــــروع يتخذهفيما يتعلق  ب عن 

لنظر إلى اســتخدام اللجنة   ،مشــاريع المواد لمواد في أعمالها الســابقة لكما اقترحها المقرر الخاص، 
 اتخاذهنهائي ينبغي لشــكل ال المتعلق القرار أن إلىبعض الأعضــاء  وأشــار .بشــأن مســائل الخلافة

وأيد أعضــاء  .دئ التوجيهيةمشــاريع المبا بصــيغة للأخذفي مرحلة لاحقة، وأشــار إلى المزا المحتملة 
ائي من حيث طابعه ينبغي أن يكون تكم أيالمقرر الخاص على  كيد لقياس إلى تج  يلياً 

  .بين الدول المعقودةالاتفاقات 

__________ 

ت الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشــــــــــئ التزامات قانونية، قرار الجمعية   )٨٢٨( المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلا
 ،٢٠٠٦حولية ... والمبادئ التوجيهية هي وشـــــروحها واردة في  .٢٠٠٦كانون الأول/ديســـــمبر   ٤المؤرخ  ٦١/٣٤العامة 

ن    .١٧٧و ١٧٦المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقر
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مج العمل   (د)     المستقبليبر
مج العمل المســـــــــــــــتقبلي الذي اقترحه المقرر  مضـــــــــــــــاء عن دعمهأعرب عدد من الأع  -٢٤٥ لبر

القواعــد العــامــة  على القــادمالمقرر الخــاص في تقريره  يركّزالخــاص، بينمــا اقترح عــدة أعضــــــــــــــــاء أن 
المقرر الخاص  يتناولأن  ح أيضاً واقترُ  .مسؤولية الدولة فيالمنطبقة على جميع حالات خلافة الدول 

 على التأكيد وجرىقبل الانتقال إلى نقل المطالبات،  الدولإجراءات تحديد المطالبات في خلافة 
 .الحاجة إلى التركيز على حقوق أو مطالبات الدولة الخلف

  الخاص للمقرر الختامية الملاحظات  -٣  
حد التطوير آن وا فياســـــــتجابة للمناقشـــــــة، أوضـــــــح المقرر الخاص أن الموضـــــــوع يشـــــــمل   -٢٤٦

 متماثلتين ان ممارسة الدول والسوابق القضائية ليست سلَّمالتدريجي للقانون الدولي وتدوينه، بينما 
  .أنواع خلافة الدولو  مجالات شتى في التطوّر مدى حيث من

فيما يتعلق بممارســـــــة الدول والســـــــوابق القضـــــــائية المذكورة في التقرير الأول، وافق المقرر و   -٢٤٧
في  ســتُدرجَ البحوث هذه نتائج وأنلممارســة الدول  بحوث أكثر تعمقاً  إجراء يلزم هى أنالخاص عل

دة الاهتمام بحالات  ســـــيجري كما،  القادمةالتقارير   .من المناطق الواقعة خارج أورو مســـــتمدةز
ذه المســــائل يمكن  الحالاتالدول ليســــت واضــــحة وأن  ةن ممارســــالمقرر الخاص  وســــلَّم المتعلقة 

فتراض الابدأ أو الم يســــــــمّيه ما مع فقط هو القوي اختلافه أنعلى  وأكّد .تفســــــــيرها بطرق مختلفة
لطبيعة الشـــــــخصـــــــي القديم  محتمل نقل أي بداهةً  يســـــــتبعِد والذي ةلمســـــــؤولية الدول جداً  ةالمتعلق 

أنه ينبغي  علىوأكد المقرر الخاص  .ياً لحقوق والالتزامات الناشـــئة عن الأفعال غير المشـــروعة دولل
  .الخلافة قانون في عنها والتعبيرتحليل التطورات الجديدة  أيضاً 
 المرحلةنطاق الموضــــــــــــوع، أكد المقرر الخاص تفضــــــــــــيله في ب المتعلقةوانب الج يخصوفيما   -٢٤٨
بعواقب الأفعال المشــــــروعة،  يتصــــــللإغفال المســــــائل المتعلقة بخلافة الدول فيما  العمل من الحالية

 مســـألة جانباً  ســـيضـــع بينما أنهوأكد  .في مرحلة لاحقة الشـــأن هذا في بدراســـة القياممع احتمال 
العمل المقبل بشـــأن هذا الموضـــوع  فإنالمنظمات الدولية بصـــفتها هذه،  تجاهســـؤولية المالخلافة في 

حق الجهات الفاعلة  فيطاء الخلافة فيما يتعلق بمســـــــــــؤولية الدول عن الأخ مســـــــــــائلشـــــــــــمل يقد 
وأوضــح  .المنظمة فعال يتصــلومســؤولية الدول الأعضــاء فيما  ،الأخرى، وهي المنظمات الدولية

  .مسألة خلافة الحكومات يبحثالمقرر الخاص أنه لن 
 تضمّن إلى الرامية الاقتراحات قبِل قد أنه فأوضح المواد مشاريع إلى الخاص المقرر وانتقل  -٢٤٩
 إنه وقال". دولياً  مشروع غير فعل عن الناشئة والالتزامات"الحقوق  إلى ما إشارة ١ المادة مشروع
 منطقي اقتراح هو" الدوليةالمســـــــــــؤولية " ل تعريفاً  ٢ المادة مشـــــــــــروع تضـــــــــــمين عدم اقتراح أن وجد
 إضــــافية تعاريف إدراج ســــيجري أنه الخاص المقرر وأوضــــح. الشــــرح في تناوله يمكن أنه إلى لنظر
 بشـــأن موقفاً  تتخذ لم ٢ المادة مشـــروع من(أ)  الفرعية الفقرة أن كذلك  وأوضـــح. العمل تقدّم مع

  .القادم تقريره في تناولها سيجري مسألة وهي الخلافة، قانونية مسألة
لحاجة إلى   -٢٥٠  نصد يقبل تحد الدولووضــــع قاعدة عامة بشــــأن خلافة  بحثوفيما يتعلق 

ت الانفرادية، على التوالي،  بشـــــــــــأن ٤و ٣ المادتين مشـــــــــــروعي المقرر  أشـــــــــــارالاتفاقات والإعلا
ما إلى نظراً "، الإخلال عدم" بشأن حُكمينْ  مجرد ليسا هذين المادتين مشروعيأن  إلىالخاص   أ
 .المادتين لمشـــــروعيالطابع التكميلي  علىيؤكد  ماإلى الشـــــكل والمضـــــمون على الســـــواء،  يشـــــيران

ب شــأنه تجنّ  منمفيد و  أمر العملفي بداية  هذين المادتين مشــروعي وأكد المقرر الخاص أن وجود
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 .يليهما مادة مشــــــــــــروعنفرادية في كل الاتفاقات الاتفاقات و الاتكرار الإشــــــــــــارات إلى  إلى الحاجة
لن  وهي، الخلافة لحالات المختلفة للفئاتتقترح مجموعة قواعد ســـــــــــ القادمةأن التقارير  وأوضـــــــــــح

  .قاعدة عامة بشأن الخلافةبتستعيض عن قاعدة عامة بشأن عدم الخلافة 
ييده للمقترحات المقدَّ  عن وفضـــــــــلاً   -٢٥١  إيراد بخصـــــــــوصمة ذلك، أعرب المقرر الخاص عن 

في  لكامل تنعكس أنذه المواد، وكذلك ضــمان له التكميليةبشــأن الطبيعة  صــريحة مادةمشــروع 
ت  على المنطبقةلســـــــــــــابقة للجنة بشـــــــــــــأن المبادئ التوجيهية الأعمال ا ٤مشـــــــــــــروع المادة  الإعلا

  الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشأ عنها التزامات قانونية.
لشـــــــكل النهائي   -٢٥٢ المقرر الخاص من  أكد ،وضـــــــوعالم يتخذه أن ينبغي الذيوفيما يتعلق 

تدوين ال على ينطويإلى أن الموضـــوع  "مشـــاريع المواد"، مشـــيراً  في المتمثل لشـــكلجديد تفضـــيله ل
بة الخبرةوأشـــــــار إلى أن  .وضـــــــع قواعد جديدة علىو   ١٩٧٨اتفاقيتي فيينا لعامي  بشـــــــأن المكتســـــــَ
 المتعلقةأن تستخدم المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات  للدول يمكن هقد أظهرت أن ١٩٨٣و

 تغطيةتتيح المرونة الكافية ل لقواعدلطبيعة التكميلية فال .ســـــــــــــــارية تكون لاحتى عندما  بخلافتها
  .لحالات المختلفةا
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    الفصل العاشر  
لنزاعات المسلحة   حماية البيئة فيما يتعلق 

  مقدمة  -ألف  

ا الخامســـة والســـتين (  -٢٥٣ مج عملها موضـــوع ٢٠١٣قررت اللجنة في دور ) أن تدرج في بر
لنزاعات  "حماية البيئة فيما المســــــــــــلحة"، وعيَّنت الســــــــــــيدة ماري غ. جاكوبســــــــــــون مقررة يتعلق 

  .)٨٢٩(للموضوع  خاصة

ا الســــــــادســــــــة والســــــــتين (  -٢٥٤ ا الثامنة والســــــــتين ٢٠١٤وتلقت اللجنة، منذ دور ) إلى دور
ا الســــــــــادســــــــــة والســــــــــتين )٨٣٠()، ثلاثة تقارير ونظرت فيها٢٠١٦( . فقد نظرت اللجنة، في دور
ا الســـابعة والســـتين ()٨٣١(رة الخاصـــة)، في التقرير الأولي للمقر ٢٠١٤( ) ٢٠١٥. ونظرت في دور

، وأحاطت علماً بمشــــــاريع الأحكام الاســــــتهلالية ومشــــــاريع )٨٣٢(في التقرير الثاني للمقررة الخاصــــــة
ا لجنة الصـــــــــــــــياغة مؤقتاً ثم غيرت ترتيب ترقيمها ونقحتها لأســـــــــــــــباب فنية في  المبادئ التي اعتمد

وبنــاءً على ذلــك، اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي مؤقتــاً، في تلــك . )٨٣٣(الــدورة الثــامنــة والســـــــــــــــتين
. ونظرت اللجنة )٨٣٤(، وشــروحها١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٩و ٥و ٢و ١الدورة، مشــاريع المبادئ 

ا الثامنة والسـتين، في التقرير الثالث للمقررة الخاصـة ، وأحاطت علماً بمشـاريع )٨٣٥(أيضـاً، في دور
ا لجنة الصياغة مؤقتاً  ١٨إلى  ١٤بادئ من ومشاريع الم ٨و ٧و ٦و ٤المبادئ  ، )٨٣٦(التي اعتمد

  من دون أن تعتمد مؤقتاً أي شرح من شروحها. 

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -ء  

المقررة الخاصـــــــة  لم يعُرض على اللجنة، في هذه الدورة، أي تقرير عن هذا الموضـــــــوع لأن  -٢٥٥
، ٢٠١٧تموز/يوليه  ١٤المعقودة في  ٣٣٧٥لجنة، في جلستها تعُد عضواً في اللجنة. وقررت ال  لم

ســـــكيس لموضـــــوع، وعيَّنت الســـــيد مارســـــيلو  بيرموديس رئيســـــاً  - أن تنشـــــئ فريقاً عاملاً معنياً 
  للفريق العامل. 

. وكانت معروضــــــــة على ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٧و ٢٦وعقد الفريق العامل جلســــــــتين في   -٢٥٦
ا لم تعد عضـــــواً في الفريق العامل مشـــــاريع الشـــــرو  ا المقررة الخاصـــــة، على الرغم من أ ح التي أعد

__________ 

ذ القرار في الجلســــــــــــــــة   )٨٢٩( ــا اللجنــة في  ٣١٧١اتخــُّ ر/مــايو  ٢٨التي عقــد ئق الرسميــة للجمعيــة (انظر  ٢٠١٣أ الو
). وللاطلاع على المخطط العــام ١٦٧)، الفقرة A/68/10( ١٠الســـــــــــــــتون، الملحق رقم العــامــة، الــدورة الثــامنــة و 

  .)، المرفق هاءA/66/10( ١٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم للموضوع، انظر المرجع نفسه، 
)٨٣٠(  A/CN.4/674 وA/CN.4/674/Corr.1 (التقرير الأولي)، وA/CN.4/685 (التقرير الثاني)، وA/CN.4/700  التقرير)

  الثالث).
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٨٣١(   .٢٢٢-١٨٦)، الفقرات A/69/10( ١٠الو

  .١٧٠-١٣٠)، الفقرات A/70/10( ١٠الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٣٢(
)٨٣٣(  A/CN.4/L.870 وA/CN.4/L.870/Rev.1.  
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، ا  )٨٣٤(   .١٨٨)، الفقرة A/71/10( ١٠لدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الو
  .١٨٩-١٣٩المرجع نفسه، الفقرات   )٨٣٥(

)٨٣٦(  A/CN.4/L.876.  
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ا ١٨إلى  ١٤ومشـــاريع المبادئ من  ٨و ٧و ٦و ٤اللجنة، بشـــأن مشـــاريع المبادئ  ، التي اعتمد
ا في  لجنة الصـــــــــــــــياغة مؤقتاً في الدورة الثامنة والســـــــــــــــتين، وأحاطت لجنة القانون الدولي علماً 

  الدورة.  تلك

ذا الموضـــوع. يز الفريق العامل مناقشـــته على النظر في ســـبل المضـــي قدماً فيما وركَّ   -٢٥٧ تعلق 
لغ تقديره للمقررة الخاصــــــة الســــــابقة لما قدمته من مســــــاهمة متميزة في  وأعرب الفريق العامل عن 

  هذا الموضوع.

م الدول وشـدد الفريق العامل على أهمية الموضـوع، مشـيراً بوجه خاص إلى اسـتمرار اهتما  -٢٥٨
مج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الدولية للصــــــــليب الأحمر. وفي هذا  والهيئات الأخرى به، مثل بر
لفعل بشأن هذا الموضوع، وأكد  الصدد، لاحظ الفريق العامل أن قدراً كبيراً من العمل قد أُنجز 

لحفاظ على ما تحقق حتى الآن والاســــــــــتفادة منه. وأبرز ال فريق العامل ضــــــــــرورة ضــــــــــرورة إتمامه، 
  الحفاظ على الزخم في العمل بشأن هذا الموضوع.

لإضـــــافة إلى   -٢٥٩ ولاحظ الفريق العامل أن هناك مجالات أخرى يمكن مواصـــــلة النظر فيها، 
جوانب من مشاريع المبادئ مثل التبسيط والمصطلحات وسد الثغرات، وتنظيم النص بوجه عام، 

وفي هذا الصــدد، أشــير، في جملة أمور، إلى مســائل التكامل فضــلاً عن إكمال مشــاريع الشــروح. 
مع الفروع الأخرى ذات الصـــــــــــــلة من القانون الدولي، مثل القانون البيئي الدولي، وحماية البيئة في 
حالات الاحتلال، ومســـــــــــــألتي المســـــــــــــؤولية والتبعة، ومســـــــــــــؤولية الجهات الفاعلة من غير الدول، 

  لى النزاعات المسلحة غير الدولية. والتطبيق العام لمشاريع المبادئ ع

وبناءً على ذلك، رأى الفريق العامل أن من الأنســــــــــــب أن يوصــــــــــــي اللجنة بتعيين مقرر   -٢٦٠
ا في  ل أن يكون ذلك في الدورة الحالية، من أجل مســــــــــــاعد خاص جديد للموضــــــــــــوع، ويفضــــــــــــَّ

  النجاح في إكمال عملها بشأن هذا الموضوع.

 شـــفوً  ، تلقت اللجنة تقريراً ٢٠١٧ســـطس غآب/أ ٢المعقودة في ، ٣٣٨٥وفي الجلســـة   -٢٦١
  من رئيس الفريق العامل.

مع المكتـــب وفيمـــا بين الأعضـــــــــــــــــاء، قررت اللجنـــة، في  أُجريـــت مشـــــــــــــــــاورات وعقـــب  -٢٦٢
  مقررة خاصة. توليه مار، تعيين السيدة ٢٠١٧أغسطس /آب ٤، المعقودة في ٣٣٨٩  جلستها
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    عشر اديالفصل الح    
ا للجنةا قرارات   الأخرى واستنتاجا

  الدولة مسؤوليةفي سياق الدول  خلافة  -ألف  
ر/مــايو  ٩، المعقودة في ٣٣٥٤الجلســـــــــــــــة  في  -٢٦٣ ، قررت اللجنــة إدراج موضــــــــــــــوع ٢٠١٧أ

مج عملها الدولة مسؤولية مجال في الدول خلافة"   .خاصاً  مقرراً  شتورما فيل السيد وتعيين" في بر

مج  -ء   ا اللجنة بر ئقها عملها وأساليب وإجراءا   وو
ر/مايو  ٣، المعقودة في ٣٣٥٠اللجنة، في جلســــــــتها  أنشــــــــأت  -٢٦٤ ، فريق تخطيط ٢٠١٧أ

  للدورة الحالية. 
فريق التخطيط خمس جلســـــات. وعُرض عليه الفرع حاء من موجز المواضـــــيع التي  وعقد  -٢٦٥

ا الحادية والســــــــبعين وعنوانه جرت مناقشــــــــتها في اللجنة الســــــــادســــــــة للجمعية العامة خلال د ور
ـــا الأخرى"؛ وقرار الجمعيـــة العـــامـــة  كـــانون   ١٣المؤرخ  ٧١/١٤٠"قرارات اللجنـــة واســـــــــــــــتنتـــاجـــا

ا الثامنة والســـــــــــتين؛  ٢٠١٦الأول/ديســـــــــــمبر  والمتعلق بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور
المتعلق بســــيادة القانون  ٢٠١٦كانون الأول/ديســــمبر   ١٣المؤرخ  ٧١/١٤٨وقرار الجمعية العامة 

  على الصعيدين الوطني والدولي. 

مج المعني العامل الفريق  -١     الأجل الطويل العمل ببر
ر/مايو  ٩فريق التخطيط، في جلســـــــــته الثانية، المعقودة في  قرر  -٢٦٦ ، إنشـــــــــاء فريق ٢٠١٧أ

ســـة الســـيد محمود  مج العمل الطويل الأجل، بر  الفريق رئيس وقدّم. الحمود. ضعامل معني ببر
 شفوً ، تقريراً ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٨المعقودة في  الخامسة، جلسته في التخطيط، فريق إلى العامل
العمــل الــذي اضـــــــــــــــطلع بــه الفريق العــامــل أثنــاء الــدورة الحــاليــة. وأحــاط فريق التخطيط علمــاً  عن

  .الشفويلتقرير 
، بناءً على توصـــــــــــــــية من الفريق العامل، أن توصـــــــــــــــي الدورة الحالية، قررت اللجنة وأثناء  -٢٦٧

مجدراج الموضـــــــــــــــوعين التاليين في  عمل اللجنة الطويل الأجل: (أ) المبادئ العامة للقانون؛  بر
(ب) والأدلة المعروضـــــــة على المحاكم والهيئات القضـــــــائية الدولية. ولدى اختيار المواضـــــــيع، كانت 

ا الخمســـــين (اللجنة تســـــترشـــــد بتوصـــــيتها التي قدمتها في ) فيما يتعلق بمعايير اختيار ١٩٩٨ دور
لتطوير التدريجي للقانون  المواضـــيع، وهي: (أ) أن يعكس الموضـــوع احتياجات الدول فيما يتعلق 
الدولي وتدوينه؛ (ب) وأن يكون الموضوع قد وصل، على صعيد ممارسة الدول، إلى مرحلة كافية 

تـــدوين؛ (ج) وأن يكون الموضـــــــــــــــوع محـــدداً وقـــابلاً للتطوير من التقـــدم تتيح التطوير التـــدريجي وال
التدريجي وقابلاً للتدوين. واتفقت اللجنة كذلك على ألا تقتصـــــــــــر على المواضـــــــــــيع التقليدية، بل 
يمكنهــا أيضــــــــــــــــاً أن تنظر في المواضـــــــــــــــيع التي تعكس التطورات الجــديــدة في مجــال القــانون الــدولي 

متــه. ورأت اللجنــة أن هــذين الموضـــــــــــــــوعين يشـــــــــــــــكّلان والاهتمــامــات الملحــة للمجتمع الــدولي بر 
 الموضــــــــوعين منهج توضــــــــيحللقانون الدولي وتدوينه. ويردِ  مســــــــاهمات مفيدة في التطوير التدريجي

ذا التقرير.  ء    المختارين في المرفقين ألف و
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مج  -٢     سنوات الخمس فترة من تبقى لما اللجنة عمل بر
بضـــــــــــــــرورة أن يتعاون فريق التخطيط  ٢٠١١اللجنة بمقررها الذي اتخذته في عام  ذكّرت  -٢٦٨

مع المقررين الخاصـين للقيام، عند بداية أي موضـوع جديد، بتحديد جدول زمني مؤقت لأغراض 
 ً تطوير الموضـــــوع على مدى عدد من الســـــنوات، حســـــب ما يقتضـــــيه الأمر، وأن يســـــتعرض دور

ت ذكّر . و )٨٣٧(نة في هذا الجدول الزمني، مع تحديثه عند الاقتضـــــــــاءتحقيق الأهداف الســـــــــنوية المبيَّ 
مج عمــل اللجنــة  المعتــادن من ذلــك كــاللجنــة   عنــد بــدايــة كــل فترة خمس ســـــــــــــــنوات إعــداد بر

ى من فترة الخمس ســنوات الذي يحدد بوجه عام الأهداف المتوقعة فيما يخص كل موضــوع تبقّ  لما
ت التي يقدم مج العمل  .ها المقررون الخاصـــــــــــــــونلاســـــــــــــــتناد إلى البيا ومن المعلوم للجنة أن بر

  .اليقين سبيل علىتنبؤات  بوضع تسمح لايكتسي طابعاً مؤقتاً لأن طبيعة العمل وتعقيداته 

مج        )٢٠١٨-٢٠٢١( العمل بر

 الأجنبية الجنائية القضائية الولاية من الدول مسؤولي حصانة  (أ)  

    ٢٠١٨  
ا.  التقرير ت المعمول    السادس: مناقشة الأحكام الإجرائية والضما
  من مشاريع المواد في القراءة الأولى. الانتهاء

    ٢٠٢٠  
ن الحكومات والتعديلات التعليقات الواردة م جملة أمور منهامناقشـــــة ): والأخير( الســـــابع التقرير

  .٢٠١٨لأولى في عام االمعتمدة في القراءة  التوجيهية المبادئالتي يمكن إدخالها على مشاريع 
  في القراءة الثانية. التوجيهية المبادئ مشاريعالانتهاء من 

 الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات  (ب)  

    ٢٠١٨  
عديلات لتن الحكومات واالتعليقات الواردة م جملة أمور منهاالتقرير الخامس (والأخير): مناقشــــــة 

  .٢٠١٦في عام  مشاريع الاستنتاجات المعتمدة في القراءة الأولىالتي يمكن إدخالها على 
  الاستنتاجات في القراءة الثانية. مشاريعالانتهاء من 

  التطبيق المؤقت للمعاهدات  (ج)  

    ٢٠١٨  
  مشروع مبادئ توجيهية وبنود نموذجية إضافية.  اقتراحالتقرير الخامس: 

  .الأولىالمبادئ التوجيهية في القراءة  اريعمشالانتهاء من 

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٨٣٧(    .٣٧٨) الفقرة A/66/10( ١٠السادسة والستون، الملحق رقم الو
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    ٢٠٢٠  
التعليقات الواردة من الحكومات والتعديلات  جملة أمور منهاالتقرير الســادس (والأخير): مناقشــة 

  .٢٠١٨في القراءة الأولى في عام  ةالمبادئ التوجيهية المعتمد مشاريععلى  إدخالها يمكن التي
  في القراءة الثانية. التوجيهية المبادئ مشاريعالانتهاء من 

  تحديد القانون الدولي العرفي  (د)  

    ٢٠١٨  
التعليقات الواردة من الحكومات والتعديلات  جملة أمور منهاالتقرير الخامس (والأخير): مناقشــــــة 

  .٢٠١٦الاستنتاجات المعتمدة في القراءة الأولى في عام  مشاريععلى  إدخالها يمكن التي
  الاستنتاجات في القراءة الثانية. مشاريعالانتهاء من 

ئق بجعلالنظر في مذكرة الأمانة بشــــــــــأن الســــــــــبل والوســــــــــائل الكفيلة  القانون الدولي العرفي في  و
ئقالحالة الراهنة  معاينةالمتناول بســـــــهولة:  . االقانون الدولي العرفي وتقديم اقتراحات لتحســـــــينه لو

ا لعام م اللجنة أي توصيات في هذا الصدوستقدّ    .٢٠١٩أو ربما في عام  ٢٠١٨د خلال دور

  حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة  )ه(  

    ٢٠١٨   
   .الجديد الخاص المقرر سيُحددها التقرير سيتناولها التي المسائل: الأول التقرير

ا لجنة الصــــــــــــياغة وأحاطت   فيا  علماً  اللجنةاســــــــــــتكمال شــــــــــــروح مشــــــــــــاريع المواد التي اعتمد
  .٢٠١٦  معا

    ٢٠١٩  
  المبادئ في القراءة الأولى. مشاريعالثاني والانتهاء من  التقرير

    ٢٠٢١  
التعليقات الواردة من الحكومات والتعديلات  جملة أمور منها(والأخير): مناقشـــــــــــة  الثالثالتقرير 
  .٢٠١٩في القراءة الأولى في عام  ةالمعتمد المبادئمشاريع على  إدخالها يمكن التي

  في القراءة الثانية.] المبادئ مشاريعالانتهاء من 

  حماية الغلاف الجوي  (و)  

    ٢٠١٨  
  التقرير الخامس: معالجة التنفيذ والامتثال وتسوية المنازعات.

  في القراءة الأولى. التوجيهية المبادئ مشاريعالانتهاء من 
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    ٢٠٢٠  
ات الواردة من الحكومات والتعديلات التعليق جملة أمور منهاالتقرير الســادس (والأخير): مناقشــة 

  في القراءة الأولى. ةالمبادئ المعتمد مشاريععلى  إدخالها يمكن التي
  المبادئ في القراءة الثانية. مشاريعالانتهاء من 

  الجرائم ضد الإنسانية  (ز)  

    ٢٠١٩  
 والمنظمات التعليقات الواردة من الحكومات جملة أمور منها(والأخير): مناقشـــــــــــــــة  الرابعالتقرير 
على مشـــــــــــــــاريع المواد المعتمدة في القراءة  إدخالها يمكن التيالتعديلات  كذلكو  وغيرها، الدولية

  .٢٠١٧الأولى في عام 
  الانتهاء من مشاريع المواد في القراءة الثانية.

    القواعد الآمرة من قواعد القانون الدولي العام (القواعد الآمرة)  (ح)  

    ٢٠١٨  
  معالجة العواقب.التقرير الثالث: 

    ٢٠١٩  
  مسائل متنوعة. معالجةالتقرير الرابع: 

  الانتهاء من مشروع الاستنتاجات في القراءة الأولى.

    ٢٠٢١  
التعليقات الواردة من الحكومات والتعديلات  جملة أمور منهاالتقرير الخامس (والأخير): مناقشــــــة 

   القراءة الأولى. التي يمكن إدخالها على مشاريع الاستنتاجات المعتمدة في
  الاستنتاجات في القراءة الثانية. مشاريعالانتهاء من 

   ةمسؤولية الدولخلافة الدول في سياق   (ط)  

    ٢٠١٨  
للدولة  التقرير الثاني: معالجة مســــــــــــــائل نقل الالتزامات الناشــــــــــــــئة عن الفعل غير المشــــــــــــــروع دولياً 

د) والحالات التي توحّ ال ،لالحالســــــــلف (الحالات التي اختفت فيها الدولة الســــــــلف، والتمييز بين 
  فيها الدولة السلف (النقل الإقليمي، الانفصال، الدول المستقلة حديثاً). تبقى لا

    ٢٠١٩  
  الدولة السلف المتضررة إلى الدولة الخلف. مطالباتالتقرير الثالث: التركيز على نقل حقوق أو 



A/72/10 

279 GE.17-13796 

    ٢٠٢٠  
الدول الخلف ومســـألة تقاســـم  والمتنوعة، بما في ذلك تعددالتقرير الرابع: معالجة المســـائل الإجرائية 

ول تجاه المنظمات الدولية إمكانية تطبيق قواعد خلافة الدول فيما يتعلق بمسـؤولية الدو المسـؤولية، 
  .المتضررينأو الأفراد  المتضررة

  .٢٠٢١أقصاه عام  موعدالقراءة الأولى، أو في  في المواد مشاريعالانتهاء من 

والمتعلق  ٢٠١٦ كانون الأول/ديســـمبر  ١٣المؤرخ  ٧١/١٤٨في قرار الجمعية العامة  النظر  -٣  
  بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

 ٢٠١٦كانون الأول/ديســـــــــــــمبر   ١٣المؤرخ  ٧١/١٤٨كررت الجمعية العامة، في قرارها   -٢٦٩
ا بشــــــــأن ســــــــيادة القانون على الصــــــــعيدين الوطني والدولي، في جملة أمور أ للجنةَ أن اخرى، دعو

دأبــت  قــدعلى دورهــا الراهن في تعزيز ســـــــــــــــيــادة القــانون. و  ،ق في تقريرهــا إلى الجمعيــة العــامــةتعلّ 
ا الســـــتين ( اللجنة، منذ ً على دورها في تعزيز ســـــيادة القانون.  على)، ٢٠٠٨دور التعليق ســـــنو

 )٨٣٨(٢٠٠٨من تقريرها لعام  ٦٣٤إلى  ٣٤١وتلاحظ اللجنة أن التعليقات الواردة في الفقرات من 
  . )٨٣٩(السابقة الا تزال صالحة، وتؤكد مجدداً على التعليقات التي قدمتها في دورا

 هو كما  جنة،الل غرض وإن. عملها جوهر هي القانون ســيادة مســألة ن اللجنة وتذكّر  -٢٧٠
  .وتدوينه الدولي نللقانو  التدريجي التطوير تعزيز هو الأساسي، نظامها من ١ المادة في محدد
ا تدرك تماماً أهمية تنفيذ تضـــع اللجنة في اعتبارها مبدأ ســـيادة القانون في جميع أعمالها، فإ وإذ  -٢٧١
دف الوطني الصعيد على الدولي القانون   .الدولي الصعيد على نالقانو  سيادة احترام تعزيز إلى و
لتطوير التدريجي للقانون الدولي  وســــــــتواصــــــــل  -٢٧٢ اللجنة، في ســــــــياق تنفيذ ولايتها المتعلقة 

 بوصفها القانون، سيادةفي الحسبان، عند الاقتضاء، مسألة  تُوضعفي أن  المتمثل جهاوتدوينه، 
 في مبينه هي كما  القانون، لســـيادة الأســـاســـية الإنســـان، وحقوق الرشـــيد، الحكم مبادئ من مبدأ

 المســـــــــــــــتوى الرفيع الاجتمــاع إعلان وفي الميثــاق من ١٣  المــادة وفي المتحــدة الأمم اقميثــ ديبــاجــة
  .)٨٤٠(والدولي الوطني الصعيدين على القانون بسيادة المعني العامة للجمعية

__________ 

  .)A/63/10( ١٠والستون، الملحق رقم  الثالثةالدورة  المرجع نفسه،  )٨٣٨(
الدورة الخامسـة  ع نفســه،المرج؛ ٢٣١الفقرة  )،A/64/10( ١٠الملحق رقم  الدورة الرابعة والســتون، المرجع نفســه،  )٨٣٩(

الملحق والستون،  الدورة السادسة المرجع نفسه،؛ ٣٩٣-٣٩٠)، الفقرات A/65/10( ١٠والستون، الملحق رقم 
 ١٠ رقم والســـــــــــــــتون، الملحق الســــــــــــــــابعـةالـدورة  المرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٣٩٨-٣٩٢)، الفقرات A/66/10( ١٠رقم 

)A/67/10 ( ١٠ون، الملحق رقم والســـــــــــــــت الثامنةالدورة  المرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٢٧٩-٢٧٤)، الفقراتA/68/10 ،(
؛ ٢٨٠-٢٧٣فقرات )، الA/69/10( ١٠الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،؛ ١٧٩-١٧١الفقرات 

الدورة  فســـــــــــه،المرجع ن؛ ٢٩٥-٢٨٨)، الفقرات A/70/10( ١٠الدورة الســـــــــــبعون، الملحق رقم  المرجع نفســـــــــــه،
  .٣٢٢-٣١٤الفقرات  )،A/71/10( ١٠الحادية والسبعون، الملحق رقم 

ماع الرفيع المســـــــــــتوى بشـــــــــــأن إعلان الاجت ٢٠١٢تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ٣٠المؤرخ  ٦٧/١ة العامة قرار الجمعي  )٨٤٠(
   .٤١للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الفقرة 
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 المتحدة الأمم وركائز القانون ســـــــــــــــيادة بين"الترابط  الراهنة، أعمالها في اللجنة، وتدرك  -٢٧٣
دون التشديد على أي منها على  )٨٤١()"الإنسان وحقوق والتنمية، والأمن، السلم(وهي  الثلاث

 ٢٠٣٠حســـاب غيرها. وفي هذا الســـياق، تدرك اللجنة أن جدول أعمال التنمية المســـتدامة لعام 
ت كافة لحاجة إلى سيادة فعالة للقانون والحكم الصالح على المستو . واللجنة واعية، )٨٤٢(يسلم 

ت الراهنة التي وهي تضـــــــطلع بولايتها ا لتحد لتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،  لمتعلقة 
  تواجه سيادة القانون. 

 الممارسات أفضل تبادل تعزيز أهمية على شددت العامة الجمعية أن إلى تشير إذ واللجنة،  -٢٧٤
 الممارسات وتحليل جمع في يتمثّل عملها جل ن تذكّر أن تودّ  ،)٨٤٣(القانون بسيادة المتعلقة الوطنية
 الدولي للقانون التدريجي التطوير في الممكنة مســـــــــــاهمتها تقييم بغية القانون بســـــــــــيادة المتعلقة الوطنية
ا على الدول ردود أن على اللجنة وتشدّد. وتدوينه   .قيّمة كانت  الخصوص ذا طلبا
 سيادة تعزيز في الأطراف المتعددة المعاهدات عمليات دور اعتبارها في تضع إذ واللجنة،  -٢٧٥
ن عملها بشـــــــــأن مختلف المواضـــــــــيع قد  ،)٨٤٤(القانون  معاهدات عدة وضـــــــــع إلى أفضـــــــــىتذكّر 
  . )٨٤٥(المعاهدات هذه من عدد اعتماد وإلى الأطراف متعددة
دة نشـــــــروترحّ   -٢٧٦ القانون الدولي  ب اللجنة بقرار الجمعية العامة اختيار "ســـــــبل ووســـــــائل ز

. وفي هذا الصــدد، ٢٠١٧عام  فيلتعزيز ســيادة القانون" موضــوعاً للمناقشــة في اللجنة الســادســة 
ا طلبت إلى الأمانة العامة  ئقسائل الكفيلة بجعل السبل والو  عن دراسة إعدادتذكّر اللجنة   و

ئقة الراهنة الحال معاينة إلى فيها تعمدبســـــــــــــــهولة أكبر،  ةً ون الدولي العرفي متاحالقان القانون  لو
  .ا اقتراحات لتحسينهيمتقد إلىالدولي العرفي و 

 منها ســـاليب ون،القان ســـيادة مجال في إســـهامها الحالية، الدورة أثناء اللجنة، وواصـــلت  -٢٧٧
)، الحالية الدورة في الأولى القراءة في" (اعتُمد الإنســــــــــانية ضــــــــــد"الجرائم  مواضــــــــــيع بشــــــــــأن العمل

 الولاية من لدولا مســــؤولي"حصــــانة و"، الجوي الغلاف"حماية و"، للمعاهدات المؤقت"التطبيق و
)" الآمرة(القواعد  العام الدولي القانون قواعد من الآمرة"القواعد و" الأجنبية الجنائية القضـــــــــــــــائية

"خلافة  هو جديد عموضــو  في النظر اللجنة وبدأت". المســلحة النزاعات ســياق في البيئة"حماية و
مجب على المعروضــــــــة الأخرى المواضــــــــيع أما". الدولة بمســــــــؤولية يتعلق فيما الدول  الحالي العمل ر
رســـــــــــة اللاحقة فيما يتعلق لاتفاقات اللاحقة والمما"او" العرفي الدولي القانون: "تحديد فهي للجنة

  ).للجنة قةالساب الدورة في الأولى القراءة في اعتُمد"، (وكلاهما المعاهداتبتفسير 
  .أنشطة نم به تقوم ما جميع في القانون بسيادة التزامها جديد من اللجنة وتؤكد  -٢٧٨

__________ 

ن في حالات ز ســـــــــــــــيادة القانو تقرير الأمين العام عن قياس فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة لتعزي  )٨٤١(
   . ٧٠، الفقرة ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١١ S/2013/341النزاع وما بعد النزاع، 

  . ٣٥، الفقرة ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٢١المؤرخ  ٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٨٤٢(
ن ٢٠١٦ديسمبر /كانون الأول  ١٣المؤرخ  ٧٠/١٤٨قرار الجمعية العامة   )٨٤٣(   . ٢١و ١٥، الفقر
  . ٨، الفقرة المرجع نفسه  )٨٤٤(
ئق الرسميـــة للجمعيـــة العـــامـــة، الـــدورة الســـــــــــــــبعون، الملحق انظر على وجـــه التحـــديـــد   )٨٤٥( )، A/70/10( ١٠قم ر الو

  . ٢٩٤ الفقرة
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  دورة الذكرى السنوية السبعين لإنشاء لجنة القانون الدولي  -٤  
ر/مــايو  ٩في جلســـــــــــــــتــه الثــانيــة، المعقودة في  ،أنشــــــــــــــــأ فريق التخطيط  -٢٧٩  ، فريقــاً ٢٠١٧أ

لذكرى السنوية السبعين لإنشاء لجنة القانون الدولي. وسيواصل  معنياً  )٨٤٦(استشارً  لاحتفال 
  الفريق الاستشاري العمل بين الدورات مع الأمانة في سبيل عقد الأنشطة لإحياء هذه الذكرى.

ن يُ   -٢٨٠ ا السبعين التي عوتوصي اللجنة    تعقد في نيويورك:سقد خلال الجزء الأول من دور
ر/مــايو  ٢١اجتمــاع رسمي للجنــة مــدتــه نصـــــــــــــــف يوم، في   (أ)   ى ، تــدْع٢٠١٨أ

 ورئيس المتحدة ممللأ العام والأمين العامة الجمعية رئيس فيهم بمن ،لحضـــــوره شـــــخصـــــيات مرموقة
  ؛الدولية العدل محكمة

ر/مايو  ٢١للجنة مدته نصــــــــف يوم، في اجتماع غير رسمي   (ب)   ، يضــــــــاً أ ٢٠١٨أ
شـــــــأن عمل اللجنة، بمع المندوبين لدى اللجنة الســـــــادســـــــة للجمعية العامة من أجل تبادل الآراء 
طوير التدريجي للقانون والعلاقة بين اللجنة واللجنة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة، ودور كلا الهيئتين في تعزيز الت

  الدولي وتدوينه؛
الثاني من  يوم ونصــــــــــــــف يوم خلال الجزء ةدلمتموز/يوليه  ٦و ٥ في يعقد مؤتمر،  (ج)  

وأكاديميون  ،ت الدوليةفي جنيف، يحضره مستشارون قانونيون للدول والمنظما للجنةالسبعين  ةدور ال
رزون آخرون، ويكرَّس لعمل اللجنة.   رفيعة افتتاحية جلســـــــــــة المؤتمر وســـــــــــيســـــــــــبقومحامون دوليون 

  .المستوى رفيعة مرموقة اتشخصي لحضورها تدعى المستوى
 لجنة ءإنشــا على عاماً  ٧٠: "موضــوع حول الذكرى هذه إحياء أنشــطة تتمحور وســوف  -٢٨١
  ".المستقبل أجل من تقييم وضع - الدولي القانون

  الأتعاب  -٥  
تكرّرِ اللجنة التأكيد مرة أخرى على آرائها بشـــــأن مســـــألة الأتعاب الناشـــــئة عن اعتماد   -٢٨٢

عنهـــا في  ، وهي آراء أعُرب٢٠٠٢آذار/مـــارس  ٢٧المؤرخ  ٥٦/٢٧٢لقرارهـــا  الجمعيـــة العـــامـــة
يؤثر بشـــــكل خاص على  ٥٦/٢٧٢. وتشـــــدد اللجنة على أن القرار )٨٤٧(التقارير الســـــابقة للجنة

  لدعم المقدم لأعمالهم البحثية. المقررين الخاصين لأنه يمسّ 
__________ 

ا والســــــيد شــــــيني اللجنة، ورئيس فريق التخطيط، والســــــيد يعقوب ســــــيســــــه،لف الفريق الاســــــتشــــــاري من رئيس   )٨٤٦(
فيل شتورما. ،موراسي   والسيد 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم انظر   )٨٤٧(  ؛٥٣١-٥٢٥)، الفقرات A/57/10( ١٠الو
الدورة التاسعة  جع نفسه،المر ؛ ٤٤٧)، الفقرة A/58/10( ١٠الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  المرجع نفسه،

 ١٠لحق رقم الــدورة الســـــــــــــــتون، الم المرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٣٦٩)، الفقرة A/59/10( ١٠والخمســـــــــــــــون، الملحق رقم 
)A/60/10 ( ١٠الدورة الحادية والســــــــتون، الملحق رقم  المرجع نفســــــــه،؛ ٥٠١)، الفقرةA/61/10 ؛ ٢٦٩)، الفقرة

الدورة الثالثة  ع نفســـــــــه،المرج؛ ٣٧٩)، الفقرة A/62/10( ١٠الدورة الثانية والســـــــــتون، الملحق رقم  المرجع نفســـــــــه،
 ١٠تون، الملحق رقم الدورة الرابعة والســــــــــ المرجع نفســــــــــه،؛ ٣٥٨)، الفقرة A/63/10( ١٠والســــــــــتون، الملحق رقم 

)A/64/10 ( ١٠الدورة الخامســــة والســــتون، الملحق رقم  المرجع نفســــه،؛ ٢٤٠)، الفقرةA/65/10 ؛ ٣٩٦)، الفقرة
الدورة السابعة  ع نفسه،المرج؛ ٣٩٩)، الفقرة A/66/10( ١٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،

 ١٠  تون، الملحق رقمالدورة الثامنة والســـــــــ المرجع نفســـــــــه،؛ ٢٨٠)، الفقرة A/67/10( ١٠والســـــــــتون، الملحق رقم 
)A/68/10 ( ١٠الــدورة التــاســـــــــــــــعــة والســـــــــــــــتون، الملحق رقم ؛ ١٨١)، الفقرةA/69/10 والــدورة ؛ ٢٨١)، الفقرة

 ١٠، الملحق رقم عونالحادة والســـــبالدورة  المرجع نفســـــه،و ؛ ٢٩٩)، الفقرة ٧٠/١٠/A( ١٠الســـــبعون، الملحق رقم 
)A/70/10٣٣٣ )، الفقرة.  
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ساليب عمل اللجنة  -٦     الفريق العامل المعني 
ر/مايو  ٣فريق التخطيط، في جلســـــــــــته الأولى المعقودة في قرر   -٢٨٣ ، إنشـــــــــــاء فريق ٢٠١٧أ

ساليب عمل اللجنة سة السيد حسين حسونة ،عامل معني  . وقدم رئيس الفريق العامل )٨٤٨(بر
بشــــــأن  شــــــفوً  تقريراً  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٨ في المعقودة الخامســــــة جلســــــتهإلى فريق التخطيط في 
  ل في الدورة الحالية.أعمال الفريق العام

ئق والمنشورات  -٧     الو
تؤكد اللجنة الطابع الفريد لعملها في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه من حيث   -٢٨٤

ســائل ما تعلق أهمية خاصــة على ممارســات الدول وقرارات المحاكم الوطنية والدولية في معالجتها إ
كيد حة جميع الأدلة المتعلقة بممارســـــــــــــــات الدول  القانون الدولي. وتكرر اللجنة  أهمية توفير وإ

داء وظيفتها. وتتطلب تقارير مقرريها الخاصــــين  وغيرها من مصــــادر القانون الدولي ذات الصــــلة 
ت ذات الصـــــــــــــــلة، بما في ذلك المعاهدات والأحكام  وافياً  عرضـــــــــــــــاً  للســـــــــــــــوابق وغيرها من البيا

للمســــــــائل قيد النظر. وتود اللجنة أن تشــــــــدد على أن  ملاً شــــــــا والاجتهادات القضــــــــائية، وتحليلاً 
الحاجة إلى تحقيق وفورات كلما أمكن ذلك في الحجم  اللجنة ومقرريها الخاصـــــــــــــــين يدركون تماماً 

ئق وســـــــــيواصـــــــــلون أخذ هذه الاعتبارات في  . وفي حين تدرك اللجنة مزا الحســـــــــبانالإجمالي للو
ئق إيجاز ا تكر  الو نه لا يمكن وضـــــــــــــــع حد قدر الإمكان، فإ ر الإعراب عن اعتقادها القوي 

ئق والبحوث المتصـــــلة بعمل اللجنة. و  إمكانية  عدمذلك  يســـــتتبعمســـــبق على طول مشـــــاريع الو
مطالبة المقررين الخاصـــين بتخفيض طول تقاريرهم بعد تقديمها إلى الأمانة، بصـــرف النظر عن أي 

ئق اللجنـــة، كمـــا أكـــدت تقـــديرات لطولهـــا قبـــل تقـــديمهـــا. ولا تنطبق حـــدو  د الكلمـــات على و
ســـتمرار على أهمية إعداد المقررين الخاصـــين للتقارير  . وشـــددت اللجنة أيضـــاً )٨٤٩(الجمعية العامة 

في حينها وتقديمها إلى الأمانة لتجهيزها وتقديمها إلى اللجنة قبل وقت كاف بحيث تكون مســـــألة 
قبل أربعة أســـــابيع من بدء الجزء ذي الصـــــلة من دورة اللجنة.  التقارير بجميع اللغات الرسمية مثالياً 

ن يقوم المقررون الخاصون بتقديم تقاريرهم في غضون  وفي هذا الصدد، كررت اللجنة طلبها: (أ) 
ئق الرسمية للجنة في والمهل الزمنية التي تحددها الأمانة؛ (ب)  ن تواصـــــل الأمانة كفالة نشـــــر الو

للغ   ات الرسمية الست للأمم المتحدة.الوقت المناسب 

__________ 

ر الســيدة ك الســيد يعقوب ســيســيه،)، و لف الفريق العامل من الســيد حســين حســونة (رئيســاً   )٨٤٨( ونثبســيون إســكو
تريســــيا غالفاو تيليس، والســــيد كلوديو غروسمان غيلوف، والســــيد  ندث، والســــيدة   شــــارلز تشــــيرنور جالوه،تإر

والســيد جورج  و نيغوين،ميرفي، والســيد هونغ   موراســي، والســيد شــون د.والســيد شــينيا  والســيدة مار ليهتو،
رك، شـهدي،الوزاني الوالسـيد حسـن  والسـيدة نيلوفر أورال، نولتي، السـيد أنيرودا راجبوت، و  والسـيد كي غاب 

فيل شـــــتورما ، والســـــيد   والســـــيد ديري د. ،والســـــيد أوغوســـــت رينيتش، والســـــيد خوان خوســـــيه رودا ســـــانتولار
سكيس  أوسبينا، - النسيافالسيد ادواردو  تلادي،   مايكل وود. سيروال بيرموديس، -والسيد مارسيلو 

لنظر في القيود المفروضة على عدد الصفحات في تقارير المقررين الخا  )٨٤٩( صين، انظر على سبيل المثال، فيما يتعلق 
لــد الثــاني (الجزء ، المج١٩٨٢ وحوليــة ...، ١٣٢، المجلــد الثــاني (الجزء الثــاني)، الصـــــــــــــــفحــة ١٩٧٧ حوليــة ...

انون الأول/ كــ  ٩المؤرخ  ،٣٢/١٥١قرار الجمعيــة العــامــة  . وانظر أيضــــــــــــــــاً ١٢٤و ١٢٣الثــاني)، الصـــــــــــــــفحتــان 
، ١٩٨٢يســـــــــــــــمبر كانون الأول/د  ١٦خ المؤر ، ٣٧/١١١العامة  وقرار الجمعية، ١٠الفقرة  ،١٩٧٧  ديســـــــــــــــمبر

  لعامة.الجمعية ل المقدّمةالتقارير السنوية للجنة ، وكذلك القرارات اللاحقة بشأن ٥  الفقرة
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همية الخاصـــــــــــــــة والقيمة الكبيرة التي تنطوي عليها لأوأكدت اللجنة من جديد اعترافها  -٢٨٥
. ولاحظت اللجنة مع التقدير )٨٥٠(لعمل اللجنة لنســـــــبةالمنشـــــــورات القانونية التي تعدها الأمانة 

ي عزز في الماضـــــــــــي من إصـــــــــــدار هذه الجهود التي تبذلها الأمانة لاســـــــــــتئناف النشـــــــــــر المكتبي الذ
المنشـــــــــــــورات في الوقت المناســـــــــــــب للجنة على الرغم من القيود الناجمة عن نقص الموارد. وأعربت 

في بداية فترة الخمس  أعمال لجنة القانون الدولياللجنة عن تقديرها لإصــــدار الطبعة التاســــعة من 
للغات ســـــــــــــــنوات الحالية، وهي أداة حيوية في عمل اللجنة، وحثت على  توافرها في وقت مبكر 

  الرسمية المختلفة.
ن المحاضـــر الموجزة للجنة التي تشـــك  -٢٨٦  أعمالاً تحضـــيريةل وكررت اللجنة اعتقادها الراســـخ 

ا لا يمكن أن  ضـــــــع لقيود تعســـــــفية من تخحاسمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه و
ـــا الخـــامســـــــــــــــــة ابير المتخـــذة في دو رتيـــاح أن التـــدحيـــث الحجم. ولاحظـــت اللجنـــة مرة أخرى  ر

النســـــختين  ) بقصـــــد تبســـــيط تجهيز محاضـــــرها الموجزة أدت إلى تســـــريع إرســـــال٢٠١٣( والســـــتين
لمطلوب والإفراج عنها االإنكليزية والفرنسـية من المحاضـر إلى أعضـاء اللجنة لتصـحيحها في الوقت 

للغتين إعداد المح في المتمثلة اممارســــــــــته اســــــــــتئناففوراً. ودعت اللجنة الأمانة إلى  اضــــــــــر الموجزة 
ير المذكورة لضـــــمان تســـــريع جهودها الرامية إلى المحافظة على التداب مواصـــــلةالإنكليزية والفرنســـــية و 

أســــــــاليب العمل  نكو أيضــــــــاً   بحفاوةاللجنة  تلقتإرســــــــال المحاضــــــــر المؤقتة إلى أعضــــــــاء اللجنة. و 
ها الرامية إلى تيســـير ، ودعت الأمانة إلى مواصـــلة جهودإلى ترشـــيد اســـتخدام الموارد أدتالجديدة 

  إعداد المحاضر النهائية بجميع اللغات الرسمية، دون المساس بسلامتها.
ا لجميع الدوائر المشاركِة في تجهيز الو  -٢٨٧ ئق، في جنيف ونيويورك وأعربت اللجنة عن امتنا

ئق الل قت المطلوب، في جنة بكفاءة وفي الو على حد ســــــــــواء، لســــــــــعيها الدؤوب لكفالة تجهيز و
ئق ال لجنة بكفاءة وفي ظل قيود زمنية صـــــــــــــــارمة في معظم الأحيان. وأكدت اللجنة أن تجهيز و

  الوقت المطلوب أمر ضروري لسير أعمال اللجنة بسلاسة. 
لأهمية ال مجددااللجنة  تكدأو   -٢٨٨ لتعددية اللغوية وتذكّر  اؤها، قصوى التي يتعينّ إعطالتزامها 

ليـه قرار الجمعية د عفي عملهـا، للمســـــــــــــــاواة بين لغـات الأمم المتحـدة الرسميـة الســـــــــــــــت، وهو أمر أك ـّ
  . ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١١المؤرخ  ٦٩/٣٢٤  العامة
واصــــــــــــــل تيف التي وأعربت اللجنة عن تقديرها البالغ لمكتبة مكتب الأمم المتحدة في جن  -٢٨٩

  لغين.للجنة بكفاءة واقتدار امساعدة أعضاء 

  حولية لجنة القانون الدولي  -٨  
ة في فهم الأعمال أهمية حاسم تكتســـــي حولية لجنة القانون الدولي أناللجنة مجدداً  أكدت  -٢٩٠

ا اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين ه، وكذلك في ترسيخ سيادة التي تضطلع 
ـــــدوليـــــة. وأحـــــاطـــــت اللج ـــــت، في أن الجمعيـــــة العـــــامـــــة  نـــــة علمـــــاً القـــــانون في العلاقـــــات ال عرب

موال للصـــــــــندوق الاســـــــــتئ٧١/١٤٠ قرارها ماني بغية إنجاز ، عن تقديرها للحكومات التي تبرعّت 
لحولية، وشجعت على تقديم المزيد من التبر    عات للصندوق الاستئماني.الأعمال المتراكمة المتعلقة 

ن تعرب الجمعية العامة   -٢٩١ ، ٧١/١٤٠ عن ارتياحها، كما فعلت في قرارهاوتوصي اللجنة 
للتقدم الملحوظ الذي أُحرز في الســـــــــــــــنوات القليلة الماضـــــــــــــــية في خفض حجم الأعمال المتراكمة 

__________ 

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والســـتون، الملانظر   )٨٥٠( . ٣٩٥-٣٨٧ )، الفقراتA/62/10( ١٠ق رقم حالو
  .١٨٥ )، الفقرةA/68/10( ١٠ الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،انظر أيضاً 
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ن  للحولية لجهود التي تبذلها شـــــــعبة إدارة المؤتمرات، وبخاصـــــــة  ترحببجميع اللغات الســـــــت، و
في التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة قســـــــــــــــم التحرير التابع لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، 

ن تشــجّ  ع شــعبةَ إدارة المؤتمرات المتخذة في هذا الصــدد والداعية إلى خفض كم العمل المتراكم؛ و
  .لحوليةعلى مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لقسم التحرير كي يمضي قدماً في العمل المتعلق 

  المساعدة التي تقدمها شعبة التدوين  -٩  
لأمانة العامة أعربت اللجنة عن تقديرها للمســــاعدة القيّمة التي تقدمها شــــعبة التدو   -٢٩٢ ين 

لمقررين الخاصــين، للمســاعدة المســتمرة التي تقدمها لفيما تقدمه من خدمات موضــوعية للّجنة، و 
على  لبحث حالياً بناءً المتعمقة عن جوانب مختلفة من المواضــــيع قيد ا يةعداد الدراســــات البحثلإو 

ن التطبيق المؤقت طلبها. وأعربت اللجنة بوجه خاص عن تقديرها للأمانة لإعدادها مذكرة بشــــــــــأ
  .(A/CN.4/707)للمعاهدات 

  المواقع الشبكية  -١٠  
شبكياً خاصاً   -٢٩٣ عمال اللّجنة أعربت اللجنة عن تقديرها العميق للأمانة لإنشائها موقعاً 

ن هذا الموقع الشبكي وغيره من )٨٥١(واصلة تحديث هذا الموقعبم رحّبتو  . وكررت اللجنة القول 
لنســبة للجنة وللباحثين  تشــكل مورداً قيماً  )٨٥٢(المواقع الشــبكية التي تديرها شــعبة التدوين للغاية 

موماً بتدريس القانون ســــــــــــهم في النهوض عتمن ثمّ  يفي أعمال اللجنة من المجتمع الأوســــــــــــع، وه
حتواء الموقع الشـــــــــبكي المتعلق  الدولي ودراســـــــــته ونشـــــــــره وتوســـــــــيع نطاق فهمه. ورحّبت اللجنة 

 كذلكعمال اللجنة على معلومات بشـــــأن الحالة الراهنة للمواضـــــيع المدرجة في جدول أعمالها و 
الصــــوتية للجلســــات على روابط إلى نصــــوص أولية محُرَّرة للمحاضــــر الموجزة للجنة والتســــجيلات 

  العامة للجنة.

  مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي  -١١  
ة البصـرية للقانون لاحظت اللجنة مرة أخرى مع التقدير ما لمكتبة الأمم المتحدة السـمعي  -٢٩٤

لقانون الدولي وب في  عمل الأمم المتحدةالدولي من قيمة اســــــــتثنائية في التعريف على نحو أفضــــــــل 
  هذا الميدان، بما فيه عمل لجنة القانون الدولي.

  ومكان انعقاد الدورة السبعين للجنة موعد  -جيم  
أبريل /نيســـان ٣٠ن مقررت اللجنة أن تعُقد الدورة الســـبعون للجنة في نيويورك في الفترة   -٢٩٥
  .٢٠١٨آب/أغسطس  ١٠تموز/يوليه إلى  ٢حزيران/يونيه، وفي جنيف من  ١إلى 

__________ 

)٨٥١(  >http://legal.un.org//ilc<.   
   .>http://legal.un.org/cod/< على الموقع التالي: متاحة عموماً   )٨٥٢(
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  أخرى هيئات مع تعاونال  -دال  
 رئيس أبراهام، القاضـــــــي ألقى، ٢٠١٧يوليه /تموز ٢٥ في المعقودة، ٣٣٨٠ الجلســـــــة في  -٢٩٦
 ا اضــــــــــطلعت التي القضــــــــــائية الأنشــــــــــطة على وأطلعها اللجنة أمام كلمة  الدولية، العدل محكمة
  .للآراء تبادل ذلك وأعقب. )٨٥٣(مؤخراً  المحكمة
 الدورة في أورو لمجلس التابعة العام الدولي لقانون المعنية القانونيين المستشارين لجنة ومثّل  -٢٩٧
 القانون شــــعبة ورئيســــة كوكورونتا،  يفي الســــيدة القانونيين، المســــتشــــارين لجنة رئيســــة للجنة الحالية
 ةلجنــ وأمينــة العــام الــدولي والقــانون القــانوني المجلس لمــديريــة التــابع المعــاهــدات ومكتــب العــام الــدولي

 المعقودة، ٣٣٧١ جلســـتها في اللجنة أمام تحدثتا اللتان ركينا، مار الســـيدة القانونيين، المســـتشـــارين
 القانونيين المســــتشــــارين لجنة ا اضــــطلعت التي الأنشــــطة على وركّز. )٨٥٤(٢٠١٧يوليه /تموز ٦ في
  .للآراء تبادل ذلك وأعقب. أورو مجلس أنشطة على وكذلك العام، الدولي القانون مجال في

 جوليات الســــيدة للجنة الحالية الدورة في الأفريقي للاتحاد التابعة الدولي القانون لجنة ومثّل  -٢٩٨
 بصــــــحبة للجنة، العامة المقررة غلديش، هاجر والســــــيدة الأفريقي، الاتحاد مفوضــــــية عضــــــو كاليما،
ندا، أدويل الســــــــــــــيد  كاليما  الســــــــــــــيدة وتحدثت. القانونيين الموظفين وكبير لنيابة الأمانة رئيس إ
 وقدمتا .)٨٥٥(٢٠١٧يوليه /تموز ١٨ في المعقودة، ٣٣٧٦ جلسـتها في اللجنة أمام غلديش والسـيدة
ا  اضــــــطلعت التي القانونية المســــــائل مختلف بشــــــأن الأفريقي الاتحاد مفوضــــــية لأنشــــــطة عاماً  عرضــــــاً 

  المفوضية منذ إنشائها. وأعقب ذلك تبادل للآراء. 
رة الحالية للجنة أمينُها الأفريقية في الدو  -المنظمة الاســـــتشـــــارية القانونية الآســـــيوية  ومثّل  -٢٩٩

 ١٩لمعقودة في ا، ٣٣٧٧العام، الســـــيد كينيدي غاســـــتورن، الذي تحدث أمام اللجنة في الجلســـــة 
ا ٢٠١٧تموز/يوليه   لتي جرت في الدورةا. وأطلع اللجنة على المنظمة وقدّم عرضـــــــــــــــاً عن مداولا

ر/مايو  ٥إلى  ١السنوية السادسة والخمسين المعقودة في نيروبي من  ، والتي ركّزت على ٢٠١٧أ
مج عمل اللجنة، وهي " " الجوي الغلاف حمايةجملة أمور منها ثلاثة مواضـــــــيع معروضـــــــة على بر

 وأعقب". لأجنبيةا الجنائية القضــــــــائية الهيئات من الدول مســــــــؤولي حصــــــــانة" و"الآمرة القواعدو"
  .للآراء تبادل ذلك
ها،  ومثّل  -٣٠٠ اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية في الدورة الحالية للجنة القانون الدولي رئيســـــــُ

ن ســاليناس، الذي ألقى كلمة أمام اللجنة في الجلســة    /تموز ٢١ في المعقودة، ٣٣٧٩الســيد هير
 المسائل مختلف بشأن لجنته ا اضطلعت التي الأنشطة عن عاماً  عرضاً  وقدّم. )٨٥٦(٢٠١٧ يوليه

  .للآراء تبادل ذلك وأعقب. ٢٠١٧و ٢٠١٦ السنتين فترة على خاص بوجه مركّزاً  القانونية،
، جرى تبادل غير رسمي للآراء بين أعضـــــــــــــــاء اللجنة واللجنة ٢٠١٧تموز/يوليه  ١١ وفي  -٣٠١

ا كل  ت التي أدلى  الدولية للصــــليب الأحمر بشــــأن مواضــــيع ذات اهتمام مشــــترك. وعقب البيا
ئبة رئيس اللجنة الدولية للصــــليب الأحمر، والســــيد كنوت دورمان،  من الســــيدة كريســــتين بيرلي، 

القانونيين ورئيس الشـــــــعبة القانونية في اللجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر، والســـــــيد كبير المســـــــؤولين 
__________ 

 الكلمة مسجّلة في المحضر الموجز لتلك الجلسة.  )٨٥٣(
 مسجّلتان في المحضر الموجز لتلك الجلسة. الكلمتان  )٨٥٤(
 .المرجع نفسه  )٨٥٥(

 المرجع نفسه.  )٨٥٦(
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ئب رئيس لجنة القانون الدولي، قُدِّم عرضـــــان عن موضـــــوع "أ -نســـــيا لبإدواردو   الجرائموســـــبينا، 
 الهيئات من الدول مســؤولي حصــانةفي، وعن موضــوع "ير د. م شــون" قدّمه الســيد الإنســانية ضــد

ر  كونثبســـيون" قدّمته الســـيدة  الأجنبية ائيةالجن القضـــائية ندثإســـكو . وقُدّمت عروض أخرى إر
ديفيد " قدّمه الســــــــــيد مســــــــــلحة نزاعات في أطرافاً  تؤيد لدول القانونية الاعتباراتعن موضــــــــــوع "

للجنة الدولية للصـــليب الأحمر؛ وموضـــوع "  تعليقاتتورك، المســـتشـــار القانوني في وحدة العمليات 
ا جنيف اتفاقيات على الأحمر للصـــليب الدولية اللجنة  المســـتجدة المعلومات: الإضـــافية وبروتوكولا
 العالمية القضــــــــــائية والهيئات الدولي، الجنائي القانون على خاص بوجه التركيز مع المشــــــــــروع بشــــــــــأن

لشـــــــعبة والحصـــــــانة " قدّمته الســـــــيدة إيف لاهاي، مســـــــتشـــــــارة قانونية في وحدة تحديث التعليقات 
قانونية في اللجنة. وجرت مناقشة عقب إلقاء هذه العروض. وأدلت السيدة هيلين دورهام، مديرة ال

  القانون الدولي والسياسات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بملاحظات ختامية.

  العامة للجمعية والسبعين الثانية الدورة في التمثيل  -هاء  
 الســـيد برئيســـها، عامةال للجمعية والســـبعين الثانية الدورة في ممثلّة تكون أن اللجنة قررت  -٣٠٢
  .نولتي جورج

  الدولي لقانون المعنية الدراسية الحلقة  -واو  
، عُقدت ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر   ١٣المؤرخ  ٧١/١٤٠بقرار الجمعية العامة  عملاً   -٣٠٣

لقانون الدولي   ٣صــــــــر الأمم بجنيف من في قالدورة الثالثة والخمســــــــون للحلقة الدراســــــــية المعنية 
 إلى موجّهةلدراســــــــــية ا، على هامش الدورة الحالية للجنة. وهذه الحلقة ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١  إلى

أو المسؤولين  لجامعيينا الأساتذة من الشباب وإلى الدولي، القانون في المتخصصين الشباب الحقوقيين
ائف في الخدمة الحكوميين العاملين في الســــــــــلك الأكاديمي أو الدبلوماســــــــــي الذين يشــــــــــغلون وظ

م.   المدنية في بلدا
 المجموعات جميع من مختلفة جنســـــــيات من مشـــــــاركاً  وعشـــــــرون ثلاثة الدورة في وشـــــــارك  -٣٠٤

 لها الترتيب جرى تيال والمحاضــــــــرات للجنة، العامة الجلســــــــات المشــــــــاركون وحضــــــــر. )٨٥٧(الإقليمية
  .محددة بمواضيع المعنية العاملة الأفرقة في وشاركوا خصيصاً،

__________ 

الســـيدة نورالســـعود (المملكة العربية الســـعودية)، والســـيدة شـــارك في الحلقة الدراســـية الأشـــخاص التالية أسماؤهم:   )٨٥٧(
)، والســـــيدة غزيلينغ ماري  ولا كورتيس  -أونيســـــيس بولانو برادا (كو إليزابيث تشـــــونغ (ســـــنغافورة)، والســـــيدة 

)، والسيدة كومبا غا يلند)، والسيدة أليرو إتوهان فينيميغو (نيجير ي (شيلي)، والسيدة دوانغبون دارونغسوان (
ني هور  ن)، والســــيدة  ني (اليا ن (الاتحاد الروســــي)، والســــيد يوكي هيرو (الســــنغال)، والســــيد أرتور غولاســــار
)، والسيد مويس جون (هايتي)، والسيد ساموييل ماتسيكو (أوغندا)، والسيد جورجي مينكوف  (جمهورية كور

)، والســـيد أنتونيو موريلي (إيطاليا)، والســـيدة كارين بيلو ســـيلونغاي (الكاميرون)، والســـيدة فالير رييس  (بلغار
ض (مصـــــــر)، والســـــــيدة فيريتي روبســـــــون (المملكة المتحدة لبريطانيا  مينونديس (بيرو)، والســـــــيد أحمد مدحت ر
كســــــتان)،  العظمى وآيرلندا الشــــــمالية)، والســــــيد موريتز رودولف (ألمانيا)، والســــــيدة ديلدورا عمر خانوف (أوز

غابو ميغوبو والســـيد خوســـي ف ســـكال زيريموا يلارويل ألارســـون (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)، والســـيد بليز 
ســـــــــــة الاختيار لجنة (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، والســـــــــــيدة إنيوفي أجو زوهو (توغو). واجتمعت  الســـــــــــيد بر

 ٢٣واختارت  ٢٠١٧ريل أب/نيســــــــــــان ٢٤ في جنيف، بجامعة الدولي القانون أســــــــــــتاذ إمبينغي، موســــــــــــى مكاني
 طلباً. ١٢٩ مرشحاً من بين
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 شميت، ماركوس الســيد وتولى .، رئيس اللجنةنولتي جورجافتتح الحلقة الدراســية الســيد و   -٣٠٥
 الدراســــــــية الحلقة إدارة مســــــــؤولية جنيف، في المتحدة الأمم بمكتب القانونيين المســــــــتشــــــــارين كبير

 التنســـــــــــيق جنيف جامعة وكفَلت .الدراســـــــــــية الحلقة مدير وظيفة وأدى أعمالها وســـــــــــير وتنظيمها
 مهمة جنيف، بجامعة الدولي القانون خبير ماينيتي، فيتوريو السيد وتولى .لدراسيةا للحلقة العلمي
 سويدي، يسرا والسيدة أموروزو ماريو أليساندرو السيد من كل  بمساعدة الدراسية، الحلقة تنسيق

  .قانونيين مساعدين بصفتهما
 نظرة: الدولي القانون لجنة: المحاضـــــرة بعنوان "ةاضـــــرات التاليالمحوألقى الأعضـــــاء في اللجنة   -٣٠٦
 ،"الغربي الكرة نصــــــف في التعبير حرية"و وســــــبينا؛أ - نســــــيالب إدواردو الســــــيد ألقاها ،"الداخل من

 ؛يعقوب ســـيســـه الســـيد ألقاها ،"البحرية الحدود ترســـيم"و يلوف؛غ غروسمان كلاوديو  الســـيد ألقاها
: الدولي القانون لجنة"و جالوه؛. تشــــــارلز تشــــــيرنور الســــــيد ألقاها ،"العالمية القضــــــائية الولاية مبدأ"و

 ألقاها ،"العرفي الدولي القانون تحديد"و تيليس؛ غالفاو تريســــــــيا الســــــــيدة ألقتها ،"الخارج من نظرة
 مســـــؤولي حصـــــانة"و موراســـــي؛ شـــــينيا الســـــيد ألقاها ،"ويالج الغلاف حماية"و وود؛ مايكل الســـــير
ر بسيونثكون  السيدة ألقتها ،"الأجنبية القضائية الهيئات من الدول ندث إسكو  ضد الجرائم"و ؛إر

 تلادي؛. د ديري الســـــــــيد ألقاها ،"الآمرة القواعد"و في؛ير م. د شـــــــــون الســـــــــيد ألقاها ،"الإنســـــــــانية
 المؤقت التطبيق"و شــــــــــــــتورما؛ فيل الســــــــــــــيد ألقاها ،"الدولة مســــــــــــــؤولية مجال في الدول خلافة"و

  .روبليدو سغومي مانويل خوان السيد ألقاها ،"للمعاهدات
لشـــعبة القانونية في اللجنة الدولية  وألقت  -٣٠٧ الســـيدة يلينا بييتش، كبيرة المســـتشـــارين القانونيين 

تللصليب الأحمر، محاضرة بعنوان "   ".الدولي الإنساني القانون ههايواج التي الراهنة التحد
في القانون  خبراءالمشــــــــــاركون أيضــــــــــاً ورشــــــــــة عمل نظمتها جامعة جنيف بعنوان " وحضــــــــــر  -٣٠٨
 دو بواســــــــــــــون لورونس التــاليــة أسمــاؤهم: الســــــــــــــيــدة ينالمتحــدثجــانــب ". وقــدّمــت عروض من الــدولي

أســــــتاذة في جامعة جنيف؛ الســــــيد ماكاني م. مبينغي، أســــــتاذ القانون الدولي في جامعة  شــــــازورنيس،
حثة في جامعة  حث في جامعة جنيف؛ والســــــــــــيدة روكميني داس،  جنيف؛ الســــــــــــيد غيوم غروس، 
، محاضــــرة في  ي أزار جنيف؛ والســــيدة مارا نيغنينو، محاضــــرة رئيســــية في جامعة جنيف؛ والســــيدة دا

University College  اللجنة وعضو واشنطن جورج جامعة في أستاذ في،ير م. د شونبلندن؛ والسيد.  
رة الســــيد ريمو بيتشــــي، مدير  وزار  -٣٠٩ المشــــاركون مقر منظمة العمل الدولية، ورافقهم في الز

الأرشــــيف في المنظمة، وحضــــروا عرضــــين ألقاهما الســــيد درازين بيتروفيتش، كاتب المحكمة الإدارية 
لمنظمة. وزاروا أيضـــــاً مقر منظمة  التابعة للمنظمة، والســـــيد جورج بوليتاكيس، مســـــتشـــــار قانوني 

رة الســــيد جيرارد بينالوســــا، وحضــــروا عرضــــاً عن موضــــوع "التج  عمليةارة العالمية، ورافقهم في الز
" ألقاه المعاهدات تفســــــير بشــــــأن المنظمة واجتهادات العالمية التجارة منظمة في المنازعات تســــــوية

الحديث  السيد غراهام كوك من شعبة الشؤون القانونية بمنظمة التجارة العالمية. وتبادل المشاركون
أيضـــاً بصـــورة غير رسمية مع ثلاثة أعضـــاء في هيئة الاســـتئناف التابعة للمنظمة هم الســـيد بيتر فان 
دين بوشـــي، والســـيد توماس غراهام، والســـيد شـــري ســـيرفانســـينغ. وفي الأخير زاروا مقر مفوضـــية 

" ألقاه وأنشـــــطتها اللاجئين مفوضـــــية ولايةالأمم المتحدة الســـــامية للاجئين وحضـــــروا عرضـــــاً عن "
  السيد سميح بلبل، كبير محللي البرامج في المفوضية.

الدولي  القانون للجنة جديدة مواضيع حديدبت معني الأولتشكيل فريقين عاملين  جرىو   -٣١٠
 في ينالمشـــــــــارك توزيع جرىوالثاني معني بتوضـــــــــيح نطاق مبدأ الولاية القضـــــــــائية العالمية وتطبيقه، و 

 غالفاو تريســـيا ةوأشـــرف عضـــوان من أعضـــاء اللجنة، هما الســـيد .فريقينال بينالحلقة الدراســـية 
 تقريراً  فريق كل  وأعد .الفريقين العاملين وأرشــــداهما على، جالوه. تشــــارلز تشــــيرنوروالســــيد  تيليس
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 ووُزّعا التقريران وجمُِّع .الدراســـية الحلقة جلســـات من الأخيرة العمل جلســـة أثناء اســـتنتاجاته وقدّم
  .اللجنة أعضاء على وكذلك ركين،المشا جميع على
ما المعهودة ،واســـتضـــافت جمهورية وكانتون جنيف  -٣١١ المشـــاركين في الحلقة الدراســـية  ،بحفاو

ماوقاع المقاطعة ســــــــلطات مقربلدية جنيف، حيث زاروا ل الرئيســــــــيةقاعة الفي   في ورافقهم ،ة ألا
رة ر، لوك - جون السيد الز   .البروتوكول رئيس شو
، كورتيس  ولا ةوالســــــــــــيد ،ومدير الحلقة الدراســــــــــــية للقانون الدولي ،رئيس اللجنة دلىوأ  -٣١٢
ت  .ســـــم المشـــــاركين في الحلقة الدراســـــية أمام اللجنة أثناء الحفل الختامي للحلقة الدراســـــية ببيا
  .شهادة على مشارك كل  وحصل
وســـــــــــــــويســـــــــــــــرا والصـــــــــــــــين  يرلنداآت اللجنة ببالغ التقدير أن حكومات الأرجنتين و أفادو   -٣١٣
صــــــندوق الأمم المتحدة ل تبرعات متقدّ  قدوالمكســــــيك والمملكة المتحدة والنمســــــا والهند  وفنلندا

 الدولي القانون حلقة وقدمت. ٢٠١٥الاســــــــــــــتئماني للحلقة الدراســــــــــــــية للقانون الدولي منذ عام 
Circolo di diritto internazionale، روما في مقرها يقع الدولي القانون لتعزيز خاصـــــــة رابطة وهي 

 الحلقة تمويل على الأخيرة المالية الأزمة ثير ورغم. أيضـــــــــــــــاً  الدراســـــــــــــــية للحلقة تبرعاً  ،)إيطاليا(
ســيما من  ولا المؤهلين، للمرشــحين المنح من كاف  عدد لتقديم متاحة الأموال تزال فلا الدراســية،

 في منحــةً  ١٢ وقــُدمــت .البلــدان النــاميــة، من أجــل تحقيق التوزيع الجغرافي الملائم للمشـــــــــــــــــاركين
  . ٢٠١٧  عام

ســيس الحلقة الدراســية في عام   -٣١٤  ١٧٣يمثلون  ينمشــارك ١ ٢٠٨ فيها شــارك ،١٩٦٥ومنذ 
  .مشاركاً على مِنح ٧٣٦ل نحو وحص .جنسية
الشــــــباب،  الحقوقيينن  توليها للحلقة الدراســــــية، التي تمكّ وتشــــــدد اللجنة على الأهمية التي  -٣١٥
بعمل اللجنة وأنشــــطة المنظمات الدولية العديدة  الإلماممن البلدان النامية، من  الحقوقيينســــيما   ولا

 تقديم أخرى مرة الدول العامة الجمعية تناشــــــــد ن اللجنة وتوصــــــــي .التي تتخذ من جنيف مقراً لها
  .وتسجيل أوسع مشاركة ممكنة ٢٠١٨ معا في الدراسية الحلقة تنظيم ضمان بغية تبرعات
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  المرفقات
  للقانون المبادئ العامة  -ألف  

سكيس       بيرموديس - السيد مارسيلو 

  مقدمة  -١  

. وقد ســــــاهمت لجنة القانون الدولي كملهالمصــــــادر ركن من أركان نظام القانون الدولي   -١
، الأمر الذي أفضى إلى )١(مساهمة ملحوظة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بقانون المعاهدات

. واســــــــــــتمرت هذه )٢(وغيرها من الصــــــــــــكوك ١٩٦٩المعاهدات لعام وضــــــــــــع اتفاقية فيينا لقانون 
لتحفظات على المعاهدات" ( فاعتُمد "دليل الممارســـــــــــــــة المتعلق  )، A/66/10المســـــــــــــــاهمة مؤخراً 

ر النزاعات المســلحة على المعاهدات" (" بومشــاريع المواد المتعلقة  )، وتتصــدى اللجنة A/66/10آ
حالياً لموضـــــــــــــــوعي "الاتفاقات اللاحقة والممارســـــــــــــــة اللاحقة فيما يتعلق بتفســـــــــــــــير المعاهدات"، 

  و"التطبيق المؤقت للمعاهدات". 

، وهو وانبرت اللجنة أيضــــــــاً في الســــــــنوات القليلة الماضــــــــية لمســــــــألة القانون الدولي العرفي  -٢
وافقت، في القراءة الأولى، على  ٢٠١٦مصدر رئيسي آخر من مصادر القانون الدولي. وفي عام 

مجموعة استنتاجات مشفوعة بشروح بشأن "تحديد القانون الدولي العرفي". ومن المتوقع أن ينُجَز 
  .)٣(٢٠١٨عمل اللجنة في هذا الموضوع، في القراءة الثانية، في عام 

ق مواضـــــــــــــــيع أخرى نظرت فيها اللجنة إشـــــــــــــــاراتٌ إلى المبادئ العامة ووردت في ســـــــــــــــيا  -٣
، ضـــــــمن ")jus cogens(". فعلى ســـــــبيل المثال، يجري في إطار موضـــــــوع القواعد الآمرة )٤(للقانون

جدول الأعمال الحالي للجنة القانون الدولي، تحليل المبادئ العامة للقانون بوصـــــــفها مصـــــــدراً من 
  .)٥(قواعد العامة للقانون الدوليمصادر القواعد الآمرة من ال

__________ 

لمعاهدات التي نظرت فيها لجنة القانون الدولي هي:   )١( )؛ ١٩٦٦-١٩٤٩( قانون المعاهداتالمواضــــــــــــــيع المتصــــــــــــــلة 
المشــــــاركة في المعاهدات العامة المتعددة الأطراف  توســــــيع)؛ ١٩٥١( التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف

لمعاهدات)؛ ١٩٦٣( برعاية عصبة الأممالمعقودة  المعاهدات المبرمة )؛ ١٩٧٤-١٩٦٨( خلافة الدول فيما يتعلق 
 التحفظـــات على المعـــاهــدات)؛ ١٩٨٢-١٩٧٠( بين الــدول والمنظمـــات الــدوليـــة أو فيمـــا بين المنظمـــات الــدوليـــة

ر النزاعات المســــــــــــلحة على المعاهدات )؛ ٢٠١١-١٩٩٣( اللاحقة والممارســــــــــــة الاتفاقات )؛ ٢٠١١-٢٠٠٤(آ
التطبيق حتى الآن)؛  - ٢٠٠٨(بــــــــــــــــــالمعاهدات عبر الزمن ، المســـماة ســـابقاً اللاحقة فيما يتعلق بتفســـير المعاهدات

  ./http://legal.un.org/ilcحتى الآن). المعلومات متاحة في:  - ٢٠١٢( المؤقت للمعاهدات
ـــــــون المعاهــــــــدات، المؤرخة اتفاقيــــــــة   )٢( ر/مايو  ٢٣فييــــــــنا لقانـ ؛ واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات، ١٩٦٩أ

؛ واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين ١٩٧٨آب/أغســــــــــطس  ٢٣المؤرخة 
  المنظمات الدولية.

حتى الآن).  - ٢٠١٣( نشـــــــــــــــأة القانون الدولي العرفي وإثباته، المســـــــــــــــمى ســـــــــــــــابقاً تحديد القانون الدولي العرفي  )٣(
ســــــــــــبل ووســــــــــــائل جعل إثبات القانون الدولي العرفي أيســــــــــــر منالاً اللجنة نظرت قبل ذلك في موضــــــــــــوع   وكانت

  ./http://legal.un.org/ilc). المعلومات متاحة في: ١٩٥٠-١٩٤٩(
ت الناشــــئة عن تنوع وتوســــع القانون الدولي، حولية لجنة القانون "من ذلك مثلاً:   )٤( تجزؤ القانون الدولي: الصــــعو

)؛ مســـــــــؤولية المنظمات الدولية، حولية ٢٠٠١)؛ مســـــــــؤولية الدول، حولية لجنة القانون الدولي (٢٠٠٦الدولي (
المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها، حولية لجنة القانون الدولي )؛ مشــــروع مدونة الجرائم ٢٠١١لجنة القانون الدولي (

ا في النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة نور ٢) المجلد الثاني (١٩٩٦( برغ وفي حكم ن)؛ مبادئ القانون الدولي المعترف 
  ).١٩٥٠المحكمة، حولية لجنة القانون الدولي (

، ٢٠١٧آذار/مــــــارس  ١٦التقرير الثــــــاني عن القواعــــــد الآمرة الــــــذي أعــــــده ديري تلادي، المقرر الخــــــاص،  )٥(
A/CN.4/706 ٥٢-٤٨، الفقرات.  
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ن الدولي العرفي، يقُترح وتماشـــياً مع الأعمال الســـابقة والحالية في موضـــوعي المعاهدات والقانو   -٤
مج عملها موضـــوعاً عن المصـــدر الرئيســـي الثالث للقانون الدولي،  أن تدرج لجنة القانون الدولي في بر

ت عنوان "مبادئ ســــــــــــاســــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، تح)(ج) من النظام الأ١(٣٨الذي يرد في المادة 
لمبادئ ونطاقها االقانون العامة". ويمكن للجنة أن تقدم توضـــــــــيحات ذات حجية بشـــــــــأن طبيعة هذه 
تي النتيجــة النهــائيــة في شــــــــــــــ كــل مجموعــة من ووظــائفهــا، فضــــــــــــــلاً عن طريقــة تحــديــدهــا. ويمكن أن 

لعامة للقانون في من الأمثلة على المبادئ ا الاســــتنتاجات مشــــفوعة بشــــروح. ومن الممكن ســــوق عدد
  الشروح، لكن الهدف من الموضوع لن يكون جرد ما هو قائم من هذه المبادئ.

  التطور التاريخي لهذا المفهوم  -٢  

اية القرن التاسع وبداية القرن العشرين، عندما كانت المعاهدة المعنية لا تقدم إجابة   -٥ في 
يلجأ، في المســـــائل الإجرائية والموضـــــوعية على الســـــواء، إلى مفاهيم  واضـــــحة كان التحكيم الدولي

مثــل "المبــادئ العــامــة"، و"مبــادئ العــدالــة الطبيعيــة"، و"المبــادئ العــامــة لقــانون الأمم"، و"المبــادئ 
ا عموماً" . ووردت أيضـــــــــاً في بعض الاتفاقيات إشـــــــــارات إلى "مبادئ قانون الأمم"، )٦(المعترف 
، وفي الوقت نفســـــــــــــــه كان )٧(لدولي"، و"المبادئ العامة للعدالة والإنصـــــــــــــــاف"و"مبادئ القانون ا

  مضمون هذه المفاهيم وطبيعتها مثار جدل.

__________ 

)٦(  Arakas (The Georgios) Case (1927), Greco-Bulgarian Mix. Arb. Trib., 7 Rec. des Décisions des 
Trib. Arb. Mixtes Institués par les Traités de Paix, 43-45 (on audiatur et altera pars); Turnbull, 
Manoa Co. Ltd., Orinoco Co. Ltd. Cases (1903), U. S.-Venezuelan Mix. Cl. Comm., Ralston and 
Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903, etc. 200 at 244 (1904) (on Nemo Judex in sua propria 
causa); Rio Grande Case (1923), Nielsen, American and British Claims Arbitrations under the 
Special Agreement concluded between the U. S. and Great Britain, Aug. 18, 1910, 332, at 342 (1926) 
(on competence-competence); Valentiner Case (1903), German-Venezuelan Mix.C1. Comm., 
Ralston and Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903 etc. 562, at 564 (1904) (on presumption of the 

validity of acts).  
لوســـــــــــــائل الســـــــــــــلمية ( ٤٨تنص المادة   )٧( ) على أنه "يجوز ١٨٩٩من اتفاقية لاهاي لتســـــــــــــوية المنازعات الدولية 

ا في  للمحكمة أن تعلن اختصـــــــاصـــــــها في تفســـــــير الحل التوفيقي فضـــــــلاً عن المعاهدات الأخرى التي قد يحُتج 
من اتفاقية لاهاي لتســـــــوية  ٧٣." (التوكيد مضـــــــاف)؛ وترد في المادة مبادئ القانون الدوليالقضـــــــية، وفي تطبيق 

لوســـائل الســـلمية ( ؛ ١٨٩٩من اتفاقية لاهاي لعام  ٤٨مماثلة لصـــيغة المادة  ) صـــيغة١٩٠٧المنازعات الدولية 
 ٢٩الوارد في الاتفـــاقيـــة المتعلقـــة بقوانين الحرب البريـــة (اتفـــاقيـــة لاهـــاي الثـــانيـــة) المؤرخـــة ‘ بنـــد مـــارتنس‘وينص 

إلى أن تصـــــــــــــدر مدونة أكثر اكتمالاً لقوانين الحرب، ترى الأطراف الســـــــــــــامية "على ما يلي:  ١٨٩٩تموز/يوليه 
ا يظل الســـــكان والمتحاربون المتع لأنظمة التي أقرّ اقدة أن من المناســـــب الإعلان أنه في الحالات غير المشـــــمولة 

مبادئ القانون الدولي، كما تجســــدها الأعراف القائمة بين الشــــعوب المتمدنة، وقوانين خاضــــعين لحماية وســــلطة 
في الاتفاقية المتعلقة ‘ بند مارتنس‘ضــــاف)؛ وينص (التوكيد م" الإنســــانية، والمقتضــــيات التي يمليها الضــــمير العام

يلي:   على ما ١٩٠٧تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ١٨بقوانين وأعراف الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) المؤرخة 
إلى أن تصـــــدر مدونة أكثر اكتمالاً لقوانين الحرب، ترى الأطراف الســـــامية المتعاقدة أن من الضـــــروري الإعلان "

ا يظل الســــــكان والمتحاربون خاضــــــعين لحماية وســــــيادة أنه في الحا لأنظمة التي أقرّ مبادئ لات غير المشــــــمولة 
 "قانون الأمم، كما تجســــــدها الأعراف القائمة بين الشــــــعوب المتمدّنة وقوانين الإنســــــانية وما يمليه الضــــــمير العام

 ١٩٠٧  دل لأمريكا الوســـــــطى لعام) من اتفاقية إنشـــــــاء محكمة الع٢) و(١(٧(التوكيد مضـــــــاف)؛ وتنص المادة 
)AJIL Supp 219 2 ]1908[(تدي محكمة العدل لأمريكا الوســــــــــــــطى، عند البت في الوقائع   ، على ما يلي: "

لمســــــــــائل القانونية  تدي فيما يتعلق  جتهادها الحر، و ." (التوكيد الدولي  بمبادئ القانونالتي قد تعُرض عليها، 
نشـــــــــــاء محكمة الغنائم الدولية  ٧مضـــــــــــاف)؛ وتنص المادة  ) ]AJIL Supp 174 2 ]1908(من الاتفاقية المتعلقة 

في حالة عدم وجود هذه الأحكام، تطبق المحكمة قواعد القانون الدولي. وإذا لم توجد قواعد  ...على ما يلي: "
ا عموماً، تصدر المحكمة حكمها وفقاً     ." (التوكيد مضاف).بادئ العامة للعدالة والإنصافللممعترف 
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ا الأمم المتمدنة" في النظام "، أدُرجت ١٩٢٠وفي عام   -٦ مبادئ القانون العامة التي أقر
الثلاثة للقانون الدولي الأســـــاســـــي لمحكمة العدل الدولي الدائمة بوصـــــفها أحد المصـــــادر الرئيســـــية 

الواجب على المحكمة تطبيقه. وفي إطار لجنة الحقوقيين الاســـــــــتشـــــــــارية، التي عُهد إليها بصـــــــــياغة 
لمبادئ العامة للقانون فضلاً  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة، كان المعنى المقصود 

ا المادي من أكثر المســــــــــائل التي تناولها النقاش . وإذا كان إيليهو روت أصــــــــــر في )٨(عن مضــــــــــمو
ا" فإن لم توجد "  لموقفه الوضــــــــــــــعي على أن القضــــــــــــــاة لا يمكنهم البت إلا وفقاً  قواعد معترف 

فعليهم "أن يعلنوا عدم وجود قانون يحكم الموضــــوع"، اعترض آخرون واقترحوا صــــيغاً مثل "قواعد 
ة"، و"مبادئ الإنصاف"، و"المبادئ العامة القانون الدولي التي أقرها الضمير القانوني للأمم المتمدن

ا  للقانون والعدالة"، و"المبادئ العامة للقانون وبرضـــــــــــــــا الأطراف، المبادئ العامة للعدالة التي أقر
اية الأمر في المادة )٩(الأمم المتمدنة" من النظام الأساسي ("تطبق  ٣٨. واعتُبر النص المعتمد في 
ا الأمم المتمدنة") حلاً توفيقياً بين أنصـــــــــــــــار مبادئ القانو  -٣المحكمة [...]  ن العامة التي أقر

  .)١٠(المذهب الوضعي وأنصار المذهب الطبيعي

بيد أن الخلافات الفقهية حول طبيعة هذا المفهوم وأصــــــــــــــله لا يزال قائماً. ورأى البعض   -٧
ن القا نون الدولي أن إدراج المبادئ العامة للقانون هو رفض للمذهب الوضـــــــعي، الذي يقضـــــــي 

، في حين رفض آخرون منطق "العـــــدالـــــة )١١(يتـــــألف إلا من قواعـــــد وافقـــــت عليهـــــا الـــــدول لا
ا إلا في المحاكم الوطنية  الموضـــــوعية"، وأصـــــروا على أن المبادئ العامة للقانون لا يمكن الاعتراف 

. )١٢(العرفيوأن وظيفتها مقصـــــــــــورة على "ســـــــــــد الثغرات" التي خلفتها المعاهدات والقانون الدولي 
المبادئ العامة للقانون منها، وهي لا تقتصــــــــر  اســــــــتخلاصوحدد البعض مصــــــــادر متعددة يمكن 

الخلافات المحيطة بطبيعة المبادئ العامة  ت. وظهر )١٣(على المصــــــــــــــادر الموجودة في القوانين الوطنية
__________ 

)٨(  V. D. Degan, Sources of International Law (1997 Martinus Nijhoff) 41-53; Alain Pellet, “Article 
38” in Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat and Karin Oellers-Frahm, The Statute of the 

International Court of Justice: A Commentary (2002 OUP) 677-792.  
 Advisory Committee of Jurists. Procès -Verbaux of the محكمــــــــة العــــــــدل الــــــــدولي الــــــــدائمــــــــة. انظر:  )٩(

Proceedings of the Committee, June 16th – July 24th, 1920, The Hague 1920, 306, 333; League of 

Nations, the Records of the First Assembly, Meetings of the Committee, I, Geneva 1920, 385.  
 Jean Spiropoulos, Die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Völkerrechtالمرجع نفســـــــــــــه؛ انظر أيضـــــــــــــاً:   )١٠(

(Verlag des Inst. f. Intern. Recht an der Univ. Kiel 1928) 66; Bin Cheng, General Principles of Law 

as Applied by International Courts and Tribunals (CUP 1953) 24-26; V. D. Degan, 41-53.  
)١١(  J. L. Brierly, The Law of Nations (Clarendon, 1955) 63; Shabtai Rosenne, The Law and Practice of 

the International Court (Martinus Nijhoff 1965) vol. II, 63.  
)١٢(  Max Sørensen, Les sources du droit international (E. Munksgaard, 1946) 113 ; W. Friedman, The 

Changing Structure of International Law (Stevens, 1964) 196; Geza Herczegh, General Principles 
of Law and the International Legal Order (International Publication Service 1969) 97-100; Int’l L. 
Assoc., Study Group on the Use of Domestic Law Principles for the Development of International 

Law, Working session 2016 (Aug.10:متاح في ،( http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups .  
)١٣(  Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice: General Course on Public International 

Law (Martinus Nijhoff 1982) 75-82  يذهب المؤلف إلى أنه يمكن تصــــنيف المبادئ العامة للقانون في خمس)
 القوانين الوطنيـــــة للـــــدول في العـــــالم أجمع، مثـــــل حجيـــــة الأمر المقضـــــــــــــــي بـــــه ) مبـــــادئ موجودة في١فئـــــات: 

)res judicata( ا، مثل مبدأ عدم التدخل والمســــــــاواة في ٢؛ ) مبادئ مســــــــتخلصــــــــة من طبيعة المجتمع الدولي ذا
نســــــــخ والقانون اللاحق ي )lex specialis() مبادئ متأصــــــــلة في فكرة القانون، مثل القانون الخاص ٣الســــــــيادة؛ 

) مبادئ "صـــــحيحة في جميع أنواع المجتمعات في علاقات ٤؛ )lex posterior derogat priori(القانون الســـــابق 
) مبادئ العدالة المســتندة إلى "طبيعة الإنســان بوصــفه كائناً عقلانياً اجتماعياً")؛ ٥التســلســل الهرمي والتنســيق"؛ 

Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public, Vol. I (Sources) (Pedone, 1944) 891 
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لمبادئ العامة للقانون بوصــــــــــفها مصــــــــــدراً من مصــــــــــادر  للقانون أيضــــــــــاً في المناقشــــــــــات المتعلقة 
  .)١٤(الآمرة  القواعد

 إتباعوخلال المناقشــــــــــات التي تناولت النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية، اقترُح   -٨
ــا الأمم المتمــدنــة" بعبــارة "وبخــاصــــــــــــــــة مبــادئ القــانون الــدولي" . وبعــد )١٥("المبــادئ العــامــة التي أقر

ــايــة الأمر إلى "وظيفــة  ١نقــاش، عــُدل هــذا الاقتراح، وغُيرت العبــارة الاســـــــــــــــتهلاليــة للفقرة  في 
، وهي تطبق في هذا وفقاً لأحكام القانون الدوليالمحكمة أن تفصـــــــل في المنازعات التي ترفع إليها 

. وفي هذا الصـــــــدد، لاحظ البعض أن هذا التغيير لا تترتب )١٦(الشـــــــأن: ..." (التوكيد مضـــــــاف)
. غير أن )١٧(ناً في الصــــــيغة الأولىعليه نتائج بعيدة المدى، لأن تطبيق القانون الدولي مفهوم ضــــــم

)(ج) الذي كان ســـائداً ١(٣٨البعض الآخر مثل تونكين رأى أن "هذا التعديل يبُطل فهم المادة 
هي من  ‘المبادئ العامة للقانون‘... وهو يحدد بوضـــــــــــــــوح أن  ١٩٢٠في لجنة الحقوقيين في عام 

__________ 

لا تقتصــــــــــــــر على تلك الموجودة في القانون الوطني بل تضــــــــــــــم كذلك  ‘المبادئ العامة للقانون‘(يؤكد المؤلف أن 
 Rüdiger Wolfrum, ‘Generalالمبادئ العامة للقانون الدولي.)؛ وللاطلاع على أفكار مماثلة، انظر أيضـــــــــــــــاً: 

International Law (Principles, Rules, and Standards) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (2013 OUP) ؛Brian D. Lepard, ‘The Relationship between Customary 

International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary International Law: 

A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162  يرى المؤلف أن المبــادئ العــامــة للقــانون)
  تشمل المبادئ العامة للقانون الوطني والمبادئ العامة للقانون الأخلاقي والمبادئ العامة للقانون الدولي).

غو أن القواعـــد الآمرة هي في المقـــام الأول خلال مؤتمر الأمم المتحـــدة لقـــانون المعـــاهـــدات، رأت   )١٤( ترينيـــداد وتو
قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي "ليس فقط لأنه من المســـــــــــــــتبعد جداً أن تكون [المبادئ العامة للقانون] 

ذه مصـــدراً للقواعد الآمرة، بل لأنه من الخطير التعويل على تحديد أوجه التشـــابه مع القانون الوطني في مســـألة 
 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesالأهمية الأســـاســـية"، انظر:

First Session, Vienna, 26 March to 24 May 1968, summary records of the plenary meeting and of 

the meetings of the Committee of the Whole, 56th meeting, paras. 63-64 ؛ لكن إيران أفـــادت أثنـــاء
لمعنى الوارد في إطار  ٢٠١٦الجلســـــة الســـــادســـــة والعشـــــرين للجنة الســـــادســـــة في عام  أن المبادئ العامة للقانون 

من النظام الأســـاســـي لمحكمة العدل الدولية "هي أفضـــل أســـاس معياري للقواعد الآمرة"، انظر الدورة  ٣٨المادة 
؛ أما الفرع الأمريكي لرابطة القانون الدولي ١٢٠، الفقرة A/C.6/71/SR.26العامة، الحادية والســــــــــــبعين للجمعية 

فرأى أن عملية وضـــــــــــــــع القانون العرفي لا يمكن أن تؤدي منطقياً إلى ظهور قواعد آمرة في مجال الامتناع، بل إن 
 Committee onلقانون هي أنســـب للوفاء بمقتضـــيات نشـــوء القواعد الآمرة، انظر: عملية وضـــع المبادئ العامة ل

the Formation of Customary International Law, American Branch of the International Law 

Association: "The Role of State Practice in the Formation of Customary and Jus Cogens Norms of 

International Law" (January 19, 1989) 20 ً؛ انظر أيضـــــــــــــــــا :Bruno Simma and Philip Alston, ‘The 

Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles’ (1989) 12 Australian 

Yearbook of International Law 104خــت في تقريره عن قــانون المعــا هــدات إلى أنّ بطلان ؛ ويــذهــب لاوتر
عدم اتّســاقها مع المبادئ الرئيســية للقانون الدولي التي يمكن اعتبارها "معاهدة من المعاهدات يمكن أن ينشــأ عن 

. وهذه المبادئ لم تكن )(ordre international public)(النظام الدولي العام  مبادئ للســـــــــــياســـــــــــة العامة الدولية
لضــــــرورة في قاعدة قانونية مقبولة بوضــــــوح مثل حظر القرصــــــنة أو الحرب العدوانية. وقد تعبر عن قواعد  لتتبلور 

ا تشـــــــــــكل جزءاً من  ا عموماً أخلاقية دولية قاطعة إلى حد أن محكمة دولية ســـــــــــتعتبر أ مبادئ القانون التي أقر
 Report on the Law of Treaties by Sir Hersch Lauterpacht, Specialانظر ." (التوكيد مضاف) الأمم المتمدنة

Rapporteur, A/CN.4/63, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 1953, p. 155.  
)١٥(  The United Nations Conference on International Organizations (UNCIO), Documents, vol. XIV, 167.  
  .١٦٤المرجع نفسه،   )١٦(
)١٧(  V. D. Degan, 52; G. Gaja, “General Principles of Law” (2013) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law 2.  
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للقانون تشــــــــــمل المبادئ المشــــــــــتركة بين . وذهب إلى أن المبادئ العامة )١٨(مبادئ القانون الدولي"
النظم القانونية الوطنية والقانون الدولي: فهي مســــــــــلّمات قانونية متبعة "في النظم القانونية الوطنية 

  .)١٩(وفي القانون الدولي"

 ٢١وحُددت المفاهيم المعنية بمزيد من التحديد في القانون الجنائي الدولي. فوفقاً للمادة   -٩
ســـــــــاســـــــــي، يشـــــــــمل القانون الواجب التطبيق للمحكمة الجنائية الدولية "(أ) في من نظام روما الأ

المقام الأول، هذا النظام الأســـــــــاســـــــــي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصـــــــــة 
مبادئ لمحكمة؛ (ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناســــــــــــــباً، المعاهدات الواجبة التطبيق و

، بمــا في ذلــك المبــادئ المقررة في القــانون الــدولي للمنــازعــات المســـــــــــــــلحــة؛ ولي وقواعــدهالقــانون الــد
فالمبادئ العامة للقانون التي تســــــتخلصــــــها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية وإلا،   (ج)
. وفي ســـياق نظام روما الأســـاســـي، ذكر بيليه أن "مبادئ القانون )٢٠(" (التوكيد مضـــاف)العالم في
لــدولي وقواعــده" تنحصـــــــــــــــر في القــانون الــدولي العرفي في حين أن "المبــادئ العــامــة للقــانون التي ا

ا الأمم المتمدنة"  تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية" تكافئ "مبادئ القانون العامة التي أقر
المحكمة  . واحتفظت)٢١()(ج) من النظام الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية١(٣٨الواردة في المادة 

لترتيب نفســــــــه لتطبيق المصــــــــادر، وإن اعتبرت في بعض  الجنائية الدولية ليوغوســــــــلافيا الســــــــابقة 
الحالات، على ما يبدو، أن "القانون الدولي العرفي" و"المبادئ العامة للقانون الدولي" و"المبادئ 

" و"المبادئ العامة للقانون العامة للقانون الجنائي المشـــــــــتركة بين النظم القانونية الرئيســـــــــية في العالم
  . )٢٢(المتوافقة مع المتطلبات الأساسية للعدالة الدولية" مصادر مستقلة

وفي مجالات أخرى للقانون الدولي، تتســـــــــــم الإحالات إلى مفهوم المبادئ العامة للقانون   -١٠
إلى  فتقارها هي أيضـــــاً إلى الوضـــــوح والاتســـــاق. فعلى ســـــبيل المثال، جاء في النص الذي يشـــــير

شــــــــركة النفط الليبية الأمريكية ضــــــــد ليبيا اختيار الأحكام القانونية في قضــــــــيتي تحكيم هما قضــــــــية 
ر وفقاً لمبادئ القانون الليبي شــركة تكســاكو ضــد ليبيا، وقضــية  ما يلي: "ينظَّم هذا الامتياز ويفســَّ

للمبادئ فوفقاً  ، وفي حال عدم وجود هذه المبادئ المشـــــــــتركةمبادئ القانون الدوليالمشـــــــــتركة مع 

__________ 

)١٨(  G I Tunkin, ‘“General Principles of Law’ in International Law’ in M René et. al., internationale 

525 )1971(Fink München Geburtstag . 80Festschrift für Alfred Verdross: zum  :ً؛ انظر أيضاAntônio 

(Brill Nijhoff,  International LawThe Construction of a Humanized Augusto Cançado Trindade, 

870) 2014.  
  .Tunkin, 526 المرجع نفسه،  )١٩(
  .٢١)، المادة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (  )٢٠(
)٢١(  Alain Pellet, ‘Applicable Law’ in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary (OUP, 2002) vol. II 1071-1076.  
)٢٢(  Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, T. Ch. II, 10 December 1998, para. 

. (في هذه القضـــــــية، رأت Prosecutor v. Kupreskic et al, Judgment, Case No. IT-95-16-T, T Ch؛ 177
الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة أنه إذا تعذر حل المســــألة المعنية بموجب النظام 

المبادئ العامة للقانون  ‘٢‘قواعد القانون الدولي العرفي أو ‘ ١"‘الأســاســي، وجب على المحكمة أن تعتمد على 
المبــادئ العــامــة للقــانون الجنــائي المشـــــــــــــــتركــة بين النظم  ‘٣‘لم تكن فيهــا هــذه المبــادئ،  الجنــائي الــدولي؛ أو، إن

المبادئ العامة للقانون المتوافقة مع المتطلبات  ‘٤‘القانونية الرئيســــــية في العالم؛ أو، إن لم تكن فيها هذه المبادئ، 
  الأساسية للعدالة الدولية".).
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. ولوحظ أن محكمة )٢٣(" (التوكيد مضــــــــــــــاف)العامة للقانون التي تكون المحاكم الدولية قد طبقتها
ت المتحدة أشـــــــــــــــارت مراراً إلى "المبادئ العامة للقانون الدولي"، وإن  المطالبات بين إيران والولا

"مبادئ القانون العامة التي يكن واضــــــحاً إن كان المقصــــــود بذلك هو القانون الدولي العرفي أو   لم
ا الأمم المتمدنة"   .)٢٤(أقر

لنظر إلى الخلافات الفقهية التي لم تحُل بعد فإوخلاصة القول   -١١ يما يخص هذا المفهوم، نه 
فــاهيم أخرى ذات بملا يزال ينقص فهم متفق عليــه عمومــاً للمبــادئ العــامــة للقــانون، وعلاقتهــا 

ال توجد، بوجه للقانون الدولي" و"المبادئ الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية". ولا تز صـــــــــــــــلة مثل "المبادئ العامة 
ــا في المحــا   خــاص، كم الوطنيــة تســــــــــــــــاؤلات حول مــا إذا كــانــت تقتصـــــــــــــــر على المبــادئ المعترف 

يجاد مبادئ عامة كان يمكن أيضـــاً اســـتخلاصـــها من مصـــدر دولي، وما إذا كان يمكن إ إذا ما  أو
محاكم والهيئات ســــاؤلات في الاجتهاد القضــــائي للللقانون في ســــياق أخلاقي. وتنعكس هذه الت

  القضائية الدولية.

  تطبيق المبادئ العامة للقانون  -٣  

لمبادئ العامة للقانون مصدراً مستقلاً   -١٢ اعترفت المحاكم والهيئات القضائية الدولية عموماً 
قهي. ومع أن محكمة للقانون الدولي وطبقته في الممارســـــــــة العملية، رغم ما يكتنفها من لا يقين ف

العــدل الــدولي الــدائمــة ومحكمــة العــدل الــدوليــة توختــا الحــذر في تطبيق هــذا المصــــــــــــــــدر بشـــــــــــــــكــل 
، أدت المبادئ العامة للقانون دوراً أكبر في مجالات القانون الدولي التي تشــــــــــارك فيها )٢٥(صــــــــــريح

  .)٢٦(دوليجهات فاعلة من غير الدول، مثل القانون الجنائي الدولي وقانون الاستثمار ال

وقد أشـــــــــارت محكمة العدل الدولي الدائمة، صـــــــــراحةً أو ضـــــــــمناً، إلى المبادئ العامة التالية:   -١٣
، ولا يقضـــــــــي المرء )٢٧()ejus est interpretare legem cujus condere( لواضـــــــــع القانون حق تفســـــــــيره

، )٢٩()integrum restitution in( ، ورد الشـــــيء إلى أصـــــله)٢٨()sua re in judex nemo( بنفســـــه  لنفســـــه

__________ 

)٢٣(  Libyan American Oil Company v. Government of Libyan Arab Republic 20 I.L.M. (1981) 33; 
Texaco Overseas Petroleum Company v. Government of Libyan Arab Republic (Jan. 19, 1977), 17 

I.L.M. 3 (1978) 14.  
)٢٤(  Grant Hanessian, ‘“Principles of Law” in the Iran-US Claims Tribunal’ (1989) Columbia Journal 

of Transnational Law 323, referring to R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamic Republic 

of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181, 191; Iranian Customs Admin. 

v. United States, Award No. 105-B-16-1 (Jan. 18, 1984), 5 Iran-U.S. C.T.R. 94, 95, 99; Flexi-Van 

Leasing, Inc. v. Islamic Republic of Iran, order filed Dec. 20, 1982, 1 Iran-U.S. C.T.R. 455, 457-

58.; ARCO Iran, Inc. v. Gov't of the Islamic Republic of Iran, Award No. 311-74/76/81/150-3 (July 

14, 1987), 16 Iran-U.S. C.T.R طبقت المحكمة "المبادئ العامة للقانون التجاري والدولي" على المســـــــــــــــائل) ،
  . p. 27-28التعاقدية)، 

)٢٥(  Giorgio Gaja, 6.  
)٢٦(  N. Wühler, 'Application of General Principles' (1996) lCCA Congress Series no. 7, 553.  
)٢٧(  Question of Jaworzyna, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 8, 37. 
)٢٨(  Interpretation of Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne, Advisory Opinion, PCIJ Series 

B, No. 12, 32.  
)٢٩(  Chorzow Factory case, PCIJ Series A, No. 9, 30.  
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. ومن )٣١()competence-competence( ، ومبدأ تحديد الاختصــاص)٣٠()estoppel( والإغلاق الحكمي
 يلي: حجية الأمر المقضــــــــــــي به  الأمثلة على إحالة محكمة العدل الدولية إلى المبادئ العامة للقانون ما

)res judicata()( المتعاقدين، ومبدأ العقد شريعة )٣٣(، وتكافؤ الأطراف)٣٢pacta sunt servanda()٣٤( .
  هذه أمثلة على مبادئ عامة للقانون تكاد توجد في جميع النظم القانونية القائمة.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن المحاكم لم تدرك أن المبادئ العامة للقانون تقتصـــــــــر على المبادئ   -١٤
"المبدأ  بكمة العدل الدولي الدائمة المســـتخلصـــة من القانون الداخلي. فعلى ســـبيل المثال، احتجت مح

، و"المبدأ المقبول عموماً )٣٥(المقبول عالمياً في المحاكم الدولية والمنصوص عليه في العديد من الاتفاقيات"
، و"مبدأ من مبادئ القانون )٣٦(في الاجتهاد القضـــــــــــــائي لهيئات التحكيم، وكذلك في المحاكم الوطنية"

. وأشــــــارت محكمة العدل الدولية إلى "المبادئ التي تقوم عليها )٣٧(عام"الدولي، بل حتى مفهوم قانوني 
ا ملزمة للدول" دة الجماعية]" بوصــــــــــــــفها "مبادئ تعترف الأمم المتمدنة  . وفي )٣٨(اتفاقية [منع الإ

. وفي قضـــــية )٣٩(، أشـــــارت المحكمة إلى "المبادئ العامة الأســـــاســـــية للقانون الإنســـــاني"نيكاراغواقضـــــية 
عتباره "أحد المبادئ الأســــاســــية الشـــــرقيةتيمور  ، أشـــــارت المحكمة إلى مبدأ تقرير الشـــــعوب مصـــــيرها 

. وليس من الواضـــــح ما إذا كانت المبادئ المشـــــار إليها في هذه القضـــــا )٤٠(للقانون الدولي المعاصـــــر"
لمعنى المقصود في المادة لإضافة إلى ذلك، أعُرب عن وجها)٤١()(ج)١(٣٨  مبادئ عامة  ت نظر . و

__________ 

  .Legal Status of Eastern Greenland case, PCIJ Series A/B, No. 53, 69 ؛٣١المرجع نفسه،   )٣٠(
)٣١(  Interpretation of Greco-Turkish Agreement, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 16, 20.  
)٣٢(  Case Concerning the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Reports 1954, 53.  
)٣٣(  Judgments of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made against the UNESCO, 

Advisory Opinion, ICJ Reports 1956, 85; Application for Review of Judgment No. 158 of the United 
Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Report 1973, 181; Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment, ICJ Reports 

2007, para. 114.  
)٣٤(  Nuclear Tests (Australia v. France) case, ICJ Reports 1974, 268. 
)٣٥(  Electricity Company of Sofia and Bulgaria, PCIJ Series A/B, No. 79, 199  ن (بشــــــــــأن المبدأ القائل 

طراف في قضـــــــــــــــية يجب أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يمكن أن تخل بتنفيذ القرار المرتقب صـــــــــــــــدوره، ويجب الأ
  .تتخذ أي خطوة يمكن أن تؤجج النزاع) ألا

)٣٦(  Factory of Chorzow (Jurisdiction) PCIJ Series A, No. 9, 31  بشأن).(الالتزام بجبر الضرر  
)٣٧(  Factory of Chorzow (Merits) case, PCIJ Series A. No. 17, 29. 
)٣٨(  Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, 23. 
)٣٩(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, I.C.J. Reports 1986, pp. 113-

115, 129-130, paras. 218, 220 and 255.  
)٤٠(  East Timor (Portugal v. Australia) case, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 201, para. 29.  
لمادة   )٤١( )(ج) ١(٣٨البعض لم يعتبرها من المبادئ العامة للقانون في حين أصـــــر آخرون أن هذه المبادئ مشـــــمولة 

 Brian D. Lepard, ‘The Relationship betweenمن النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية. انظر مثلاً: 

Customary International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary 

International Law: A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162؛ B. Simma and P. 

Alston, ‘The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles of Law’ 

(1989) 12 Australian Yearbook of International Law 82؛ South West Africa Case, Second Phase, 

I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka ؛T. Meron, Human Rights and 

Humanitarian Norms as Customary Law (1989 OUP) 97 and 134.  
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أخرى بشـــأن المبادئ العامة للقانون في آراء مخالفة ومســـتقلة صـــدرت في قضـــا معروضـــة على محكمة 
  .)٤٢(العدل الدولية

وأوردت المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية المزيد من الإشارات إلى المبادئ العامة   -١٥
لغة الأهميةللقانون. فهذه المبادئ يمكن أن يكون لها دور حاســـــــــم في مســـــــــ . وكثيراً ما تم )٤٣(ائل 

اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون في مســائل موضــوعية وكذلك في مســائل إجرائية. ففي المســائل 
، وبمبدأ التناســب في إصــدار )٤٤(الموضــوعية، احتُج بمبدأ الإكراه كعامل مخفف في إصــدار الأحكام

ن )٤٦()oena sine legenulla p(، وبمبـــدأ "لا عقوبـــة إلا بنص" )٤٥(الأحكـــام لمبـــدأ القـــائـــل  ، و
. وفيما يخص )٤٧(إثبات المســـــــــــؤولية الجنائية يتطلب تحليلاً للعناصـــــــــــر الموضـــــــــــوعية والذاتية للجريمة

لمبادئ المتعلقة بعبء الإثبات نه لا ينبغي محاكمة المتهم )٤٨(القواعد الإجرائية، اســـــــــتُشـــــــــهد  ، و
  .)٥٠()non bis in idem(، وبعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين )٤٩(غيابياً 

رزاً"  -١٦ . )٥١(وفي مجال قانون الاســــــــتثمار الدولي، لوحظ أن المبادئ العامة للقانون تؤدي "دوراً 
ا محاكم الاســــــــــتثمار الدولية ما يلي: التعويض  وتشــــــــــمل المبادئ العامة للقانون التي اســــــــــتشــــــــــهدت 

__________ 

كا في رأيه المخالف في قضية   )٤٢( لا مراء في "… إلى أنه  غرب أفريقيا جنوبفعلى سبيل المثال، ذهب القاضي 
تتضــمن بعض العناصــر المتأصــلة من عناصــر القانون الطبيعي. وهي توســع نطاق  ٣٨(ج) من المادة ١أن الفقرة 

مفهوم مصـــــــــــادر القانون الدولي إلى ما يتجاوز حدود مذهب القانون الوضـــــــــــعي الذي يفيد أنه لما كانت الدول 
ا فما القانون الدولي سوى  قانون رضاء الدول وتقيدها الذاتي. بيد أن وجهة النظر هذه، في ملتزمة بمحض إراد

، تنقضــــــــها بوضــــــــوح الفقرة   ,South West Africa Case, Second Phase: "، انظر٣٨(ج) من المادة ١اعتقاد
I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka, 298 لمثل، أكد القاضـــــي كانســـــادو ترينداد ؛ و

أن "المبادئ العامة للقانون، في ضــــوء القانون الطبيعي (الذي يســــبق  طاحونتي اللبابيه المســــتقل في قضــــية في رأ
ريخياً القانون الوضعي) تتناول أصول القانون الدولي وأسسه، وتوجه تفسير قواعده وتطبيقها، وتشير إلى بعدها 

ا في القانون الداخلي وفي العالمي". وإذ قال إنه "لا يوجد ما يمنع اللجوء إلى المباد ئ العامة للقانون المعترف 
القانون الدولي"، أكد أن مبدأ المنع ومبدأ التحوط، المكرســــــين في صــــــكوك دولية مثل إعلان اســــــتوكهولم وإعلان 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay case, I.C.J. Reports 2010: ريو، هما من المبادئ العامة للقانون. انظر
separate opinion of Judge Cançado Trindade.  

)٤٣(  F. O. Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and 
Tribunals (Brill/Nijhoff, 2008) 77-164.  

)٤٤(  Prosecutor v. Erdemovic, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Case No. 
IT-96-22-A, App. Ch., 7 October 1997, para. 40, 55-72.  

)٤٥(  Prosecutor v. Bakid, Judgment, Case No. IT-95-14-T, T. Ch. I, 3 March 2000, para. 796.  
)٤٦(  Prosecutor v. Delalić et al., Judgment, Case No. IT-96-21-T, T. Ch. II, 16 November 1998, para. 402.  
  .٤٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )٤٧(
  .٦٠٤-٥٩٩المرجع نفسه، الفقرات   )٤٨(
)٤٩(  Prosecutor v. Sesay el al., Ruling on the Issue of the Refusal of the Third Accused, Augustine Gbao, 

to Attend Hearing of the Special Court for Sierra Leone on 7July 2004 and Succeeding Days, Case 
No. SCSL- 04-15-T, T Ch., 12 July 2004, para. 10.  

)٥٠(  Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion on the Principle of Non Bis in Idem, Case No. 
IT-94-1-T, T. Ch. II, 14 November 1995, paras. 2-4.  

)٥١(  C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (CUP 2004) 94 :ً؛ انظر أيضــــــاTarcisio Gazzini, 

‘General Principles of Law in the Field of Foreign Investment’ (2009) 10 Journal of World Investment 

and Trade, 103 ؛A. McNair, ‘General Principles of Law Recognized by Civilized Nations’ (1957) 33 

BYIL 15  ذكُر أن المبادئ العامة للقانون "ســــــــتثبت جدواها في تطبيق وتفســــــــير عقود [الدول]، التي يحســــــــن من)
نظام إقليمي بعينه، وتســـــتثنى   ب الفعالية أن تنظمها المبادئ العامة للقانون على أن تنظمها القواعد الخاصـــــة لأي

لمعنى الضيق")من ذلك العقود المبرمة بين الدول التي لا    .تخضع لأحكام القانون الدولي العام 
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، وحســــن )٥٢()cessans lucrum( والكســـــب الفائت )emergens damnum(الخســـــارة المتكبدة   يشـــــمل
competence-(، ومبدأ تحديد الاختصـــــــــــاص )٥٤()res judicata(، وحجية الأمر المقضـــــــــــي به )٥٣(النية

competence()وليس للأطراف أن تســــــتفيد )٥٧(، والإثراء غير المشــــــروع)٥٦(، والبينة على من ادعى)٥٥ ،
ً م طل صـــــــــــــدر عنهاقانو . ويمكن أن تؤدي المبادئ العامة للقانون دوراً حاسماً في التحكيم في )٥٨(ن 

كلوكنر ضــــد قضــــا الاســــتثمار. فعلى ســــبيل المثال، ألغت اللجنة المخصــــصــــة قرار المحكمة في قضــــية 
ة . وعنــد تفســــــــــــــير مفهوم "المعـاملـ)٥٩(لتخلفهــا عن تقــديم أدلـة كـافيــة تؤيـد وجود مبــدأ عـامالكــاميرون 

، ومراعاة الأصـــــــــــول )٦٠(العادلة والمنصـــــــــــفة"، لجأت محاكم الاســـــــــــتثمار إلى مبادئ منها حســـــــــــن النية
  .)٦٣(، وغيرها)٦٢(، والتناسب)٦١(القانونية

__________ 

)٥٢(  Amco Asian Corporation and Others v. Indonesia, ICSID ARB/81/1, Award of November 20, 1984, 

89 ILR (1992) 405, p. 504.  
)٥٣(  Terniras Medioambientales Tecmed, S.A. v. Mexico, ICSID ARB(AF)/00/2, Award, 29 May 2003, 

para 153; Canfor Corporation v. United States, Terminal Forest Products Ltd. v. United States 

(Consolidated NAFTA / UNCITRAL), Preliminary Question, 6 June 2006, para 182; Sempra 

Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 297.  
)٥٤(  Waste Management v. Mexico (II), ICSID ARB(AF)/00/3, Jurisdiction, 26 June 2002, paras 39 and 

مبدأ من مبادئ القانون  )res judicata( ‘حجية الأمر المقضـــــــي به‘، رأت المحكمة أنه "ما من شـــــــك في أن 43
لمعنى المقصـــــــــــود في المادة الدولي )(ج) من النظام الأســـــــــــاســــــــــي ١(٣٨، بل هو مبدأ من المبادئ العامة للقانون 

  .." (التوكيد مضاف)وقد قبل الطرفان بذلك فعلاً لمحكمة العدل الدولية. 
)٥٥(  Sociedad Anonima Eduardo Vieira v. Chile, ICSID ARB/04/7, Award, 21 August 2007, para 203.  
)٥٦(  Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A v. The Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID ARB/02/13, 

Award, 31 January 2006, para. 70 من المبادئ القانونية الراســــــــــــــخة أن على المدعي إثبات ‘، ذكرت المحكمة أن
 Asian Agricultural Products Limited v. Sri Lanka, ICSIDانظر أيضـــاً: ‘. الوقائع التي يســـتند إليها لدعم ادعائه

ARB/87/3, Award, 27 June 1990 603, para 56 ؛Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Venezuela, 

ICSID ARB/00/5, Award, 23 September 2003, para 110 ؛International Thunderbird Gaming 

Corporation v. Mexico, UNCITRAL (NAFTA), Award, 26 January 2006, para 95.  
)٥٧(  Sea-Land Services Inc v. Iran, 6 Iran US Cl. Trib. Rep. (1984) 149, p. 168 مفهوم ‘، رأت المحكمة أن

الإثراء غير المشروع ترجع أصوله إلى القانون الروماني [...] وهو مدون أو معترف به قضائياً في الغالبية العظمى 
من النظم القانونية الوطنية في العالم، ومن المســــــــــلم به على نطاق واســــــــــع أنه أدُمج في فئة المبادئ العامة للقانون 

ريخ أحدث عهداً، أشارت المحكمة في قضية . ‘التي يمكن أن تطبقها المحاكم الدولية  Saluka Investmentsوفي 

BV (Netherlands) v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, para 449  إلى إن
ين . وهو يمنح أحد الطرفأحد المبادئ العامة للقانون الدوليمفهوم الإثراء غير المشروع مفهوم معترف به بوصفه ‘

  .(التوكيد مضاف). ‘الحق في استرداد أي شيء ثمين أخذه أو تسلمه الطرف الآخر بلا مبرر قانوني
)٥٨(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 353.  
)٥٩(  Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/81/2, Decision 

on Annulment, 3 May 1985, 243.  
)٦٠(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 298.  
)٦١(  Waste Management Inc. v. Mexico, para. 98.  
)٦٢(  MTD Equity Sdn. Bhd and MTD Chile S.A v. Chile, ICSID ARB/01/7, Award, 25 May 2004, para. 109.  
  .Tarcisio Gazzini, 118انظر:   )٦٣(
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ــــا لجــــأت إلى   -١٧ ت المتحــــدة، لوحظ أ وفيمــــا يخص محكمــــة المطــــالبــــات بين إيران والولا
لث المبادئ العامة للقانون لتجنب الاختيار بين قوانين إيران ت المتحدة أو بلد  . )٦٤(أو الولا

ولوحظ أيضــــــاً أن المحكمة طبقت "المبادئ العامة للقانون" في الحالات التي كان من شــــــأن تطبيق 
. وعلاوةً على ذلك، )٦٥(القانون الوطني الساري عليها بخلاف ذلك سيؤدي إلى نتيجة غير عادلة

العـــام وعملهـــا في مجـــال القـــانون الخـــاص،  لم تفرق المحكمـــة بين عملهـــا في مجـــال القـــانون الـــدولي
  .)٦٦(وعمدت في كليهما إلى تطبيق "المبادئ العامة للقانون"

وعلى الرغم من ورود عدد كبير من الإشـــــــــــــــارات إلى المبادئ العامة للقانون في مختلف   -١٨
مجالات القانون الدولي، ما زالت منهجية تحديد هذه المبادئ غير واضـــــــــــــــحة. ووُجهت انتقادات 

ا عموماً م . )٦٧(فادها أن المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية الدولية تطبق "مبادئ عامة" غير معترف 
ا عموماً في القوانين الوطنية  ولوحظ أيضـــــاً أن حصـــــر المبادئ العامة للقانون في المبادئ المعترف 

ت عندما  لةً التي محكمة أو هيئة قضـــــــائية مســـــــأ تعالجفي جميع أرجاء العالم، يمكن أن يثير صـــــــعو
ا تحديد مبدأ مقبول على نطاق واسع لا . وفي هذا الصدد، لا تزال بعض المسائل )٦٨(يمكن بشأ

الحاسمة بلا حل، الأمر الذي يثير قدراً من عدم اليقين القانوني، ويهدد عدالة القضــــــاء. وتشــــــمل 
وث المقارنة عند هذه المســـــــــــــــائل معايير تحديد ما إذا كان المبدأ "معترفاً به عموماً"، ونطاق البح

اســــتخلاص مبادئ عامة من القوانين الوطنية، وكيفية تصــــنيف الأســــر والنظم القانونية عند إجراء 

__________ 

)٦٤(  American Bell Int'l, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 9 Iran-U.S. C.T.R. 107 Award No. 255-48-3 

(Sept. 19, 1986), 12 Iran-U.S. C.T.R. 170 ؛Questech, Inc. v. Ministry of National Defense of the 

Islamic Republic of Iran, Award No. 191-59-1 (Sept. 25, 1985) طبُق المبدأ العام لتغير الظروف رغم) ،
ختيار القانون الإيراني)؛   Aeronutronic Overseas Servs., Inc. v. Government of theوجود شرط تعاقدي 

Islamic Republic of Iran, Award No. ITM 44-158-1 (Aug. 24, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 217 ؛Gould 

Mktg., Inc. v. Ministry of Defense of the Islamic Republic of Iran, Award No. 136-49/50-2 (June 22, 

1984), 6 Iran-U.S. C.T.R. 272, 274  كان أحد عقود بيع معدات الاتصـــــــــــــــالات ينص على تطبيق قانون)
ي عقد لاســـتحالة كاليف نه إذا أُ ورنيا. وذكرت المحكمة أن "القانون الأمريكي" يتضـــمن "المبدأ العام" القاضـــي 

تنفيذه "حُسبت المبالغ المستحقة بموجب العقد بما يتناسب مع ما أنجُز منه". وأشارت المحكمة أيضاً إلى القانون 
. ١، الحاشــــــــية ٢٧٤". المرجع نفســــــــه. في الصــــــــفحة الإنكليزي ولاحظت "وجود قاعدة مماثلة في القانون المدني

وطبقت المحكمة أيضاً "مبادئ عامة" لقانون الكفالة، لتشترط على المدعي أن يتيح للمدعى عليه معدات معينة 
ا له. المرجع نفســــه. في الصــــفحة   Morgan Equip. Co. v. Islamic Republic of. انظر أيضــــاً: ٢٧٩يحتفظ 

Iran, Award No. 100-28-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R. 272  رفضت المحكمة الحجة التي ساقتها)
لثاً مســــتفيداً الجهة المدعية من أنه يحق لها أن تحصــــل، بموجب قانون ولاية أيداهو، على تعويض بوصــــفها  طرفاً 

 R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamicفيما يخص بعض أوامر الشراء التي ينظمها قانون الولاية)؛ 

Republic of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181.  
)٦٥(  CMI International, Inc. v. Ministry of Roads and Transportation and Islamic Republic of Iran, 

Award No. 99-245-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R; See also Grant Hanessian, 329-330 ؛ انظر
  .Grant Hanessian, 329-330أيضاً: 

)٦٦(  350Grant Hanessian, .  
)٦٧(  F. O. Raimondo, 88 ً؛ انظر أيضـــــاG. I. Tunkin, Theory of International Law (HUP 1974) 190  يحذر)

  لإعلان أن مبادئ بعض النظم القانونية ملزمة للجميع).‘ المبادئ العامة للقانون‘المؤلف من مغبة استخدام 
)٦٨(  Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Law’ (1976) 25(4) International and 

Comparative Law Quarterly 825.  
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هــذا التحليــل، وكيفيــة اختيــار قوانين وطنيــة تمثيليــة، ومــا إذا كــان يتعين تكييف هــذه المبــادئ مع 
  التطبيق الدولي عند إجراء عمليات القياس وكيفية القيام بذلك.

  نطاق الموضوع والمسائل القانونية اللازم معالجتها  -٤  

لمبادئ العامة للقانون ااســتناداً إلى المعلومات المبينة أعلاه، يمكن للجنة أن توضــح طبيعة   -١٩
لهيئات الدولية ونطاق التي تســـــــــــتخدمها الدول والمحاكم والهيئات القضـــــــــــائية الدولية والمنظمات وا

ذا الموضوع، ن دون استبعاد مسائل أو جوانب أخرى متصهذه المبادئ وطريقة تحديدها. وم لة 
  يمكن للجنة أن تحلل، بوجه خاص، ما يلي: 

  المبادئ العامة للقانون ونطاقها؛ طبيعة '١'

ا، ولا  (أ)    ســـــــيما نطاق المبادئ العامة للقانون والمصـــــــطلحات الخاصـــــــة 
ا الأمم  مدنة" و"المبادئ العامة المتعلاقتها بمفاهيم مثل "مبادئ القانون العامة التي أقر

  للقانون الدولي" و"المبادئ الأساسية للقانون"؛

  طبيعة المبادئ العامة للقانون وأصولها؛  (ب)  

عتبارها مصـــــــــــــــدراً قائماً بذاته   (ج)   ســـــــــــــــتقلاً عن مالمبادئ العامة للقانون 
  المعاهدات والقانون الدولي العرفي؛

  وظائف المبادئ العامة للقانون؛  (د)  

لمصـــــــــــدرين الرئيســـــــــــين الآخرين للعلا '٢' قانون الدولي: قة المبادئ العامة للقانون 
  المعاهدات والقانون الدولي العرفي؛   أي

  طرائق تحديد المبادئ العامة للقانون؛ '٣'
  .)٦٩(مسائل أخرى '٤'

ون طوال فترة نظرها ويمكن للجنة أن تشير إلى عدد من الأمثلة على المبادئ العامة للقان  -٢٠
  ويمكنها إدراجها في شروح الاستنتاجات التي ستُعتمد.في الموضوع، 

  طبيعة المبادئ العامة للقانون ونطاقها  ‘١‘  

سيكون مهماً أن تعمد اللجنة أولاً إلى تحليل تعريف "المبادئ العامة للقانون" وتوضيحه   -٢١
ــا ا لأمم من أجــل تحــديــد نطــاق الموضـــــــــــــــوع. ويقُترح أن تكون "مبــادئ القــانون العــامــة التي أقر

من النظــام الأســــــــــــــــاســـــــــــــــي لمحكمــة العــدل الـدولي الـدائمــة والنظــام  ٣٨المتمــدنـة" الواردة في المـادة 
الأســــــــاســــــــي لمحكمة العدل الدولية محور التركيز الرئيســــــــي لهذه الدراســــــــة، وأن يجري تحليل تعريف 

__________ 

كأن تكون المبادئ العامة للقانون أيضــــــاً مصــــــدراً من مصــــــادر قانون دولي بعينه. فعلى ســــــبيل المثال، لوحظ أن   )٦٩(
محكمة العدل للجماعات الأوروبية تقتصر عادةً على دراسة قوانين الدول الأعضاء من أجل استخلاص مبادئ 

 ’Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Lawعامة للقانون تخص النظام الإقليمي. انظر: 

(1976) 25(4) International and Comparative Law Quarterly 821, citing X v. Council [1972] 18 

Recueil 1205 ؛Advocate-General Warner in Commission v. Council [1973] E.C.R. 575, 593 ؛
Werhahn v. Council [1973] E.C.R. 1229, 1259-1260; Slander v. Ulm [1969] Recueil 419, 425.  
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الدولي" "المبادئ العامة للقانون" في ضـــــــــــــــوء علاقتها بمفاهيم أخرى مثل "المبادئ العامة للقانون 
  و"المبادئ الأساسية" و"مبادئ الإنصاف".

لتاريخي لهذا ويمكن بحث طبيعة المبادئ العامة للقانون وخصــــــــائصــــــــها في ضــــــــوء التطور ا  -٢٢
رســـــة القانونية الدولية. المفهوم، وفي ضـــــوء الإحالات الصـــــريحة والضـــــمنية إلى هذه المبادئ في المما

لى التي اعترفــت رات التحكيم والمعــاهــدات الأو فعلى ســـــــــــــــبيــل المثــال، يمكن للجنــة أن تــدرس قرا
درس أيضـــــــاً الســـــــياق تلمبادئ العامة للقانون مصـــــــدراً من مصـــــــادر القانون الدولي؛ ويمكنها أن 
ا الأ مم المتمدنة" في النظام والمناقشـــــــــــات التي أفضـــــــــــت إلى إدراج "مبادئ القانون العامة التي أقر

دل الدولية. ويمكن في النظام الأســـــــاســـــــي لمحكمة الع الأســـــــاســـــــي لمحكمة العدل الدولي الدائمة ثم
بحث الإحالات إلى هذا المفهوم، وإلى المفاهيم المتصـــــــــــــــلة به، في الم عاهدات والاجتهاد أيضـــــــــــــــاً 
  دولية. القضائي للمحاكم والهيئات القضائية، وفي التشريعات الوطنية والصكوك ال

انون. وينبغي للجنة أن ومن المسائل المتصلة والمهمة أيضاً مسألة منشأ المبادئ العامة للق  -٢٣
قوانين الوطنية للدول، تنظر في ما إذا كانت المبادئ العامة للقانون تُســتخلص حصــراً من عموم ال

ا الدول، مثل ال نظام القانوني أو ما إذا كان يمكن اســـــــــتخلاصـــــــــها من مصـــــــــادر أخرى، تعترف 
  لدولي والعلاقات الدولية.ا

وني الدولي. وينبغي وينبغي أيضـــاً توضـــيح موقع المبادئ العامة للقانون ضـــمن النظام القان  -٢٤
ا مصـــــــــــــــدراً مســـــــــــــــتقلاً ل لقانون الدولي، بوجه خاص تقييم المبادئ العامة للقانون من حيث كو

لقانون الدولي العرفي.  لمعاهدات و   وعلاقتها 

دراســـــــــــــــة وظائف المبادئ العامة للقانون. وكما ذكُر أعلاه، رأى بعض وينبغي أيضـــــــــــــــاً   -٢٥
الفقهاء أن الوظيفة الرئيســـــــية للمبادئ العامة للقانون إنما هي "ســـــــد الثغرات" في القانون الدولي، 

. )٧٠(في الحــالات التي لا يوجــد فيهــا حكم تعــاهــدي أو قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي
ا تســـــــاهم في تشـــــــكيل نظام ونســـــــب آخرون إلى المبا دئ العامة للقانون دوراً أوســـــــع من حيث إ

. ويمكن )٧١(القانون الدولي وتدعيمه، وتقدم التوجيه في تفســـــــــــــــير المعاهدات والأعراف وتطبيقها
للجنــة أن تــدرس كيف اتخــذت المبــادئ العــامــة للقــانون، على مر الزمن، أدواراً ووظــائف مختلفــة 

  انوني الدولي، وكذلك النظم المتخصصة للقانون الدولي.فأسهمت في تطوير النظام الق

لعامة للقانون اويمكن للجنة أيضـــــــاً، بوجه خاص، أن تنظر في الأســـــــاس المنطقي للمبادئ   -٢٦
الدولية والأجهزة الدولية،  والوظائف الأســـاســـية التي تؤديها عندما تطبقها المحاكم والهيئات القضـــائية

ا الدولية والمحاكم الوطنية في اجتهوعندما تلجأ إليها الدول في ع   ادها القضائي الداخلي.لاقا

وق والواجبات ومن الجوانب المتصــــــــــلة بذلك كون المبادئ العامة للقانون مصــــــــــدراً للحق  -٢٧
لمبادئ العامة للقانون القانونية. ويمكن للجنة، بوجه خاص، أن تدرس المجالات التي تنظم فيها ا

ســــــن النية أو مبدأ حة قواعد موضــــــوعية وإجرائية (مثل مبدأ ح ســــــلوك أعضــــــاء المجتمع الدولي
  .)(non bis in idem) عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

__________ 

)٧٠(  Vladimir-Djuro Degan, A Source of General International Law (Martinus Nijhoff 1997) 40-41.  
)٧١(  Antônio Augusto Cançado Trindade, The Construction of a Humanized International Law (Brill 

Nijhoff, 2014) 870; C. W. Jenks, The Common Law of Mankind (Stevens, 1958) 106 .  
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لمعاهدات والقانون الدولي العرفي  ‘٢‘     علاقة المبادئ العامة للقانون 

ادئ العامة لمبكما تجلى في الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي المشـــــــــــــــار إليه أعلاه، اعترُف   -٢٨
لمعاهدات والقانون اللقانون مصـــــدراً رئيســـــياً من مصـــــادر القانون الدولي، ومصـــــدراً مســـــتقلاً عن 

صـــــــــدرين الرئيســـــــــين الآخرين الدولي العرفي. إلا أن المبادئ العامة للقانون قد تنشـــــــــأ بينها وبين الم
بغي دراســــــــــــــــة العلاقــة ينللقــانون الــدولي، أي المعــاهــدات والقــانون الــدولي العرفي، علاقــة ترابط. و 
ا وبين القواعد العرفية. وأشـــــــــــــــكال التفاعل القائمة بين المبادئ العامة للقانون والمعاهدات، وبينه
ون والمعاهدات والقواعد فعلى سبيل المثال، يمكن دراسة كيفية إسهام كل من المبادئ العامة للقان

بادئ العامة للقانون في ن تؤديها المالعرفية في إنشــــاء وتطوير بعضــــها بعضــــاً، والوظيفة التي يمكن أ
لعرفي، وإمكانية وجود تقديم المســـــــــــاعدة والتوجيه في تطبيق وتفســـــــــــير المعاهدات والقانون الدولي ا

  قانون الدولي العرفي.المبادئ العامة للقانون بموازاة ما يقابلها من قواعد في المعاهدات وال

  طرائق تحديد المبادئ العامة للقانون  ‘٣‘  

فيما يخص المبادئ فن المســـــــــــــــائل البالغة الأهمية طريقة تحديد المبادئ العامة للقانون. م  -٢٩
ية في العالم أجمع، ينبغي العامة المســــتخلصــــة من أحكام القانون الوطني المشــــتركة بين النظم القانون

بادئ في النظم للجنة أن تدرس مســـــــــــــائل تشـــــــــــــمل معايير تحديد الاعتراف المشـــــــــــــترك بمبدأ من الم
نون، ونطــاق البحــث انونيــة في مختلف أرجـاء العــالم؛ وطريقــة اســـــــــــــــتخلاص المبــادئ العــامـة للقــاالقــ

ظم القانونية عند إجراء المقارن وعمقه، إذا لزم مثلاً إجراء تحليل مقارن، وتصـــــــــنيف الأســـــــــر أو الن
لوطنية مع النظام اهذا التحليل، وما إذا كان يتعين تكييف المبادئ المســــــــــــــتخلصــــــــــــــة من القوانين 

في الفرع أعلاه أن المبادئ  القانوني الدولي وكيفية القيام بذلك. وإذا أثبتت الدراســــــة المشــــــار إليها
عترف به الدول فإنه تالعامة للقانون يمكن اســـــــتخلاصـــــــها أيضـــــــاً من النظام القانوني الدولي الذي 

انون عامة للقينبغي للجنة أيضـــــــــــــــاً أن تســـــــــــــــاعد على توضـــــــــــــــيح معايير وطرائق تحديد المبادئ ال
ارات القضــــــــائية المســــــــتخلصــــــــة من مصــــــــادر مثل المعاهدات والصــــــــكوك الدولية غير الملزمة، والقر 

  الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وما إلى ذلك.

  مسائل أخرى  ‘٤‘  

لوحظ أنه إذا كانت الهيئات القضــائية الدولية ذات الاختصــاص العام قد حرصــت على   -٣٠
عامة من النظم القانونية في العالم أجمع، فإن الهيئات القضـــــــــــــــائية الإقليمية اســـــــــــــــتخلاص مبادئ 

. وفي هذا )٧٢(قصـــرت في بعض الأحيان نطاق بحثها المقارن على القوانين الوطنية لدولها الأعضـــاء
الســـــــــــــــيــاق، يمكن للجنــة أن تبحــث في وجود هــذه المبــادئ القــانونيــة ومركزهــا القــانوني، وتقــديم 

  في هذا الصدد. توضيحات وإرشادات

__________ 

)٧٢(  Michael Akehurst, 818-825 ً؛ انظر أيضــــا "Procureur de la Republique v. Association de defense des 
bruteurs d’huiles usages (ADBHU), Case 240/83, para. 9فسة، : "إن مبادئ حرية حركة السلع وحرية المنا

لاقتران مع حرية التجارة بوصــــــــفها حقاً أســــــــاســــــــياً، هي مبادئ عامة لقانون الجماعة تكفل المحكمة احترامها" 
: "حقوق الإنســـــــــان Stauder v. City of Ulm, Case 26/69 [1969] ECR 419, para. 7(التوكيد مضـــــــــاف)؛ 
  وتحميها المحكمة" (التوكيد مضاف). المبادئ العامة لقانون الجماعةالأساسية مكرسة في 
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  أسلوب عمل اللجنة في هذا الموضوع   -٥  

ريخ صــياغتها،  ســتســتند هذه الدراســة في المقام الأول إلى ممارســة الدول، والمعاهدات  -٣١ و
ئات القضـــــائية الدولية والصـــــكوك الدولية الأخرى، والقرارات القضـــــائية الصـــــادرة عن المحاكم والهي

  الوطنية.والإقليمية والوطنية، والتشريعات 

م وستقيَّم في ضو   -٣٢   ء الممارسة الدولية.وستؤخذ في الاعتبار أيضاً آراء الفقهاء وتحليلا

  الموضوع يستوفي شروط اختيار المواضيع الجديدة  -٦  

إن موضوع "المبادئ العامة للقانون" يستوفي شروط اختيار المواضيع الجديدة التي وضعتها   -٣٣
لتطوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي اللجنـــة لأنـــه يعبر عن احتيـــاجـــ ات المجتمع الـــدولي فيمـــا يتعلق 

لذكر أن مصــدر القانون الدولي هذا ما برح يسُــتخدم منذ أكثر من قرن، وما زال  وتدوينه. ويجدر 
  يعُتمد عليه، لكن طبيعته ونطاقه وأصوله ومعاييره وطرائق تحديده ما زال يكتنفها عدم الوضوح.

مواضـــــــــيع يمكن النظر تقريراً بعنوان  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١اللجنة في وأصـــــــــدرت أمانة   -٣٤
 في ضـــــــــوء التطورات اللاحقة ١٩٩٦فيها مع مراعاة اســـــــــتعراض قائمة المواضـــــــــيع التي أعدت في 

)A/CN.4679/Add.1( وأوردت الأمانة موضـــــوع "المبادئ العامة للقانون" على رأس قائمة بســـــتة .
مواضـــيع. ويفُترض أن تنظر اللجنة للمرة الأولى بتعمق في المبادئ العامة للقانون بوصـــفها مصـــدراً 

  من مصادر القانون الدولي.

لنظر إلى وفرة ممــارســــــــــــــــة الــدول في هــذا المجــال وأمثلــة تطبيق   -٣٥ مختلف المحــاكم والهيئــات و
القضــــــائية لهذا المصــــــدر من مصــــــادر القانون الدولي، فضــــــلاً عن التاريخ الطويل لتطويره الفقهي، 
ســـــــيكون عمل لجنة القانون الدولي في هذا الموضـــــــوع ملموســـــــاً وعملياً، ويمكنه أن يوفر الوضـــــــوح 

  والتوجيه في فهم هذا المصدر من مصادر القانون وتحديده وتطبيقه.

ا نتيجة نظر   -٣٦ وبناءً على ما تقدم، ســــــــــتكون للاســــــــــتنتاجات والشــــــــــروح المتوقع الخروج 
اللجنة في موضـــــــــــــــوع "المبادئ العامة للقانون" فوائد للدول والمنظمات الدولية والمحاكم والهيئات 

  القضائية الدولية وكذلك للفقهاء والممارسين في مجال القانون الدولي.

  ثبت مراجع مختارة  -٧  
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  البيّنة أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية  -ء  
  أنيرودا راجبوت السيد    

  مقدمة    
يئات القضـــــــــــــائية دراج موضـــــــــــــوع "البيّنة أمام المحاكم واله مقترحاً تتضـــــــــــــمن هذه الورقة   -١

مج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي.   الدولية" في بر
لوســــــائل الســــــلمية التزاما تنص عليه المادة تشــــــكّل تســــــوية   -٢ من ميثاق  ٣-٢المنازعات 

. فالتقاضــي الدولي هو أحد الســبل الهامة )١(من مبادئ القانون الدولي العرفي الأمم المتحدة ومبدأ
لوســائل الســلمية، وفق ما نصــت عليه المادة  ) من ميثاق الأمم ١(٣٣لتســوية المنازعات الدولية 

لوضوح واستنادها إلى اليقين أن يعززا سيادة القانون على المتحدة. ومن ش أن اتسام الإجراءات 
  الصعيد الدولي. 

في عمليــة التقــاضـــــــــــــــي. فكمــا قــال الســـــــــــــــير جيرالــد  حــاسمــاً  ويمكن للبينّــة أن تؤدي دوراً   -٣
فيتزموريس، يمكن لنتيجة التقاضــــي الدولي في الواقع أن "تكون متوقفة على عوارض شــــتى إجرائية 

. وبما أن المحاكم والهيئات القضـــــــــــائية الدولية مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي )٢(و شـــــــــــكلية"أ
لتالي جزءاً  من إجراءات التقاضــي: فما  أســاســياً  على الوقائع، تشــكل إقامة البرهان على الوقائع 

تســــــــــــــوية  . ولا يمكن)٣()idem est non probari non esse(لا برهان عليه لا يوجد أو لا يصــــــــــــــح 
منازعة إلا إذا حددت هيئة التقاضــــــــي الوقائع بصــــــــورة ســــــــليمة ليتســــــــنى لها من ثم تطبيق المبادئ 

. ويقتصـــــــر هذا الموضـــــــوع على )٥(. والبيّنة هي منهج لإقامة البرهان على الوقائع)٤(القانونية عليها
  إقامة البيّنة على الوقائع.

لب من المحاكم والهيئات القضــائية الدولية ما كانت تســوية الخلافات الوقائعية تتط وقليلاً   -٤
لوقائع من البداية  تمحيصـــــــــــــــا وجهدا في الماضـــــــــــــــي. ففي معظم الحالات، كانت الأطراف تقرّ 

كان على المحاكم أو الهيئات القضـــــائية إلا تطبيق القانون. وحتى عند وجود منازعات بشـــــأن  وما
لإمكان تناو  ا كانت بســــيطة نســــبيا وكان  لها في إطار التفســــير القانوني، دونما حاجة الوقائع، فإ

درا ما كان يتعين على محكمة العدل الدولية أن تواجه  لوقائع. و إلى البت في الخلافات المرتبطة 

__________ 

)١(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 

1984, [1984] ICJ Reports 14, p. 145 (para. 290).  
)٢(  Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. 2, (Grotius 

Publications, 1986), pp. 575-8.  
)٣(  Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merits, 

Judgment of 9 April 1949, [1949] ICJ Reports 4, pp. 15-6.  
)٤(  Anna Riddell and Brendan Plant, Evidence before the International Court of Justice (British 

Institute of International and Comparative Law, 2009), p. 1 .  
للبيّنة أوجزاه في الكلمات التالية: "البرهان هو أي جهد لإظهار الحقيقة أو  اً ومفيد عاماً  قدم لودز وجيلبير تعريفاً   )٥(

لبيّنة؛  تحديد واقعة، أي ما يقيم البيّنة أو يكون علامة أو حجة مقنعة، وقد يكون أثرا للبيّنة وتحديدا للوقائع 
". أداة أو وسيلة لإقامة الدليل على واقعة أو لتفنيدها هي ‘البيّنة‘والبرهان هو نتيجة أو أثر للبينة، في حين أن 

FJ Ludes and HJ Gilbert (eds), Corpus Juris Secundum: A Complete Restatement of the Entire 

American Law, Vol 31 A: Evidence (West Publishing Company, 1964), p. 820.  
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أو قضــــــية  قناة كورفوقضــــــا تنطوي على وقائع معقدة ومتنازع عليها، مثل ما حصــــــل في قضــــــية 
فقد وجدت  الحديث.أن هذه الحالة تغيرّت في الزمن  . بيدالوضـــــــــــع القانوني لجنوب غرب أفريقيا

ئقية وشــــــفوية معقدة في ســــــياق قضــــــا  محكمة العدل الدولية نفســــــها مطالبة مثلاً  بتناول أدلة و
دة الجماعية لخوض في أدلة الخبراء في ســــــــياق قضــــــــية  الإ . ويشــــــــير تزايد عبء صــــــــيد الحيتانو

ية على وقائع معقدة ومتنازع عليها ســــتزيد في المســــتقبل. القضــــا وطبيعتها إلى أن القضــــا المنطو 
وما فتئت محاكم وهيئات قضـــائية أخرى، مثل أفرقة فض المنازعات وجهاز الاســـتئناف في منظمة 
التجارة العالمية، ومحاكم حقوق الإنســــان (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســــان والشــــعوب، والمحكمة 

البلدان الأمريكية لحقوق الإنســـــــان)، تتناول بصـــــــورة منتظمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان، ومحكمة 
  قضا وقائعية معقدة. 

مام الدورة الثامنة أوقد أبرزت رئيســـة محكمة العدل الدولية، القاضـــية هيغينز، في كلمتها   -٥
عدد ترن بذلك من تزايد لوالخمســــــــــــين للجنة القانون الدولي، تحوّل طبيعة المنازعات الدولية وما اق

  وقالت في هذا الصدد ما مفاده:زعات المنطوية على وقائع معقدة. المنا
تتضـمن قائمة القضـا المعروضـة على المحكمة بشـكل متزايد قضـا ترتكز على   

وقــائع متشــــــــــــــــابكــة يجــب فيهــا على المحكمــة أن تفحص وتقيِّم البينــات المقــدمــة بعنــايــة. 
ا التركيز فقط على المســــائل ا  ولم مكا رت هذه القضــــا جملة من فلقانونية. يعد  قد أ

  .)٦(يتعين على المحكمة البت فيها أصبحالمسائل الإجرائية الجديدة التي 
. وأورد لقانونية أيضــــاً االوظيفة القضــــائية في المؤلفات  تشــــهده التيووردت إشــــارة إلى هذا التحول 

  الأستاذ فرانك في هذا الصدد ما يلي:
ــائيــة في الوقــت ذاتــه. وهي    محكمــة العــدل الــدوليــة محكمــةٌ ابتــدائيــة ومحكمــة 

لاستناد إلى الوقائع  صرار إلى حل القضا  ن تسعى  أي إلى استنتاجات  -مطالبة 
وأن تتجنب إلى أبعد حد ممكن النزوع إلى تعويض نقص  -وقائعية ذات مصـــــــــــــــداقية 

للجوء إلى مــذاهــب قــانونيــة على نحو البينــات الوقــائعيــة أو الافتقــار إلى تحليــ ل للوقــائع 
  .)٧(يتوخى منه، عن قصد أو بدون قصد، الالتفاف على الوقائع

  ضرورة وأهمية القواعد العامة للبيّنة    
مسألة البيّنة على نحو  لا تتناول قواعد المحاكم والهيئات القضائية الدولية وصكوك إنشائها  -٦

ل.  شــــــارة عامة و مفصــــــّ ا. ولا تتضــــــمن تلك زمني وتقديمهالإلى البيّنة من حيث إطارها هي تكتفي 
يمها، والاســـــــــتنتاجات التي القواعد والصـــــــــكوك أي إشـــــــــارة إلى أنواع البينّة، وتقديمها، وتناولها، وتقي

لمختلفة قد بلورت يمكن أن تســــتخلص منها. فالممارســــات القضــــائية للمحاكم والهيئات القضــــائية ا
شــــــــأن المجالات التي  منية. و لقواعد الحالية للمحاكم والهيئات القضــــــــائية الدولقواعد للبينّة تتجاوز ا

  الفراغ الموجود. ) أن تسد١٠تغطيتها في إطار هذا الموضوع (يرد تناولها في الفقرة  يتُوخى
__________ 

كلمة ســعادة القاضــية روزالين هيغينز، رئيســة محكمة العدل الدولية، أمام الدورة الثامنة والخمســين للجنة القانون   )٦(
     ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٥الدولي، 

)http://www.icj-cij.org/court/index.php?pr=1272&pt=3&p1=1&p2=3&p3=1.(  
)٧(  Thomas Franck, ‘Fact-finding in the ICJ’ in R Lillich (ed), Fact-finding before International 

Tribunals (transnational, Ardsley-on-Hudson, 1991), p. 32.  
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قواعد بشـــــــــــــــأن البيّنة، اســـــــــــــــتندت المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية إلى  وجود عدموفي ظل   -٧
. وتتيح هذه الممارسة مرونة لهيئة التقاضي، لكنها تتسبب في )٨(الاجتهادات القضائية لكل منها

قدر من عدم التيقن وعدم الاتســـــــــــــــاق في القواعد التي تُطبّق أو يمكن أن تُطبّق. ولعل من العدل 
لبيّنة. نصــاف أن تكون الأطراوالإ لقواعد التي ســتطبق فيما يتعلق  ف المتنازعة على علم مســبق 

فعدم الاتســــــاق في تطبيق قواعد البيّنة قد يؤدي حتما إلى نتائج متضــــــاربة وإن كانت تســــــتند إلى 
  . ومن شأن تناول اللجنة هذا الموضوع أن يسهل عمل جميع هيئات التقاضي. )٩(الأدلة نفسها

وضوع على قواعد البيّنة ذات التطبيق العام. فثمة توافق في المؤلفات وينبغي قصر هذا الم  -٨
شكل معايير تحديد أنواع الإجراءات التي من . وعلاوة على ذلك، ستُ )١٠(بشأن قواعد البيّنة هذه

للحفاظ على الطابع العام للقواعد  ) إطاراً ١٢شـــــــــــــــأن هذه القواعد أن تســـــــــــــــري عليها (الفقرة 
إلى طابعها العام أن يكفل عدم تقييد  اختيار قواعد البيّنة اســــــــــــــتناداً  المتوخاة. ومن شــــــــــــــأن معيار

مرونة الخصـــائص المؤســـســـية لمختلف هيئات التقاضـــي. ولكفالة الطابع العام لنتائج هذا المشـــروع 
ومقبوليتها، يمكن بذل جهود (رسمية وغير رسمية) للتواصــــــل مع المحاكم والهيئات القضــــــائية الدولية 

  ولى للمشروع وبموازاة مع تقدم مراحله.منذ المراحل الأ
م أيضـــا في وإضـــافة إلى كفالة اتســـاق عملية التقاضـــي، من شـــأن هذا الموضـــوع أن يســـه  -٩

ي مســـألة إجرائية) ســـيؤدي هتجنب تجزؤ القانون الإجرائي. فعدم إيلاء اهتمام لمســـألة البيّنة (التي 
يدات الوقائعية والتقنية. القضائية والتعقإلى تطور ممارسات متناقضة بسبب تعدد المحاكم والهيئات 

قويض ثقة الدول ومن شــأن تكريس نظام متصــدع أن يؤدي إلى قرارات متذبذبة ومتناقضــة وإلى ت
ا لها.   جراءات تسوية المنازعات واطمئنا

__________ 

)٨(  WTO, United States: Measures Affecting Imports of Woven Shirts and Blouses from India -Report 
of the Appellate Body (25 April 1997) WT/DS33/AB/R; Asian Agricultural Products Limited v. 
Republic of Sri Lanka, 4 ICSID Reports, pp. 246, 272, 1990; EDF (Services) Ltd. v. Romania, Award 
of 8 October 2009, ICSID Case No. ARB/05/13, para. 221; Chester Brown, A Common Law of 

International Adjudication (Oxford University Press, 2007), pp. 35-82.   
إلى نفس الســــند. فعلى ســــبيل المثال، في قضــــية  ثمة حالات يخلص فيها القضــــاة إلى اســــتنتاجات مختلفة اســــتناداً   )٩(

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـــــــــد أوغندا، قدمت أوغندا مطالبة فرعية ضـــــــــد جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي 
ا كانت ضــــــــحية عمليات عســــــــكرية تنفذها جماعات مســــــــلحة  كان اسمها زائير في ذلك الوقت) أوردت فيها أ

ية الكونغو الديمقراطية وأن هذه الجماعات حظيت بتســـــــــــــــاهل من جانب الحكومات معادية متمركزة في جمهور 
" مع الكونغولية المتعاقبة. وخلصـــــــــت غالبية القضـــــــــاة إلى أن عدم اتخاذ حكومة زائير إجراءات يعادل "تســـــــــاهلاً 

ا (الفقرة أنشــــطة الجماعات المتمردة أو "قبولاً  اســــتنتاج ). لكن القاضــــي كويمانس من جهته خلص إلى ٣٠١" 
ن الحكومة في  مختلف. وقال: "بيد أني لم أجد أي بيّنة في ملف القضـــــــــــــــية ولا في التقارير ذات الصـــــــــــــــلة تفيد 
كينشــــاســــا لم تكن في وضــــع يســــمح لها بممارســــة ســــلطتها في الجزء الشــــرقي من البلد طوال الفترة ذات الصــــلة، 

ا لم تتمكن من الاضــــــــــــــطلاع بواجب الحيطة الذي يقع عليها  ؛ بل إن ١٩٩٦قبل تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر و
 Armed Activities on the Territory ".جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحاول حتى تقديم بينة من هذا القبيل

of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Merits, Judgment of 19 December 

2005, [2005] ICJ Reports 168 (Separate Opinion Judge Kooijmans).  
)١٠(   Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-1996, vol III, (Nijhoff, 

1997), p. 1201; Hugh Thirlway, 'Procedural Law and the International Court of Justice' in Lowe and 
Fitzmaurice (eds) Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert 
Jennings, (Cambridge University Press,1996), p. 389; Chester Brown (n 8) [83-118]; Dr. Mojtaba 
Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals, 
(Kluwer Law International, 1996); C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, 

(Martinus Nijhoff Publishers, 2005).  
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  دراسة الموضوع من جانب هيئات أخرى    
. )١١(٢٠٠٤دولي" في عام اعتمد معهد القانون الدولي "قواعد البيّنة في التقاضـــــــــــــــي ال  -١٠

ويشــــكّل العمل الذي اضــــطلع به معهد القانون الدولي محورا أســــاســــيا من شــــأنه أن يفيد في هذه 
الدراســـــــــــــــة. ومع ذلك، لا بد من أن يوضـــــــــــــــع في الاعتبار أن مختلف مجالات القانون الدولي قد 

لبيّ  مل ذلك نة بعد إكمال المعهد مشـــــــــــــــروعه. ويشـــــــــــــــشـــــــــــــــهدت الكثير من التطورات المتعلقة 
قضــــــــــائية لهيئات التقاضــــــــــي لخصــــــــــوص مجال القانون التجاري، وقانون البحار، والاجتهادات ال

. وقد وضعت رابطة المحامين الدولية "قواعد رابطة المحامين الدولية للبيّنة". وتُستخدم )١٢(الإقليمية
التجاري الدولي. هذه القواعد كثيرا في مجال التحكيم المتصــــــــــــل بمعاهدات الاســــــــــــتثمار والتحكيم 

ــا  لعلاقــات التجــاريــة، على الرغم من أ وتتعلق معظم القضــــــــــــــــا التي تطبق فيهــا هــذه القواعــد 
تقتصــــــــــــــر على ذلك. ومن شــــــــــــــأن أعمال معهد القانون الدولي والرابطة الدولية للمحامين أن  لا

صــائص المميزة تكون مفيدة لهذه الدراســة. بيد أن هذه الاســتفادة ينبغي ألا تغفل الســياقات والخ
جراءات المحاكم والهيئات القضائية  لهاتين الجهتين. وقد شكلت رابطة القانون الدولي لجنة معنية 

تشـــــــــكل البيّنة أحد و الدولية. وتعكف هذه اللجنة على دراســـــــــة القواعد الإجرائية بصـــــــــفة عامة، 
إمكــانيــة للتحــاور مع  . وغني عن القول إن للجنــة القــانون الــدولي)١٣(لــةالمواضـــــــــــــــيع الفرعيــة المتنــاو 

إلى آراء الدول. ومن شأن  الدول تتيح لها التأكد من مدى ملاءمة وجدوى نتائج عملها استناداً 
نتائج هذه الدراســــة أن تكون مســــاهمة مؤثرة وذات قيمة عملية كبيرة. وقد أشــــارت هيئات خبراء 

ذه الدراســةمســتقلة أخرى في الســابق إلى ضــ شــكل هذا الموضــوع . وي)١٤(رورة اضــطلاع اللجنة 
  .)١٥(ضيع الستة التي تحتاج إلى اهتمامأحد المواضيع التي أدرجتها الأمانة في قائمة الموا

وفي الماضــــــــــي، ركزت اللجنة في المقام الأول على المســــــــــائل الموضــــــــــوعية للقانون الدولي.   -١١
واعد ، عندما أعدت الق١٩٥٨واحدة في عام مناســـــــــــــبة وتناولت اللجنة مســـــــــــــألة الإجراءات في 

. وينبغي ألا يثُني ذلك اللجنة عن اســتكشــاف الموضــوع المقترح )١٦(النموذجية لإجراءات التحكيم
ا تمتلك الخبرة اللازمة. ويمكن للجنة، إضــــــافة إلى اســــــتقاء آراء الدول، أن تســــــعى إلى التماس  لأ

ت متعلقة  نتظام صــــعو لموضــــوع. ويمكن آراء المحاكم والهيئات القضــــائية الدولية التي تعترضــــها 
ي إسهامات من الهيئات المهنية الأخرى من أجل إثراء عمل الاضطلاع بجهود تواصل أخرى لتلقِّ 

ثير.    اللجنة. ومن شأن ذلك أن يؤتي نتائج تحظى بقبول عام وتكون ذات فائدة و
__________ 

)١١(  Principles of evidence in international litigation", 70-I Yearbook of the Institute of International 
Law (Bruges), 2003, p. 138.  

 Preamble, Draft Resolution on the ‘Principles of Evidence in؛ ١٨٧-١٥٦المرجع نفســـــــه، الصـــــــفحات   )١٢(

International Litigation’,70-I Yearbook of the Institute of International Law(Bruges), 2003, pp. 356-7.  
)١٣(  Committee Mandate, ILA Committee on the Procedure of International Courts and Tribunals, 

(http://www.ila-hq.org/index.php/committees), p. 1.   
)١٤(   The Role and Future of the International Law Commission (British Institute of International and 

Comparative Law, 1998); Vaughan Lowe, ‘Future Topics and Problems of the International 
Legislative Process’, in The International Law Commission Fifty Years After: An Evaluation, 
Proceedings of the Seminar held to commemorate the fiftieth anniversary of the International Law 

Commission, 21-22 April 1998, p. 130.   
مج العمل الطويل الأجل: مواضـــــــــــــــيع يمكن النظر فيها مع مراعاة اســـــــــــــــتعراض قائمة   )١٥( لجنة القانون الدولي، "بر

إضـــــــافة"، -ورقة عمل من إعداد الأمانة العامة - في ضـــــــوء التطورات اللاحقة ١٩٩٦المواضـــــــيع التي أعدت في 
  .٤٧-٤٢الفقرات ، A/CN.4/679/Add.1)، ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١(

)١٦(  “Model Rules on Arbitral Procedure with a general commentary, 1958”, Yearbook of the 
International Law Commission, 1958, vol. II, pp. 83-88.  
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  نطاق تطبيق الدراسة    
نة لمعايير المبيّ االاحتكام إلى لكي يتسنى الحفاظ على المشروع ضمن حدود عملية، يمكن   -١٢

ذا المشـــــــــــــــروع. ويمكن هق عليها نتائج فيما يلي. ويتيح ذلك معرفة الإجراءات التي يمكن أن تطبّ 
   تحديد المعايير الثلاثة على النحو التالي:

  ينبغي أن يكون أحد الأطراف على الأقل دولةً   (أ)  
كون أحد أطرافها على يضــــوع على المنازعات التي نة المبلورة في هذا المو ســــتطبق قواعد البيّ   

لمنازعة أو أكثر من الأقل دولة. وهذا معيار واســــــــع يشــــــــمل الحالات التي تكون فيها جميع أطراف ا
لدول أو المنازعات . ومن شـــأن ذلك أن يســـري على ما يلي: المنازعات بين اطرف واحد فيها دولاً 

لمحاكم والهيئات القضــــــــائية ادول؛ والمنازعات المقامة أمام بين الأشــــــــخاص الطبيعيين أو القانونيين وال
واضــــــــيع المنازعات في مالدولية الإقليمية والعالمية. وســــــــتندرج ضــــــــمن هذا المعيار طائفة واســــــــعة من 

يئات القضـــــائية الدولية التي ســـــتثنى بناء على المعيار الأول إجراءات المحاكم والهالقانون الدولي. وســـــتُ 
ا.  في ذلك أن الدول ليســــت أطرافاً  الجنائية الفردية. ومردّ تبت في المســــؤولية  الإجراءات في حدّ ذا

لية أمام المحاكم والهيئات ألا تدرج في هذا المشــــــــروع محاكمات الأفراد عن الجرائم الدو  وينبغي أيضــــــــاً 
ية الإثبات فيها، ومدى إلى اختلاف طبيعة هذه الإجراءات، ومقاييس ونوع القضــائية الدولية، نظراً 

ا، وغير ذلك. وقد لا يتســــــنى للجنة في ســــــياق تناولها للم وضــــــوع أن تضــــــع في تعاون الدول بشــــــأ
  الاعتبار الفروق الدقيقة لمختلف الإجراءات. 

  اً دولي ينبغي أن يكون أحد القوانين المنطبقة على الأقل قانوً   (ب)  
القانون الدولي العام هو القانون الذي يســـــــــــــــري في معظم المنازعات بين الدول. أما في   

المنازعات التي يكون أحد الأطراف فيه دولةً، فثمة احتمال أن تنطبق قوانين أخرى إضـــــــــــــــافة إلى 
ت المتحدة الأمالقانون الدولي. فعلى سبيل المثال، تطبّ  ريكية ق محكمة المطالبات بين إيران والولا

 ٤٢. وتقر المادة )١٧(طائفة واســـعة من القوانين، مثل القوانين التجارية، إضـــافة إلى القانون الدولي
ن محكمة  من اتفاقية تســــــــوية المنازعات الاســــــــتثمارية الناشــــــــئة بين الدول ورعا الدول الأخرى 

خلي للدولة الطرف في لداالاســـــتثمار المعنية يمكنها أن تطبق القانون الدولي، إضـــــافة إلى القانون ا
. وتســــــــــتند القرارات التي تتخذها هذه المحاكم والهيئات القضــــــــــائية إلى القانون الدولي، )١٨(المنازعة

ا تؤثر في منظومة ا إدراج هذه المحاكم والهيئات القضائية لقانون الدولي القائمة. ومن شأن كما إ
ضــــــــــروري لاســــــــــتثناء الحالات التي  المشــــــــــروع أن يكفل تجنب احتمالات التجزؤ. وهذا المعيار في

دون أن ينطبق القانون الدولي العام. وتنشــــأ المنازعات المتصــــلة بذلك في  تكون فيها الدول أطرافاً 
ق في هذه الدعاوى طبّ سياق العقود التجارية المبرمة بين الدول والأشخاص الاعتباريين وغيرهم. ويُ 

  قوانين. القانون الداخلي أو القواعد المتعلقة بتنازع ال
__________ 

ت المتحدة إعلان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تسوية المطالبات المقدمة من حكومة   )١٧( الولا
)، الذي ١٩٨١كانون الثاني/يناير   ١٩الأمريكية وحكومة إيران الإســــــلامية (إعلان تســــــوية المطالبات) (اعتُمد في 

منه على أن "المحكمة تبت في جميع القضـــا على أســـاس احترام القانون، وتطبق ما تقرر انطباقه من  ٥تنص المادة 
ري والقانون الدولي التي تحددها، مراعية الممارســـــــــــــــات التجارية ذات الصــــــــــــــلة قواعد القانون ومبادئ القانون التجا
  وأحكام العقود والظروف المتغيرة."

)١٨(   Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 
(adopted 18 March 1965, entered into force 14 October 1966), 4 ILM 524 (1965) art 42.  
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لتقاضي (أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية)  (ج)     تسوية المنازعات 
ســيكون من المناســب في الشــكل الحالي للمشــروع قصــره على المنازعات التي يحُتكم فيها   

إلى التســوية القضــائية، أي المنازعات المحســومة عن طريق التقاضــي أمام المحاكم والهيئات القضــائية 
إلى الطابع العام لنتائج العمل المنجز، أن تســـــــــــــــتخدم هيئات  . ومن الممكن، اســـــــــــــــتناداً الدولية
بعض  -مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنســان أو لجنة مناهضــة التعذيب أو لجان التحقيق  -  أخرى

الأجزاء منه. لكن المشــروع قد يخرج عن نطاق الجدوى العملية إذا ما صــيغت قواعد البيّنة بمراعاة 
  الهيئات في الوقت الحاضر. تلك 

ذا الموضوع       المجالات التي ينبغي أن تُشمل 
لمجالات التي ينبغي أن يشــــملها هذا   -١٣ لا تقُدَّم في هذه المرحلة المبكرة ســــوى قائمة مؤقتة 

الموضـــــوع. وهذه المجالات هي الجوانب الرئيســـــية التي أثيرت بصـــــورة منتظمة أمام المحاكم والهيئات 
لتالي يمكن التركيز عليها في هذا المشروع. القضائية   الدولية في الماضي، و

  الأحكام التمهيدية والعامة  (أ)  
يمكن أن تتناول الأحكام التمهيدية خلفية المشروع وموضوعه وسياقه. ويمكن أن تُدرس   

 ً الوقائع ، و في إطار الأحكام العامة مســـــــائل كالمســـــــاواة بين الأطراف، والحالات التي تتطلب إثبا
  المتنازع عليها، وغير ذلك.

  البيّنة تقديم  (ب)  
البيّنة؟ وهل يمكن لهيئة التقاضــــــي أن تطلب البيّنة  تقديمهل تتحمل الأطراف مســــــؤولية   

  وفي أي الحالات؟

  أشكال البيّنة  (ج)  
يمكن دراسة مختلف أشكال البيّنة التي قد تقدّمها الأطراف لتنظر فيها هيئات التقاضي.   

أن تشمل المواضيع مسائل منها التعامل مع البيّنة المستندية، والبيّنة الشفوية، وبيّنة الخبراء، ويمكن 
رات الميدانية.   والز

  المقبولية  (د)  
هل ثمة قواعد تحكم مقبولية البيّنة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القواعد التي يمكن   
  تطبيقها؟

  تقديم البيّنةالاستثناءات من   (ه)  
البيّنة، لا ســـــيما عند يطلب ذلك الطرفُ  تقديميمكن أن يكون ثمة اســـــتثناءات من  هل  

التي يرفض فيها في الحالات  عكســــــيتقاضــــــي؟ هل يمكن اســــــتخلاص اســــــتنتاج الآخر أو هيئة ال
  تقديم البيّنة؟طرف في المنازعة 
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  عبء الإثبات  (و)  
 onus -عي يمكن دراسة مجالات من قبيل عبء الإثبات (عبء الإثبات يقع على المد  

probandi incumbit actoriالتي  )؛ وانتقــال عــبء الإثبــات؛ ومعــايير عــبء الإثبــات؛ والقــاعــدة
ســــتثناءات أن يقيم البرهان عليها (من يدفع  لاســــتثناء يصــــبح تفرض على الطرف الذي يدفع 

لبرهان    )؛ وقواعد أخرى.reus in excipiendo fit actor -مطالبا 

  القرائن  (ز)  
لقانون" يمكن تعميق دراســـة قواعد من قبيل "إدراك المحكمة للوقائع"، و"المحك   مة أدرى 

)jura novit curia.وغير ذلك ،(  

  المنهجية    
طبقة في الممارسة القضائية ستستند نتائج المشروع في المقام الأول إلى القواعد المتبلورة والم  -١٤

لتقاضــــــــــي، فمن )١٩(وممارســــــــــات الدول وفقه القانون لنظر إلى أن للموضــــــــــوع صــــــــــلة وثيقة  . و
البديهي والحتمي الاعتماد على الممارســــة القضــــائية. وســــتُســــتقى معظم قواعد البيّنة من الاجتهاد 

لمقارنة القضائي للمحاكم والهيئات القضائية الدولية المختلفة. وسيتوقف مست وى موثوقية قاعدة 
ـــــات في بعض  ـــــذي تبلوره تلـــــك المحـــــاكم والهيئ مع أخرى على التقييم النوعي والكمي للمتن ال
المجالات. ولممارســــات الدول علاقةٌ متداخلة مع الممارســــة القضــــائية في هذا الصــــدد. ففي معظم 

مســتندة إلى الحجج المقدمة من  الحالات، تكون قواعد البيّنة المطبقة في المحاكم والهيئات القضــائية
ا أمام  الدول في الإجراءات القضــــــــــــــائية. وتعتمد الدول، في المقابل، على هذه القواعد في مرافعا
المحاكم والهيئات القضـــــائية الدولية. ومن ثم تنشـــــأ الاســـــتمرارية في اســـــتخدام هذه القواعد. ويمكن 

ا أمام المحاكم  . وقد واكب )٢٠(والهيئات القضـــــائية الدوليةلممارســـــة الدول أن تتشـــــكل من مرافعا
ت الفقهيــة. فثمــة قــدر كبير من  تزايــدَ اللجوء إلى التقــاضـــــــــــــــي في المنــازعــات تزايــد في كم الكتــا

ذا الموضــــــــوع. ويشــــــــكل ذلك أيضــــــــاً  ا. وقد يكون من غير  المؤلفات المتعلقة  مادة ينبغي مراعا
نتقاء بعض الق . فالنهج )٢١(اعد من النظم القانونية الداخليةو المناســــــــــــــب والمثير للجدل الاكتفاء 

المنــاســــــــــــــــب قــد يتمثــل في الاعتمــاد على القواعــد التي تنبع من النظم القــانونيــة الــداخليــة لكنهــا 
__________ 

)١٩(  UNGA, 'Statute of International Law Commission, 1947', (21 November 1947) 
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf), art 15.  

)٢٠(  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (7th ed, Oxford: Oxford University Press, 2008), 

p. 10; Michael Akehurst, ‘Custom as a Source of International Law’ (1975) 47 British Yearbook of 

International Law 1, 4-5) ويســـــوق آكهارســـــت مثالا بشـــــأن مطالبة الاتحاد الســـــككي المكســـــيكي .Mexican 

Railway Union Claim .1930))، التي شــــــكل فيها رد الدولة الدليل الوحيد على القاعدة ذات الصــــــلة RIAA 

vol 5), 115, 122-4 ً؛ انظر أيضـــــــــــــا Eschauzier claim (1931) RIAA 207, 210-2; Mergé Claim 

(1955) ILR 22 443, 449-50; re Piracy Jure Gentium [1934] AC 586, 599-600.  
ا عند الاعتماد على القواعد الإجرائية المستقاة من القانون المحلي، ذكرت   )٢١( لحيطة اللازم الأخذ  فيما يتعلق 

ركر ما يلي: "تنفي اللجنة، بوصفها محكمة دولية، تضمّن الإجراءات الدولية  المحكمة التي نظرت في قضية 
 William A Parker (USA) v United Mexicanقواعد تحكم عبء الإثبات مستمدة من إجراءات محلية." 

States, Award of 31 March 1926, (1951) 4 RIAA 35, 39 قضية الوضع . وقد أشار القاضي ماكنير في
من قبيل  إلى ما يلي:"لا يتّبع القانون الدولي عند الاستعارة من هذا المصدر أسلوً  القانوني لجنوب غرب أفريقيا
 International Status ".ص "مكتملة الأركان" وجاهزة ومزودة بمجموعة من القواعداستيراد مؤسسات قانون خا

of South West Africa, Advisory Opinion, 11 July 1950, (1950) ICJ Reports 128, p. 148.  
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اســــتخدمت وطبُّقت في المحاكم والهيئات القضــــائية الدولية. وقد راعت المحاكم والهيئات القضــــائية 
ذا الخيار إدراج قو  اعد البيّنة المســــــــتقاة من نظم قانونية مختلفة، لا ســــــــيما من الدولية عند الأخذ 
  مدرستي القانون المدني والقانون العام.

لموضــــــوع. فهذه وينبغي عدم إغفال بعض القضــــــا النظرية الأســــــاســــــية أثناء تناول هذا ا  -١٥
القواعــد  القواعــد ســـــــــــــــتنطبق على منــازعــات مرتبطــة بــدول ذات ســـــــــــــــيــادة. ولا يجوز أن تنطوي

ين والمســـــــــــــاواة ب نتائجها على مســـــــــــــاس بســـــــــــــيادة الدول يخالف أحكام القانون الدولي العام. ولا
لقضائية بحسن نية. االأطراف في هذه الإجراءات مسألة مهمة، وهو ما يستلزم تدبير الإجراءات 
قــامــة العــدل كعــامــل ومع مراعــاة جميع هــذه الاعتبــارات النظريــة، لا يمكن إغفــال الهــدف الأسمى لإ

قامةمســـاهم   خاصـــاً  العدل اعتباراً  في ســـيادة القانون على الصـــعيد الدولي. ويتطلب الشـــق المتعلق 
ختيـار نوع وحجم الأن الـدول، حتى الآن، مـا فتئـت تتمتع بقـدر كبير من الســــــــــــــلطـة التقـديريـة في 

امش عريض من الســــــــــــــلطة يقُام من بيّنة؛ وتمتعت المحاكم والهيئات القضــــــــــــــائية الدولية بدورها  ما
فيــدة في المــاضــــــــــــــي، لكنهــا التقــديريــة في التعــامــل مع هــذه البينّــة. ومع أن هــذه المرونــة لربمــا كــانــت م

ية ترشـــــــــيد قواعد تســـــــــتهلك الكثير من الوقت والموارد. ويســـــــــتدعي تزايدُ طلبات التســـــــــوية القضـــــــــائ
ول التي ئدة ذلك على الدوإجراءات البينّة توخيا للاســــــتخدام الأمثل للوقت والموارد. ولا تقتصــــــر فا

 إجراءات قضـــــائية هي أطراف في منازعات جارية، بل تمتد أيضـــــا لتشـــــمل تلك التي تود اللجوء إلى
  لدول في إقامة العدل.ايعزز ثقة ة مرشَّدة من قواعد البيّنة أن في المستقبل. ومن شأن وضع مجموع

  استيفاء الموضوعِ الشروطَ المحددة من اللجنة     
ير لاختيار المواضـــــــــــــــيع تتمثل فيما يلي:"أن يعكس الموضـــــــــــــــوع تطبق اللجنة ثلاثة معاي  -١٦

احتياجات الدول"، و"أن يكون قد وصــــــــــل، على صــــــــــعيد ممارســــــــــة الدول، إلى مرحلة كافية من 
. في الشـــــــــــق الأول، يمكن القول إن للموضـــــــــــوع )٢٢(للتدوين" وقابلاً  " أن يكون محدداً التقدم"، و

لنسبة للدول. فكما ورد  في الفقرات السابقة، ثمة تزايد كبير لتسوية المنازعات فائدة عملية كبيرة 
عن طريق التقاضــــي ســــواء في قضــــا بين الدول أو في قضــــا الدولُ أطرافٌ فيها. ويلاحظ عادة 
لقانون الموضوعي. وكما ذكُر من  وجود إغفال نسبي للقوانين الإجرائية في القانون الدولي مقارنة 

ائية للمحاكم والهيئات القضـــائية الدولية هذه المتطلبات. وثمة حاجة قبل، لا تتناول القواعد الإجر 
إلى إيجاد مجموعة عامة من قواعد البيّنة التي يمكن اســـــــتخدامها في التقاضـــــــي الدولي. ويتيح ذلك 

ا أن تطبق في التقاضـــي الدولي. أما في الشـــق  للدول وتيقناً  وضـــوحاً  من قواعد البيّنة التي من شـــأ
و الممارســـة ألغ الموضـــوع مرحلة كافية من النضـــج، ســـواء على صـــعيد ممارســـة الدول الثاني، فقد ب

للقواعد. وفي الشــــق الأخير، من شــــأن  القضــــائية. وتتاح مادة مناســــبة يمكن أن تشــــكل أســــاســــاً 
 أعلاه أن يشكلا إطاراً  ١٢ومجالات التطبيق المحددة في الفقرة  ١٣نطاق المشروع المبينّ في الفقرة 

لواســع أكثر من اللازم. ويضــاف إلى ذلك أن  لضــيق أكثر من اللازم ولا هو  للموضــوع لا هو 
ا محددة ويمكن تدوينها.    المجالات المبيّنة تتسم بكو

ممكن للإحاطة  وسيتوقف إحراز تقدم في المشروع على عوامل مختلفة، ويمكن بذل كل جهد  -١٧
كــال البينّــة والمقبوليــة التمهيــديــة وتقــديم البينّــة؛ (ب) أشــــــــــــــلموضــــــــــــــوع في ثلاثــة أجزاء: (أ) الأحكــام 

  ذه الأجزاء في تقرير.والاستثناءات؛ (ج) عبء الإثبات والقرائن والديباجة. ويمكن تناول كل من ه
__________ 

   .٢٣٨، الفقرة ١٣٥)، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٧حولية لجنة القانون الدولي (  )٢٢(
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  استنتاجات    
يجدر طرح بعض الأفكار بشـــــأن النتائج المحتملة لتناول هذا الموضـــــوع. فيمكن للجمعية   -١٨

ذه النتائج وأن توصـــــــــــــــي الدول والجهات المعنية الأخرى بوضـــــــــــــــعها في  اً العامة أن تحيط علم
ا في تحديد العنوان الذي ســـــــــــــــتندرج تحته نتائج  الاعتبار. وتتاح خيارات شـــــــــــــــتى يمكن الأخذ 
المشـــــروع. فهذه النتائج قد تكون "قواعد" أو "قواعد نموذجية" أو "مبادئ" أو "اســـــتنتاجات" أو 

تخاذ قرار بشـــــــــــــأن العنوان المناســـــــــــــب عندما تشـــــــــــــرع اللجنة في تناول "مبادئ توجيهية". ويمكن ا
  الموضوع وبموازاة مع تقدمها في ذلك. 

  ثبت مرجعي    
Legal Instruments: 

1. Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 
Other States (adopted 18 March 1965, entered into force 14 October 1966), 4 ILM 
524 (1965). 

2. Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria 
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